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0 ١س‏ ع معاي 
سخوو ,للدي نودبي 
ساد حاضر بكليية العلوم الاجبتماعيّة 
كالعلوج اللسكزينّة _ حَاسمَة باسَة _ الجزائر 


مكنيد ب 
ةا 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية أعدت لنيل درجة دكتوراه الدولة 
في العلوم الإسلامية من كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر وقد 
تمت مناقشتها يوم الأربعاء *” ربييع الأول 577١ه‏ الموافق 
ل: 0 جوان (يونيو) 5٠١"‏ من قبل لجنة مكونة من السادة العلماء: 
3-1: عمد ول حشين > رمعي يها 


أ.د. إسماعيل يحيى رضوان: مشرفًا ومقررًا 
أ. د. مختار بن غربية: عضوًا مناقشا 
د. محمد على فركوس: عضوًا مناقشا 
قر معطي يبن متالم حر ٠‏ عفرت وماق 
د. نور الدين عباسي: عشضِوًا«نتناقكنا 


٠. 


وأجيزت بتقدير مشرف جذا. 
مكتبة الرشد ناشرون 
١‏ المملكة العربية السعودية ‏ الرياض ‏ شارع الأمير عبدالله بن عبد الرحمن (طريق الحجاز) 
ص.ب ١78775‏ الرياض ١١595‏ هاتف 109714681١‏ فاكس 105107١‏ 
.51 كنا :اج © ل لامباساج :لتقمسق 
.ل لوطا .17170177777 رع زوط 177 


: * فرع طريق الملك فهد ‏ الرياض ‏ غرب وزارة البلدية والقروية ‏ هاتف 7١6187٠‏ 
* فرع مكة المكرهة ‏ هاتف 00868101١‏ فاكس 5١0/176ه‏ 

فرع المدينة المنورة ‏ شارع أبي ذر الغفاري ‏ هاتف 881405٠٠١‏ 41717 4187 
ه فرع جدة ‏ ميدان الطائرة ‏ هاتف ١7"لالا"‏ 

فرع القصيم ‏ بريدة طريق المدينة ‏ هاتف 7714775١5‏ فاكس 751417868 

* فرع أبها ‏ شارع الملك فيصل - هائف 57117.17 

* فرع الدمام ‏ شارع ابن خلدون ‏ هاتف 1١16‏ 7587م 

وكلاؤنا في الخارج 

القاهرة: مكتبة الرشد / ءت 7144508 

الكوييت : مكتبة الرشد / ات 75177417 

بيروت : دار ابن حزم هاتف ٠٠١19104‏ 

المغرب: الدار البيضاء / مكتبة العلم / ت اام 

تونس: دار الكتب المشرقية / ت 89١0889‏ 

اليمن ‏ صنعاء : دار الآثار / ت 5ه/ا" 5 

الأردن دار الفكر هاتف 1456141751١‏ 

البتحرين ‏ مكتبة الغرباء هاتف *7/اهة _ ##/اه 4 و 

الإمارات - الشارقة ‏ مكتبة الصحابة هاتف هلاه 5ه 


سوريا ‏ دمشق - دار الفكر هاتف 77١١١5‏ 
قطر ‏ مكتبةً ابن القيم هاتف 48517687 


الحدل كس م ١‏ 


أهمية الموضوع : 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا 
محمد وعلى الدومييه اجن والنابعن وم الع مداس دان إلى يوم الدين 
والعاقبة للمتقين» أما بعد: 

فيعتبر موضوع الجدل واحدًا من أهم الموضوعات وأكثرها أحقية بالدراسة 
والبحث. فهو موضوع يتناول منهجًا ارتبط بالعقيدة الإسلامية من أول يوم أرسل 
ببياهها رسول الله كَل إذ اتخذ منه القرآن الكريم وسيلة إلى إفحام الخصوم 
الرافضين للعقيدة الإسلامية من جهة» ووسيلة إلى إقناع أولئك الذين يتوفر لديهم 
الاستعداد لتقبل هذه العقيدة والحرص على فهم عناصرها من جهة ثانية. 

وقد استفاد العلماء المسلمون من توجيهات القرآن الكريم وأساليبه الحكيمة في 
هذا المجال» فاتخذوا من الجدل وسيلة إلى إقناع مخالفيهم في الرأي حتى تحول 
لديهم إلى صناعة يلجئون إليها إذا ما أرادوا تدارس المسائل وتقليب وجهات النظر 
وتبادل الرأي فيهاء حتى يتم الاستقرار على رأي أقرب إلى الصواب في شأنها. 

فلم يكن الجدل وسيلة إلى إفحام وإقناع مخالفي العقيدة الإسلامية فحسب». 
بل كان وسيلة كذلك إلى مناقشة وإقناع المسلمين فيما بينهم» وخاصة في الشئون 
والآراء العلمية المتعلقة بالعقيدة وفروع الفقه وأصوله ومسائل التفسير والحديث» 
وغيرها من القضايا التي تشغل الفكر الإسلامي. 

وذلك ما يظهر من خلال الرجوع إلى مؤلفات العلماء المسلمين في سائر علوم 
الشريعة الإسلامية المتنوعة عبر التاريخ الإسلامي الطويل. حيث نجدها حافلة 
بالمسائل الخلافية التي يسوقونها في طابع جدلي بحت يعتمد على إيراد الرأي 
والرأي المخالف وعرض أدلة كل رأي ومناقشتها مناقشة هادئة هادفة. 

وليست الكتب وحدها الميدان الذي عرف الجدلء فإن تاريخ العلوم في ظل 
الإسلام يشهد بأن دور العلم وحلقات المساجد ومجالس الحكام كانت قد شهدت 
الآلاف من المناظرات بين العلماء المسلمين فيما بينهم» أو بينهم وبين غيرهم من 
علماء الأديان الأخرى» حول مسائل علمية متنوعة بين عقدية وفقهية وأصولية 


الجدل 
جح 6 
ولغوية وغيرهاء وتميزت بتبادل الآراء والحجج ومناقشة المذاهب والأدلة» في 
أدب جم واحترام متبادل في الغالب» بغية الوصول إلى تحقيق الحق وهو ترجيح 
الصواب وطرح الخطأ. 

وهذا الترجيح بين الآراء والأدلة هو الفائدة الأساس التي يحققها الجدل» حيث 
يفضي إلى اختيار الرأي الصائب الأقرب إلى الحق وفق ما تقتضيه الأدلة القائمة: 
وطرح الآراء الأخرى التي لا تسندها أدلة ولا تجد ركائز تقوم عليهاء وهو مايؤدي 
إلى الاقتراب بالمعلومات والآراء العلمية من الحق والابتعاد بها قدر الإمكان عن 
الخطأ الذي ربما كان سببا إلى الضلال. 

وإذا كان الجدل في العلوم الإسلامية مبذه المكانة والأهمية فقد كان جديرًا بأن 
يكون موضع بحث ودراسة من طرف الباحثين والدارسين المسلمين الذين أخذوا 
على عاتقهم مهمة استجلاء جوانب الشموخ والعظمة في التراث الإسلامي 
وعلومهء وإبراز مظاهر التفرد والإبداع في هذا التراث حتى تترسمها الأجيال 
وتتقفى آثار الأسلاف فيهاء لكن المؤسف أن هذا الموضوع لم يلق العناية اللازمة 
إلا في القليل النادر» وإذا كان قد لفت نوعا من الانتباه في دراسات علم الكلام» 
فإنه في علم أصول الفقه لم يحظ من اهتمام الدارسين إلا بالتفاتات نادرة. 

أسباب اختيار البحث : 

وقد دعاني إلى اختيار هذا الموضوع لتناوله في رسالة جامعية لنيل شهادة 
دكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية: 

أ - ما ذكرته من قلة العناية بهذا الموضوع . . صحيح أن علماءنا القدامى تناولوا 
موضوع الجدل وأعدوا فيه كتبّا معروفة» ومنها (المعونة في الجدل) لأبي إسحاق 
الشيرازي» و(المنهاج في ترتيب الحجاج) لأبي الوليد الباجي» و(الكافية في 
الجدل). لإمام الحرمين الجويني» و(الجدل على طريقة الفقهاء) لابن عقيل 
الحنبلي» و(علم الجذل في علم الجدل)» لنجم الدين الطوفي» إلا أن الطابع 
الغالب على هذه الكتب هو العرض التطبيقي» دون الاهتمام بالتحليل والتنظير إلا 
قليلاء ثم إن هذه الكتب تتداخل فيها موضوعات العلوم الإسلامية تداخلا بيئاء 
وخاصة موضوعات علم الكلام وعلم الفقه وعلم أصول الفقه. وهو ما يحتاج إلى 


الحدل 
7 عح 


جهد فاصل يميز بين هذه الموضوعات ويخرج المتعلقة منها بالأصول الفقهية على 
حجدة. 

أما عند المعاصرين» فلا أعرف من لفت الانتباه إلى دراسة فكرة الجدل عند 
الأصوليين» سوى الباحث التونسي الدكتور عبد المجيد تركي», الذي حقق كتابي 
(إحكام الفصول في أحكام الأصول) و(المنهاج في ترتيب الحجاج) للباجي» 
وكتابي (شرح اللمع في أصول الفقه) و(المعونة في الجدل) للشيرازي» وألف 
كتابا بعنوان (مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي)»: وقد 
نبه في هذه الأعمال كلها إلى أهمية هذا الموضوع. لكن ما كتبه فيه لا يتعدى 
مجرد إشارات خافتة» دون النفاذ إلى عمقه بالدرس والتحليل. 

ب - أما السبب الآخر الذي دعاني إلى اختيار هذا الموضوعء فهو أن الثراء 
الجدلي الغالب على كتب أصول الفقه» قد لفت انتباهي عندما كنت أعد رسالتي 
لنيل شهادة الماجستير في موضوع (مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة القواعد 
الأصولية)» حيث لاحظت استخدام الأصوليين مختلف أساليب الجدل وتناولهم 
لمختلف صور الاعتراض على آراء المخالفين وأدلتهم» إلا أن استخدامهم ذاك 
كان استخدامًا تطبيقيًا لا نظرياء بمعنى أنهم توسعوا في تناول الجدل كتطبيق» 
لكنهم لم يتناولوا من جوانبه النظرية إلا القليل النادر. 

وقد كنت عقدت لأجل ذلك في رسالتي تلك مبحدًا موجرًا عن الجدل عند 
الأصوليين» لكنه كان مجرد مبحث لا يتعدى صفحات قليلة لا تفي بهذا الموضوع 
الواسع الأطراف الطويل الذيول» ولذلك قررت أن أستمر في البحث في 
الموضوع في رسالة أعدها لنيل شهادة دكتوراه الدولة» وهو ما قمت به في هذه 
الرسالة القى بين تي القارقة ‏ والحمد لله 

إشكالية اللحث وأهدافه : 

مما سبق يمكن أن نحدد الإشكالية التي يتناولها هذا البحث بدقة» وهي: 
ما حقيقة الجدل عند الأصولييره؟ وهل له جذور في الفكر الإسلامي؟ وما هي 
جتاميره الظرية راسي الذكرية الى يتوم عليها؟ وحطرات الستلية اللرن. مير 
وفقها. .؟ ثم كيف تم تطبيق تلك الأسس والخطوات النظرية عند الاختلاف في 


الجدل 
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المسائل العملية؟ وما هى هذه المسائل أساسًا؟ 

وباختصار يمكن أن نطرح التساؤل بالصيغة الآتية: هل للجدل نظرية عند 
الأصوليين» وما هى هذه النظرية؟ وهل له تطبيقات» وما هى هذه التطبيقات؟ 

هذا هو التساؤل الرئيس الذي حاولت الوصول إليه من خلال تحقيق جملة من 
الأهداف الجزئية» هى : 

أ - تجميع عناصر موضوع الجدل النظرية والتطبيقية عند الأصوليين» وسبكها 
في بناء منهجي يجعل معالم الموضوع واضحةء وإسهامات الأصولبين فيه بارزة 
بكل جلاء ووضوح . 

ب - بيان جذور الجدل في الفكر الأصولي» والدوافع التي دفعت الأصوليين 
إلى التفنن في استخدامه وإبداعهم في ابتكار أساليبه ومناهجه. 

ج - إبراز تمايز الدراسات الأصولية فيما بينها في شأن استخدام الجدل وقوة 
ظهوره في هذه الدراسات عبر مراحل ظهورها. 

د - إبراز الدور الذي لعبه المنهج الجدلي في تطوير علم أصول الفقه وإثراء 
موضوعاته بمباحث جديدة كانت تظهر مع تقدم هذا العلم وتطوره. 

لقد رأيت بالنظر إلى طبيعة الموضوع أن تحقيق هذه الأهداف» يقتضي السير 
على منهج دقيق يجمع عددا من الأسس المستمدة من أكثر من منهجء وهذه 

أ - التأريخ : إذ أن هذا الموضوع له طبيعة تاريخية» فقد اقتضاني تتبع جذور 
الجدل في الفكر الإسلامي وإسهامات الأصوليين في البحث الجدلي إلى النبش في 
كتب التاريخ والتراجم والموسوعات الخاصة بالتأريخ للكتب والمؤلفات» في 
محاولة للوقوف على عناوين الكتب التي تتعلق بموضوع الجدل منسوبة إلى 
مؤلفيهاء ثم البحث في سير هؤلاء المؤلفين لتحديد الفترات التاريخية التي ينتمون 
إليهاء ثم محاولة الوقرف على طبيعة الإسهام الذي قدمه كل منهم في هذا المجال. 

ب - الاستقراء: وهذا الأساس إنما استعملته فى الجانب النظري أكثر منه فى 
الجانب التطبيقي» وما ذلك إلا لأن هذا الموضوع إنما يعاني من النقص أساسا في 


الجحدل 
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جانبه النظري» ولذلك حاولت أن أستخلص الأسس النظرية للمنهج الجدلي عند 
الأصوليين من واقع مؤلفاتهم في علم أصول الفقه. 

كما طبقته كذلك فى الجانب التطبيقى ولكن بصورة أقل. لأن الأصوليين 
تناولوا هذه التطبيقات في عدد من مؤلفاهم» ولذلك فإن استقرائي لها كان عبارة 
عن تجميع وإعادة عرض. 

اج - التحليل : وهو النتيجة الطبيعية للاستقراء» فقد أفضى بي ما جمعته من مادة 
علمية تطبيقية من كتب الأصوليين إلى تحليلها وملاحظة العناصر المشتركة بينهاء 
وعن طريق ذلك توصلت إلى ضبط الكثير من العناوين النظرية التي ينطوي عليها 
هذا البحث. 

د - التوازن بين النظرية والتطبيق : وهذا أساس منهجي حَكمٌّ بحثي من بدايته 
إلى نبايته» فقد حاولت - نظرًا لطبيعة الموضوع - أن أحافظ على هذا التوازن» 
وأعمل على ألا يغلب أحد طرفي الموضوع على الآخرء وأحسب أني نجحت في 
ذلك بحمد الله عز وجل» لكن لابد من الإشارة إلى أن مادة الموضوع في موقع 
من مواقع البحث قد تكون قليلة جدًا أحياناء ولذلك لا يمكنني أن أحافظ في هذا 
الموقع على مبدأ التوازن» فلا شك أن طبيعة الموضوع وطبيعة كل عنصر من 
عناصره والمادة العلمية المتصلة به» كل ذلك له تأثير في هذا الإطار. 

خطة البحث: 

لقد اقتضتني الأهداف التي حاولت الوصول إليهاء وطبيعة المنهج الذي سرت 
عليه أن أقسم الموضوع إلى قسمين رئيسين» أحدهما أخصصه للنظرية» والثاني 
للتطبيق؛ ولما كان الموضوع يضرب بجذوره في أعماق التاريخ وأصوله تاريخية 
أساسّاء فقد كان لابد من أن أخصص للجانب التاريخي مجاله اللازم في البحث» 
لكن على سبيل اعتباره مدخلا إلى البحث لا من صلبه. 

ولذلك جاء هذا البحث مقسمًا إلى باب تمهيدي» وبابين اثنين أساسين»؛ وكل 
باب من الثلاثة ينقسم إلى فصول» وكل فصل إلى مباحث» وكل مبحث إلى 
مطالب» تبعا لنوعية المادة وطبيعة الموقع الذي توضع فيه. 

أما الباب التمهيدي» فقد جعلته تحت عنوان: جذور الجدل ونشأته وتطوره عند 


الجدل 
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الأصوليين» وقد قسمته إلى فصلين: 
الفصل الأول : جذور الجدل قبل علم أصول الفقه: وقد تعرضت في مباحثه 
الخمسة إلى بيان أن هذا المنهج له أصول في النفس الإنسانية» وإلى استخدامه في 
القرآن الكريم» وفي السنة النبوية الشريفة» وإلى واقعه فى عصر الصحابة 
والتابعين» ثم في عصر أتباع التابعين والأئمة المجتهدين. 
الفصل الثاني : تعرضت فيه لنشأة وتطور البحث الجدلي عند الأصوليين» وقد 
الأصوليين» تناولت في المبحث الأول مرحلة النشأة والتاسيس) وفي الثاني 
مرحلة التطور والتكامل» وفي الثالث مرحلة التراجع والضعف. يأتي إثر ذلك 


مباشرة . 

الباب الأول: نظرية الجدل عند الأصوليين» وقد قسمته إلى أربعة فصول. 

تناولت في الفصل الأول: مفهوم الجدل عند الأصوليين» حيث تتبعت في 
المبحث الأول منه معنى الجدل في اللغة العربية» وفي المبحث الثاني تعريف 
الجدل في الاصطلاح الأصولي» ثم في المبحث الثالث درست الفرق بين علم 
الجدل وعلم المناظرة» وفي المبحث الرابع درست كذلك الفرق بين علم الجدل 
وعلم الخلاف . 

وقسمت الفصل الثاني: أسس منهج الجدل عند الأصوليين» إلى ثلاثة 
مانت تناولت فى كل واحد: متها أساسًا من تلك الأسس: حيثك جعلك 
القيعيت- الأول النظر: العقلى »ولتت لبعد أذ اتسيف والفالنة للابمدلال: 

ما لتيل القالاة/الاى حدلة كنت عنوان + عداضر طررقة اللجلال عدذ الصو ليق 
فقسمته إلى أربعة مباحث» تناولت في الأول منها حرص الأصوليين على استيفاء كافة 
اللستائل الخلافية فن الأصول بالظريقة الجالية» هم تاولا في الثاني كيفية جريان 
الجدل عمليًّا» وذلك عبر السؤال والجواب, ثم درست في الثالث كيفية انتهاء الجدل 
وذلك بالانقطاع أو الانتقال؛ وأخيرا تناولت في المبحث الرابع نتيجة الجدل من 
خلال هذه الطريقة» وذلك تحت عنوان: ثمرات الجدل في أصول الفقه. 

أما الفصل الرابع والأخير في الباب الأول؛ فجاء تحت عنوان: آداب الجدل 


الجدل 


11 ب 


عند الأصوليين» وقد عالجت هذه الآداب من خلال أربعة مباحث» المبحث 
الأول تناول: الآداب المتعلقة بشخصية المجادل» والثانى: الآداب المتعلقة 
بالعلاقة بين المتجادلين» والثالث: الآداب المتعلقة 00 الجدل» والرابع : 
الآداب المتعلقة بأسلوب الجدل. 

وأما الباب الثاني: تطبيقات الجدل عند الأصوليين» فقد توصلت بالاستقراء 
إلى أن هذه التطبيقات تدور كلها حول الأدلة» وهي تنحصر في أربعة محاور من 
لكلف العاني ‏ المبنةه القنات ف من لاله ادر 

ولذلك درست في الفصل الأول: الجدل في الاستدلال بالكتاب» حيث 
حصرت الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالآيات القرآنية والأجوبة عليها فى 
سبعة مباحث : المبحث الأول: الاعتراض من جهة أن المستدل لا يقول فر 
الدليل» المبحث الثاني: الاعتراض بالقول بموجب الآية» المبحث الثالث: 
الاعتراض بدعوى المشاركة في الدليل» المبحث الرابع : الاعتراض باختلاف 
القراءات؛ المبحث الخامس: الاعتراض بدعوى النسخ» المبحث السادس: 
الاعتراض من جهة التأويل» المبحث السابع: الاعتراض بالمعارضة. 

وتناولت في الفصل الثاني: الجدل في الاستدلال بالسنة (الاعتراضات الواردة 
عليه والأجوبة عن تلك الاعتراضات)» وذلك في أربعة مباحث: المبحث الأول: 
الاعتراضات على الاستدلال بالسنة من جهة الإسنادء المبحث الثانى: 
الأكراضات الزارةة على الاسعدلال بالبعن (القول: المييذا): المبحف القالت: 
الاعتراضات على الاستدلال بالسنة الواردة على سبب» المبحث الرابع: 
الاعتراضات الواردة على الاستدلال بأفعال النبي كَل . 

أما الفصل الثالث: فخصصته للحديث عن الجدل في الاستدلال بالقياس 
(الاعتراضات الواردة عليه).» وجعلته في أربعة مباحث: المبحث الأول: 
الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالقياس من جهة الحجية» المبحث الثاني : 
الاعتراضات الواردة على عموم أركان القياس» المبحث الثالث: الاعتراضات 
الواردة على العلة المؤثرة» المبحث الرابع : الاعتراضات الواردة على العلة الطردية . 

يأتى بعد ذلك الفصل الرابع والأخير من الباب الثاني والرسالة معًا: الجدل في 


الحدل 
22ت 12 


الاستدلال ببقية الأدلة الشرعية» وهو من خمسة مباحث : المبحث الأول: الجدل 
في الاستدلال بالإجماع؛ المبحث الثاني: الجدل في الاستدلال بقول الصحابي» 
المبحث الثالث: الجدل في الاستدلال باستصحاب الحال» المبحث الرابع : 
الجدل في الاستدلال بفحوى الخطاب (مفهوم الموافقة)» المبحث الخامس : 
الجدل في الاستدلال بدليل الخطاب (مفهوم المخالفة). 

وأنبيت بعد ذلك كله هذه الرسالة بخاتمة ضمتتها النتائج التي قادني إليها 
البحث وكذا الآفاق التي يفتحها أمام البحث العلمي مستقبلا. 

الصعوبات التي اعترضت البحث : 

7 بحثي واستقصائي لجوانب الموضوع ومعلوماته وعناصره» اعترضتني 

من المصاعب؛ يمكن إجمالها فيما يأتي : 

أ - صعوبة الحصول على مؤلفات الأصوليين الخاصة 5 لأنها نادرة 
وقليلة التداول» وغير متوفرة في المكتبات العامة» وقد اقتضاني الحصول على ما 
هو مطبوع منها انتظار وقت طويل. 

ب - كوني أول من يطرق الموضوع بهذه الصورة فيما أعلم وأعتقدء» جعلني 
كمن يدخل غابة موحشة متشابكة الأغصان دون أن يتوفر لديه دليل يريه الطريق أو 
يبين له معالمهاء مما جعلني أغير خطة البحث وأعدلها مرارا عديدة» ولم أستقر 
على خطة نهائية إلا فى اللحظات الأخيرة من البحث. 

ج 2 :قله الجزائجع. السباعةة فى «المكتات. العامة توفي اضيكاية المكبات 
الخاصة؛ جعلني ألجأ في كثير من الأحيان إلى التصوير» وما يترتب عليه من 
انتظار وتضييع للوقت وتكاليف مادية باهظة . 

د - صعوبة الموضوع في حد ذاته» فهو موضوع معقد ومترامي الأطراف» ولم 
يكن من السهولة جمع عناصره في طابع منهجي متكامل؛ فالمادة النظرية لم تكن 
متوفرة» وقد اقتضى مني استخلاصها سياحات طويلة في مختلف كتب علم 
أصول الفقه» وهي موسوعات كبيرة ولغتها صعبة وتحتاج إلى رصيد طويل من 
الخبرة وطول الممارسة» والمادة التطبيقية متفرقة مشتتة» وقد تطلب مني جمعها 
كذلك جهدًا طويلا ومعاناة كبيرة. 


الجدل 


09 :ضح 


كلمة عن مصادر البحث ومراجعه: 

ولابد قبل أن أنبي هذه المقدمة من كلمة عن المصادر والمراجع التي 
استمددت منها مادة هذه الرسالة العلمية. 

وأول ما يأتي في قائمة مصادر هذا الموضوع؛ الكتب التي ألفها الأصوليون في 
الجدل. وهي قليلة ومحدودة: «المعونة في الجدل » للشيرازي»؛ «المنهاج في 
ترتيب الحجاج»» للباجي» «الكافية في الجدل» للجويني» «الجدل على طريقة 
الفقهاء» لابن عقيل» وكذلك الجزئين الثاني والثالث من «الواضح في أصول 
الفقه» لابن عقيل أيضاء ثم «علم الجذل في علم الجدل». للطوفي» وهذه 
المؤلفات استفدت منها استفادة كبيرة لأنها هي المصادر الأساس للبحث» لكن 
الاستفادة منها متفاوتة» فقد استفدت من بعضها في الناحية النظرية أكثرء ومن 
البعض الآخر فى الناحية التطبيقية أكثر. 

يلي بعد ذلك النوع الثاني من المصادرء وهو المؤلفات الأصولية العامة» وهذه 
استفدت منها كذلك استفادة جمة» وأذكر منها على وجه الخصوص : «التقريب 
والإرشاد» للباقلاني» «شرح اللمع» للشيرازي» «البرهان في أصول الفقه» لإمام 
الحرمين الجويني» «إحكام الفصول في أحكام الأصول», للباجي؛ «المحصول 
في علم الأصول» للرازي» «العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى الفراء» «الواضح 
في أصول الفقه» لابن عقيل» «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي. «روضة 
الداظروو جنة اليساطز» لاون كدائة» اشر محتقي الروفلة للطوقى : «الحتنى أي 
أصول الفقه» لجلال الدين الخبازي» «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأصول» للتلمساني» «الإبباج في شرح المنهاج» للسبكي» و«البحر المحيط في 
أصول الفقه'. للزركشي» وغيرها كثير. 

كما رجعت في تحديد معنى الجدل وبعض المصطلحات الأخرى في اللغة 
العربية إلى عدد من المعاجم المعتمدة» ومنها «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي» 
السان العرب» لابن منظور» المعجم مقاييس اللغة). لابن فارس» «تبذيب اللغة» 
للأزهري؛ «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» وغيرها. 

وقد أعانتني كتب التراجم وفهارس الكتب» ومنها خاصة «سير أعلام النبلاء» 


الجدل 
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للذهبي» و«كشف الظئون» لحاجي خليفة» على معرفة الكثير من عناوين الكتب 
المؤلفة في الجدل» والتي فقدت ولم تصل إلينا أو ما تزال مخطوطة لم تصل إليها 
يد التحقيق والطباعة. 

ورجعت في دراسة الجدل في القرآن والسنة إلى كتب التفسير والحديث» 
ومنها «تفسير التحرير والتنوير» للشيخ محمد الطاهر بن عاشورء واستفدت من 
الدراسات الحديثة التي ظهرت في موضوع الجدل في القرآن الكريم خاصة» 
ومنها مثلا: «مناهج الجدل في القرآن الكريم» لزاهر عوض الألمعي» «والجدل 
في القران الكريم» للدكتور محمد التومي . 

ولم أستنكف عن الاستفادة من المؤلفات والبحوث المعاصرة التي وجدت فيها 
مادة لها صلة بالبحثء حتى وإن كان يبدو أن هذه المؤلفات أو البحوث لا علاقة 
لها بمجال الدراسةء وذلك لأن العلوم وإن تباينت مجالاتها إلا أنها قد تتفق أحيانًا 
في بعض مسائلها أو في بعض أسس مناهجها. 

الطريقة المعتمدة فى كتابة الرسالة: 

في ختام ال أود أن أشير إلى أني اعتمدت في كتابة الرسالة طريقة 
قامت أساسا على جملة من العناصر الضرورية» وهى: 

السرم دل لكك ب الموديطة اذكه التزا + مافكرلة وركذا وجوه 
الآيات بإحالتها إلى مواضعها من سور القرآن الكريم. 

ب - الحرص كذلك على الكتابة الصحيحة للأحاديث النبوية الشريفة» وتخريجها 
بإحالتها إلى مواضعها من كتب السنة» مع اعتماد ترقيم الطبعة العالمية لكتب السنة 
التسعة» باستتخدام القرص الإلكتروني المضغوط الذي تم إنجازه من قبل خبراء شركة 
«صخر» لبرامج الحاسب الآلي» ونال رضى وثقة العلماء والباحثين. 

ج - الترجمة لجل الأعلام المذكورين في متن الرسالة بالرجوع إلى المصادر 
الأصيلة في هذا المجال» ولم أرجع إلى المراجع الحديثة إلا حين أعجز عن 
الوقوف على الترجمة في المصادر القديمة» ولم أغفل الترجمة .لمن أذكر إلا لمن 
كان من المشهورين» مثل الصحابة وبعض التابعين. 

د - كان حرصي شديدًا على التوثيق العلمي الصحيح للمعلومات التي أنقلها 


الجدل 
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مباشرة من المصادر الأصيلة للبحث» دون استخدام النقل بالواسطة إلا في حاللات 
نادرة جدا أشرت إليها في مواضعها من البحث» وذلك بالنسبة لمصادر لم أقف 
عليها . ظ 

ه - التزمت عند الإحالة إلى المصدر أو المرجع أول مرة أن أذكر كل 
المعلومات المتعلقة به» ولم أغفل هذا الأمر إلا فيما يتعلق بمصادر التراجم» 
حيث اكتفيت بالإشارة إلى الجزء والصفحة» لتعذر نقل كل المعلومات المتعلقة 
بكل مصدرهء مكتفيًا بذكر هذه المعلومات في قائمة المصادر والمراجع في ذيل 
الوبالة: 

و - ذيلت الرسالة بعدد من الفهارس التفصيلية التي من شأنها أن تساعد قارئها 
على الوصول إلى بغيته منها بأيسر سبيل» وهذه الفهارس تتعلق بالآيات القرآنية؛ 
والأحاديث النبوية» والأشعارء والمصطلحات المعرفة» والقواعد والمسائل 
الأصولية» والمسائل الفقهية» والأعلام» والكتب المذكورة في المتن» ثم قائمة 
المصادر والمراجع» وأخيرًا فهرس الموضوعات. 

ز - حليت فصول الرسالة ومباحثها بأسلوب علمي يتوخى الوضوح والبيان 
قدر الإمكان» وابتعدت كلية عن أسلوب الحشو والبهرجة اللفظية» وذلك حرصًا 
على الدقة العلمية اللازمة في أي بحث يتناول مسألة علمية ويسعى إلى الوصول 
إلى نتائج تخدم العلم وتساهم في إثرائه. 

أرجو أن أكون قد وفقت إلى معالجة الموضوع بما يستحق من بحث وعرض 
وتحليل» وأن أكون قد ساهمت في إضافة لبنة جديدة إلى صرح علم أصول الفقه 
ومناهج دراسته والبحث فيه» وما توفيقي إلا بالله» هو حسبي» عليه توكلت وإليه 
أنيب» وله الحمد في الأول والآخر. 

الفقير إلى عفو ربه 
مسعود بن موسى فلوسي الغسيري 
#اقؤلق صدرافه . رمد الحيدة 5 شاد الثاية 1422 عن 
الموافق ل: 24 أوت 2001 م 


حيس دج سوعوي7ى 


الجدل 
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الباب التمهيدي 
جذور الجدل 


ونشأته وتطوره عند الأصوليين 

توطئة : 

خضوعًا لمنطق التراتب بين الأفكار المرتبط بعضها ببعض» نحتاج قبل عرض 
نظرية الجدل وتطبيقاته عند علماء أصول الفقه إلى تأصيل هذا المنهج وإبراز 
أصوله الشرعية التي تبرر قيامه ووجوده» وذلك بتتبع جذوره في الفطرة الإنسانية؛ 
ثم توظيفه في القرآن الكريم والسنة النبوية» وكذا ظهوره وانتشاره كمنهج فكري 
عند كل من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. . 

ثم كاول بعد ذللكه تكبا وتطور الجدل في أصول الفقه. والمراحل التي مر 
بباء وإسهامات الأصوليين في هذا الباب في كل مرحلة من تلك المراحل. 

لذلك. سيكون هذا الباب التمهيدي من الرسالة متكوئًا من فصلين: 

الفصل الأول: جذور الجدل قبل علم أصول الفقه. 

الفصل الثاني : نشأة وتطور البحث الجدلي في أصول الفقه. 


ل 0-1 م 
23 قح يت 


ير وى <اصرَيَ 
الحدل سكس د «رويويسن 
َ 74 سسسم 
الفصل الأول 
جذور الجدل 
قبل علم أصول الفقه 
توطكة : 


إن الجدل عند علماء أصول الفقه ليس منهجًا ناشئًا من فراغ أو مستمدًا من 
أفكار الآخرين» وإنما هو منهج أصيل يستمد مبرراته من كون الجدل نزعة فطرية 
في الإنسان أولاء ثم من أصول الإسلام في الكتاب والسنة التي اتخذت من الجدل 
وسيلة إلى تبليغ الدين والدفاع عن أصوله وفروعه» كما يستمد مبرراته أيضًا من 
ممارسة الرعيل الأول من السلف الصالح له باعتباره أداة لتبليغ الدين والدفاع عنه 
وكذا وسيلة لإدارة وجوه النظر في الاجتهادات التي يتوصلون إليها بغية التحقق من 
سلامتها وصحة ما يتم التوصل إليه بشأنها. 

وعلى هذا الأساس أحاول في هذا الفصل التأصيل لمنهج الجدل عند علماء 
أصول الفقه. بتتبع هذا المنهج في أصوله الأولى في النفس الإنسانية» ثم 
باستخراج مبررات الجدل من القرآن الكريم الذي استعمل هذا المنهج» ثم من 
السنة النبوية الشريفة التي استعملت هذا المنهج أيضاء ثم أنتقل بعد ذلك إلى 
تأصيل هذا المنهج في عمل الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. 

لذلك سيتكون هذا الفصل من خمسة مباحث» هي: 

المبحث الأول: الجدل منزع فطري في الإنسان. 

المبحث الثاني : الجدل في القرآن الكريم . 

المبحث الثالث: الجدل فى السنة النبوية الشريفة . 

الجحك ا ارام اعد ال عمد لسعاي ولك م 

المبحث الخامس : الجدل في عصر أتباع التابعين والأئمة المجتهدين. 


الجدل 


15 


المبحث الأول 
الحدل منزع فطري في الإنسان 

المطلب الأول : الجدل ظاهرة كونية: 

خلق الله عز وجل الإنسان» وفطره - فيما فطره - على القدرة على التأمل 
والتفكيرء الذي هو نتيجة للدهشة والتساؤل اللذين ينتابان ذهن الإنسان حين 
مشاهدة ما يحيط به في هذا الكون من مخلوقات مختلفة الأنواع والأشكال 
والوظائف», وكذا محاولته فهم ذاته وكنه وجوده والعلاقة التي تربطه بالكون وما 
فيه . 

وكما فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان على التساؤل والتفكيرء فقد فطره كذلك 
على النطق بما ينتهي إليه تأمله وتفكيره؛ إذ يجد نفسه مدفوعًا بالجبلة والطبع إلى 
حب الإفضاء بأفكاره ومعلوماته والإفصاح عنها»”" . 

وإذا كانت هذه حقيقة فطرية ملموسة» فإن هناك حقيقة فطرية أخرى لا يختلف 
حولها اثنان» وتلك هي أن «التنوع حقيقة إنسانية تبدأ من الاختلاف في التكوين 
العضوي بين البشر - ذكر وأنثى - وتنتهي بعشرات الصور التي تعكس هذا الاختلاف 
والتنوع - في الألوان والطبائع والأمزجة وأنماط الحياة والسلوك. . الخ - وهذا 
التنوع هو الميزة الأرقى لهذا الكائن البشري» وهو النتيجة الطبيعية لعناصر الحرية 
والاحيان الذي يضيد ينا الكاك البشري :00 هذا الوم فى :هذه الستعريات 
كلهاء يفضي - بالطبيعة - إلى تنوع ما يصل إليه الإنسان بتأمله وتفكيره. . لذلك كان 
«الاختلاف الفكري بين بني الإنسان قديمًا قدم الإنسان في هذه الأرضء ابتدأ معه 
حيث ابتدأ ينظر إلى الكون فيشذه .بعظمتهء. وتأخدذه الحيرة في إدراك كنهه 


23 
.  )هتقيمحو‎ 


(1) مناهج الجدل في القرآن الكريم؛ لزاهر عوض الألمعي» د. ن؛ د.ا ت؛ ص: 26 . 

(2) حول أسئلة الحوار والرحدة» مقال للسيد محمد محسن الأمين. مجلة المنطلق - بيروت» 
العدد : 105 ربيع الأول» 1414 همه ص : 22 3 

)03 تاريخ الجدل» للشيخ محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي - القاهرة . د نتء ص: 7. 


الجدل 


9 دو 


ثم إن الإنسان». إلى جانب كونه مفطورًا على التنوع والاختلاف الفكري. هو 
مفطوز كذلك على التفاعل مع غيره من بني جنسه بواسطة الاحتكاك والتعارف ؛ 
2 : «يتاما أنسٌ إِنَا لقم : كك لقنن هل ال 

ن + احكرنة اقنبد لد لقني ِنّ أنه لم حير 0 

ومن الطبيعي أن ينتج هذا التفاعل التقاء الأفكار وتصادمها وتنازعهاء إذ يجد 
كل إنسان نفسه مدفوعًا إلى التعبير عن خواطره وأفكاره والإفصاح عنها وعرضها 
للحوار والجدل» فينشأ إثر ذلك «الحجاج والنقاش وتبادل الأفكار واحتكاك 
بعضها ببعض موافقة أو مخالفة أو برهنة أو معارضة أو تعلمًا وتعليمًا وما شاكل 
ذلك مما هو مرتكز في الفطرة الإنسانية وما تستدعيه طبيعة النوع البشري من 
التعارف والمدنية» فالجدال لا يمكن أن يخلو منه بشر عنده بيان لأنه يعبر عما 
يختلج في نفسه من بيان بصرف النظر عن طبيعة هذا البيان وبواعثه»©) 

إن الجدل - إِذَا - إنما ينشأ حيث يقع الاختلاف في إدراك حقائق الحياة بين 
بنى الإنسان» سواء تعلقت هذه الحقائق بما يعتقده الإنسان عن الكون وخالقه 
5 العلاقة التي تربطه بهماء أو تعلقت بكيفية السلوك في الواقع وما ينبغي 
فعله أو الكف عنهء ذلك أن الجدل إنما «يعود بمعناه العام إلى نزعة البيان 
والإفصاح المودعة فطريًا في الإنسان. وهو عبارة عما يجيش في النفس من 
تأثرات وأحاسيس لإظهار مبدأ أو نصرة حق أو تصحيح خطأ أو توجيه مفهوم أو 
غير ذلك مما جبلت عليه النفوس البشريةء وبأي دافع كان هذا الحوار الإنساني 
فالجدل ضرورة حتمية بمعناه العام» أي أنه طبيعة وجبلة في الفطرة الإنسانية»© . 

وليس هذا المبدأ الفطري حكرًا على الراشدين فقط من بني الإنسان دون 
صغارهم وصبيانهم» بل إنه في صوره البسيطة الساذجة نجده منتشرًا بكثرة بين 
الصبيان في ألعاريم ومحاوراتهم» إذ عادة ما تنشأ المحاورات الجدلية بينهم إذا 
سطا أحدهم مثلا على شيء لآخرء فيضطر صاحبه إلى الدفاع عن حقه في ذلك 


(1) سورة الحجرات» الآية: 13 . 
(2) مناهج الجدل في القرآن الكريم» للدكتور زاهر عوض الألمعي» ص: 27 . 
(3) المرجع نفسه» في الموضع ذاته. 


الجدل 


جح 20 
الشيء ومحاولة الاستدلال على ذلك بأدلة العقل وشواهد الواقع . 

يقول الإمام نجم الدين الطوفي”!2 في هذا الصدد: 

«الجدل صناعة تكاد تكون فطرية» إن لم تكن كذلك حقيقة» فإنا نرى العامة 
بل الصبيان» تقع بينهم المناظرات على القانون الصناعي» من إيراد الاستفسارء 
كقول أحدهم لآخر: أيش قلت؟ أو: كيف قلت؟ أو: أيش معنى هذا؟ والمنع هو 
الذي يسمونه المكابرة» نحو قولهم: والله ما هو كذاء وما هو إلا كذاء والنقض 
كقول بعضهم: فلان علق على دابته عوذة فما مرضت. فيقول الآخر: قد علق 
فلان على دابته عوذة فماتت أو مرضتء» وهو وجود العلة بدون الحكم وهو 
النقض . 

والصبيان ببدائههم يدركون أن المعارضة تبطل الحجةء وأنها بعد المعارضة 
ترجيح بلا مرجح وأنه باطل» فإذا افتخر أحدهم على باقيهم بطفر نهر أو وثوب 
جدار أو نحو ذلكء» اجتهدوا على أن يفعلوا مثل فعله؛ فإن صح لهم علموا أن 
افتخاره عليهم قد بطل وأنه صار ترجيحًا بلا مرجح», وأن ذلك باطل» وأشباه ذلك 
مما يقع من العامة كثِيرًا) © . 

والحقيقة أن الجدل ليس ظاهرة مقصورة على الإنسان دون غيره من مخلوقات 
الله فى هذا الكونء بل إنه وجد حتى قبل وجود الإنسان ذاته» فقد سأل الملائكة 
ع المقرو نه عخلق الأكيان ترادو ناالفاسيي عن خلن قا سيد فى رمن 
ويلك الحرث والنسل» وقد نقل القرآن الكريم في مواضع متعددة قصة الحوار 


(1) هو سليمان بن عبد القوي بن سعيد الطوفيء» البغدادي» الحنبلي» الملقب بنجم الدين» ولد سنة: 
3 هم 1274 مء بقرية طوفى من أعمال العراق» وبها نشأ وأخذ العلم» ثم رحل منها إلى 
بغداد» وفيها جالس شيوخ العلم وأخذ عنهم» كما سافر إلى دمشق لسماع الحديث» واجتمع 
فيها بكبار علماء عصرهء كان قوي الحافظة شديد الذكاء» مقتصدا فى لباسه» متقللا من الدنياء 
مجيدًا لكثير من العلوم؛ توفي بالخليل سنة: 716 ه/ 1316م؛ ودفن بهاء من مصنفاته: 
شرح أربعين النووي» الإكسير في قواعد التفسيرء الانتصارات الإسلامية على الفرقة 
النصرانية» شرح مختصر الروضة في الأصولء. وغيرها... (ترجمته في: الدرر الكامنة لابن 
حجر ج: 2.2 ص: 5 ». شذرات الذمب لابن العماد» اج 3 ص : 9 

(2) علم الجذل في علم الجدل. للإمام نجم الدين الطوفي» تحقيق: فولفهارت هاينريشس» دار النشر 
فرائز شتايئر بفيسبادن - ألمانياء 1408 ه/ 1987 مء ص: 209 - 210 . 


الجدل 


1 2ت 


الجدلي الذي دار بين الله عز وجل وملائكته؛ فقال سبحانه وتعالى: #وَإِدْ كَالَ 
رَيْلكَ لِلَلتبِكَةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَنشٍ حَلِيمَةٌ كَالوَأ أَيَجْمَلُ فِييَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَنْفِكَ 


> 28م 


رتت 0 00 لس سم لاغخرصاسض ايه 2004 0000 
الوِنَه عن يحَمْدِكٌ وَنْمَدِس لَك مَل إن 0١‏ 1 

الأنماء عُلْها م عرص عَلَ الملتبكة فَثَالَ أليئوى بأسمآء عَوْلَةم ١‏ 
لها م عر عل 0 إن كم سَدي (©) 


1-0 07 


انأ سُبْحَمَكَ لا عِلَمَْ كنآ إِلَّا مَا عَلَمتَمَآ | اير تيرج 6ل كم لد 
تملح كلما بهم بِأْنمليمْ كَالَ ألم أكُل لَك إن ألم عَيْبَ السَمَوْتٍ وَالْارضٍ وَأْعَكمْ مَا 
و و1 كت ا 4 . 

لقد جادل الملائكة في خلق آدم جدل استفهام وطلب تعلمء ولكن إبليس 
حادل فيه مكابرة ومعاندة» وذلك حين أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم 
تكريمًا له وتشريفاكء فرفض الامتثال بدعوى أنه أفضل من آدمء واستدل لأفضليته 
ا ال ام وأما آدم فمخلوق من طين» والنار - في نظره 

قال تعالى : 7 - تكست صَوَرَتَكمْ ‏ هلا إلتكيكة أسْجدا لهم سَجددا 


ل لي 


31 يت وبل ب لمت بج :1ن تل أل كن ١‏ و 034 2 ب عق 


سل جه مس سوملم 


ع 25 2 -0. 01 ينا 200000 ل عر م 

ألصَعِنَ (2) تال أنظرف إك بو ببَمتُوتَ (69) قَالَ إِنَكَ مِنَ المنظرف 0203 0 ا 
- ِ بين أن 5 

0 مر كيت 306 حرج ما مذءوما ونا ُو ل ب ب ْ بت اكتك جيه 


00 يتبين 0 الجدل ظاهرة كونية وجدت حتى قبل وجود الإنسان» ثم 
ارتبطت بوجوده في هذه الأرضن وأصبحت طبيعة من طبائعه الفطرية التي لا 
ينفك عنها فى سائر أحواله وفى أنشطته المتنوعة فى هذه الحياة. 


(1) سورة البقرة» الآيات: 30 إلى 33 . 
(2) سورة الأعراف» الآيات: 11 إلى 18 » وانظر أيضًا في: سورة الحجرء الآيات: 31 - 44 , 
سورة الإسراءء الآيات : 61 -. 65 سورة ص ».2 الآيات: 4 - 855 5 


الجدل 


ححتح 20 


المطلب الثانى: كثرة جدل الإنسان 


مع أن الجدل - كما قلنا - ظاهرة كونية» لا يتميز بها الإنسان وحدهء إلا أنه 

قر أكدو'المتقارقات قدرة علريا» وأغدعا قر ااعليها واضالة لها: 
حتى إن الله عز وجل وصف الإنسان بأنه أكثر مخلوقاته جدلاء فقال تعالى: 

وَلَقَدَ مَرَدْنَا فى هنذا الْفُرَءَانِ لنّاين مِن كل سَِ كان الإشنٌ أَكرٌ نَنْءٍ َدَلا 

مع 4 210 

©" 
فجدل الإنسان لا يقف عند حد معين» بل إنه يمتد ليشمل كل موقع قد يوجد 

فيه الإنسان. كائنًا ما كان هذا الموقع. إذ يجد نفسه دائمًا في حاجة إلى ممارسة 

الجدل لكي يحقق ذاته في هذا الموقع الذي يوجد فيهء بالتأمل فيما يلزمه عمله. 

ثم بالتصريح برأيه والكشف عن نتيجة تأمله وإدارة الجدل حولها مع غيره الذي قد 

يكون مخالفا له فيما انتهى إليه. . ٠‏ 
ويرى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور© رحمه الله أن اسم التفضيل (أكثر) في 

هذه الآية «مسلوب المفاضلة. . . وإنما أتى بصيغته لقصد المبالغة فى شدة جدل 

الإنسان وجنوحه إلى المماراة والنزاع حتى فيما ترك الجدال في شأنه أحسن» 

بحيث إن شدة الوصف فيه تشبه تفوقه في الوصف على كل من يعرض أنه 

موصوف به؟". 
ف(أكثر) لم يرد في مقام المقارنة بين الإنسان وغيره» وإنما ورد في مقام 

الحديث عن كثرة جدل الإنسان ذاته» ويبرر رأيه هذا بقوله: 
وإنما ألجئنا إلى هذا التأويل في اسم التفضيل» لظهور أن غير الإنسان من 

أنواع ما على الأرض لا يتصور منه الجدل. فالجدل خاص بالإنسان لأنه من 

(1) سورة الكهف» الآية: 54 . 

(2) هو محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين » وشيخ جامع الزيتونة بتونس» ولد بتونس 
سنة (1296 ه/ 1879 م)؛ وبها درس وتوفي سنة (1393 ه/ 1973 م)؛ عين عام 1932 
شيخًا للوسلام وكان عضوا في مجمعي القاهرة ودمفشى» من مصنفاته: مقاصد الشريعة 
الإسلامية؛ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» التحرير والتنوير في التفسير» وغيرهاء ترجمته 
في : (معجم المؤلفين» اج 3 ص: 363 وكتاب : شيخ الإسلام محمد الطاهر بن عاشور. 
للدكتور بلقاسم الغالي). 


الحدل 


طرف سما 
شعب النطق الذي هو فصل حقيقة الإنسانية» أما الملائكة فجدلهم محمود» مثل 
قوله: لثَالَوَا أَتحمَلُ فِيهَا من شد ذِبهَا وَيَسْفِكَ ألدّمَا» إلى قوله: لاوَبُمَدِسُ 
لك وأما الشياطين» فهم أكثر جدلا من الإنسان. ولكن لما نبا المقام عن 
إواقغيم “كانوا عي مرادين 0 

وسواء كان ما ذهب إليه الإمام تأويلا راجحًا أو مرجوححاء فإن المراد هناء كما 
ذهب هو نفسه: «مطلق الجدل» وخاصة ما كان منه بباطل» أي أن كل إنسان فى 
لع كردن علج اتام الخالف بأعقية يفره عي . ْ 

فجدل الإنسان كثير لا يدخل تحت حصرء إن في الكم أو في الكيف» «فالكثرة 
في الكم يمثلها عرض الحجة الواحدة بعدد وفير من أساليب القول» والإنسان 
يفعل ذلك طمعًا بأن أسلوبًا كلاميًا منها قد يؤثر فيمن يجادله . . والكثرة في الكيف 
يمثلها كثرة الأنواع والصور الفكرية التي يجادل الإنسان فيها أو يستخدمها في 
جداله» ومن ذلك أن يجادل الإنسان فيما له به حجة» وفيما ليس له به حجة أو 
شبه حجة. أو رائحة دليل» وقد يتمسك بما هو ظاهر الفساد والبطلان» لآن له 
هوى في ذلك» ويحاول بكل وسيلة جدلية أن يقلب الباطل حمًا والحق باطلاء 
وأن ماف بأن الحق في جانبه» مع أنه لا دليل له إلا الكذب في د 

فال أجه !ارين في النخليق علق قولة تحال + 309 الإندن بطر بتي 
جَرَلَا* : «يعنى : أن الأشياء التى يتأتى منها الجدل إن فصلتها واحدا بعد واحدء 
فإن الإنسان أكثرها خصومة» فقوله (أكثر شيء كقوله (أول مرة) في الأنعام), 
وكثرة جدل الإنسان لسعة مضطربه فيما بين أوج الملكية إلى حضيض البهيمية»؛ 
فليس له في جانبي التصاعد والتسافل مقام معلوم)»0© . 


(1) تفسير التحرير والتنوير»ء للإمام محمد الطاهر بن عاشوره الدار التونسية للنشر - تونس» 
4 م ج: 15. ص: 347 . 

(2) المرجع نفسهء ج: 15. ص: 349 . 

(3) الأخلاق الإسلامية وأسسهاء لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم - دمشق» 
ع3 الك ص: : 360 . 

(4) الإشارة هنا إلى توله تعالى : وَكتَدَ حمَحُمونا شكدئ كما حَلقَتَخْ أل مير 4[سورة الأنعام؛ الآية: 194]. 

(5) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري؛ ضبطه - 


الجدل 


دحتت - 241 


المطلب الثالث: جدل الإنسان بين الحق واليا 
: ' جل : 


إن وصف اللَّه عز وجل للإنسان بأنه أكثر شيء جدلاء دليل على «مبلغ قدرته 
على الحيلة الفكرية التى تمكنه من أن يجادل بالحق أو بالباطل» ويكر ويفر 
ويراوغ في المجادلة»27' . . 

وقد توفرت هذه المقدرة في الإنسان منذ بدء وجوده على هذه الأرض» حيث 
عرف منل نشأته الأولى كيف يداور ويحاور في القول» ومرن على مجادلة الغير» 
كسبيل ينفذ من خلاله إلى تحقيق مصالحه وإقناع الآخرين بتمكينه من تلك 
المصالح» عن طريق التبادل أو التنازل» ولم يكن يتورع عن استخدام هذه الوسيلة 
حتى في سلب حقوق الآخرين وهضمهاء فضلا عن استخدامه لها في الحصول 
على حقوقه المشروعة. 

ويشهد التاريخ الإنساني» أن الإنسان وإن كان قد استعمل الجدل في الحق في 
بعض الأحيان» كما كان حال الرسل والأنبياء والدعاة» فقد استعمله في الباطل 
أكثر الأحيان» إذ شهدت أغلب فترات التاريخ محاولة الإنسان إقرار الباطل وغمط 
الحق باعتماد الحيل المتنوعة» القائمة على الخداع والختل والمراوغة والتزيين 
بالقول في مكر ودهاء. . ويرجع سبب انتصار الإنسان للباطل على حساب الحق 
في أكثر الأحيان» إلى سيطرة نوازع الهوى على نفسه وتغطيتها على منافذ رؤيته 
وبصيرته» فيصبح لا يرى إلا ما يمليه عليه هواه» حتى وإن كان فيه هلاكه ودمار 
حياته . 

لكن الغريب في سلوك الإنسان» أنه «حين تدفعه أهواؤه وشهواته الجانحة إلى 
تجاوز دائرة الحق والعدل والخير والفضيلة» ويظل مع ذلك حريصًا على أن يظهر 
أمام الناس بمظهر الكمال» تتولد عنده الرغبة الشديدة بأن يثبت سلامة تصرفه 
وصحة منهجه في الحياة» فيلجأ إلى خطة التزيين والتبرير بالباطل» فإذا وجد 
مخالفة أو معارضة لجأ إلى خطة الجدال» وفي الجدال يصنع ما يصنع المقاتل 


- وخرج آياته وأحاديثه: زكريا عميرات» ط: 1» دار الكتب العلمية - بيروت» 1416 ه/ 
6 م., صصى: 439 . 
(1) الأخلاق الإسلامية وأسسهاء لعبد الرحمن حسن حبتكة الميداني» ج: 1» ص: 362 . 


الجدل 
75 © 
راغبًا بالانتصار على خصمه؛ لا حريصًا على الوصول إلى الحق بالمناظرة الشريفة 
الع 

ومع أن الإنسان في العادة» يعلم بما يخفيه في نفسه من حرص على إقرار 
الباطل والتنكر للحق» يظل مع ذلك يجادل في سبيل الباطل» دفعًا للتكاليف 
الثقيلة عن نفسه» واتباعًا للُهوى الذي فيه إشباع لملذاته وشهواته. . وقد كشف 
الله عز وجل عن هذه الطبيعة في نفس الإنسان» فقال يصف منكري البعث الذين 
يجادلون فيه جحودا وإنكارّاء م الدنيا : #أبل بريد 
الإنان لِنْجرٌ م 6 (2) يِسعَلُ أبن يوم القيد د 746 فهو ينكر اليوم الآخرء وينكر 
البعث والنشور» لا اقتناعًا بأن ذلك للم يكون» وإنما لكي يقنع نفسه بأن ما 
يخوض فيه من فسوق وعصيان وانسياق وراء الأهواء والشهرات حق ينبغي اتباعه 
وعدم الانحراف عنه» مع أنه يدرك في قرارة نفسه أنه باطل لا يجوز له الخوض 
فبه» وقال الله تعالى : لوم أي من كول فى أل ير علو مُكل ين 
ترببدر (62 574 '» وقال: لوَمِنَ ألنّاين مَن مددِلُ ف اللَّهِ يمير علو ولا هُدَى وَلَا كنب 


اح عر سل رع سس م0 


تير 6 كان عِطفهء ا فيل ادر ا, 3 الذي حر ويك يرم الكمق عَدَاب 
رق جع . 

وقد عرف تاريخ الدعوة النبوية» معاناة الرسل مع هذا النوع من الناس» وهم 
أكثر الخلق» إذ قابلهم هؤلاء بالمنازعة والجدل العنيف في الكثير من الأحيان» 
المصحوب بالأذى حين عجرم الحيل ع والقولية . 

قال تعالى: 9أوَمَا رسسِلُ الْمرَسَلِينَ ِل مسن 0 0 دن حكدروأ 


00 دوأ إكتى وما اودأ هزنا 5469 
وقال عز وجل» لاما حُحَدِلُ ف ايت ألَّهِ إلّا ألَذبنَ 7 ١‏ 3 يز تي ] 


محرو بير 


5 سكت فلك كل ل لكات بط لدي يقل سل ألم ينل 


(1) المرجع نفسهء ج: 1. ص: 364 . 
(2) سورة القيامة» الآيتان: 5 - 6 . 
(3) سورة الحجء الآية: 3 

(4) سورة الحجء الآيتان: 8 - 9 . 
(5) سورة الكهفء الآية: 56 . 


الجدل 


26 
لدو وَحَدَلوا بطل لِيُدْحِصُوا به لَلَنَّ دَأسَدْمُمَ مَكيِتَ كن عِقَابٍ 46 
فدل هذا النص على أن كل أمة همت 8 ليأخذوهء وأن كل أمة جادلوا 
رسولهم بالباطل ليدحضوا به الحق. فقوم إبراهيم جادلوه في ربه© » كما أن قوم 
شعيب جادلوه كذلك”©». وأما ثمود فجادلوا نبيهم صالحًا: وجادل قوم نوح 
نبيهم نوححا2: كما جادلت عاد نبيهم هودا': ودار الجدل كذلك بين لوط 
وقومه فيما كانوا عليه من فواحش ومنكرات”'» وجادل فرعون وقومه رسول الله 
موسى”© 2 كما جادله بنو إسرائيل من بعد" . 
وقد لخص القرآن الكريم كل هذه المجادلات في بضع آيا تء فقال سبحانه 
وتعالي : «ألر يوم با لدت ين قَلِكمْ مَرْوِ نوج وَكَادٍ د كثرة ايت ينا 
نآ 


00 ل 0 َّ َس 0 تي 000 ات ا ويم ف | 


عط لم 


مَك 0 جنات 5 0 لتْفِرَ لحك لحكم بن 2 رك لكت 


كيم 


(1) سورة غافرء الآيتان: 4 - 5 . 

(2) انظر: البقرة» الآية: 258 ؛ مريمء الآيات: 41 - 47 . الأنبياء» الآيات: 52 - 67 » 
الشعراء» الآيات: 269 82 . 

(3) انظر: الأعراف» الآيات: 85 - 90 »2 سورة هودهء الآيات: 84 - 93 . سورة الشعراف 
الآيات: 177 - 188 . 

(4) انظر: سورة الأعراف» الآيات: 73 - 79 ؛ سورة هودء الآيات: 61 - 65 ؛. سورة النمل» 
الآيات: 45 - 47 . 

(5) انظر: الأعراف» الآيات: 9 - 64 2 هود الآيات: 5 - 35 » المؤمنرون» الآيات : 3 - 
6 » الشعراى الآيات: 106 - 117 . 

(6) انظر: الأعراف: 265 71 » هود: 250 57 » الشعراءء الآبات: 124» 139 » الأحقّاف: 
امم ش 

(7) انظر: سورة الأعراف» الآيات: 80 - 82 » سورة هودء الآيات: 78 - 80 » سورة الحجرء 
الآيات: 71-67 » سورة الشعراء» الآيات : 168-11 » سورة التمل» الآيات: 54 - 56 . 

(8) انظر: سورة الأعراف» الآيات: 104 - 122 . سورة يونس» الآيات: 75 - 81 » سورة طهء 
الآيات: 47 - 70 » سورة الشعراف الآيات: 16 - 48 . 

(9) انظر: سورة البقرة» الآيتان: 54 - 55 » سورة الأعراف» الآيتان: 128 - 129» والآيات: 
8 - 140 ء سورة يونسء الآيات: 84 - 86 . سورة طهء الآيتان: 86 - 87:» والآيات: 
5 -97. 


الجدل 


7 ل 
ُسَمَنْ هالا إن آَشْر إلا م مِنذا ُو أن دوا عَمًا أت يَنئه 0 توا 


2 2 م يرم وروروكرم ور معي رو له سم 
و 9 قال 1 إَّ ل 
و شيم و كك له متلق شح 0 0 


سا ساس مايه 


لْمؤْمُِوتَ (6 وا آنآ آل َوَكَلَ عَلَ أله وَكَد ام 2 
شونا وَعَلَ آله بتكل المتوود (7© مدل ين كَتَروا لسْلهم يك يٍ 
م مَأوَج | َم بيع لَمُلكَنّ الطليِنَ 4 . 

وأخيرًا جادل كن العرب 000 7 محمذا يَكِْةِ في آيات الله البينات» 
وامروا مان كني نال را الى اماف نوو ار لله تعالى في سورة 
الأنعام: #وَمِتَيُم من 5 الك تقتلنا عل ملي اكد أن تتهرة ووه عاك وذ كاد 
يرَوأْ كل يو لا موأ يبا حي إِذَا جَامُوك يجدلرتك ينول الَذِنَ كفْروَاأ إن هذا إِلَّد سير 
لين © 2 

والخلاصة : «إن جدل الإنسان أكثر من جدل كل مجادل» لما أوتيه من سعة 
الحيلةء وقوة المعارضةء واختلاف النزعات والأهواءء وقوة العزيمة إلى غير 
حد؛ فلو اتجه إلى سبل الخير وتاقت نفسه إلى سلوك طريقه ارتقى إلى حظيرة 
الملائكة» ولو نزعت . إلى اتباع وساوس الشيطان انحط إلى الدرك الأسفل 


ولحق بأنواع ل 


2 
دان 
د 
"١‏ 
5 

0 


(1) سورة إبراهيم» الآيات: 9 إلى 13 . 

(2) سورة الأنعام» الآية: 25 . 

(3) تفسير المراغي » للشيخ أحمد مصطفى المراغي» دار الفكر - بيروت» 200 مج : 5 
2 5 ص: 6 . 


الجدل 


المبحث الثاني 


الجدل في القرآن الكريم 

تمهيد: 

أنزل الله عز وجل القرآن الكريم إلى عبادهء مخاطبًا إياهم من خلاله» داعيًا 
لهم إلى الإيمان به وعبادته والخضوع لأوامره والانتهاء عن نوآهيه» ومن البديبي 
أن يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده بما يفهمونه ويدركونه من أساليب القول 
وصيغ التعبيرء كما كان من البديبي أيضًا أن ينوع لهم الخطاب ووسائل التبليغ» 
فإن لم تنفع معهم طريقة ربما نفعت طريقة أو طرق أخرى» إضافة إلى أن الناس 
ليسوا كلهم سواء في الفهم والاقتناع» إذ «أن طبائعهم متفاوتة» ومشاربهم 
مختلفةء وأهواءهم متنازعة» ومسالكهم في طلب الحق متعددة: 

أ - فمنهم من يصدق بالبرهان» ولا يرضيه إلا قياس تام أو ما يجري مجراهء 
وهؤلاء هم من غلبت عليهم النزعات العقلية والتأملات الفلسفية» وهؤلاء في 
الأمم قلة من الناس» وعددهم محدود بالنسبة إلى غيرهم» إذ أن أكثر من في 
الأرض قد انصرف إلى المهن من زراعة وصناعة» فما كان له من وقت يزجيه في 
تلك التأفلات» وليهدا آمر الله تعالئ ثبيه .أن يع إلية 0 قال 
«أدْمٌ إل مْمِلٍ رَيْكَ بلَفَكمَة وَالْموْعِطةٍ لَلْسَنَة مَحَدِلهْر بِلَى ى أحسن. . .14 

ل ل ا ل 
سا “الأخراك»إد 0 عليه نحلة مذهبية فتعصب لهاء والتعصب يعمي 


ويصمء ويجعل النفس لا 3 تستسيغ الحق إلا بمعالجات عسيرة» وإن الإقناع بذلك 
لا يكون إلا بالطب لأدواء النفوس» وأدواء النفوس أعسر علاجاء وأعز دواء من 
علاج الأجسام . 


وهؤلاء لابد لهم من طريق جدلية تزيل ما لبس الحق عليهم» ويتخذ بها قوة 
مما يعتقدون» إذ يلزمهم بما عنذهم ‏ ويفحصهم بما بين أيديهم » ويتخذ مما 
يعرفون وسيلة لإلزامهم بما يرفضون. 


(1) سورة النحل» الآية: 125 . 


الجدل 


29+ حح 


وهذا الصنف من الناس». وإن كان أكثر عددًا من الأول. ليس هو الجمهور 
الأعظم ولا الكثرة الغالبة بين الناس» ولعله الذي أمرنا اللّه تعالى بألا نجادله إلا 
ا وذلك في قوله تعالى: لوَلَا ملا آمْلَ ألعكتّب إِلَا لبي هّ 

و ار 

ج - أما الجمهور الأعظم من الناس فليسوا هؤلاء» ولا أولئتك» بل هو في 
تفكيره أقرب إلى الفطرة» فيه سلامتهاء وفيه سذاجتهاء وفيه إخلاصها وبراءتهاء 
وهو لا يخاطب بتفكير الفلاسفة» ولا يخاطب بما يخاطب به المتفكرون تفكرًا 
علميّاء بل يليق به ما التقى فيه الحق مع مخاطبة الوجدان» وما التقت فيه اليقينية 
بما يجعل الأآهواء تابعة لهاء والميول خاضعة لمنهاجهاء وما التقت فيه سلاسة 
البيان وبلاغة قوة الحق. وليس بما يختص به أهل المنطق». ولا ما عليه أهل 
العلوم الكوئية» إنما يخاطب الجمهور الأعظم بالحق» وبما يغذي الفطرة وبما 
يثيرها ويوجهها إلى السبيل الأقوم»7 . 

فالقرآن الكريم استعمل كل الأساليب التي تليق بمخاطبة كل صنف من هذه 
الأصناف. ومنها؛ أسلوب الجدل والحوار الفكري المقرون بالأدلة العقلية 
والشواهد والحجج الواقعية. 
المطلب الأول : مادة الجدل في القرآن الكريم 


«ورد أصل كلمة (ج.دء ل) في القرآن تسعة وعشرين مرة بصيغها المختلفة» 
أى: مرتين بصيخة المصدر من المجردء والبقية بصيغة المزيد بحرف. «جادل» 
بأزمانها الثلاثة وبأحد مصدريها «جدال»» كل ذلك في سبع وعشرين آية7”0» وقد 


(1) سورة العدكبوت» الآية: 46 . 

000 المعجزة الكيرى» القرآن» للشيخ محمد أبو زهرة»ء دار الفكر العربي - القاهرة.» دء» ت» ص: 
7 - 339 . 

(3) هي الآيات: البقرة 197» النساء: 107» 109» الأنعام: 25 » 121» الأعراف: 71» الأنفال: 
6» هود: 232 4 الرعد: 13 1 النحل : 5 54 الكهف: 256 3 الحج : 58 
8» العتكبوت : 246 لقمان : 20: غافر: :ىه 5 35 56 » الشورى : 35 » الزخرف: 
8 المجادلة: 1 . 


الجدل 


30 
حث الله المسلمين في هذه الآيات المتعددة» إخبارًا وأمرّاء على مجادلة أهل 
الكتاب والكفار على حد سواءء وذلك رجاء إرجاعهم إلى الطريق السوي 
والق اله ال 

والواقع أن مادة الجدل في القرآن الكريم لا تتوقف عند هذا العدد المحدود من 
الآيات» بل إنها تنساب في سور القرآن الكريم كلهاء صحيح أن المادة الغوية 
(ج» دء ل) لا تذكر إلا في هذه المرات المذكوزة: إلا أن 0 كمادة فكرية أو 
كمنهج» موجود بكثرة في القرآن الكريم» حتى إننا نكاد نقول إن القرآن هو كتاب 
جدل عن العقيدة والشريعة. 

ولربما كانت المرحلة المكية من نزول القرآن أكثر احتفالا بالجدل كأسلوب في 
خطاب الكفاز والمشركين» حيث: الحتص_ العهك المكي, بسبع.عشرة آية تعرضت 
لذكر الجدل». وذلك لأن طبيعة هذه المرحلة بالذات وما تميزت به من مقاصد 
أساسية تود الدعوة إثباتها وترسيخهاء تستلزم إثارة الموضوع قصذا أو عرضاء 
فعقيدة التوحيد يتطلب تأسيسها إقامة الشواهد المثبتة» وادعاء النبوة يفرض 
التصديق به تقديم المؤيدات المقنعة» والإيمان باليوم الآخر يتوقف قبوله على 
إبانة الحجج القاطعة. بالإضافة إلى أن هناك عوائق معنوية متمكنة يقتضي اقتلاعها 
عقد مناظرات مفحمة» وعراقيل مادية متحكمة يحتم تضييق الخناق عليها تنظيم 
انا 

ولا يعني هذا أن المرحلة المدنية قد خلت من الطابع الجدلي» بل إنها حفلت 
هي الأخرى بمجادلة اليهود والنصارى» ل 
في المرحلة المكية التي كان التركيز فيها منصبًا على غرس العقيدة وإثباتما 
بمختلف الوسائل الإقناعية. . وقد استقرأ الإمام نجم الدين الطوفي نماذج الجدل 

فى القرآن الكريم؛ فعرض علينا عشرات الصور اله فوم ا أكثر هر تمصي 
شور مويسوو الدراة الكريية مكبة اومدثية على سوا" ادها حي ل اسشتواء تيا 


(1) من تقديم الدكتور عبد المجيد تركي لكتاب: إحكام الفصول في أحكام الأصولء للباجي» ط: 
2 دار الغرب الإسلامي - بيروت 1415 ه/ 1995 م) ص: 93 , 

)2( الجدل في القرآن الكريم » لمحمد الترمي» شركة الشهاب - الجزائر» د نتء ص : 0 . 

)3( انظر هذه النماذج مفصلة في كتاب: علم الجذل في علم الجدل» للومام نجم الدين الطوفي» 
ص - ص: 93 - 208 . 


الجدل 


31 .د 


ورد في القرآن الكريم من جدل - بصوره المختلفة والمتنوعة - أنه ينحصر في 
ثللاثة أوكة 

«أ - ما رد الله به على الخصوم من الحجج والبراهين وما ساقه من الأدلة 
لتثبيت العقائد وتقرير قواعد الملة مما جاء على ألسنة رسله وأنبيائه وما ألهم به 
عباده الصالحين من قول بالحق ودفع للباطل» وهذا جدل بالحق» بل هو أمر 
ضروري لتبليغ رسالة الله إلى أهل الأرض ودفع ما يعتورها من شبهات وما يقف 
في طريقها من عقبات» وكشف ما يحاك ضدها من مؤامرات وما يدبر لها من كيد 
وضلال» وهذا النوع من الجدل القرآني وإن كان فيه معنى الإلزام والإفحام إلا أنه 
مشتمل على التوجيه والإرشاد إلى طريق الحق والصواب. 

بد حدما وو في القرآن بطريق الحوارء والقصد منه الاسترشاد وحب 
الاستطلاع والنظر للعظة والاعتبار أو الترجي والدعاءء ومن هذا القبيل جدل 
إبراهيم عليه السلام مع ربهء حيث قال: «9.. . رَبَ أَرِفٍ كيف تح رن َال 
وم مُوْينَ كَالَ بل وَلكن لَظمَيِنَّ كَلِى. . . 2174 وهكذا جدال الملائكة وجدال 
جرنة دف قة الت يدك الله قدو اللي سور العيياد 1ه ب دن ذلك مما يرجع 
إلى هذا المعنى . 

ج - ما يأتي على ألسنة الكفار من الاعتراضات والشبه والدعاوى الباطلة التي 
حكاها القرآن الكريم وبين بطلانها وما تنطوي عليه من مفاسد؛: وهذا يدخل تحت 
عنوان الجدل بالباطل» كما قال تعالى: #... 0 | بالطل لتحِضيرا يه 
ألَنّ ا اع 


المطلب الثانى : هدف الجدل القرآنى 

لم يكن الجدل في القرآن الكريم غاية تقصد في حد ذاتهاء ؤائما اعبير وسيلة 
إلى تحقيق غاية أسمى» وهي إقناع الناس بصحة العقيدة الإسلامية وضلال ما كانوا 
(1) سورة البقرة» الآية: 260 . 


)02( سورة غافر». الآية : 5 3 
(3) مناهج الجدل في القرآن الكريمء لزاهر عوض الألمعيء ص: 21 - 22 . 


الجدل 
تح :. 32 
لهم سعادة الدنيا والنجاة في الآخرة» فلم يكن «الغرض من الجدل في القرآن 
الكريم هو مجرد إفحام الخصم وإلزامه وإبطال أقواله» بل الأخدذ بيد المجادل 
وإرشاده إلى الحقيقة» وتوجيه نظره إلى حقائق الأشياء وما في الكون من عبر 
ودلائل على توحيد الليوك ْ 
لذلك وجدنا القرآن الكريم يجادل خصومه من الكفار والمشركين وأهل 
الكتاب برفق» ولم يكن يمد في حبل الجدل إلى حد يقطع الألفة ويحمل على 
المزيد من التعنت والإعراض عن الحق» وكثيرا ما تختم آيات الجدال بمثل قوله 
0 إن أنَّهَ يكم بَنِتَُرْ فى مَاهُمْ فيه يست 242 راي #وإن إن درك 


عر 


لك قل © ل دك جك هم بم َس يما سم يي مط 
4 . 

0 دعا الله عز وجل في كتابه عباده المؤمنين إلى مجادلة خصومهم في 
العقيدة بالتي هي أحسن ؛ فقال تعالى: #أدع إِلّ سَسِلٍ رَيْكَ بِللِكمةٍ وَالْمَوْعِظدٍ 
للقن وكر لكو الوا 1 04 

يقول الإمام ابن تيمية(' رحمه الله في تفسير هذه الآية: «إن الإنسان له ثلاثة 
أحوال؛ إما أن يعرف الحق ويعمل به». وإما أن يعرفه ولا يعمل به»ء وإما أن 
يجحده. فالأول هو الذي يدعى بالحكمة» فإن الحكمة هي العلم بالحق والعمل 


(1) اتجاهات النظر العقلي في الدين عند مفكري الإسلام» لأستاذنا الدكتور علي عبد الفتاح المغربي 
رحمه الله نشرء مكتبة الحرية الحديثة - القاهرة؛ د نتاء ص: 17 . 

(2) سورة الزمر. الآية: 3 

(3) سورة الحج.ء الآيتان: 68 - 69 . 

(4) سورة النحلء الآية: 125 . 

(5) هو أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» ابن تيمية الحراني الدمشقي» إمام 
محقق حافظ مجتهد محدث مفسر أصولي واعظ. خطيب كاتب أديب قدوة» زاهدء نادرة 
عصره؛ شيخ الإسلام؛ توفي سنة: 728 هء ألف تصانيف كثيرة جذا منها: اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» مجموع الفتاوى» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ترجمته فى: طبقات الحفاظ» للسيوطى» 
ضن:: 5220 ؛ شذرات الذهب.» لابن العماد ج : 3 ص: 316 »؛ الدرر الكامئة. لابن 00 
اج 21 ص: 38)). 


المجدل 
3 جه 


به» والثانى يوعظ بالموعظة الحسنة» فإن النفس لها أهواء تدعوها إلى خلاف 
البحق ف عرفتهء فالناس يحتاجون إلى الموعظة الحسنة وإلى الحكمةء أ 
الجدل فلا يدعى بهء بل هو من باب دفع المعارضة» فإذا عارض الحق معارض 
جودل بالتي هي أحسن.» وذلك لأن الجدال فيه مدافعة ومغاضبة» فيحتاج أن 
يكون بالتي ف اعنيا حتى يصلح ما فيه من الممانعة والمدافعة»'. 

وفكذا نون اندها ملك درا در امال صدنه ونام كه كن للك من ادل 
وحججء لم يكن الغرض منه الجدل في حد ذاته مع المشركين وأهل الكتاب 
فحسبء وإنما كان ذلك كله لإثيات الحقائق في العقيدة والأحكام والإقناع 
بضرورة الإيمان بها وتصديقهاء مستخدمًا في ذلك ما يقربها به إلى العقول» حتى 
لا يكون موضع ارتياب لمرتاب» فهو يزيل الشكوك بالحقائق» ويبدد الأوهام 
والاعتقادات الخاطتة بالأدلة والبراهين. 

المهم في الجدل القرآني إذن هو النتيجة» مع مراعاة الأسلوب الخاص بكل 
حالة» لذلك كان «المظهر العام للجدل القراني : معاملة الخصوم بما يتناسب مع 
أحوالهم العلمية والاعتقادية؛ فكثيرًا ما يكون جدل القرآن مع المشركين جدل 
هداية ودلالة» واام عوسي عه عدي برا عد ٠‏ بينما يكون جدل القرآن مع 
أهل الكتاب جدل تخطئة وإلزا م لأنهم على علم. أما جدل القرآن مع المنافقين 
فتبدو عليه سمات الشدة والقسوة مصحوبًا بالتهديد والوعيد»© . 

وهنا تجدر الإشارة إلى ميزة ذات أهمية بالغة في هذا الجدل القرآني وهي أن 
القرآن الكريم؛ على الرغم من أن الجدل فيه كان متجهًا أساسًا إلى نصرة العقيدة 
الإسلامية في وجه المناوئين لهاء إلا أن ذلك لم يكن مانعًا من جريان هذا الجدل 
على أساس متين من الموضوعية والعدل وإنصاف الخصوم والمناوئين. 

لقد وضع القرآن بذلك «أسس ما تؤكد عليه - اليوم - المناهج الحديثة مما 
يعرف بالموضوعية العلمية» حيث إنه أبان أن المناقشات والتحليلات لا يمكن أن 


)21 الرد على المنطقيين» » للومام تفي الدين ابن ثيمية ) ص: : 468 , 
(2) مناهج الجدل في القرآن الكريمء لزاهر عوض الألمعيء ص: 6 . 


الحدل 
عححد: “+354 
تكون مجدية ومثمرة إلا إذا وقعت في جو من الحرية» بعيد كل البعد عن ما فيها 
من خلفيات ودون اعتبار للبعديات» وما فيها من إغراءات ومعخادعات» حتى لد 
تكون المراعاة إلا لما يجب أن يراعى مما يكتسب قوته بما يقدم من أدلة عقلية 
)01 


وشواهد وافعية») 

ثم إن القرآن بتوضيحه للجدل الهادفء وبيانه لأساليبه»ء قد وضع للناس 
انعط ان تمك مو :شرف ريك عزون د الغدك فى الفركه ن العدك قن 
تحليل الموضوعات» والعدل فئ استمداد النتائج العادلة والمقمي ف 


المطلب الثالث: من مسالك الجدل القرآني 


لقد جادل القرآن الكريم الخصومء فأفحم المعاندين وألزم المنكرين وأرشد 
المترددين الشاكين» وأقنعهم بالدليل القطعي بصحة ما يدعو إليه» وقد * بج القرآن 
في رده على الخصوم مناهج متعددة» وجادلهم بطرق متنوعة. مستخدمًا في ذلك 
له ا 

أ - السبر والتقسيم : 

وهو أسلوب في الجدل يتخذه المجادل سبيلا لإبطال دعوى من يجادله. 
ويكون ذلك بحصر الأوصاف للموضوع الذي يجادل فيه ثم يبين أنه ليس في أحد ' 
هذه الأوصاف خاصية تسوغ قبول الدعوى فيه فتبطل دعوى الخصم عن طريق 
هذا الحصر المنطقي للموضوع. 


(1) الجدل في 'القرآن» لمحمنل التومي ١‏ ص: :6 . 

208 التوصم احيدة ع2‎ )2١ 

)03 5غ داس ء بدراسة ليم ا اي بو لم 0 
على مايا فى انهم 00 وك ار كلب 
الكبرى . . . القرآن» وكتابه «تاريخ الجدل»» والدكتور زاهر عوض الألمعي في كتابه #مناهج 
الجدل في القرآن الكريم»» والأستاذة فاطمة إسماعيل في كتابها «القرآن والنظر العقلي؛» 
والدكتور علي عبد الفعاح المغربي في كتابه «اتجاهات النظر العقلي في الدين عند مفكري 
الإسلاماء والدكتور محمد التومي في كتابه «الجدل في القرآن الكريم) فعاليته في بناء العقلية 
الإسلامية»» والدكتور محمود يعقوبي في كتابه «المنطق الفطري في القرآن الكريم ؟) وغيرهم.. 


الجدل 
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وقد ذكر السيوطي”'' رحمه الله في «الإتقان» أن من أمثلة هذا الأسلوب في 
لقان قر عالق ينغ ككيه زوج 212 لكان أن رويك المدل امي نل 
حرق عل أل لاقي أذ اكيت عد نسم ادش تو ضار اك 
صَدوِينَ 09 وَمِنَ الإبل انين ومس لمر ني هن آلنَكرَتٍ حَبَمٌ أو أي لأسن 1 
سم ساس سه َ ص 00 عل رازه اس ملاس 502 


دين أ كيم كد إذ 00 
ب أننقة غ1 ان قري فيال انثا كار وإ ند ال يرق لقره 
اليب 7749 . 

قد بين السيوطي وجه هذا الأسلوب في هذه الآية الكريمة» فقال: 

«إن الكفار لما حرموا ذكور الأنعام تارة وإثانينا"ثازة أخرى ود اللسعالن 
عليهم ذلك بطريق السبر والتقسيم. فقال: إن الخلق لله خلق من كل زوج مما 
ذكر ذكرًا وأنثى» فمم جاء تحريم ما ذكرتم؟ أي ما علته؟ لا يخلو إما أن يكون من 
جهة الذكورة أو الأنوثة أو اشتمال الرحم لهما أو لا يدرى له علة وهو التعبدي بأن 
أخذ ذلك عن الله تعالى» والأخذ عن الله تعالى إما بوحى أو إرسال رسول أو 
ع امد ممه وشوعش ته هال 125 حغيتز 

شْكدَآء إذ وَصَّبِحُمْ أَسَّهُ بهندًا. . . *. 

فهذه وجوه التحريم لا تخرج عن واحد منهاء والأول يلزم عليه أن يكون جميع 
الذكور حرامّاء والثاني يلزم عليه أن يكون جميع الإناث حرامّاء والثالث يلزم عليه 
تحريم الصنفين معاء ل من تحريم بعض في حالةء وبعض في حالة 
أخرى» لأن العلة على ما ذكر تقتضي إطلاق التحريم» والأخذ عن الله بلا واسطة 
باطل ولم يدعوه؛ وبواسطة رسول كذلك لأنه لم يأت إليهم رسول قبل النبي كَل 
وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعى وهو أن ما قالوه افتراء على اللّه وضلال)” . 


سردن الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد» المصري» الشاقعي» عالم مشارك 
في أنواع من العلوم , ولد سنة 849 ه) وتوفي سنة 911 هء له مصئفات كثيرة جداء منها: 
الإكليل في استنباط التنزيل» الإتقان في علوم القرآن» الاقتراح في النحوء الجامع الصغير في 
الحديث» وغيرهاء (ترحمته في : : شذرات الذهب» ج: 4 ص: 51 - 55 » النور السافر» 
للعيدروسي.؛ ص: 51 . معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة؛ ج: 2.: ص: 82 - 83). 
(2) سورة الأنعامء الآيتان: 143 - 144 . 
(3) الإتقان في علوم القرآن؛ للسيوطي» ج: 4. ص: 55 . 
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ب - الاستفهام التقريري : 

وهو الاستفهام عن المقدمات البينة البرهانية التي لا يمكن لأحد أن يجحدها 
وهي تدل على المطلوب» لتقرير المخاطب الحق ولاعترافه بإنكار الباطل. 

والقرآن لا يستدل في مجادلاته بمقدمة لمجرد تسليم الخصم بها كما هي 
الطريقة الجدلية المعروفة عند أهل المنطق» بل يستدل بالقضايا والمقدمات التي 
يسلمها الناس لتكون أدعى للانقياد للحق ومجانبة الباطل» ولا شك أن في 
الاستفهام استثارة وبيانا لما في النفوسء ليكون الإلزام أبلغ وأقوى. 

ومن أمثلة الاستفهام التقريري في القرآن: قوله تعالى: وَلِيْسَ الْذِى حَلَقَ 
َلشَّموتِ وَالْأَرَضٌ بِقَددِرٍ عَلخَ أن مك ِْلْهُم 0 0 0 الَيز 4©9” . 

وقوله تعالى: مأ يعَل 0 0 عينانٍ و1 و وَسَفَين (1) وهدسَةُ التَجَدَيْنِ 


وقوله تعالى: #آمَ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَدْهِ أ 0 الكيثرة 9© آم حَلما حَلَعُاْ ممت 
َالْأَيِضَ بل لا يْقوْدَ 9© © أمْ عَندَهُم حَرَاينُ رَيْكَ أ 0 
عم د كبن منتيكمٌ بشلكي يبن © أ 3 لكك يلك انل و | كلد كر 
فَهُم من مُعْرَمِ مْعَليدَ © (© آم عِدَهرٌ لتب مم بود (7) أ يِدُودَ هذا 0" 
التكثك © 3ك بلك عر ام بحن آم عن يردن م904 . 

اج - الأقيسة الإضمارية: ْ 

وهي التي تحذف فيها إحدى المقدمات مع وجود ما ينبئ عن المحذوف. 
والناظر المستقري لآدلة القرآن» يرى أن أكثرها قد حذفت منه إحدى المقدمات. 
من ذلك قوله تعالى يرد على النصارى الذين يزعمون أن عيسى ابن الله لأنه 
خلق من غير أب: #إإلك مَكَلَ عبس عِندَ أله مَك اهم حَلَكَمُ ين ياب هر قال لم 


دل موك | مره جب سغ رم مر )24 
كن فيكت 69 الْحَقّ من مَيْكَ فلا ككل من لسري 2 * . 


(1) سور سن دالآية .81 

(2) سورة البلد؛ الآيات: 8 إلى 10 . 
(3) سورة الطورء الآيات: 35 إلى 43 . 
(4) سورة آل عمرانء الآيتان: 59 - 60 . 


الجدل 
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فحذف إحدى المقدمات في هذه الآية واضح» كما هو واضح من المقايسة بين 
خلق آدم وعيسى عليهما السلام؛ وأنه إذا كان الخلق من غير أب مسوعًا لاتخاذ 
عيسى إلهاء فأولى أن يكون الخلق من غير أب ولا أم مسوعًا لاتخاذ آدم إلهاء ولا 
أحد يقول ذلك» «وإننا لنجد أنه قد حذفت مقدمة أخرى» وكان سياق الدليل في 
غير كلام الله تعالى يكون: إن آدم خلق من غير أب ولا أم» وعيسى خلق من غير 
أب» فلو كان عيسى إلها بسبب ذلك لكان آدم أولى؛ لكن آدم ليس ابنًا ولا إلهًا 
باعترافكم» فعيسى أيضًا ليس ابا ولا لها . 

د - قياس الخلف: 

وهو إثبات الأمر ببطلان نقيضه» كإثبات الصدق ببطلان الكذب» وقد سمي 
بقياس الخلف». لأحد أمرين؛ إما لكونه يستلزم الرجوع من النتيجة إلى الخلف 
لأخذ المطلوب من المقدمة المتروكة والمجعولة وهي مقدمة الخصم الكاذبة» 
وذلك بالبرهنة بكذبها على صدق نقيضهاء وإما لكونه مضافًا إلى الخلف وهو 
القدف المفافضي: للفيوق 7 سس مهدا العقل نه الاتجدلال هنو المكلضق 
«دليل التمانع». 

و ع يف ار ار ادك لي الورادا ريج ٠»‏ قوله تعالى: #. . . أو 
يا د ا قا 

وتقرير هذا الشكل الاستدلالي» هو: أنه لو كان في السملوات والأرض آلهة 
لتنازعت الإرادات بين السلب والإيجاب. ولنتج عن هذا التنازع فسادهما لتتخالف 
الإرادات؛ ولكن لما ثبت أن السملوات والأرض صالحتان غير فاسدتين» فقد 
بظل: ما يكن سنا إلى الفساد. وهو تعدد» الآلهةا»» فتيقت الوعدانة التخلف» 
الفقناو” , 


(1) المعجزة الكبرى» القرآن» لمحمد أبى زهرة» ص: 398») بتصرف. 
(2) معيار العلم في فن المنطق؛ لأبي حامد الغزالي» ص: 90 . 

(3) سورة الأنبياء» من الآية: 22 . 

(4) الجدل في القرآن» لمحمد التومي»ء ص: 251 . 


الجدل 
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ه - قياس الغائب على الشاهد: 

وهو الذي يسمى قياس التمثيل» وصورته: «أن يقيس المستدل الأمر الذي 
يدعيه على أمر معروف عند من يخاطبه أو على أمر بدهي لا تتكره العقول. وثقّر 
به الأفهام» ويبين الجهة الجامعة بينهما»' . 

وله نماذج كثيرة في القرآن الكريم» منها قوله تعالى: #وَمِن َيِه أَنَّكَ تَرَى 
رض حَبيِعَةٌ دآ لَرَْنَا عَليهَا ألم هبرت وَرَبَتَ إِنَّ الى أَحَاهَا لمحي المرئة إِنَهُ عل كل 
9 2022 
تَىَو ميد 69 * 

فإحياء الأرض من بعد موتها أمر مشاهد متحقق يتفق عليه الناس جميعًا لأنه مما 
تلهسة ونرآأه فى حياتنا. .. وقد استدل الله عر وجل مبذا الأمر المشاهد 
المحسوس المتفق عليه على أمر آخر هو مثله تمامًا ومع ذلك ينكره الناس 
ويجحدونه» ألا وهو البعث والنشور. فكما أن الله يحيى الأرض بعد موتهاء 

«والجامع بين حالتى موت الإنسان ومووت النبات وفنائه فى الأرض واحد» 
فكما أحيا اللّه النبات فهو قادر أن يحيى الموتى» فالخالق ا 

يقول ابن القيه 0 رحمه اللّه : «دل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي 
حققوه وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه» وذلك قياس إحياء على إحياء» 
واعتبار الشد بنظيره » والعلة الموجبة هى عموم قذرته سبحانه وكمال 
١ ١ 1001‏ 


(1) المعجزة الكبرى» القرآن. لمحمد أبي زهرة» ص:5 - 6 . 

(2) سورة فصلتء الآية: 39 . 

(3) ملاحظة لأستاذي المشرف فضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل يحيى رضوان» حفظه اللّه. 

(4) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي؛ أبو عبد الله شمس الدين؛ من كبار 
العلماء. ولد في دمشق (691 م - 1292 م)ء كلمل تقرغ الإبادم ابن سيك وتوفي في دمشق 
10 ه -1350 م) وترك مصنفات كثيرة منها: إعلام الموقعين وإغائة اللُّهفان وزاد المعاد 
وغيرها (ترجمته في : شذرات الذهب. ج: 3» ص: 168 », الوفيات» لابن رافع السلامي» 
اج: ! 2 ص: 3 . الأعلام» الرركليع: 6 ص: 280). 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين» ٠‏ تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل - بيروت» 101/3 
م 2 21 ص : 9 . 


الجدل 
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هذاء وكما استخدم القرآن أنواع الأدلة المختلفة لإقناع المخالفين» استخدم 
كذلك أساليب الإفحام والإلزام في المواضع التي تتطلبهاء «ويلاحظ أن القرآن 
الكريم في الجدل الذي يلزم الخصوم ويفحمهم» يجيء إلى الإفحام من أقرب 
الطرق» وأقواها إِلزامّاء ومن ذلك ما حكاه الله 6 عن خليله إبراهيم عليه 
العلا و تعد مدعي الألوهية» فقال تعالى : ل سر ترّ إِلَ الَدِى حي رمعم فى 
رَيْوء أَنْ ءَاتَنهُ أَنَّهُ الْمللك إِدْ كَالَ إِيهِمُ رن الى يحيء وَيُمِيتُ َالَ أنأ أتي. 
ميت قال يهم كك أله يَأقِ بالقّمْس مِنّ الْمَفْرِقٍ كَأتِ بها من المخرب كَبْهِتَ ) 
7 َنَهُ لا يْدِى الْقَوم اَلطَِمِينَ 5 . 

وإن وسائل أخذ الخصم بأقرب 8 للوفحام والإلزام كثيرة : 

أ - منها التحدي, كما تحدى الله تعالى كفار قريش بأن يأتوا بعشر سور من مثل 
القرآن مفتريات» وكما تحدى إبراهيم الملك المدعي للألوهية. 

ب - ومنها أخذ الخصم بموجب كلامه» وإثبات أنه عليه وليس له ومن ذلك 
إل بعال في كان المتاففين ‏ لك لْمَديسَةٍ رجن اعرد ينها 
الأ وه اله ولد وميه من تتفت لا يلون ج2014 فسلم لهم 
اللّه أن" الآغن يخرج الأذل» 0 من هو الأعر؟ ويه العدرة وَلرسوله 
2 وَلِلْموّمِيين 0 

جَ كوي يع ل احص كنا رخرر لم حصي ع بها اللو ايه تاي 
0 و ووذلت ولصتا ياتا عر امزال ينه ارام ' : #مَالت رُسْلْهُرْ أن أل 
مَك فَاطِرٍ ا َل عر احفر 0 ين دبك وَيِيَفْركُمْ إن أجل 


مه نوو سم سس دسم فوا 


اران مسر إِلَّا سي مِْلنا تربدُونَ أن تصَدذّونا ع ا 0101 
ماطنن 0 إن عن إلا م مَكَرٌ يِنْلْصكم ولك اللَّهَ يمن عل مَن 
ا و 7 1 ١‏ أذ تيك سان ِلَّا بدن ألَد وَطلَ الله ميركل 
و4 
تزيزت 4>*. 
(1) سورة البقرة» الآية: 258 . 


(2) سورة المنافقون» الآية: 8 . 
)3( سورة إبراهيم » الآيتان : 10 تدا 11 5 


ما 


الجدل 

جح 40 
فترى من هذا النص السامي أن الرسل سلموا بالمقدمة التي بنى عليها الأقوام 
رفضهمء ور ال ا ا كه 

عِبَادِو.. . .24 فكأنهم قالوا لهم: ما قلتموه من أننا بشر حق» ولكن ما تريدون 
الخد لقرعي الس ا لآن الله يمن على من يشاء .دن 
عباده» وهو قد من عليناء ولتسالكم اليلواك أي الدايل» ولا سلطان لنا إلا ما 
يأذن به اللَّه 000 

وهكذاء فإن الدارس المتمعن يقف في القرآن الكريم على منهج متكامل في 
الجدل» يتضمن الطرق التي ينبغي السير عليها والأدلة التي يتوجب استخدامهاء 
والآداب التي من الضروري الالتزام بهاء والمسالك السيئة التي لابد له من الحياد 
عنهاء ولا شك أن الالتزام بهذا المنهج كفيل بتحقيق أحسن النتائج في كل مجال 
يخوض فيه الإنسان جدلا مع غيره. 


5 <7 


0-0 
7١ 
00 
0-6 
نزت‎ 


15" الستجرة العرهي القراة لفسيه ابي زهزة ه3531-3527 , 


الحدل 
41 


المبحث الثالث 
الجدل فى السنة النبوية الشريفة 
المطلب الأول : مادة الجدل فى السنة القولية 


وردت كلمة «ج.د.ل» في الحديث تسعة عشر مرة على الأقل» وذلك حسب 
المستفاد من المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لفنستك» إلا أنها جاءت 
بمعاني تفيد الإنكار والمنع''' والتشنيع على من يتخذ من الجدل وسيلة في 
مواجهة الغير ممن لا يتفقون معه في الرأي. . من ذلك» ما رواه الإمام أحمد في 
مسندهء عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: «جدال فى القرآن كفر»© . 
زقيوواة احرف عق ا هررة انقاه يوسو للدم «المراء في القرآن 
كفر)” 2 وفي لفظ آخر: «مراء في القرآن كفر» . 

وغرن أن أمانة رفني الله بع قال قال رسول الله كلة: «ما ضل قوم بعد هدى 


2-0 


كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)0©. ثم تلا رسول اللَّهِ يلِةٍ هذه الآية: «إما صَرَيْوَهُ آكَ 


(1) من تقديم الدكتور عبد المجيد تركي لكتاب: إحكام الفصول ني أحكسام الأصولء للباجي» 
ص: 90 . 

(2) رواه الإمام أحمد في مسندهء كتاب باقي مسند المكثرين» باب مسند أبي هريرةء ج: 22 
ص: 258 و478 . 

(3) رواه أبو داود في سئنه» كتاب السنة» باب النهي عن الجدل في القرآنء رقم: 387 . 

(4) رواه الإمام أحمد في مسنئده» كتاب باقي مسند المكثرين؛ باب مسنئد أبي هريرة» رقم: 7512 » 
قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح» (مجمع الزوائد ومن الفوائد» ج: 7 ص: 151). 
(5) أخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يوه باب ومن سورة الزخرف» 
رقم: 3176» وقال: هذا حديث حسن صحيح.؛ كما أخرجه ابن ماجه في سننه؛ المقدمة؛ باب 

اجتئناب البدع والحيل» رقم : 7 . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده؛ كتاب باقي مسند الأنصاره باب حديث أبي أمامة الباهلي» 
والسدي بن عجلان بن عمر» رقم: 5١١47‏ و19١١7‏ 2 قال عبد القادر الأرنازوط في تخريجه 
على هامش جامع الأصول لابن الأثير: (وقد روي من غير وجه عن أبي أمامة؛ وقال الترمذي: 
حسن صحيح»؛ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وأورده السيوطي في الدر المنشرر (5/ ,)5١‏ 
وزاد نسبته لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء والطبراني»؛ وابن 

مردويهء والبيهقي في «شعب الإيمان») (ابن الأثير: جامع ار في أاحاديث الرسبول» 
ج: :ا ص: 454/). 


ححتح 42 


0 جلا ب ماك . ا 
في مسائلهء وتفسير ذلك أن النبي يفةِ كان حريضًا على وحدة المسلمين التي يتم 
المحافظة عليها بدفع كل ما من شأنه أن يفضي إلى النزاع والخصامء خاصة إذا 
كان هذا النزاع في شأن ديني -خطير. 

ورسول الله عليه الصلاة والسلام يعرف جيدا كيف أن الجدل في المسائل 
الدينية» وخاصة منها ما كان متعلقا بالغيبيات» كان سببًا أساسًا فى تفرق أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى من قبل وتشتتهم إلى شيع ومذاهب يضرب بعضها 
بعضاء وهو ما أراد أن يجنب المسلمين ويلاته ويقيهم شروره. 

فالنهي النبوي عن الجدل بين المسلمين يخفي في طياته «الحرص على صرفهم 
عن التجادل فيما بينهم» إذ لا يحتمل أن ينجر عنه إلا ما يفرق صفوفهم» خاصة 
إذا كان له مساس بقضايا العقيدة المعضلة والمتعلقة بالروح أو الآخرة» أو حتى 
محر مانن تاريل بسكن الكياك العراية الى تلق السلمرن ان نيمي : 
٠‏ لكن هذا لاي يعني أن النبي كَكلةِ ينهى عن الجدل مهما كان نوعهء 0 50 
كائدة للاسلام والميالتيوة فالنبي عليه الصلاة والسلام» إنما ينهى عن الجدل 
المذموم الذي لا نتيجة له سوى بث أسباب الفرقة والخصام والشقاق بين 
المسلمين» أما الجدل المحمود الذي حث عليه القرآن المسلمين في التعامل مع 
وأهله. فإن النبي كَكِةٍ لا ينهى عنهء بل إنه يمارسه هو شخصيًا في سنته العملية في 
لاا صم الإسلام ار 00 2 


(1) سورة الزخرف» الآية: 58 . 

(2) من تقديم الدكتور عبد المجيد تركي لكتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي» صص: 90 . 

(3) هر مجد الدين أبو السعادات» المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» الشافعي» 
المعروف بابن الأثير الجرري» عالم» أفييب بائرء معارك في أنراع العلومء ولد سنة: 544 م 
وتوفي بالموصل سنة: 606 هه من تصانيفه: جامع الأصول» المختار في مناقب الأخيار» 


البديع في شرح الفصولء (ترحمته في ١‏ شذرات الذهب» اج: اق ص : ©غ:طقات - 


الجدل 
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حديث النبي عليه الصلاة والسلام السابق الذكر : (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه 
إلا أوتوا الجدل). حيث قال: 

«الجدل : مقابلة الحجة بالحجة» والمجادلة : المناظرة والمخاصمة» والمراد به 
في الحديث: الجدل على الباطل. وطلب المغالبة به. فأما الجدل لإظهار الحق 
فإن اتلك تتههود لقولة نان + او عَدلهُر يلت بن أ ا 

وهو ما يؤكده أيضًا الإمام المناوي” » إذ يقول في التعليق على هذا الحديث: 

«أي ؛ ما ضل قوم مهديون كائنين على حال من الأحوال إلا أوتوا الجدل. 
يعني : من ترك سبيل الهدى وركب سنن الضلالة» والمراد: لم يمش حاله إلا 
بالجدل أي الخصومة بالباطل» وقال القاضي”": المراد التعحصب لترويج 
المذاهب الكاسدة والعقائد الزائفة» لا المناظرة لإظهار الحق واستكشاف الحال 
واستعلام ما ليس معلوما عنده أو تعليم غيره ما عنده» لأنه فرض كفاية خارج عما 
نطق به الي 

فالجدل إذن كمنهج لمحاجة خصوم العقيدة أو من يؤمل منهم اعتناقها هو 


- الشافعية لابن قاضي شهبة» ج: : 2: ص : 60 » طبقات الشافعية الكبرىء» لابن السبكي » 
اج : 8ع ص: : 366 » وفيات الأعيان لابن خلكان. ج: : 24 ص: : 141 ٠»‏ النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي ج:6)» ص: 198). 

(1) سورة التحلء الآبة: 125 . 

(2) النهاية فى غريب الحديث والأثرء لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف 
باو الاي مسن اس عبن الراوق رمسوه كمه الطتادي»: المكدة «الملحة .يررك 
بدون تاريخ» ج: 1 ص: 247 - 248 . 1 

(3) هو زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي زين العابدين الحدادي» المناوي» 
القاهري» الشافعي» عالم مشارك في أنواع العلوم» ولد سنة: 952 هء وتوفي سنة: 1031 هء 
من مصنفاته : الروض الباسم» شرح التحرير في فروع الفقه الشافعي» الكواكب الدرية في تراجم 
الصوفية» (ترجمته في : هدية العارفين للبغدادي) ج: 1 ص: : 510 - 511 » إيضا اح المكنون 
للبغدادي» ج: 1[ ص: 9 20 32 234 معجم شح لئس لعن رعيا سحا ال 2 
ص: 143 - 144). 

(4) لم يذكر المناوي من يقصده بهذا اللقب» ولم أستطع معرفته» لأن الذين يلقبون بهذا الوأصف 
كثيرون جدًا في تاريخ الفكر الإسلامي» فأغلب الفقهاء كانوا قضاة. 

(5) فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة محمد المدعو يعبد الرؤوف المناري» ط: 22 
دار الفكر. بيروت (لبنان)» 1391 ه/ 1972 م ج: 5 ص: 3 ., 


الجدل 
حح +44 
جدل محمودء وليس هو المراد فى النهى الوارد عن الجدل فى السنة النبوية 
القولية. بل إن الجدل في فروع الشريعة الإسلامية ذاتها هو جدل محمود إذا 
استصحب الآداب الشرعية الشريفة وتقوى الله ولم يكن المراد منه سوى 
الوصول إلى الحق في المسائتل الفرعية المختلف فيها. كل هذا يدلنا على أن 
النبى مَل قد نمى عن الجدل الذي لا يكون مقصودًا منه إلا الجدل فى ذاته. أما 
الجدل الذئ يكون عند الخاجة وعلى قدزها فهن عندل متحمود. .بن مطلوني 0 , 
وهذا ما يؤكد عليه ابن الأثير أيضًا حين ينقل عن بعض العلماء تعليقهم على 
أحد الأحاديث الناهية عن الجدل في الدين: «وقال بعضهم: إنما جاء هذا في 
الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكر القدر ونحوه من المعاني» على مذهب 
محظوراء واللّه تعالى عل . 
المطلب الثانى: تطبيقات الجدل فى السنة العملية 


رأينا إِذّا أن الجدل المراد به نصرة العقيدة الإسلامية هو جدل محمودء. ولا 
يدخل تحت النهي الوارد في السنة النبوية القولية. وهذا ما يؤكده فعلا عمل النبي 
عليه الصلاة والسلام في دعوته لغير المسلمين. 

تلك الدعوة التي كان من الطبيعي جدًا أن تفضي إلى نشأة الجدل بينه عليه 
الصلاة والسلام وبين مدعويه في شأن هذه الدعوة وما تحمله من عناصر عقدية 
وتشريعية» وهو ما لم يتردد النبي يَْةٍ في الخوض فيهء ما دامت دعوته تقتضيه. 

والنبي عليه الصلاة والسلام إنما ينطلق في ذلك من القرآن الكريم»ء خضوعًا 
لأوامره وتوجيهاته التي تحمل التأكيد على فتح باب الحوار والجدل مع غير 


(1) حقيقة الخلاف بين المتكلمين» لأستاذنا الدكتور علي عبد الفتاح المغربي رحمه اللَّه» ط: 21 
نشر: مكتبة وهبة - القاهرةء 1414 ه/ 1994 م. ص: 32 . 

(2) جامع الأصول من أحاديث الرسول» لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجرب 
المعروف بابن الأثيرء حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه : عبد القادر الأرنؤوطء ط: 22 
دار الفكر. بيروت» 1403 ه/ 1983 م؛ ج: 2)؛ ص: 751 . 


الجدل 
5 2 
المسلمين» وشرح أحكام العقيدة والشريعة لهم وإدارة الكلام معهم في شأنهاء 
لعل وعسى أن يبتدوا إلى الصراط المستقيم . 

وهذا ما جرى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته للمشركين» وفي 
دعوته لليهود» وفي دعوته للنصارى : 

أ - جدل النبي كَلةِ مع المشركين: 

كان النبي يله في بداية الدعوة حريصًا على الإسرار بهاء ميالا إلى اختيار 
المدعوين لها؛ لكن الأمر لم يبق بالنسبة إليه على هذه الحال» إذ جاءه الأمر من 
ربه بضرورة الصدع بالدعوة والإعلان عنها على رؤوس الأشهادء فقام عليه 
الصلاة والسلام بما أمره به ربه فدعا إلى ربه بالحسنى » وبين لقومه عقيدة الإسلام 
لامي احم 

ولقد كان في هذه الدعوة الجهرية ما استفز قريشًا حين ذكر النبي عليه الصلاة 
والسلام آلهتها بسوء وبين بطلان عبادتهاء فأقبلوا مجادلين» ولكن الجدال باللسان 
أعجزهم» وهم القوم الخصمون» فعمدوا إلى الاستهزاء والسخرية» وأغروا 
السفهاء به يك ثم انتقل الأمر من جدل ومقارعة بالحجة إلى اضطهاد ومقاطعة 
للنبي عليه الصلاة والسلام» مما نعلم أمره في السيرة النبوية. 

جاء في سيرة ابن هشاء”!' أن المشركين عندما ضاقوا بالنبي كَلةِ وذهيت معه 
كل حيلة لهم» وبعثوا إليه ليكلموه ويخاصموه» فجاء إليهم عليه الصلاة والسلام» 
فقالوا له: يا محمد إنا قد بعثنا إليك لتكلمك» وإنا واللّه ما نعلم رجلا من العرب 
أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك». لقد شتمت الأباء وعبت الدين 
وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة» فما بقي أمر قبيح إلا جئته فيما 
كنا ويتك 6 قإن كنت إنما حقة نذا الخديك تطلت: مالا جعنا للك من أموالنا 
حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا فنحن نسودك عليناء وإن 


(1) هو أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري » الذهلي, السدوسي» المعافري ؛ 
البصري» إخباري» نسابة» أديب» لغوي» نحوي» توفي بمصر سنة : 3 ف من آثاره : تبذيب 
السيرة النبوية» شرح ما وقع في أشعار السير من الغريب» كتاب التيجان لمعرفة ملوك الزمان» 
(ت ر حمته في : وفيات الأعيان لابن خلكان» اج 3 ص: 0177 سير أعلام النبلاء» للذهبي. 
3 0) ص: 409 ٠‏ معجم المؤلفين» اج 2 ص : 3 ). 
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كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك 
بذلنا لك أموالنا فى طلب الطب لك حتى نبرئك منه» أو نعذر فيك . 

نقاله لهم الرسسوك؟ كل »اما وى رن تتولون ما جئت يما جئتكم به أطلب 
أموالكم» ولا الشرف فيكمء ولا الملك عليكمء ولكن الله بعثني إليكم رسولا 
وأنزل علي كتابه وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذيرّاء فبلغتكم رسالات ربي» 
ونصحت لكمء فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة. وإن 
تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم . 

قالوًا: يا محمد» فإن: كد غير قابل هنا شيئا هنا عرطها علبك».قإنك قد 
علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلذًا ولا أقل ماء ولا أشد عيشًا مناء فسل لنا 
ربك الذي بعئك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت عليناء 
وليبسط لنا بلادناء وليفجر لنا فيها أنبارًا كأنبار الشام والعراق» وليبعث لنا من 
مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب» فإنه كان شيخ 
صدق, فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل؟ فإن صدقوك صدقناك» وعرفنا به 
منزلتك من الله وأنه بعثنك رسولا كما تقول. 

فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه : ما بهذا بعثت إليكم. إنما جئتكم من الله 
بما بعثني بهء وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم» فإن تقبلوه فهو حظكم من الدنيا 
والآخرة. وإن تردوه على أصبر لأمر اللّه تعالى» حتى يحكم الله بيني وبينكم. 

قالوا: فإذا لم تفعل» فسل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول» 
ويراجعنا عنك» وسله فليجعل لك جنانًا وقصورًا وكنوزًا من ذهب وفضة:» يعينك 
بها عما نراك تبتغي» فإنك تقوم في الأسواق كما نقوم» وتلتمس المعاش كما 
نلمسه» حتى نعرف فضلك ومنزلتك عند ربك» إن كنت رسولا كما تزعم. 

فقال لهم رسول الله يك : ما أنا بفاعل» وما أنا بالذي يسأل ربه هذاء وما بعثت 
إليكم ببذاء ولكن الله بعثني بشيرًا ونذيرّاء فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة. وإن تردوه علي أصبر حتى يحكم اللّه بيني وبينكم . 

قالوا: فأسقط علينا كسفا من السماء كما زعمت أن ربك لو شاء فعل» فإنا 
لا نؤمن لك إلا أن تفعلء فقال رسول الله يِِ: ذلك إلى الله إن شاء أن 
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قالوا: يا محمد أفما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنهء 
ونطلب منك ما نطلب» فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به» ويخبرك ما هو صانع 
في ذلك منا إذا لم نقبل منك ما جتتنا بهء إنه قد بلغنا أنه يعلمك هذا رجل 
باليمامة. يقال له الرحمنء وإنا واللّه لا نؤمن بالرحمن أبدّاء فقد أعذرنا إليك يا 
ووقوو دو ]نار للد رذ ركان ونا اعم يفك عضن سوقاف أن عاك : 

وقد سجل القرآن الكريم الكثير من وقائع الجدل المذموم التي حاول 
المشركون من خلالها ثني النبي عليه الصلاة والسلام عن دعوته وتعجيزه عن 
الاستجابة لما يطلبونه منه لكى يثبت صدق نبوته» قاصدين من ذلك دحض الحق 
وصرف الئاس عنه. ْ 

فقد جادل المشركون رسول الله يك في نزول القرآن منجما'”” قائلين: للْْلَا 
دَ علو ان مله وحدَة4. فبين الله لهم علة ذلك بقوله: «ححَدَِكَ رديت بوه 
كك كك يدي , ْ 

وقد خاصم المشركون رسول الله كككِ في القدر » فنزلت الآية : أيهم مسَحَبُونٌ 
ف ادر عَكَ مُجُوهِهْ دروا مس سَقَرَ (7) إن كل شع عَلفئك بتر 749 . 

وقد جادل المشركون في عقيدة البعث» فأكثروا فيها الجدل» فإن عقليتهم لم 
تتسع إلى تصور الحياة بعد الموت» كما حكى القرآن على لسائهم: #أودَا يننا وكا 


(1) السيرة النبوية»ء لابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» بدون تاريخ ج: 3 ص: 5 -318. 

(2) انظر الرواية في مستدرك الحاكم؛ ج: 2غ ص : 2222 وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وانظر: فتح القديرء للشوكاني» ج: 4غ ص : 75 ١ح‏ (ط: د 

(3) سورة الفرقان» الآية: 32 . 

روا ما ا معيت: حات لتدري باب كل شيء يقدر. رقم : 4800 » والترمذي في سننه» 
كتاب القدرء. باب ما جاء فى الرضا بالقضاء» رقم : : 2083 » وكتاب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة القمرء رقم: : 3212ء وا بن ماجه في سننه» المقدمة. باب في القدرء رقم: : 80 » وأحمد 
في مسلده» كتاب باقي مسند المكثرين» رقم: : 9359 و9776 + وكلهم يروي عن أبي هريرة. 

50( سورة القمر؛ الآيتان 48 - 49 , 
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جح 5ك 
وما أو لمعو (ج 2174 حتى إن العاص بن وائل جاء بعظم بالٍ إلى رسول 
الله يه فتساءل ساخرًا: إن كان الله يبعث ذلك العظم البالي؟ فقال رسول الله 
علد : (نعمء بعت اللسمد م يداك م سيك ييك ثم يدخلك نار جهنم)» فنزلت 
الآيات: «أوَلّرَ يرَ الْإضكنُ لنُ نا حَلَْتَهُ من ططفَةٍ هذا هُوَ حَصسِيمٌ فب 249 
إل الي ال ا 

وهكذا كانت نار الجدل اللفظي حامية الوطيس بين النبي عليه الصلاة والسلام 
وبين المشركين الذين بذلوا أقصى طاقتهم لتعجيزه وإظهار ضعفهء فلما عجزوا 
تحول الجدل إلى عنف متصاعد مع الأيام» وتم تعويض الجدل بالأذى والتعذيب 
م 

ب - جدل النبي كلد مع اليهود: 

لم يذكر كتاب السير شيئا من الاحتكاك الذي وقع بين النبي يلد وبين اليهود 
وهو بمكة المكرمة» حتى هاجر إلى المدينة المنورة فالتقى بهم» ودعاهم إلى 
دينه» ولكنهم أعرضوا ولاحوا النبي كله وأسروا العداوة ونابذوه الشرء ولذلك 
اندفعوا لمجادلة النبي يك وسائر المسلمين وناقشوهم مناقشات دينية أخذت أولا 
طابعا دينيا هادئاء ثم أخذت تظهر من جانبهم سبا واستهزاء وخيانة حتى اضطر 
النبي يكْةِ إلى إجلاء بعضهم ومحاربة الآخرين» وفي دور المجادلة كانت المجادلة 
واسعة والنطاق غير محدودء لأن النبي كك كان يخاطب أقواما يقرون بكتاب 
ويؤمنون برسول. فالنبي كَةِ كان يلزمهم بما جاء في كتبهمء وينعى عليهم 
مخالفتهم لما جاءت به رسلهم» وهم كانوا لعلمهم بالكتاب يوجهون أسئلة فيها 
شيء من الدقة والمعرفة وإن كانوا ضالين. 

وقد أمر الله نبيه كَل أن يجادلهم برفق وحسن موعظة»ء فقال تعالى: وَل 


(1) سورة الصافات» الآبة: 16 . 

(2) سورة يسء الآية: 77 . 

(3) المستدرك للحاكم » ج: 2 ص: 429 . 

(4) انظر تفاصيل أكثر في: السيرة النبوية الصحيحة؛ للدكتور أكرم ضياء العمري» ط: 1» مكتبة 
العبيكان - الرياض» 1416 ه/ 1995 م ج: 1؛ ص: 163 - 169 . 


9 عحعحح 
يرا آهل الككب إلا إلى فى تسن 2174 وقال عفان : « وله يال 


وقد كانوا في مجادلتهم يدعون أن إبراهيم عليه السلام كان على ديانتهم» وقد 
رد اللّه عليهم تلك الدعوى في قوله تعالت كلماته : #إمَا كان إياهِيم وديا ولا مانا 
1 ا وما كن وِنّ المُمَركِينَ 4 . وقد احتجوا على النبي كَل 
بوجود النسخ في الشريعة الإسلامية ؛ وأنكروا : نسخ المعجزات والآيات» رد الله 
عليهم ذلك بقوله تعالى : إن كمصخ ين عه أز نيا تأت يطثر يا أذ يقلها ألم 
فااد الال م عَىَءِ هَرِيرٌُ 4" وكانوا يطلبون آية أخرى ندل على رسالة النبي 
كإندء غير القرآنء وَيدٌّعون أن تلك الآية: : عهدٌ من الله إليهم» ؛ لا يؤمنون بغيرهاء 
وقد قال تعالى حاكيًا عنهم: : «الرت مَالوَا إن الاحية إلا أله تو سول 
و ا بِعْرَانٍ تأَحلُ ألكَارٌ مل قد قد 342 دشل تقل اليك مَبالوِى فلك 
كن تَتشترق ! إن كُنَثمْ صَدِقِنَ 274 وطلبوا ف 
من السماء يقرؤونه» وقد قال تعالى حكاية عنهم : يسك أَهْلُ الكتب أن تيل 
مع كت و التتام َتَدَ سَأَلوأ مومع أكْبَرَ من ذَلِكَ كَمَالوَا أَرنا لَه جَهْرَةٌ تَأَحَدَنْرْ 
اّنع م مه اا 

1 000000 من ذلك مثلا ما جاء في سيرة ابن 
هشام أن نفرا من أحبار يبود جاءوا رسول اللَّهِ كله فقالوا: يا محمدء أخبرنا عن 
أربع نسألك عنهن, فإن فعلت ذلك اتبعناك وصدقناك وآمنا بك. فقال لهم رسول 
الله كثِِ: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه» لئن أنا أخبرتكم بدلك لتصدقنني قالوا: 
نعمء قال: فاسألوا عما بدا لكم؛ قالوا: فأخبرنا كيف يشبه الولد أمه» وإنما 
النطفة من الرجل؟ فقال لهم رسول الله : أنشدكم باللَّه وبأيامه عند بني 


(1) سورة العتكبوت» الآية: 46 . 
(2) سورة النحل» الآية: 125 . 
(3) سورة آل عمران» الآبة: 67 . 
(4) سورة البقرة» الآية: 106 . 
(5) سورة آل عمرانء الآية: 183 . 
(6) سورة النساءء الآية: 153 . 


الجدل 
جح 0ذ 
إسرائيل؛ هل تعلمون أن نطفة الرجل بيضاء غليظة ظةء ونطفة المرأة صفراء رقيقة» 
فأيتها غلبت صاحيتها كان لها الشبه. قالوا: اللّهم نعم ) قالوا: فأخبرنا كيف 
نومك؟ فقال» أنشدكم بالل وبأيامه عند بني إسرائيل؛ هل تعلمون أن نوم الذي 
تزعمون أني لست بهء تنام عينه وقلبه يقظان؟ فقالوا: اللّهم نعمء قال: فكذلك 
أنشدكم باللّه وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمون أنه كان أحب الطعام والشراب 
إليه ألبان الإبل ولحومهاء وأنه اشتكى شكوى فعافاه الله منهاء فحرم على نفسه 
أحب الطعام والشراب إليه شكرًا للهء قالوا: اللّهم نعمء قالوا: فأخبرنا عن 
الروح» قال: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمونه جبريل: وهو 
للذي يأتيني؟ قالوا: اللّهم نعم ولكه راموك لها عردو وو يأتي 
بالشدة ويسفك الدماءع» ولولا ذلك لاتبعناك» فأنزل الله عز وجل فيهم فيهم ': مكل 


ع سم 


ا وا ويل كن دَلمُ عَنَ كَلِكَ بِإِذْنِ أَنَّهِ مُصَدَفًا لَمَا بت يَدَيْهِ وَهُدّى 
وصترفك ‏ التزفيمة 9 من كان عَدُوَا لَّْ سَلبِحَبْدِ وَرُسُلِوء وَحِبرِيلَ وَمِيِكَدلٌ فَإِركت 
للَّهَ عدو نكري وح رك كك ِلك ابت بيت وما مَا يَكمرُ بها إل الْفْسِفُونَ 
© كلما ع مهدا عَبْمَا بكر يي ينقد بل مهم 7 مسترت 46 0 

وترى من هذا أن جدلهم مع النبي وَل كان كجدل أسلافهم مع موسى عليه 
السلام؛ جدل المتعتين الذين. لا يظلبون رشاذًا ولا يبغون سدادًا ولا يريدون.حمًا 
ينصرونه؛ بل باطلا يلوون ألسنتهم به ومع ذلك فالنبي كك كان يأخذهم برفق 
وعطف وأناة حيئاء وحزم ا 

اج - جدل النبي كَكِةٌ مع النصارى : 

وأما جدله عليه الصلاة والسلام مع النصارى فقد كان قليلاء لبعدهم عنه وَل 
وعدم اختلاطهم بالمسلمين إلا قليلاء وكان النبي يَةِ في جدله معهم يهاجمهم في 
عقيدة التثليث» ويبين كفرهم بباء كما قال تعالى: #الَقَد كَثْرَ لذن كَانُوَا إرت 


(1) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام» ج: 22 ص: 177 - 221 . 
(2) سورة البقرة» الآيات: 97 - 100 . 


الجدل 
5 :22ج 


أَهَ كَالِتٌ يدع 17 وينكر عليهم ادعاءهم أن عيسى وأمه إلهان من دون اللف 
ويتكر عليهم أن الله هو المسيح» وينكر عليهم عبادة الصليب وأكلهم الخنزير 
وادعاءهم أن له ولذاء ولم يكونوا يتقدمون باعتراضات كثيرة على المبادىئ 
الإسلامية» لشعورهم بأنها تثبت على المناقشة والاستدلال» وممن جادلهم النبي 
كع نصارى نجران بالمدينة 00 حيث أوفدوا له وفدا من ستين رجلاء وقد 
أهدوا إلى النبي كَلةٍ هدية» بسطا ومسوححاء فقبل المسوح ورد البسط ودعاهم إلى 
الإسلام؛ فأبوا وقالوا: كنا مسلمين قبلكم» فقال عليه الصلاة والسلام: 0 
من الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليب» وأكلكم لحم الخنزيرء وزعمكم أن لله 
ولذاء 0 : فمن مثل عيسى خلق من غير أب؟ فأنزل الله في ذلك قوله سبحانه : 
«إِب مَتَلَ 007 23 
ل نري م24 . وليظهر الله أنبم في شك من أمرهم» أنزل 
قوله تعالى > وق عق و ب دم 3 يم ال قل كوا انك وس 
ا ا 


وضسآءنا كه م و ثم نبتبل فُتجَعكَل ف لم عل الكاذيت 
© 7 فدعاهم عليه الصلاة والسلام إلى المباهلة» فرفضوا وقبلوا الجزية . 
المطلب الثالث : من مسالك الجدل فى السنة النبوية 

بين الجدل القرآني وبين الجدل الذي ورد في السنة النبوية وحدة متماسكة لا 
انفصام لها.. وإن آثار الجدل القرآني قد ظهرت واضحة جلية في التوجيه 
والجدال الذي كان يقوم به رسول الله َك في تبليغ رسالة اللّه عندما تدعو الحاجة 
إلى استخدام ذلك النوع من الجدل المحكم. .. وقد بين رسول الله كله العلل 
الشرعية والمآخذ والفروق والأوصاف المعتبرة والأوصاف الملغاة وبين الدور 
والتسلسل وقطعهماء وكل هذا مما آتاه الله من الوحي وفهمه من منهج القرآن 


(1) سورة المائدة. الآية: 73 . 

(2) سورة آل عمرا ن» الآية: 59 - 60 . 

(3) سورة آل عمران» الآية: 61 . 

(4) انظر التفاصيل في : سيرة ابن هشام» ج: 2 ص: 222 - 233 . وفي: تاريخ الجدل؛» لأبي 
زهرة) ص: 54 . 


الجدل 

جح 52 
المنزل عليهء وبهذا كانت العلاقة واضحة في تأثير الجدل القرآني في السنة 
العظلي 2105 
' وسنورد فيما يلي نماذج من الجدل الذي ورد في السنة» وكيف أوضح رسول 
الله يَكِدِ فيه الحق بأوجز عبارة وأخصر طريق» وسترى من هذه النماذج أن أكثرها 
مما دار بين النبي يك وصحابتهء وهو ما يزيد المنهج الجدلي أهمية» ويبرز 
مشر وعيته ) ومن للد مايلق © : 

1 - إبطال الدور والتسلسل : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول اللّه عله : «لا عدوى ولا صفر 
ولا هامة». فقال أعرابي: ما بال الإبل تكون في الرمل» كأنها الظباء» فيخالطها 
البعير الأجرب فيجرها؟ قال: «فمن أعدى الأول؟ !900 , 

قال ابن القيم: انظر... كيف اشتملت هذه الكلمة الوجيزة المختصرة البينة 
على إبطال الدور والتسلسل ... فقال من أوتي جوامع الكلم: «فمن أعدى 
الأول؟!»» ففهم السامع من هذا أن إعداء الأول كان من إعداء غيره له» فإنه إن لم 
ينته إلى غاية فهو التسلسل في المؤثرات؛ وهو باطل بصريح العقل» وإن انتهى 
إلى غاية وقد استفادت الجرب من إعداء من جرب له فهو الدور الممتنه© . 

2 - إثبات العلة بطريق الدوران: 

من ذلك ما ورد في قصة ابن اللتبية» فعن أبى حميد الساعدي رضي الله عنه 
قال: استعمل رسول الله يَكِيةٍ رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية» فلما 


(1) مناهج الجدل في القرآن الكريمء للدكتور زاهر عوض الألمعي؛ ص: 427 . 

(2) بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» ج: 4: ص: 127 - 130 ٠‏ إرشاد القرآن والسنة إلى طريق 
المناظرة وتصحيحها وبيان العلل المؤثرة» لابن القيم أيضاء ص : 79 - 89 » مناهج الجدل في 
القرآن الكريم» للدكتور زاهر عوض الألمعي»؛ ص: 427 - 431 . 

(3) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الطب» باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن» رقم: 5287 » 
وباب لا هامة. رقم: 8 .) ورواه مسلم في صحيحه ) كتاب السلام » باب لا عدوى ولا 
طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول, رقم: 6 . ررواه أبو داود في سننه ) كتاب 
الطب» باب الطيرة» رقم: 72 ورواه الإمام أحمد في مسنده؛ كتاب باقي مسند المكثرين» 
باب مسند أبي هريرة ) رقم : 1 . 

(4) إرشاد القرآن والسنة إلى طرق المناظرة وتصحيحها وبيان العلل المؤثرة» ص: 80 - 81 . 


الجحدل 


53 اح 


جاء عنانية» قال 7 هذا مالك :وهذا هيذية» فقال رسول الله يك : «فهلا جلست في 
بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقًاة. ثم خطبنا فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي 
فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي» أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه 
هديته ‏ ؟2)1001. 

فالنبي عليه الصلاة والسلام أفهم هذا العامل أن الهدية التي أهديت له إنما هي 
عبارة عن رشوةء لأن السبب الداعى إليها هو كون هذا الرجل عاملا على الزكاة» 
ولذلك فإن من أعطاها له إنما أراد استمالته إليه» إذ لو لم يكن عاملًا على الزكاة 
لما وصلته تلك الهدية ولما فكر صاحب المال في أن يهديها إليه مطلمًا. 

قال ابن القيم رحتنة الله: «دلت هذه الكلمة النبوية على أن الهدية لما دارت مع 
العمل وجودًا وعدمًا كان العمل سيبها وعلتها. ١‏ الوا كاس اوتاه وأمه 
لاعقت: الينية نماو عدف العم فين علفينا؟/2: 

3 - التفريق بين ما يبدو متمائلا وليس كذلك: 

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله كِِ فسأله 
عن اللقطة» ا الت اا و 
فشأنك بها قال : فضالة الغنم؟ قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»» قال: فضالة 
الإبل؟ قال : «مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها 
ا 


(1) رواه البخاري في صحيحه»؛ كتاب الحيل» باب احتيال العامل ليهدى له رقم : 6464 » ومسلم 
في صحيحه» كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» رقم 4 . 

(2) إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة ة وتصحيحها وبيان العلل المؤثرة» لابن القيم» ص: 81 . 

(3) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنبارء رقم 2199, 
كتاب اللقطة» باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدهاء رقم: 1 وهو 
بألفاظ مقاربة في: صحيح البخاري» كتاب اللقطة؛ باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها 
عليه» رقم: : 22256 وباب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان» ركم: : 2258 » وكتاب 
الطلاق » باب حكم المفقرد في أهله ومالهء رقم: : 24882 وكتاب الأدب» باب ما يجوز من 

الغضب والشدة لأمر اللّهء رقم : : 5647 2 رفي صحيح مسلم» كتاب اللقطة» ركم : : 3248 . 


الجدل 
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ففرق النبي يَكِةِ بين الحكمين باستغناء الإبل واستقلالها بنفسها دون أن يخاف 
عليها الهلكة في البرية» واحتياج الغنم إلى راع وحافظ وأنه إن غاب عنها فهي 
عرضة للسباع بخلاف الإبل» فهكذا تكون الفروق المؤثرة في الأحكام. 

4 - رد القياس إذا عارض النص : 
فماتتء فمر بها رسول الله كلك فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم 
به؟ك. فقالوا: إنها ميتة» فقال: (إنما حرم أكلها»”' . 

وتأمل قوله يله في الميتة: (إنما حرم أكلها»ء كيف تضمن التفرقة بين أكل 
اللحم واستعمال الجلدء وبين أن النص إنما تناول تحريم الأكل» وهذا تحته 
قاعدتان عظيمتان : | 

إحداهما: بيان أن التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان غير مجمل وأنه غير 
مراد به من كل عين ما هي مهيأة له 

والثانية : قطع إلحاق استعمال الجلد بأكل اللحمء وأنه لا يصح قياسه عليه 
فلو أن قائلا قال: وإن دلت على تحريم الأكل وحده فتحريم ملابسة الجلد قياسا 
عليهء كان قياسه باطلا بالنص» إذ لا يلزم من تحريم الملابسة الباطنية تحريم 
ملابسة الجلد ظاهرا بعد الدباغ» ففي هذا الحديث بيان المراد من الآية وبيان فساد 
إلحاق الجلد باللحه© . 


من ذلك ؛ أن عمر تله استأذن رسول الله يل في قتل حاطب بن أبي بلتعة 


(1) رواه الجماعة واللفظ لمسلمء إلا أن ابن ماجه قال فيه: عن ميمونة» وليس في البخاري ولا 
النسائي ذكر الدباغ انظر : : صحيح مسلمء » كتاب الحيضص.». باب طهارة جلود الميتة بالدباغ, 
رقم: 542 . صحيح البخاري كتاب الزكاة؛ رقم: 1397.» وكتاب البيرع» رقم: 20699. 
وكتاب الذبائح والصيد.ء رقم: : 25105 سنن الترمذي. كتاب اللباس عن رسول اللّه َيه 
رقم: 1649 » سئن النسائي» كتاب الفرع والعتيرة» رقم: 4161 و4162 و4163 . ستن أبي 
داودء كتاب اللباس» رقم : 235062 » سئن ابن ماجه» كتاب اللباس» ركم: 0 ». مسند 
اين كتاب مسلدك بي هاشمء ركم: : 2251 و3273 0 موطأ الإمام مالك. كتاب الصيد. 
رقم: 942 . سنن الدارمي» كتاب الأضاحيء. رقم: 1905 . 

(2) إرشاد الكتاب والسنةء لابن القيمء ص: 83 . 


تت 5 2< 

لما راسل المشركين يخبرهم بمقدم رسول الله كِهِ عليهم. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إنه شهد بدرًا وما يدريك لعل الله أن يكون 5 قد اطلع على أهل بدرء 
فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم1”0 . 

فهذا الحديث لرسول الله بكلهِ يتضمن حكم القاعدة التي اختلف فيها أرباب 
الجدل والأصوليون وهي أن التعليل بالمانع هل يفتقر إلى قيام المقتضي؟ فعلل 
النبي يله عصمة دمه بشهوده بدرًا دون الإسلام العام» فدل على أن مقتضى قتله 
كان قد وجد وعارض سبب العصمة وهو التجسس على رسول الله كله ولكن 
عارض هذا المقتضي مانع منع من تأثيره وهو شهوده بدرّاء وقد سبق من الله 
مغفرته لمن شهدهاء وعلى هذا فالحديث حجة لمن رأى قتل الجاسوس لأنه ليس 
ممن شهد بدرًا وإنما امتنع قتل حاطب لشهوده بدرًا. 

6 - تشبيه الشيء بنظيره وإلحاقه به: 

عن يعاف كين ميد اللناوهي: للاعيةا باصي بل السبان وني ستيه 
هششت وقبلت» وأنا صائم» فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمرًا عظيمّاء 


قبلت وأنا صائم ء قال: لأرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟1, قلت : له 
222 


بهن به» قال: (فمه» 


)21 رواه البخاري ني صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسوس» رقم : 2055 ٠‏ وكتاب 
المغازي؛ باب فضل من شهد بدراء رقم: 23684 وباب غزوة الفتح وما بعث حاطب بن أبي 
2 أهل مكة» رقم: 3939 . وكتاب تفسير القرآن» باب (لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء. ..): رقم: ا د 
الم بن أبي بلتعة» رقم: : 4550 » والترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن عن 
رسول الله يكل باب ومن سورة الممتحنة» رقم: : 3227غ» وأبو داود في سننه» كتاب اللجهادء» 
باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماء رقم: : 2279 . وأحمد في مسئدهء كتاب مسئد العشرة 
المبشرين بالجنة؛ كتاب ومن مسند علي بن أبي طالب» رقم : 6 . 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم» باب القبلة للصائم» رقم: : 2037 » والإمام أحمد في مسندهء 
باب مسند العشرة المبشرين بالجنة» رقم : : 132غ» ٠‏ 350 2 ج: 1ء ص: 52-51 » ورواه 
الحاكم في المسَتدِرزك» اج الك3 ص: 431 وصححه على شرط ا ووافقه الذهبي» 
وفيه أن ابن خزيمة وابن حبان قد صححاه. 
انظر : موارد الظمآن للُهيئمي» الحديث رقم : 6 » السنن الكبرى للبيهقي» ج ٠‏ ص: 
4 و١75ء‏ كنز العمال للمتقي الهندي» رقم: 5540١‏ . 
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قوله يَكِهِ: «أرأيت لو تمضمضت». فتحت هذا إلغاء الأوصاف التي لا تأثير لها 
في الأحكام. وتحته تشبيه الشيء بنظيره وإلحاقه به» وكما أن الممنوع منه الصائم 
إنما هو الشرب لا مقدمته وهو وضع الماء في الفم» فكذلك الذي منع إنما هو 
الجماع لا مقدمته وهي القبلة» فتضمن الحديث قاعدتين عظيمتين كما ترى”!'. 

7 - قياس الأولى : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي كلَِةّه فقالت: إن أمي 
نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: «نعمء حجي عنهاء أرأيت 
لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟»» قالت: نعمء فقال: «اقضوا الله الذي له 
فإن اللَّه أحق بالوفاء»© . فتضمن بيان قباس الأولى وأن دين المخلوق إذا كان 
يقبل البقاء مع شحه وضيقهء فدين الواسع الكريم تعالى أحق بأن يقبل الوفاء» 
ففي هذا أن الحكم إذا ثبت في محل الأمر وثم محل آخر أولئ بذلك الحكم فهو 
أولى بثبوته فيه»ء ومقصود الشارع في ذلك التنبيه على المعاني والأوصاف 
المقتضية لشرع الحكم والعلل المؤثرة» وإلا فما الفائدة في ذكر ذلك» والحكم 
ثابت بمجرد قوله. 

8 - القياس في معنى الأصل بتنقيح المناط وإلغاء الفارق 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي يِه فقال: يا رسول الله ولد 
لي غلام أسودء فقال: «هل لك إيل؟4. قال: نعمء قال: ما ألوانها؟». قال: 
حمرء قال: «هل فيها من أورق؟». قال: نعمء قال: «فأنى ذلك؟»؛ قال: لعله 
نزعه عرقهء قال: «فلعل ابنك هذا نزعه)© . 


(1) إرشاد القرآن والسنة لابن القيمء ص: 85 . 

(2) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب من شبه أصلا معلومًا بأصل 
مبين قد بين الله حكمهماء رقم: 6771 ٠‏ ورواه بلفظ مقارب في كتاب الحج» باب الحج 
والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأةء رقم: 1720 . 

(3) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد. رقم : : 4893 ١‏ وفي كتاب 
الحدود.ء باب ما جاء ف في التعريض» رقم: كوا اه نسي ا لا ا باب 
ار ا للد يا ٠رقم:‏ : 46770 بزيادة لفظ لفظ: وإني أنكرته 
ورواه كذلك بألفاظ مقاربة مسلم في صحيحه. كتاب اللعان» رقم: : 2756 و2757 2 - 


الجدآك 
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قال ابن القيم : «انظر كيف تضمن إلغاء هذا الوصف الذي لا تأثير له في الحكم 
وهو مجرد اللون ومخالفة الولد للأبوين فيه وأن مثل هذا لا يوجب ريبة وأن نظيره 
في المخلوقات مشاهد محسوسء واللّه خالق الإبل وخالق بني آدم» وهو الخلاق 
العليم؛ فكما أن الجمل الأورق قد يتولد من أبوين أسودين» فكذلك الولد الأسود 
قل يتولد من أبوين أبيضين» وأن ما جوز به من ذلك سبب ذلك في الإبل هو بعينه 


قائم في بني آدم»”") 

وقال الطوفي: «هذا قياس في معنى الأصل بتنقيح المناط وإلغاء الفارق» وهو 
كون هذه امرأة وهذه إبلاء والمراد أن الولد قد ينزع بالشبه إلى بعض أجداده أو 
جداته فى اللون: أو غير ذلك كان 

5 العكس : 

من ذلك قول النبي يَكةِ في تعديد أنواع جهات الصدقة: «في كذا صدقة2 وفي 
كذا صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته 
ويؤجر؟ قال: «نعم» أرأيت لو وضعها في حرام أكان يأثم؟ قالوا: نعمء قال: 
«نكذلك)830 , 

قال الطوفي: «هذا من باب قياس العكس. ومعناه أن ما عوقب على فعله. 
أثيب على تركه» لأن الطاعة فعل المأمور وترك المحظور» كما أن المعصية عكس 
ذلك2, 


- والنسائي في سئنه» كتاب الطلاق» باب إذا عرض بامرأته وَشَكْ في ولده وأراد الانتفاء من 
رقم : 3424 و3425 » وأبو دارد في سننهء كتاب الطلاق» باب إذا شك في الولد» رقم: 
0.7 واء ان كتاب التكاحء باب الرجل يشك في ولده. رقم: : 1992 . 

(1) إرشاد القرآن والسنة» لابن قيم الجوزية. ص: 88 . 

(2) علج الجذل في علم الجدل» اليم 9 . 
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المبحث الرابع 
الجدل في عصر الصحابة والتابعين 

المطلب الأول: الجدل في عصر الصحابة 

في عصر الصحابة رضي الله عنهم أخذ الجدل مكانته كمنهج فكري لحل 
المشكلات التي كانت تطرأ على المجتمع الإسلامي» ذلك أنه بعد وفاة النبي عليه 
الصلاة والسلامء وجد المسلمون أنفسهم أمام واقع جديد لم يعرفوه من قبل» 
ولم يكن يخطر حتى على تصوراتهم وخواطرهمء وأبرز ما ميز هذا الواقع؛ 
افتقادهم إلى القائد الذي كانوا يلجئون إليه ويحتكمون إلى أمره ونهيه وهو النبي 
عليه الصلاة والسلامء فكان لابد لهم أن يختاروا لهم قائدا يسير شئونهم ويكون 
رمزا لدولتهم. 

أ - الجدل في الخلافة : 

وكانت هذه أول مسألة تثير الجدل فيما بينهم. ل الوا و 50 
الخصام والنزاع. فقد شهدت سقيفة بني ساعدة أول حوار جدلي بين المسلمين 
بعد وفاة النبي مَكيْةْه وكان موضوع الحوار يدور حول من يخلف النبي عليه الصلاة 
والسلامء وما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في هذا الخليفة حتى يشغل هذا 
الميضيبة: 

فقد رأى الأنصار أن الخليفة يبغي أن يكون منهم. لما لهم من فضيلة الإيواء 
والنصرة» ولأنهم هم حماة الإسلام ونصراء الرسول يَكيةِ والدعاة إليه» ولم يروا أن 
النبي وك خص خلافته ببطن من بطون العرب.» ولا بقبيلة من قبائلهم» وفريق آخر 
على رأسهم أبو بكرء رأوا أن الأمر للمهاجرين» وفريق ثالث جعلوها في بني 
هاشم» ونادوا بعلي لامتيازه على كل بني هاشم بالسابقة في الإسلام والدفاع عنه 
في المواقف الجلّىء والعلم والفقه في الدين» ولم يدم الخلاف طويلاء فإن 
الفريق الوسط قد غلب الفريقين» وتبعه جماهير المسلمين”" . 


(1) تاريخ الجدل» للشيخ ميحمل أبو زهرة)» ص : 7 . 


خلال 


«0 59 


ولم ينته الجدل في الخلافة عند هذا الحدء فإلى جانب الجدل حول من يكون 
أحق بالخلافة» فقد نشأ بعد ذلك جدل من نوع آخرء ويدور حول كيفية القيام 
بشئون الخلافة ومدى إمكانية عزل الخليفة إذا افتقد بعض الشروط». وما هي هذه 
الشروط» وذلك ما كان من النزاع حول الخلافة في عهد عثمان رضي اللَّه عنه 
وبعد ذلك في عهد علي رضي الله عنه» وليس مهمًا بالنسبة إلينا أن نخوض في 
هذ االتوقدر الأنهانه لأ كدان معدا ادا 

ب - الجدل في الفروع: 

إلى جانب الجدل في الأمور السياسية الذي رأينا استفحاله بين الصحابة» ظهر 
بينهم جدل في ميدان آخرء هو ميدان الفروع الفقهية» وهذا الميدان هو الذي يهمنا 
أساسا فى هذا البحث. 

ذلك أن وفاة النبي يكلِ قد كانت إيذانا بانتهاء مرجعية الوحي التي كان الصحابة 
يتوبون إليها إذا ما واجهتهم مشكلة من المشكلات» وأصبحوا أمام واقع جديد 
يطرح مشكلات جديدة لم يعرفوها من قبل ولا يعرفون في حكمها نصًا من القرآن 
أو السنةء وقد كان طبيعيا أن يتجهوا إلى الاجتهاد بالرأي في تلك المسائل 
مستهدين بروح النصوص والقواعد العامة للشريعة التي تعلموها من طول صحبتهم 
للنبي عليه الصلاة والسلام. 

وما دام الأمر متعلمًا بالاجتهاد بالرأي؛ فقد كان طبيعيًا جدًا أن يقع الاختلاف 
بينهم في نتائج هذا الاجتهادء وهذا الاختلاف - عند الاستقراء - إنما يرجع إلى 
عدد من الأسباب الواقعية والموضوعية» من أهمها: 

1 - لقد كان لتفرق الصحابة في الأمصار وما واجههم من أمواج الاستفسارات 
عن المسائل الفقهية وأحكامها تحت وطأة العادات والأعراف الجديدة وأنماط 
الحياة التي لا عهد لهم بها من قبل؛ أثره الكبير في أن تختلف فتاوى الصحابة 
حسب اختلاف البلاد التي يقيمون فيها من حيث مدى القرب أو البعد عن طبيعة 
الجزيرة العربية ومهبط الوحي والرسالة» ففتاوى الصحابة الذين يقيمون بالشام 
والحجاز كانت أقرب إلى الانضباط الحرفي بالنصوص الثابتة في الكتاب أو 
السنة» وأبعد ما تكون - جهد الاستطاعة - عن الرأي والاجتهاد المرسل» إذ 
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العادات الطارئة والغريبة فيما بينهم كانت قليلة» ولم تكن من الكثرة بحيث تفيض 
عما تتسع له دائرة النتصوص من الفتاوى والأحكامء الاي فقد كان فيهم 
أعداد وفيرة من علماء السنة وحفاظها . 

أما فتاوى الصحابة المقيمين فى مصر والعراق» فقد كانت أقرب إلى الاجتهاد 
التوسل والاعتماه على التصير ةا والرائ وأبعد - في كثير من المسائل والأحكام 
- عن الانضباط بالدلالات المباشرة من النصوصء إذ كانت العادات الطارئة 
ومظاهر المدنية الغريبة عن مألوفاتهم في تلك البلاد أكثر وأوسع» إلى جانب أن 
علماء السنة وحفاظ الحديث هناك كانوا أقل كثرة وأضعف دراية وحفظا. 

وقد ظهر نتيجة لذلك الاختلاف بين تلك البلاد لونان من الفتاوى؛ أحدهما 
مصطبغ بالرأي آخذ بأطراف كثيرة منه. 

والثاني متقيد بالنصوصء» مبتعد - جهد الاستطاعة - عن تحكيم الرأءٍ 
والاعتماد عليه'!)» وقد كان ذلك نواة مدرستي الحديث والرأي اللتين استفحل 
اموهيها قينا بعك ا 

2 - ومن هذه الأسباب أيضًاء؛ اختلافهم في فهم القرآن» لأن دلالة آياته ليست 
قطعية كلهاء بل كثير منها ظني الدلالة» إما بسبب لفظ مشترك بين معنيين فيحمله 
واحد على أحد المعنيين» بينما يحمله الآخر على المعنى الثاني لقرينة تظهر له 
كما في قوله تعالى: مَلْمطلَقتُ ريض يأنشيهنَ تَلنَدَ وو ك2 والقرء في 
اللغة مشترك بين الحيض والطهرء فحمله بعضهم على الحيض وقال عدتها ثلاث 
حيضء» وآخرون على الطهرء وقالوا عدتها ثلاثة أطهار. 

وإما بسبب لفظ اختلف فيه؛ هل هو حقيقة أو مجاز؟ كاختلافهم في أن الجد 
يحجب الحو من الميراث كالآب. فذهب أبو بكر إلى ذلك لأن القرآن سماه 


ع 5 


آنا #ووامقك يلد داباءف ارهن وإشكق: وشفرن .1304 .ووافقله عل :ذلك 


() السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي» لط او و دار الفكر دمشق» 
878 هم/ 1988 م ص: 40 - 41 . 

(2) سورة البقرة» الآية: 228 . 

(3) سورة يوسفاء الآية: 38 . 
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ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وحذيفة بن اليمان 00 
وعائشة وغيرهم» وخالفه في ذلك علي وزيد بن ثابت وابن مسعود»ء فقالوا: ل" 
يحجبهم» بل يتقاسمون الميراث» فلم يجعلوه بمنزلة الأب» وتسميته في القرآن 
بالأب كانت بطريق المجازء والرواية عن عمر مختلفة» وإن كان المشهور عنه أنه 
يوافق أبا بكر في رأيه» ولقد أثر عنه أنه كان يقول لزيد وعلي : لولا رأيكما لاجتمع 
رأبي ورأي أبي بكر في الجد. كيف يكون ابنا لي ولا أكون أباه؟! وروي أنه كان رأيه 
مع أبي بكر أولاء وكان زيد بن ثابت يرى عكس رأيهماء فلما تحاورا اتتهت المحاورة 
برجوع كل منهما عن رأيه واتفقا على التشريك بينهما في الأر 7 

وإما بسبب تعارض ظواهر النصوص؛ مثل اختلافهم في عدة الحامل المتوفى 
عنها زوجهاء فقال علي رضي الله عنه: ل 
67ل لتق ولك تردق اندها نرقة لكوت يق انر رفرا ...247 
و ولت الْكَّمَالٍ علو أن كن لون . 04 ع 
بوضع الحمل». عملا بالآية الأخيرة لتأخرها في النزول" . 

- ومنها تفاوتهم في السماع من رسول اللّه يك والتحري في الأخذ بالسنة 

والاجتهاد في فهمها. 

فربما يكون الصحابي قد سمع حكمًا أو فتوى من الرسول يَكْةِ ولم يسمع الآخر 
ذلك الحديث» فيجتهد برأيه» وقد يوافق اجتهاده الحديث» وقد يخالفه؛ فكان 
حكم الاستئذان عند أبي موسى وجهله عمر©؛ وكان حكم الجدة عند المغيرة 


(1) انظر هذه المسالة في : الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن الشيباني؛ ج: 4؛ ص : 390 » 
الأم؛ لمحمد بن إدريس الشافعي؛ ج: 4» ص : 1 أحكام القرآن» للجصاص» ج: 1 ص: 
6.0 إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية؛ ج: 1 ص : 4 . 

(2) سورة البقرةء الاية: 234 . 

(3) سورة الطلاق» الآية: 4 . 

4 الأمء للشافعي. اج 5 ص: 60 أحكام القرآن» للجصاص» ج: له ص: 4 المحلى 
بالآثارء لابن حزم ج: 0 ص : 1 . 
واحدة؛ ثم سكت ساعة؛ ثم قال: السلام عليكم أأدخل؟ قال عمر: ثنتان» ثم سكت ساعةء 
فقال: السلام عليكم» أأدخل؟ فقال عمر: ثلاث» ثم رجعء فقال عمر للبواس: ما صنع؟ - 
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ومحمد بن مسلمة وجهله أبو بكر وعمر”؟»» وكان حكم أخذ الجزية من المجوس 
20 
عند عبد الرحمن بن عوف وجهله جمهور الصحاية© . 
وربما يبلغه الحكم» أو الحديث» ولكنه يقع في نفسه أن راوي الخبر قد وهمء 
ا 5 ا 8 . (03) 
كفعل عمر في خبر فاطمة بنت قيس © . 
بعضهم على أنه كان على وجه الاتفاق أو لسبب زال فلا يكون مطلوبًا لأمته؛ كالرمل 
في الطواف» فذهب ابن عباس إلى أن الرسول يك فعله لسبب» وهو قول المشركين 


- قال: رجمء قال: علي به؛ فلما جاءه؛ قال: ما هذا الذي صنعت؟ قال: السنةء قال: السنة؟ 
واللّه لتأتيني على هذا ببرهان أو بينة أو لأفعلن بك» فأتانا وتحن رفقة من الأنصارء فقال: 
يا معشر الأتصار ألستم أعلم الناس بحديث رسول اللّه يكيو؟ ألم يقل يقل رسول الله يله : (الاسعذان 
ثلاثء فإن أذن لك وإلا فارجع): فجعل القوم يمازحونه؛ قال ل : ثم رفعت رأسي إليهء 
فقلت: فما أصابك في هذا من العقوبة فأنا شريكك» قال : فأتى عمر فأخبره بذلك» فقال عمر: 
ما كنت علمت بهذاء (سئن الترمذي» كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله » باب ما جاء فى 
أن الاستئذان ثلاثء رقم: 2614). 1 

(1) عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله عن ميراثهاء فقال لها 
ادك مالك في كتاب الله شي. وما علمت لك في سنة رسول الله يك شيئاء فارجعي حتى 
أسأل الناس» فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله يلم أعطاها السدس» 
فقال أبو بكر : هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة» فأنفذه 
لها أبو بكر الصديق» ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثهاء فقال لها: 
مالك في كتاب الله شي, وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا 
ولكنه السدس فإن اجتمعتما فهو بيتكما وأيتكما خلت به فهو لهاء (موطأ الإمام مالك. كتاب 
الفرائض» باب ميراث الجدةء رقم: 953). 

(2) عن بجالة التميمي قال: : لم يرد عمر أن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف 
أن رسول الله يلِةِ أخذها من مجوس هجرء (مسند أحمدء كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة» 
باب حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري» رقم: 1593)» وانظر الروايات المتعلقة بهذه 
المسألة في المصنف لعبد الرزاق» ج: 6». ص: 71-68 . 

(3) عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي» قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها 
طلقها ثلائاء فلم يجعل لها رسول الله كَل سكنى ولا نفقة» رواه مسلم في صحيحه» كتاب 
الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لها ركم: : 2720 » ورواه بنفس اللفظ ابن ماجه في ستنه» 
كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا هل لها سكنى ونفقة؟» رقم: 5 , وفي رواية عند مسلم 
أيضًا عن البهي عن فاطمة بنت قيس قالت: : طلقني زوجي ثلاناء فلم يجعل لي رسول الله َكل 
سكنى ولا نفقة» انظر: صحيح مسلمء ٠»‏ نفس الكتاب ونفس الباب» ركم: : 272 . 
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عن المسلمين : أوهنتهم حمى يثرب » فذهب بذهاب سبيه وليس بسنة » وقال غيره : 


: 20011 
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أو أن يجتهد أحدهم حين لا يجد نضّاء ثم يظهر النص بخلاف ما رأى؛ من 
ذلك ما أخرجه مسلم عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر 
النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن» فقالت: عجبًا لابن عمرو هذا يأمر النساء 
إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنت 
أغتسل أنا ورسول الله يكل من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث 
إفراغات© . 

وربما اجتهد بعضهم في التوفيق بين القرآن والسنة لمعنى معتبر كالمشركة في 
الميراث» فقد جاء ذ ل #... وَإِن كانت رَجلٌ يُورَثُ 
م 0 ع أو 1 حت كلِكُل جد مَنْهُمَا سدس فإن انوا حير 
من دَلِكَ هَهُمْ شُرَكا فى التُلَتْ. . . 204, ولا خلاف بين العلماء أن هذه الآية في 
ولد الأم» وجاء في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي 0 لعن 
يِه قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر»” . فلما رأى عمر 
في المشركة أن الإخوة الأشقاء شركاء لولد الأم» إذ أن أدنى 0 الأقرى أن 


(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله يكل وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم 
عليكم وقد وهنهم حمى يثرب» فأمرهم النبي يَكةِ أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين 
الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم؛ صحيح البخاري» كتاب 
الحج؛ باب كيف كان بدء الرمل؟ رقم: 9 . 
وانظر حول المسالة المذكورة: صحيح الإمام مسلم بشرح النووي ج: 9. ص: 21١5-5‏ 
وتحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري» ج: . ص: 0955 . 

)22 روآه مسلم في صحيحه ) كتاب الحيض » باب حكم ضفقائر المغتسلة» ركم : 8 . 

(3) سورة النساءء الآية: 12 . 

(4) رواه البخاري في صحيحه»؛ كتاب الفرائض » باب ميراث الولد من أبيه وأمه. رقم: 6235 .2 
وباب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن» رقم: 6238:؛ وياب ميرت الجد مع الا خزةه رقم: 
0 . ورواه مسلم في صحيحه» كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائفى بأهلها فما بقي 

فلأولى رجل ذكر» رقم: 8 . والترمذي في سننه؛ كتاب الفرائض عن رسول الله يكل ياب 
فوباميراث العفنية» رقم: : 2024 » وأحمد في مسنده كتاب ومن مسئد بني هاشم» باب بذاية 
مسئد عبد اللَّه بن عباس » رقم: 5 . 
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يشارك اللأضعفء ولما قال له زيد: هب أن أباهم كان حمارّاء أو قال أحدهم : 
هب أن أبانا كان حجرًا في اليم» رأى عمر أن التشريك بينهم في الثلث هو العدل 
يقسم بينهم بالسوية ذكورهم كإنائهم» وسميت هذه الفريضة بالمشركة أو 
المشتركة أو الحمارية أو الحجرية أو اليمية!'. 

4 - اختلافهم بسبب تباين الرأي والاجتهاد : فهم إذا لم يجدوا نصًا في حكم 
الحادثة من القرآن أو نصًا من السنة» اجتهدوا في البحث عن الحكم باستعمال 
وسائل الاجتهادء وكانوا أكثر ما يعتمدون فيه على القياس والمصلحةء وذلك ما 
أدى إلى اختلافهم في حكم بعض المسائل؛ كاختلافهم في قتل الجماعة 
بالواحد وحكم الزواج بمن دخل بها وهي في عدة الطلاق0 »2 وغيرها من 
الستعاكل» 

ومع ما سبق؛ فإن الاختلاف بين الصحابة لم يكن مستفحلا كثيرّاء لأن 
أقضيتهم وفتاواهم كانت بقدر ما ينزل من الحوادث» فهم «لم يكونوا يتوسعون في 
تقرير المسائل والإجابة عنهاء بل كانوا يكرهرن ذلك» ولا يبدون رأيّا في شيء 
ع يودي : قاذ عونك اعدو تن :سواط لتكدمه الاك كان مائيه ل عن 
كبا الصيتحا امن لفقو للا 

ومع ذلك فقد جرى الجدل بين الصحابة في هذه المسائل المختلف فيهاء وإن 
كان جدلا بسيطا لا يطول كثيرّاء لأن كلا منهم كان حريصًا على اتباع الدليل» 
لذلك ما إن يظهر أمامه حتى يسارع إلى تغيبر رأيه إن كان هذا الرأي مخالمًا 
للدليل» وهذا ما نلمسه من خلال استقراء وقائع الجدل في الفروع في هذه 
العويكلة, 


(1) انظر المسألة في : الأمء للشافعي » اج: 4 ص : 88 » مختصر اختلاف العلماء» اج 4 صص: 
0 . 

)02( انظر المسألة في : : المدونة الكبرى» لمالك بن أنس» اج : 216 ص: : 424 ؛ المحلى» ٠‏ لابن 
حر 6 : 2.10 ص: + 501 2 الكافي» 1 قدامة. ج: 4 ص : : 460 , 

(3) انظر المسألة في : : الأمء للشافعي» اج : 5» ص: 214 ؛ المهذب» للشيرازي» اج من: 
151 . 

(4) تار ب الفريع الإسلامي» للشيخ محمد الخضريء دار أشريفة - الجزائر» دء ت. ص: 114 . 


الجدل 
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المطلب الثاني : الجدل في عصر التابعين 

وو اللاي لمعه را ايز ترم بن عمد 1ر0 اللّه عليهم, 
وأخذوا عنهم العلم والفقه, وقد حدث ذلك حين انتشر الصحابة في أمصار الدولة 
الإسلامية وتنقلوا إليها لتعليم الناس أمور دينهم» وقد أنشأوا حركة علمية في كل 
مصر نزلوا فيه» ولدى كل واحد منهم من العلم ما قد لا يكون لدى الآخرء 
وكونوا مدارس منهجية في تعليمهمء وكان لهم تلاميذ ينقلون عنهم العلمء 
فتخرج عليهم التابعون؛ ونهجوا في العلم مناهجهبة!!؟. وهؤلاء هم الدين 
اضطلعوا بما كان يضطلع به علماء وفقهاء المشانة من اتعيادا واقرق و0 

يقول ابن القيم َه : «والدين والفقه انتشرا في الأمة عن طريق أصحاب ابن 
مسعود وأصحاب زيد بن ثابت وأصحاب غبد الله بن عمر وأصحاب عبد اللّه بن 
عباس» فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة» أما أهل المدينة فعلمهم 
من أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمرء وأما أهل مكة فعلمهم من أصحاب 
عد للف 0 

أ - أثر انتشار الصحابة في اختلاف مناهج التابعين 

ولقد كان من نتائج انتشار الصحابة وتفرقهم على الأمصارء وكذا تفقه أهل كل 
مصر على من حل بينهم من الصحابة؛ أن تأثر أهل كل مصر بمناهج الصحابة 
الذين نزلوا فيه في استنباط الأحكام واستفادتها من مظانها. 

وكان من الطبيعي أن يلتزم أهل كل مصر من تلك الأمصار بما وصل إليهم عن 
طريق فقهائهم ومعلميهم من الصحابة رضي الله عنهم وتقديمهم على غيرهمء 
نانك وكودناا اسع رد الخييت""واعيانه كايوا يرون ”هلما الحومية 


(1) التشريم والفقه في الإسلام»؛ للأستاذ مناع القطان» مؤسسة الرسالة - بيروت» ص: 211 . 

(2) الفكر الأصوليء دراسة تحليلية نقدية» للدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان؛ ط: 2» دار 
الشروق - جدة. 1404 ه/ 1984 م. ص: 42 . : 

)03( إعدم الموقعين عن رب العالمين؛ لابن 3 قيم الجوزية؛ ج 2 1ء صى: 21 . 

ا ا 0 أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» جمع بين 
الفقه والحديث والعبادة والورعء ت: 94 هء (ترجمته في: طبقات الفقهاءء للشيرازي» 
ص : 25 » سير أعلام النبلاء» ج: 4» ص : 217 » طبقات الحفاظ» للسيوطي؛ صص: 225 
مشاهير علماء الأمصار لأبي حاتم البستي» ج: 1.» ص: 63). 


الحدل 
حت 660 


الشتويفية انق الناس في الحديث والفقه. ولذلك جمع فتاوى ان بكر وعمر 
وعثمان وأحكامهم. وفتاوى علي قبل الخلافة وعائشة وابن ن عياس وابن عمر 
وزيد بن ثابت وأبى هريرة» وقد اعتمد ابن المسيب مسند أبى هريرة كثيرًا وقضايا 
قضاة المدينة وحفظ من ذلك شيئًا كثيرّاء ونظر فيها نظر اعتبار وتفتيش وتحقيق 
وتطبيق» فما كان مجمعا عليه , بوجاجاراط صلى ترد راو عوبر ا 
ل و ونه" ا 

ومن الجانب الآخر في العراق "كان إبراهيم النخعي*' وأصحابه يرون أن 
فيد لدي تسوه انك فى النقا ري كا جد :| راعيد كار صلن رأسكامهدة 
خلافته بالكوفة» وأبي موسى الأشعري» وسعد بن أبي وقاصء» وقضايا شريح, 
إذ كان يستشير فيها عمر وعثمان» فعمل إبراهيم في آثار هؤلاء مثلما عمل سعيد 
فى آثار أهل المدينة» وخرج على فقههم بالقياس والاستنباط فيما لم ينصوا فيه 
واتخذ قضاياهم أصلا له فكان سعيد بن المسيب لسان فقهاء المدينة والمخطط 
لبنائهم» وكان إبراهيم لسان العراقيين والمؤسس لمذهبهم)”” . 

ب - ظهور مدرسة الرأى ومدرسة الحديث ونشأة الحدل بينهما: 

ولقد تطور ذلك التنوع في الرأي واختلاف النظرة إلى مصادر الأحكام 
ومواردها ليتحول إلى نزاع ظاهر تميز به هذا العصر. كان يشتد بين فقهاء الحجاز 
وفقهاء العراق في الأخذ بالرأي» فمدرسة أهل الرأي التى نشأت بالعراق قد 
تميزت بكثرة التفريع للفروع لكثرة ما يعرض لهم من الحوادث» بل وحتى فرضها 
قبل وقوعها في كثير من الأحيان» كما تميزت أيضًا بقلة روايتهم للحديث 
واشتراطهم فيه شروطا لا يسلم معها إلا القليل ©“ . 

(1) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » للعلامة محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي (1291 - 1376 
ه)» دار الكتب العلمية - بيروت» ط: 1 6 هم 5م اج : 1)اق: 2» ص: 384 . 
(2) هو أبو عمران وأبو عمار إبراهيم بن يزيدء الفقيه» الكوفي» النخعيء أحد الأئمة المشاهير» تابعي 
رأى عائشة رضي الله عنهاء توفي سنة : 96اه» (ترجمته في : وفيات الأعيان» ج: [1[.ءص: 235 
سير أعلام النبلاء» ج: 4 ص: 89 حلية الأؤلياء». لأبى تعيم: ٠ج:‏ 4 ص: 219 2 

شذرات الذهب» ج: 1ءص: 11 ). 


)03 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي» اج 1 ق: 22 ص: 5 . 


الجدل 
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أما مدرسة أهل الحديث التى نشأت بالحجاز وفي المدينة المنورة خصوصًاء 
قن تيلض بكر اه التدوان ردرهى كنات وقفية النسانا 1« ركذ الاعيلاد 
بالجعدية و ارتو عقف 10 

وقد اشتد النقاش العلمي بين المدرستين» وعقدت المناظرات» وقام الجدل 
على قدم وساق وطعن كل منهما بالآخر وعاب طريقته وتشكك فيما وصل إليه من 
أحكامء وكان كل إمام أو مجتهد أو مناظر يحاول أن يدعم رأيه بالأدلة والبراهين 
الكل ل 

اج - عوامل جديدة زادت من حدة الاختلاف: 

ومما زاد من حدة الاختلاف وتوسيع شقته في هذا العهد أكثر من ذي قبل 
وبروز الاختلافات في الاجتهاد ومناهج الاستنباط وفي الأحكام والفتارى ؛ ظهور 
عوامل جديدة ميزت هذا العهد عما سبقه» ومن هذه العوامل: 

1 - افتتان الناس فى هذا العهد بالغوص على المعانى والتعمق فيما وراء 
النصوص» ومن الطبيعي أن ينشأ عن ذلك الاختلاف فيما يتوصلون إليه من ذلك 
نظرا لتباين أفكارهم وخلفياتهم الفكرية وتنوع مدارسهم بين أهل الرأي وأهل 
الجديف, 

2 - اختلاف طرقهم في الأخذ بالسنة» فإنه نتيجة للاختلافات السياسية وظهور 
الفرق المذهبية والكلامية من شيعة وخوارج ؛ اختلفت مواقفهم من السنة ومن 
العمل نيا 

3 - تعذر تحقق الإجماع» نظرا لحدوث الفرقة» ولأن كل فرقة سحبت ثقتها من 
سائر علماء الفرق الأخرى» فلم تعد تعتد بشيء من قولهم وافقوا أو خالفوا. 

4 - شيوع رواية الأحاديث والسنن بعد أن لم تكن كذلك. 

5 - ظهور حركة الوضع في الأحاديث7© . 


)23 أصول الفقه, منهج بحث ومعرفة» للدكتور طه جابر فياض العلواني» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي - واشنطنء ط: 2. 1416 ه/ 1995 م؛ ص: 30 -31 . 


الجدل 
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6 - بروز قضايا ومشكلات جديدة» وتفتح العقل على أمور لم يرد فيها نص 
من القرآن الكريم أو السنة النبوية» كما لم تكن تلك الأمور مطروحة من قبل على 
العقل المسلم فلم يترك الصحابة فيها رأيّاء فاتسع الاجتهاد وتنوعت مناهجه. 

إن استفحال هذه العوامل الجديدة وطروها على المجتمع الإسلامي بعد عهد 
الصحابة؛ أدى إلى تميز مناهج وطرق العلماء في الاستنباط وكذا توضح القواعد 
المستند إليها فيه»ء حيث كان لكل بلد علماؤه وفقهاؤهء وكانت مناهجهم تلك 
تنمو وتزداد وضوححًا كلما تقدم بهم الزمن. 

وهذا بدوره ضاعف مادة المناهج الأصولية» وساعد على إبرازها في قواعد 
وضوابط يتبناها أهل كل مصرء فأهل المدينة أصبحوا يعتمدون على إجماع فقهاء 
المدينة» فأضافوا بدلك إلى الأدلة الشرعية دليلا جديدًا هو إجماع فقهاء بلدهم. 

كما وجد فقهاء العراق في القياس مصدرًا ثرا لاستخراج الأحكام فيما لم يرد 
فيه نص من كتاب أو سنة أو أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم؛ إذ كانوا يرون أن 
أحكام الشرع معقولة المعنى مشتملة على مصالح راجعة إلى الأمة وأنها بنيت على 
أصول محكمة» وعلل ضابطة لتلك الأحكام فهمت من الكتاب والسنة وشرعت 
الأحكام لأجلها لينتظم بها أمر الحياة» فكانوا يجتهدون في معرفتها لإدارة الحكم 
لعا ا ا 

وقد تبلورت بعض القواعد الأصولية أيضًا في هذا العهد «فسعيد بن المسيب 
طلا كاك يرئ المصلحة فى الابصاط عند فقذ التمق» بيدا كاذ إبراعيم التتحعي 
يعتمد على القياس» فيستخرج العلة في المسألة التي ورد فيها نص ويطبقها على 
الفروع وينقل حكم النص إلى تلك الفروع»© . 

كما ظهر في هذا العهد أيضًا من القواعد الأصوليةء الاحتجاج بقول 
الصحابي . 

وهكذا نجد أن علماء كل بلد وفقهاءه كانت لهم مناهج وطرق في الاستنباط 


010( الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد بن الحسن الحجوي؛ ج: [آءق: 2 ص: 
6 . 
)2( أصول الفقه الإسلامي ١‏ للدكترر محمد الزحيلي» ص: 9 ., 


الجدل 


كك 


تنمو وتزداد وضوحًا كلما تقدم بهم الزمن. ولقد كان طبيعيًا وبدهمًا أن يدور 
الجدل والنقاش في هذه القواعد ذاتهاء لأنها هي السبب الأساس للاختلاف في 
الفروع التي تنبنى عليها. 
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السبحث الخامس 


الجدل في عصر الأئمة المجتهدين 

ورث أتباع التابعين علم الوحي الذي نقله إليهم الصحابة والتابعون» وورثوا فقه 
الصحابة والتابعين» كما ورثوا أيضًا المنهج الذي بينه الرسول يله وسار عليه 
الصحابة والتابعون. وقد فقه كثير من فقهائهم هذا المنهج وساروا عليه في تعرفهم 
على أحكام الوقائع والنوازل77 . 

وبما أننا عرفنا أن التابعين قد تنوعت آراؤهم بتنوع بيئاتهم ومدارسهم. فمن 
الطبيعي أن تتنوع تبعًا لذلك اتجاهات تلاميذهم ومدارسهم» وفي ذلك يقول الإمام 
ابن حزم الظاهري20 رحمه اللّه : 

«ثم أتى بعد التابعين فقهاء الأمصار كأبي حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى © 


(1) تاريخ الفقه الإسلامي » للدكتور عمر سليمان الأشقرء قصر الكتاب - البليدة» دء ت» صص: 86 . 

0 سه الا وري ل سل الو 
ه/ 994 م) بقرطبة» في بيت عز ورياسةء زهد في الإمارة وأقبل على طلب العلمء فحصل 
الكتبو هن _العلوم الشرعية وألف فيها وبرع في عدد منهاء كان شافعي المذهب» ثم لفقل إل 
مذهب أهل الظاهر» توفي بقرية منتليشم في الأندلس سنة: 6 ه/ 1064 م بعد أن ترك 
آثارا علمية رائدة» منها: الإحكام في أصول الأحكام؛ النبذ في أصول الفقه» المحلى بالآثارء 
مداواة النفوسء التقريب لحد المنطق» وغيرهاء (ترجمته في : وفيات الأعيان» ج: 3: ص: 
5 .. البلغة» للفيروزابادي» ج: 1 ص: 146 » المقصد الأرشدء لابن مفلح. ج: 22 
013 

(3) هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة التيمي التابعي (80 - 150 ه).؛ أحد المجتهدين 
المشهورين» من كتبه: الفقه الأكبرء (ترجمته في : البداية والنهاية» لابن كثيرء ج: 10؛. ص: 
7 .» تاريخ بغدادء للخطيب» ج: 13» صصى: 320 » الجواهر المضية في طبقات الحنفية» 
لابن أبي الوفاء القرشي» ٠ج:‏ ل ص: 26). 

(4) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» من تابعي التابعين (97 - 161 ه), 
كان بارعا في الحديث والفقه» ومشهورا بالزهد والورع وقول الحق» من كتبه : الجامع الكبير» 
(تر جمته في: : الفهرست لابن النديم » ص: : 314 - 2,565 طبقات الحفاظ » ص: : 95 ٠‏ حلية 
الأولياء» لأبي نعيم»ء ج: 6. ص: 356). 

(5) هو محمد بن عبد الرحمن بن يسار أبي ليلى الأنصاري الكوفي (74 - 184 ه)؛ ولى القضاء 
والحكم بالكوفة وكان أفقه أهل الدنئيا في زمانه» وجائز الحديث صدوقاء ترجته في: (شذرات 
الذهب». ج: 1 ص: 224 3 سير أعلام البلاىء 26 6 ص: 310 3 طبقات الحفاظطء 


الجدل 
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بالكوفة» وابن جريج”!' بمكةء ومالك وابن الماجشون”' بالمدينة» وعثمان 
العا وسوار””' بالبصرة» والأوزاعي©) بالشام , والليث”' بمصرء فجروا على 
تلك الطريقة من أخذ كل واحد عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم 
واجتهادهم فيما لم يجدوا عندهم وهو موجود عند غيرهم)!” 

لذلك كان هذا العهد امتدادًا للعهد الذي سبقهء حيث إن الأحداث التي شهدها 
عهد التابعين وجدت تطورها وامتدادها في هذا العهد. 


(1) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج إمام الحجاز وأول من صنف الكتب فيهاء توفي سنة : 
0 يف عن أكثر من سبعين سنة» (ترجمته في : طبقات الفقهاء» ص: 60 2 سير أعلام النبلاء» 
!26 ص : :- 325 » شذرات الذهب. ج: 1 ص : : 226 » طبقات الحفاظ» ص : : 81). 
لاه أ فد الل مالك بن أنس الأصبحي الحميري» إمام دار الهجرة (93 - 179 ه)» أحد الأئمة 
الأرعة كان سيية الله عان حلقهابحة التابعين + له كات" الموطا + (تزكته قن : شذرات الذهب» 
اج: 0 ص: : 289 » طبقات الحفاظ» ص: : 96 2 سير أعلام النبلاء» ج : 25 ص : : 48). 
(3) هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله ب بن أبي سلمة الماجشون» الفقيه المالكى» 
ا ا المي ا ا ا ترق من 14 ف رجي لد 
تعالى» (ترجمته في: شذرات الذهب» ج: 2» ص: 28 » طبقات الفقهاء» ص : 52 » الديباج 
المذهب» لابن فرحونثء» ص: 23 سير أعلام النبلاءع» اج 0 ص: 59). 

(4) هو أبو عمرو عثمان بن مسلم بن هرمز البتي» من أهل البصرة ( ت: 143 ه). كان صاحب رأي 
وفقه؛ وصدوقا ثقة» ترجمته في: سير أعلام النبلاء» ج: 26 ص: 148 . 

(5) ذ كره أبو إسحاق الشيرازي ضمن فقهاء التابعين بالبصرة دون أن يقول عنه شيئا غير قوله: «ثم 

سوار بن عبد الله القاضي»» توفي سلة: : 156اه (انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 91 » 
سير أعلام النبلاء» ج: 11؛: ص: 543). 

اله ابوتعسر عي الى حمن بخ شير ردن قله لاد 813 - 157 ه)» أجمع العلماء على جلالته 
وإمامته وعلو مرتبته وكمال فضله؛ إمام ممجتهد» له كتاب السئن في الفقه والمسائل» (ترحمته في : 
شذرات الذهبء. ج: 1. ص: 241 .؛ سير أعلام النبلاء» ج: 7» ص: 107). 

(7) هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن ن الفهمي» مجتهد من تابعي التابعين (94 - 165ه) 
أجمع العلماء على جلالته وعلو مرتبته في الفقه والحديث. وكان إمام أهل مصر في زمانه» له 
كتاب التاريخ» وكتاب مسائل في الفقه. (ترجمته في: طبقات الفقهاء. ص: 75 . شذرات 
الذهبء ج: 1. ص: 285 . طبقات الحفاظء ص: 101). 

085 الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم الأندلسي» حققه وراجعه لجنة من العلماء.» ط: 1» 
دار الحديث - القاهرةء» 1404 ه/ 1984 م ج: 2. ص : 240 . 


الجدل 


كت ار 


المطلب الأول: اشتداد الجدل بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي 


فقد اشتد النزاع الذي نشأ بين مدرسة الحديث في الحجاز ومدرسة الرأي في 
العراق خلال هذا العهد واستفحل أثره حتى تحول إلى عداء وخصومة» إذ كان 
أهل الرأي على جانب عظيم من قوة البحث والنظرء وإن كانوا على قلة من رواية 
الحديث والأثرء لأسباب ذكرناها من قبل» فكانوا يحتاطون في الرواية» ويعتنون 
باستنباط المعاني من النصوص لبناء الأحكام عليهاء فأكثروا من القياس ومهروا 
فيه وقدموه على الحديث الصحيح إذا خالفه من كل وجهء وكذلك ردوا الحديث 
إذا كان في واقعة تعم بها البلوى وأسرفوا في الطعن على أهل الحديث ومنهجهم» 
وانتقصوا من قدرهم وقيمتهم» وعابوا عليهم الإكثار من الرواية التي هي مظنة لقلة 
علي 3 

وكان أهل الحديث على كثرة روايتهم وحفظهم للحديث ومتنه ودرايتهم برجاله 
شد » عن جات تمن العمرل والكنا + عاجريع عن الجدا ل والنطر» كنا فال 
الإمام الرازي فيهم : «أما أصحاب الحديث فكانوا حافظين لأخبار رسول الله 
يكِيدِ. إلا أنهم كانوا عاجزين عن النظر والجدل» وكلما أورد عليهم أحد من 
أصحاب الرأي سؤالا أو إشكالا أسقطوا في أيديهم عاجزين متحيرين» 2 غير 
قادرين على الرد على خصومهم والانتصار لطريقتهم. . . وكانوا يعيبون على أهل 
الرأي طريقتهم ويرمونهم بأنهم يأخذون في دينهم بالظن» ويقدمون القياس الجلي 
على قر الواضسيل بوبركون الحديث: إن كاله القياسن:: 


(1) الإمام الشيرازي حياته وآراؤه الأصولية» للدكتور محمد حسن هيتوء ط: 1» دار الفكر - دمشق» 
0 ه/ 1980 م. ص: 183 . 

(2) هو أبو عبد الله محمد بن عمرء فخر الدين» الرازي» كان علمًا فريدّاء شغوفًا بالتأليف» حتى أنه 
صنف في كل العلوم التي تعلمها كتابا أو أكثرء ولد سنة 544 هء وتوفي سئة 606 هء من 
مصنفاته : أساس التقديس » التفسير الكبير» اللوامع البينات» الأربعين في أصول الدين» 
مناقب الشافعي» (ترجمته في: البداية والنهاية» ج: 3 ص: 55 » شذرات الذهب» ج: 23 
ص : 11 » طبقات الشافعية» اج 22 ص: 25 أبجد العلوم لصديق حسن خان؛ ج: 3 
ص: 111). 

(3) مناقب الإمام الشافعي» لفخر الدين الرازي» تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقاء ط: 21 
دار الجيل - بيروت» 1413 ه/ 1993 م. 


الجدل 


03 صصح 


وظهر المتعصبون من كلا الفريقين؛ فاشتد الخلاف واحتدم النزاع وأخذ كل 
فريق ينتصر لطريقته ويدافع عن مذهبه بكل ما أوتيه من حجة» وأسرفوا في الغلو 
على بعضهم البعض”!» وإن كان هذا الغلو لم يتخط دائرة الأدب ولم يدخل دائرة 
التكفير والتفسيق والاتهام بالابتداء © . 

ويمكننا أن ننقل هنا واحدة من المجادلات التى جرت بين علماء المدرستين» 
لنرى كيف أن اختلاف الطرق وتشعب الأنظار» أوجد الاختلاف في الفروع. 

اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي في دار الخياطين بمكة المكرمة» فقال الأوزاعي 
لأبي حنيفة: ما لكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع وعند الرفع منهء فقال 
أبو حنيفة: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله يَةِ أنه كان يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاة» وعند الركوع؛ وعند الرفع» قال: كيف؟ وقد حدثني الزهري”© عن 
سالم عن أبيه عن رسول الله كلْةِ أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع 
وعند الرفع. فقال أبو حنيفة: حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن 
مسعود أن رسول الله يَكِةِ كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة» ولا يعود إلى 
شيء من ذلك» فقال الأوزاعي: أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه» وتقول 
حدثني حماد عن إبراهيم» فقال: أبو حنيفة: كان حماد أفقه من الزهري» وكان 
إبراهيم أفقه من سالم» وعلقمة ليس بدون ابن عمر» وإن كان لابن عمر صحبة أو 
له فضل صحبةء فالآسود له فضل كثير. . 

فالاثنان متفقان على العمل بالحديث» ولكن أبا حنيفة لاحظ أولا فقه الرواة» 
والمناظرة هنا بريئة لا يقصد عبا كل منهما إلا إحقاق الو ., 


(1) انظر تقديم الدكتور محمد حسن هيتو لكتاب المنخول من تعليقات الأصول للإمام الغزالي» 
ط: 2» دار الفكر - دمشق. 1402 ه/ 1982 م. ص: 4-3 . 

(2) أدب الاختلاف في الإسلام» للدكتور طه جابر فياض العلواني»؛ سلسلة كتاب الأمة - قطرء 
ص: 84 . 

(3) هو أبو بكر بن محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري» ابن شهاب» كان من أعلم أهل زمانه بالسنة» 
مات سئة: 124 هه (طبقات الفقهاء؛ للشيرازي» ص: 47 - 48 » وفيات الأعيان»: لابن 
خلكان» ج 4 ص: 0 

(4) تاريخ الجدل» للشيخ محمد أبو زهرة» ص: 121 . 


الجدل 


لكك الم 
المطلب الثاني: تكون المذاهب الفقهية وتميز مناهجها الأصولية 

هذا وقد اتصل تاريخ هذا العهد - أي عهد أتباع اللي ب يتكون المذاهب 
الفقهية وتوضخ مناهجها وقواعد أئمتها في استنباط الأحكام وتميزها بأئمتها 
وتلاميذها. 

فهذا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه (80 - 150 ه) يبين مذهبه والقواعد التي 
يقيمه عليها بقوله: «إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته» فما لم أجده فيه أخذت بسنة 
رسول اللَّهِ يَكْةِ والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات» فإذا لم أجد في 
كتاب الله وسنة رسوله يَكهِ أخذت بقول أصحابه؛ آخذ بقول من شئت» ثم لا 
أعدل عن قولهم إلى قول غيرهمء فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي”' و 
الحسين (وعدو رجالة)»: فلى أن احنيد. كنا تيد و : 

وهذه العراعه :و الأميزل الحابة الى يي عليه الآنام ابو عففة سمه عاك 
إليها قواعد فرعية مفرعة على هذه الأصول أو راجعة إليها منها: (اللفظ العام 
قطعي في دلالته كالخاص)» (مذهب الصحابي على خلاف العموم مخصص له). 
(كثرة رواة الحديث لا تفيد رجحانه). (مفهوم الشرط والصفة لا اعتبار له)؛ 
(لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى)» (مقتضى الأمر الوجوب قطعًا ما لم يرد 
صارف)؛ (يتقدم القياس الجلي على خبر الواحد المعارض له)» (الأخذ 
بالاستحسان وترك القياس عندما تظهر إلى ذلك حاجة). 

وهذه القواعد - في الحقيقة - لم نَصِحْ مها رواية صريحة عن الإمام ولا عن 
صاحبيه» وإنما أخذها علماء المذهب الحنفي بالاستقراء لفروع أئمتهه© . 

أما الإمام مالك كاله (93 - 179 ه) الذي يتصل مذهبه بمذهب الحجازيين 
أصحاب مدرسة الإمام سعيد بن المسيب» فذو منهج مختلف» وتتلخص قواعد 
مذهبه فيما يلي : الأخذ بنص الكتاب العزيزء ثم بظاهره وهو العموم» ثم بدليله 


قا ف ونين 0 0 2 . حلية الأولياء 
3 45 ص : : 310). 
)2( الفكر السامي . للحجري. اج 1 ف: 1 ص : 4 - 5 . 


الحدل 
5-5-6 


وهو مفهوم المخالفة» ثم بمفهومه (وهو مفهوم الموافقة)» ثم بتنبيهه : وهو التنبيه 
على العلة» كقوله تعالى :اانه ربق أز فِسْنًاك. وهذه أصول خمسة ومن السئنة 
مثلهاء فتكون عشرة» ثم الإجماعء ثم القياس» ثم عمل أهل المدينة» ثم 
الاستحسان» ثم الحكم بسد الذرائع» ثم المصالح المرسلة» ثم قول الصحابي إن 
صح سنده وكان من الأعلام» ثم مراعاة الخلاف إذا قوي دليل المخالف» ثم 
الااستصحاب» ثم شرع من قبلنا(!" . 
وأما قواعد وأصول مذهب الإمام الشافعي 2 رحمه الله فهي ما أجمله في 
قوله: ٠‏ 
«الأصل قرآن وسنةء فإن لم يكن فقياس عليهماء وإذا اتصل الحديث عن 
رسول الله كلهِ وصح الإسناد به فهو المنتهى» والإجماع أكبر من الخبر المفرد 
والحديث على ظاهرهء وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها بهء وإذا 
تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادًا أولاهاء وليس المنقطع بشيء ماعدا منقطع ابن 
المسيب» ولا يقاس أصل على أصل» ولا يقال لأصل لم وكيف؟ وإنما يقال 
للفرع لم؟ فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة») © . 
وإضافة إلى ذلك فقد أنكر الإمام الشافعي الاحتجاج بالاستحسان» مخالمًا في 
ذلك الحنفية والمالكية معّاء وكتب في رد الاستحسان كتابه (إيطال الاستحسان)» 
كما رد المصالح المرسلة وأنكر حجيتهاء وأنكر الاحتجاج بقياس لا يقوم على 
علة ظاهرة منضبطة, كر لك بد أهل المدينة» كما أنكر على الحنفية 
تركهم العمل بكثير من السنن لعدم توفر ما وضعوه فيها من الشروط كالشهرة 
0 
(1) مالك : حياته وفقهه؛ للشيخ محمد أبو زهرة:» دار الفكر العربي - القاهرة؛ دء تء ص: 245 
وما بعدهاء أدب الاختلاف في الإسلام» للدكتور طه جابر العلواني؛ ص: 95 . 
(2) ستأتي ترجمته موسعة في ص؛ 61 . 
(53) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد بن الحسن الحجوي» ج: 1» ق: 2؛ ص: 


38 . 
(4) أدب الاختلاف في الإسلام»؛ للدكتور طه جابر فياض العلواني» ص: 97 - 98 . 


الجدل 


جح 16 

وأمّا الإمام عملي د وتعيه الل قتواعة عذهية قديدة القرنية من 
قواعد مذهب الإمام الشافعي التي تقدم ذكرها. 

فهو يأخدذ بالنصوص من القرآن والسنة» فإذا وجدها لم يلتفت إلى سواهاء ولا 
يقدم على الحديث الصحيح المرفوع شيئًا من عمل أهل المدينة أو الرأي أو 
القياس أو قول الصحابي أو الإجماع القائم على عدم العلم بالمخالف. . . فإن لم 
يجد في المسالة نصًا انتقل إلى فتوى الصحابة» فإذا وجد قولا لصحابي لا يعلم له 
مخالفًا من الصحابة لم يتعده إلى غيره» ولم يقدم عليه عملا ولا رأيّا ولا قياسًا 
فإذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن 
أقوالهم» فإن لم يتضح له الأقرب إلى الكتاب أو السنة حكى الخلاف ولم يجزم 
بقول منها. . . 

كما يأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يجد أثرًا يدفعه أو قول صحابي 
أو إحماعا يخالفهء ويقدمه على القياس. . . 

والقياس عنده دليل ضرورة يلجأ إليها حين لا يجد واحدًا من الأدلة 
المتقدمة . 

ويأخلذ أيضًا بمبدأ سد الذرات 0 

وهكذا يتبين من مقارنة مناهج الأئمة المذغورة أعلاه أن الأئمة الثلاثة مالكا 
والشافعي وأحمد يشكلون منهجًا متقاربًا فيما بينهم وثن اختلفوا في بعض مناهج 
الاستنباط وطرائقه. على حين تميز الإمام أبو حنيفة عنهم في منهجه. ذلك أن 
الثلاثة الأوائل ينتمون في جملتهم إلى مدرسة أهل الحديث أو على الأقل كانوا قد 


(1) هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال» الشيياني» المروزي»؛ البغدادي» 
(164 - 241 هى إمام في الحديث والفقه؛ صاحب المذهب الحنبلي» له من الكتب: المسند» 
الناسخ والمنسوخ» كتاب الزهدء الجرح والتعديل» ثر حمته في : طبقات الفقهاء. ص : 201 
البداية والنهاية» ج: 0) ص: 5 سير أعلام البلاعء ج: 11 ص: 8 ١»‏ طبقات 
الحفاظط, ص : 9). 

(2) انظر حول تفصيل أصول مذهب الإمام أحمد: إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية», ج: 21 
وعلق عليه : عبد الله عبد المحسن التركي » مؤسسة الرسالة - بيروت» دء ت؛ ص: 122-113 . 


الحدل 
68 7 7 سسا 


تأثروا بمنهجهاء والأخير ينتمي إلى مدرسة أهل الرأي» بل إنه يمثلها أصدق 
المطلب الثالث : استفحال الجدل الأصولي في هذا العهد 

وفي هذا العهد أصبح الجدل حول المناهج الأصولية المعتمدة في استنباط 
الأحكام ظاهرًا وبارزرّاء إذ بعد أن كان الجدل يدور حول الفروع؛ هاهو في هذا 
العهد يمتد إلى الأصول المعتمدة ذاتهاء لأنها هي القواعد التي يستند إليها في 
النياط الفروع 6< فاللاجتللات اف الفروع والتجول حونهاة هو أسات أعخلؤات فى 
الأصول وجدل حولهاء لأن كل مجادل سيضطر إلى أن يبرز أدلته وقاعدته التى 
يستند إليها فيما ذهب إليه من رأي» فكل” افده الاراء إلى الأدلة اراد 
التي لم تكن كلها محل اتفاق بين جميع العلماء» بل كان الكثير منها محل اختلاف 
1 5 5 
وقد تركز الاختلاف في القواعد الأصولية في هذه المرحلة على القواعد الآتية 
أساسًا: ْ 

1[ - السنة: حيث ظهر الاختلاف في الاحتجاج ببعض أنواع الحديث» 
كالأحاديث المرسلة وخبر الواحد. 

2 - القياس والاستحسان: فقد اشتد النزاع بين أهل الحديث وأهل الرأي في 
الأخذ بهماء وقد أدت قوة الخصومة بين الطرفين إلى تصدي كل واحد للدفاع عن 
ميدئه ونقض حجج الآخر. 

3 - الإجماع: فكان البعض في هذا العهد ينكر وجوده؛ لأن هذا يتوقف على 
معرفة شخصية المجتهدين في عصر واحد واعتراف الكافة لهم بذلك وأن ينقل 
عن كل منهم قول في المسألة التي فيها الفتوى؛ وينقل ذلك القول عنهم جمع يؤمن 
كذبه أو خطؤهء وهذا في رأيهم لم يتحقق بعد عصر الصحابة» والبعض الآخر 
خط لنفسه طريقًا آخر للإجماع كالإمام مالك رضي الله عنهء إذ جعل عمل أهل 
المدينة ححة. 


كما جرى الخلاف أيضًا حول بعض أنواع الاستدلال ومذهب الصحابي» 


الجدل 

جح 15 
1 يوم 131 
لاضع نهنا هوا تفن المي , 

ونسوق فيما يلى واحدة من المناظرات التي شهدها هل العصر بين رجال 
المدرستين» وهي من صميم الجدل في أصول الفقه» إذ تدور حول حجية العمل 
بالقياس ومدى صحة الاستدلال به في استنباط الأحكام. 

عن ابن ا قال: دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد بن 
ال 0 فسلمت عليه» وكنت له صديقاء ثم أقبلت على جعفرء وقلت له: 
أمتع الله بك» هذا رجل من أهل العراق وله فقه وعقل. 

فقال له جعفر: لعله الذي يقيس الدين برأيه؟ ثم قال: أهو النعمان؟ 

فقال أبو حنيفة: نعمء» أصلحك اللّه. 

ا ا ل ل ل 
الله بالسجود لآدمء فقال: مدال أن 2 حَلَقَتِ ين نار وَتَلْقَنَه وَسَلَفْسَه لع من 04 

ثم قال لأآبى حنيفة: أخبرنيى عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان؟ قال 
أبو حنيفة: لا أدري» قال جعفر: هي «لا إله إلا الله فلو قال: لا إلهء ثم 
أمسكء كان كافرّاء فهذه كلمة أولها شرك وآخرها إيمان. . ثم قال له: ويحك» 
أءهما أعظم عند الله قتل النفس التي حرم الله أو الزنا؟ قال: بل قتل النفس» 
فقال جعفر: إن الله قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة» 
فكيف يقوم لك قياس؟. . ثم قال: أيهما أعظم عند الله الصوم أو الصلاة؟ قال: 
بل الصلاة» قال: فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة» اتق 
الله يا عبد الله ولا تقسء فإنا نقف غدًا نحن وأنت بين يدي اللّه فتقول: قال الله 


(1) تاريخ التشريع الإسلامي؛ للشيخ محمد الخضري. ص: 170 - 220 . 

(2) هو عبد الله بن شبرمة» أحد القضاة المشهورين» ولد سئة : 2وا يي وتوفي سنة : : 144 ى انظر : 
نات النقهان» 00 : 85 3 سير أعلام التبلاء» 6 :2.65 ص ٠.‏ : 347 . 
الملقب السلا 55 الأئمة الإثتى عشر عند الإمامية» ل له رسائل مجموعة في 02 3 
سنة: 80 هن وتوفي سنة: 148 يي (ترحمته في : شذرات الذهب» اج 1 ص: 20 
طبقات الحفاظ » ص : 6 

(4) سورة الأعراف» الآية: 12 » وسورة صء الآبة: 76 . 


الجدل 
9 مت 


عز وجل وقال رسول اللّه يكلة» وتقول أنت وأصحابك: قسنا ورأينا» قيفعل الله 
داك 1 

هذاء ومعلوم أن علم أصول الفقه قد ابتدأ تدوينه في هذه المرحلة على يد 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه اللَّهء هذا التدوين الذي استصحب معه 
آثار ما قام في عصر الشافعي من جدل في مسائل الفقه والآصول. حيث نجد أنه 
مع بداية التأليف في أصول الفقه ابتدأ أيضًا البحث الفعلي في الجدل الأصولي 
كذلك:: كما مشين فن الفضل الموالي . 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» اج 1 ص : 5 - 256 . 


الجدل 


خحت:: +850 


الفصا الثاني 
نشأة وتطور البحث الجدلى عند الأصوليين 

توطئة : 

انتهينا في الفصل السابق» إلى أن الخلاف الفقهي كان قد احتدم في عصر أتباع 
التابعين والأئمة المجتهدين» وهذا الخلاف لم يتوقف عند الفروع» بل تعداه منها 
إلى الأصولء باعتبار أن هذه الأصول هي المرجعيات الفكرية التي يستند إليها 
الفقهاء في اجتهاداتهم وفتاواهم. 

هذا ومن الثابت المعروف أن علم أصول الفقه كان قد ابتدأ أطواره الأولى على 
صعيد التدوين والبحث في هذا العصر أيضّاء إذ قام الفقيه المجتهد والأصولي 
بناء منهجي متكامل تمثل في كتابه الشهير «الرسالة». 

وكما ابتدأ البحث في أصول الفقه مع هذه «الرسالة»» ابتدأ معها أيضًا البحث 
في «الجدل الأصولي»» إذ نقف فيها على نماذج كثيرة من هذا الجدل. 

وعايه؛ 0 اعتبار البداية الحقيقية لنشأة البحث في الجدن مولي في 

فهذه د 0 أبلين ل نجاة وتطور الجدل اللسرالية أعققها مرحلة 5 ثانية 
شهدت تطورًا متصاعدا في هذا العلم» وعرف خلالها أزهى أيامه. وهي تلك التي 
ال ارا ين دتمي دحب قرا ايداكا لقره 
الأصرلي رجفا متنان ل حتى ذوى بريقه وتوققف عبائياء سواء في صورته 
التطبيقية » أو فى صورته النظرية» فى القرن العاشر الهجري . 

وعليه يمكن تقسيم هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة» كما يلي: 

٠‏ المبحث الأول: مرحلة النشأة والتأسيس 

المبحك التاق * فرحلة التطون.والتكامل 

ولا ريب أن وضع الخطوط الفاصلة الدقيقة بين هذه المراحل أمر متعسر جدّاء 


الجحدل 


2.981 


ولكنني حاولت قدر الإمكان أن أضع فواصل زمنية ترتبط بشخصيات أصولية بارزة» 
وعلى كل حال فهو مجرد اجتهاد قد يخطئ وقد يصيب» وأرجو أن يكون مصيًا إن 
شاء الله تعالى . 


ب 
0 

8١ 
0 
3 
ص“‎ 


اعد 
52 


المبحث الأول 
مرحلة النشأة والتأسيس 

نشأ الجدل الأصولي مع نشأة الدراسة والبحث في مسائل علم أصول الفقه. إذ 
ما دامت المسائل الأصولية ذاتها هى مسائل خلافية» فلا شك أن حركة البحث 
الت السك غانها عون ون تميق وجا ؤلكك اللكالاك ودرست تلك المسائل 
وهي تضع في اعتبارها الخلاف الدائر حولها. 

فالبحث في الجدل الأصولي - في صورته التطبيقية"- إنيزا ايشا أول عانقا 
مع بدايات التأليف في علم أصول الفقهء وتحديدًا مع أول مؤلف في هذا العلى 
وهو كتاب (الرسالة) للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه اللّه. 

وقبل أن نتعرض إلى دراسة نماذج من صور الجدل الأصولي في هذا الكتاب» 
نقدم نبذة مختصرة تبرز لنا طبيعة التكوين الجدلي للإمام الشافعي» الذي أهله لأن 
يكون مؤسس البحث التطبيقي في الجدل الأصولي. 


المطلب الأول : التكوين الجدلي للإمام الشافعي 


( 


ولد أبو عبد اللّم محمد بن إدريس بن العباس نافيا سئة 1530 ه بعزة 


من أعمال عسقلان» وبعد سنتين من ميلاده حملته أمه إلى موطن آبائه مكة؛ حيث 
نشأ بها يتيماء وتربى وترعرع بجوار الكعبة المشرفة في حجر أمه. فاستظهر القرآن 
في صباه وهو أبن سبع سنين. 

ثم خرج إلى هذيل بالبادية» وكانوا من أفصح العرب. فحفظ كثيرًا من 
أشعارهم»؛ وقد نقل عن الشافعي قوله: «إنني خرجت من مكة فلازمت هذيلا 


(1) مصادر ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله لا تحصى. ونكتفي بالإشارة إلى بعضها: مناقب الإمام 
الشافعي للرازي» مناقب الشافعى للبيهتي. طبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 273-71 تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي» ج: 2 ص: 52 حلية الأولياء لأبي نعيم» ج: 9 ص: 3 صفة 
الصفوة لابن الجوزي» ج: 2.2 ص: 0 الأعلام للزركلي » اج 6 ص : 2249 الشافعي 
حياته وفقهه للشيخ محمد أبو زهرة؛ الإمام الشافعي لعبد الحليم الجندي» الأئمة الأربعة للدكتور 
مصطفى الشكعة. ج: 3 » الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد» للدكتور أحمد نحراوي 
عبد السلام الإندونيسي. 


الحدل 


8959 حح 


بالبادية» أتعلم كلامها, وآخل طبيعتهاء وكانت أفصح العرب» أرحل برحيلهم. 
وأنزل ينزولهمء فلما رجحعت إلى مكق جعلت أنشك الأشعار» وأذكر الآداب 

21١ 0 
٠. والاأخبار»‎ 

وقلافال عن الأعبي 2 اقراث:درؤان اليذنين علن ف من قرركن قال "له 
محمد بن إدريس الشافعي)0© . ْ 

1 24 8 . 0 : 5 

بالإفتاء وهو ابن خمس عشرة سنة» وقال له: «أفت يا أبا عبد الله فقد - واللّه - 


أن لك أن فم : 


وقد أخذ في مكة أيضًا تفسير القرآن الكريم عن علمائها الذين ورثوه عن ترجمان 
القرآن ومفسره عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء كما تلقى أيضًا أحاديث 
رسول اللّه يَلهِ من شيوخ الحديث بهاء وكان حريصًا على حفظها وكتابتها. 

وحين بلغ العشرين من عمره» تجاوزت همته أسوار مكة لتتطلع إلى ما وراءهاء 
إذ وصل إليه خبر إمام المدينة مالك بن أنس تيه الذي اشتهر اسمه وتناقلته 
الركبان؛ فسمت همة الشافعي إلى التلقى عنه وأن يذهب إلى المدينة» خاصة بعد 
أن قرأ (الموطأ) الذي زادت ران له من عد فى لقاء الإمام مالك رضي الله 
عنة . 


وبالفعل 'فقد برحل الشافعى إلى المديتة المتورة» .وقضله مالكا» وأخل عنه 


نحوي» إخباري» محدث.» فقيه, أصولي» من أهل البصرة» ولد سنة 122 هء وتوفي سشة 
6 هء له تصانيف كثيرة؛: منها: نوادر الأعراب؛ المذكر والمؤنث». كتاب الخيل» 
الأصمعيات» (ترحمته» في: تاريخ بغداد) اج 0. ص: 0 سير أعلام النبلاع اج 0 
ص : 75 البلغة؛ ج: الك ص: 66). 

(3) مناقب الإمام الشافعي» للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت: 606 ه). تحقيق أحمد 
حجازي السقاء ط: 1» دار الجيل - بيروت. 3 يي 1993 م) ص: 5 . 

(4) هو مسلم بن -خالد بن قرقرة» القرشي» المخزومي» المعروف بالزنجي » فقيه مكة ومفتيهاء كانت 
وفاته بمكة سنة 79 أو 80 مه (ت رمته في: طبقات الفقهاء. ص : 60 3 سير أعلام التبلاءء 
اج 8 ص : 2)6). 

)35( مناقب الشافعي » للرازي» ص : 7 . 


الحدل 
جح 54 


الموطأ مشافهة”!» ولازمه حوالي تسع سنوات متقطعة» وكان يتفقه عليه ويدارسه 
في كل مسالة يستفتى فيهاء ويراجعه فيما يحتاج إلى المراجعة. كما اتصل بجميع 
علماء المدينة» وأخذ عنهمء واستفاد مما عندهم. 

وفي الرابعة والثلاثين من عمره. نزل الشافعي بغداد عند مخمد بن الحسن 22 
فأخذ فقه العراقيين عنهء وقرأ كتبهء فاجتمع له بذلك فقه الحجاز وفقه العراق» 
أي فقه أهل الحديث وفقه أهل الرأي» وقد قال ابن حجر © في ذلك : «انتهت 
رياسة النقل والفقه بالمدينة إلى مالك , اسن فرحل إليه ولازمه وأخذ عنه ) 
وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة ) فأخل عن صاحيه محمد بن 


ان 

ومع أن الشافعي أقام في بغداد ولازم محمد بن الحسن ونقل عنه حتى قال: 
«حملت عن محمد بن الحسن وقر بعير ليس عليه إلا سماعي منه0”” » إلا أنه كان 
ع تبي م امريد جز طا نلك و3 و ننه ل دضو ار كولة يت دوي ونقلك اكلا 
خلا بتلاميذ محمد بن الحسن ناقشهم وناظرهم مدافعًا عن فقه الحجازيين 


(1) انظر قصة أول لقاء بين الشافعي ومالك ومادار بيئهما خلاله» في : : مناقب الإمام الشافعي للرازي» 
ص : : 37 - 438 معجم الأدباء لياقوت الحموي» ج: 7ل ص: 285 . 

(2) أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد» الشيباني» الفقيه الحنفي » سا كو رظاني اللي 
ولقي جماعة من أعلام الأئمة» تفقه على أبي حنيفة وأبي يوسف»ء صنف كتبا كثيرة منها: الجامع 
الكبيرء الجامع الصغيرء الحجة على أهل المدينة» ترجمته في: وفيات الأعيان» ج: 4» ص: 
4 . سير أعلام النبلاء. ج: 9» ص : 134 » الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ج: 1» 
ص : 42). 

(3) هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه» قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن محمد الكناني العسقلاني ثم الشافعي المصري» ولد سنة 773 هء اعتنى بالأدب 
والشعر ثم تفرغ لطلب الحديث حتى برع وتقدم في جميع فنونه » توفي سنة: 852 ها وترك 
ل و مثل : فتح الباري شرح صحيح البخاري». تهبذيب التهذيب» لسان 
الميزان» الإصابة في تمييز تمييز الصحابة» تعجيل المتفعة برجال الأربعة» وغيرهاء (ترحته في : 
نات الفا م 4 2352 

(4) نقله الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه: الإمام الشافعي حياته وفقهه» دار الفكر العربي - القاهرة 
ديع دلت ص: 15 . 

(5) طبقات الفقهاء, لذبي إسحاق الشيرازي» تحقيق الدكتور إحسان عباس» ط : 2» دار الرائد العربي 

- بيروت» 1401 ه/ 1981 م ص: 68 . 


الجدل 


5 سح 


وطريقتهم. وكان - مع ذلك - يتفادى مناظرة الإمام محمد نفسه في أول الأمرء 
وذلك احترامًا منه وتعظيمًا لمكانة أستاذه حتى بلغ محمدًا الخبر فطلب إليه أن 
يناظره فامتنع ) ولكن الإمام محمد ألح عليه في ذلك فخضع لطلبه وناظره”؟ . 

عاد الشافعي من العراق إلى مكة» فأخذ يلقي دروسه في الحرم المكي . ويلتقي 
بكبار العلماء في موسم الحج» وكان ممن التقى بهم أحمد بن حنبل» وقد ظل في 
إلقاء دروسه بمكة مدة طويلة؛ ذكر الرواة أنها بلغت تسع ستين ظهرت فيها 
شخصيته في نضجه الفكري ومنهجه العلمي والفقهي . 

ثم سافر إلى بغداد للمرة الثانية سنة 195 هء ولكن لم يطب له المقام فيها لغلية 
العنصر الفارسي في عهد المأمون وما كان من تقريبه المعتزلة وميله إلى مناهج 
بحثهم ١‏ وقد دعى إلى مصر ») فاستجاب للدعوة ورحل إليهاء فنشر مها علمه 
وآواءة وفقهه حتى مات فى آخر رجب سنة 204 هه وقد بلغ من العمر أربعًا 

١ 2 

و خمسير' س0 1 

كان رحمه الله علما بين العلماء: لا يجارى فى علمه؛ يقول فيه الإمام أحمد 
ابن حنبل: «يروى عن النبي يَكيةِ (أن اللّه عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 
مائة سنة رجلا يقيم لها أمر دينها)”©. 0 العواق قل زان 
المائة» وأرجو أن يكون الشافعي على رأس المائة الأخرى)7” . 


)2( تاريخ المذاهب الإسلامية) للشيخ محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي - القاهرة, دءاتء ص : 
8 . 

(3) رواه أب داود في سئنه؛ كتاب الملاحمء باب ما يذكر في قرن المائة» رقم : 3740 » والحاكم في 
مستدركه» كتاب الفتن» ج: 4 ص: : 522» والبيهقي في معرفة السئن والآثار ص : : 52 »ع 
والخطيب البغدادي في تاريخه؛ ج 0ض : 1 ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في “سليلة 
الأحاديث الصحيعحة وشيء من فقههاء رقم : 2599 وفي»؛ صحيح الجامع الصغير» رقم : 1574 . 

(4) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمسء الإمام الحافظ 
العلامة المجتهد الزاهد العابد» أمير المؤمنين» ولد سنة: 63 هه ولي الخلافة سنة 99 ه؛ عم 
الرخاء والعدل بلاد المسلمين في عهده؛ ومات مسموما سنة: 101 هه (ترجمته في: سير أعلام 
النبلاء» ج: 3 ص : 115 وما بعدها) . 

)3( مناقب الإمام الشافعي ؛ للرازي» ص: 65 . 


الجدل 


ججح 56 

ويقول أيضًا: «الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء: في اللغة واختلاف الناس 
والمعاني والفقه»”''» ويقول داود بن علي الظاهري © : «للشافعي من الفضائل ما 
لم يجتمع لغيره من شرف نسبه وصحة دينه ومعتقده وسخاوة نفسه ومعرفته بصحة 
الحديث وسقيمه» وناسخه ومنسوخهء وحفظ الكتاب والسنة وسيرة الخلفاءء 
و ال 

وخلال رحلة حياته؛ تقلب الإمام الشافعي رضي الله عنه بين بلدان مختلفة 
وأحوال كثيرة» وأخذ العلم والفقه ومباحث الشريعة من مدارس متنوعة وعن 
شيوخ كثيرين متعددي المناهج» وقد عايش ما قام في ذلك العهد من صراع ونزاع 
بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي» وتمرس بالجدل والمناظرة حتى أصبح 
مناظرًا من الطراز الأول» فشارك في المناظرات التي قامت بين علماء المدرستين» 
فكان يجادل أهل العراق لإلمامه بالقرآن الكريم والسنة وبلاغتهاء ويناظر أهل 
الحجاز لإدراكه الحكم الشرعية والعلل القياسية» ولم يناظر أحذا إلا ظهر عليه 
وكان يستفيد من موسم الحج أثناء إقامته في مكة وقدومه إليها ليجتمع مع كبا 
العلماء في العقيدة والحديث والفقه واللغة فيأخذ منهم ويأخذون منهء ويجادلهم 
ويناظرهم» فاجتمع فيه رجاحة العقل وسعة الاطلاعء وفصاحة اللسان. وقوة 
البيان» ورصانة الأسلوب“ ١‏ 

وقد برع الشافعي في الجدل والمناظرة حتى فاق فيها أقرانه من العلماء في 
عصرهء فقد ناظر أستاذه محمد بن الحسن في كثير من المسائل”” 2» كما كانت له 


(0) مناقب الإمام الشافعي» للرازي ص: 60 . 

(2) هو أبو داود سليمان بن علي بن خلف الأصبهاني» فقيه مجتهد. محدث حافظ » شيخ المذهب 
الظاهري»؛ ولد سنة 202 ه تقريباء وتوفي سنة : 270 هء من تصانيفه: فضائل الشافعي» (ترجمته 
ني: : طبقات الفقهاء. ص: 102 ٠‏ وفيات الأعيان؛ اج 1 ص : : 219 - 220 ء. طبقات 
الشافمية. ج: 2 ص: 07. 

(4) أصول الفقه الإسلامي» ا ع نشر: جامعة دمشق)» ص: 7 . 

درك للاطلاع على مناظرات الشافعي مع محمد بن الحسن.» انظر : مناقب الإمام الشانفعي , للومام فخر 
الدين الرازي: ص : 84 - 87 ؛ 246 - 249 , 254 - 256 , وانظر كذلك : الإمام الشافمي في 
مذهبيه القديم والجديد. للدكتور أحمد نحراوي عبد السلام الإندونيسي» ص : : 179-172. 


الحدل 


7 هه 


3 (3) 9 

مناظرات مع إسحاق”'' بن راهويه, واحمد بن حنبل ؛) وعيرهم. 

ولم يكن الشافعي في مناظراته طالب زعامة أو حب ظهورء وإنما «كان مناظرًا 
حسن المناظرة» أميئًا فيهاء طاليًا للحق منهاء وقد بلغ من ذلك أن أثرت عنه هذه 
الكلمة: ما ناظرت أحدًا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان» وتكون عليه رعاية 
من الله وحفظهء وما ناظرت أحدًا إلا ولم أبال بين الله الحق على لساني أو 
ل 

وقد روى الربيع بن سليمان” أن الشافعي كتب أبيانًا إلى أبي يعقوب 
اويل 26 .كا له غلى الأتضاف والآتضاف بالأخلاق الحميدة فى المناظزة) 
والأبيات هى .2 

إذا كنت ذا فضل وعلم بمااختفف الأوائل والأواخر 

وإياك اللجوج ومن يرائي بأني قد غليت ومن يفاخر 


(1) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» المعروف بابن راهويه (166 - 238 ه)ء محدث» 
فقيه» رحل إلى الحجازء من تصانيفه: المسندء وكتاب التفسيرء ترجمته في: وفيات الأعيان» 
ج: 1 ص: 20 طبقات الحفاظط, ص: 91)). 

(2) انظر النص الكامل لإحدى مناظرات الشافعي مع ابن راهويه؛ في كتاب: معجم الأدباء» لياقوت 
الحموي» اج 7 ص: 293 - 298 ٠‏ وهي كذلك في كتاب: الإمام الشافعي في مذهبيه 
القديم والجديدء للدكتور أحمد نحراوي عبد السلام الإندونيسي» ص: 179 - 182 . 

(3) انظر إحدى مناظرات الشافعي مع أحمد بن حنبل في : طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكيء 
اج 1 ص .: 0 . 

)4( المدخل للفقه الإسلامي » للدكتور محمد يوسف موسى» دار الكتاب العربى - القاهرة؛» 21961 
ص: 151 ٠‏ وانظر كلمة الشافعي في: مناقب الإمام الشافعي للرازي» ص: 318 . 

(5) هو أبو حامد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي؛ صاحب الشافعي وراوية كتبه؛ كان مؤذنا 
بالمسجد الجامع بالفسطاطء ولد سنة 174 هه وتوفي سنة 270 هء (ترججمته في: طبقات 
الفقهاء» ص: 109 » طبقات الشافعية) ج: 2 صن 065 ؛ طبقات الحفاظ)» ص: 256). 

(6) هو أبو يعقرب يوسف بن يحبي البويطي المصري» فقيه مناظرء صحب الإمام الشافعي وقام مقامه 
فى الدرس والإفتاء؛ توفى سنة 231 هء من آثاره: المختصر الكبير» الفرائض» النزهة الذهبية» 
(ترجمته في: طبقات الفقهاء» ص: 109 . سير أعلام النبلاء. ج: 12» ص: 59 ؛ طبقات 
الشافعية.» ج: 2 ص: 70). 


الجدل 
حح وع 


فإن الشر في جنبات هذا قمين بالتقاطع والتدابر"" 
وقد بلغ من تمكن الشافعي من الجدل والمناظرة» أن تلاميذه تعلموا منه كيف 
يناظرون غيرهمء وكيفف يردون عليهم اعتراضاتهمء حتى قال محمد بن 
عبد الحكه” أحد تلاميذه بمصر : «لولا الشافعي ما عرفت كيف أرد على أحدء 
وبه عرفت ما عرفت» وهو الذي علمني القياس رحمه اللّهء فكان صاحب سنة 
وأثر وفضل وخير» مع لسان فصيح طويل» وعقل صحيح وي : 
المطلب الثاني: الجدل الأصولي في كتاب «الرسالة» 


إن هذا التكوين الجدلي الذي حازه الإمام الشافعي» وهذه التجارب الكثيرة 
التي خاضها في ميدان الجدل والمناظرة» قد كان لها صداها في كل مؤلفاته التي 
أنجزهاء فكتاب (الرسالة)» على الرغم من كونه أول مؤلف في أصول الفقهء إلا 
أنه حوى الكثير من صور الجدل حول المسائل الأصولية» أدارها الإمام الشافعي 
مع من افترضهم مخالفين له حول ما انتهى إليه من رأي في بعض المسائل 
الأصولية التى عالجها فى هذا الكتاب. وخاصة تلك المسائل التى لا يستند رأيه 
فون أأذه مبريي ره قلات واليق راتما بحيف نعل ون ا علا ييه اد 
أدلة نقلية اعتمد فيها التأويل. 

ولتاحك كمثال علق ها" تقول أول: مشألة يحدها الشافعي بالطريقة الجدلية. 
افترض فيها خصمًا مخالمًا أدار معه حوارًا انتهى منه إلى إثبات رأيه في المسألة 
موضع النقاش . 

قال الشافعي رحمه اللَّه: «... لسان العرب عند خاصتها وعامتهاء لا يذهب 
منه شيء عليهاء ولا يطلب عند غيرهاء ولا يعلمه إلا من قبله عنهاء ولا يشركها 


(1) مناقب الإمام الشافعي» للرازي» ص: 319 . 

ا ل 0 أعين؛ المصري» من أصحاب الإمام 
الشافعي بمصرء ولد سنة 182 ه) وتوفي سنة 8 . هء كان الشافعي معجبا به لفرط ذكائه, 
(ترجمته في : طبقات الفقهاء» ص: : 111 » سير أعلام النبلاء» ج : : 212 ص : : 497 ». طبقات 
الحفاظ.» ص : 245). 

(3) نقله الأستاذ مناع القطان في كتابه: التشريع والفقه في الإسلام. تاريخًا ومنهسّاء ص: 300 . 


الجدل 


89 حححح 
فيه إلا من اتبعها في تعلمه منهاء ومن قبله منها فهو من أهل لسانها. 

وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه» فإذا صار إليه صار من أهله. 

وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السئن في العلماء. 

فإن قال قائل: فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب؟ 

فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم» فإن لم يكن من تعلمه منهم فلا 
يوجد ينطق إلا بالقليل منه؛ ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه. 

ولا نكر إذ كان اللفظ قيل - تعلمًا أو نطق به موضوعًا -: أن يوافق لسان 
العجم أو بعضها قليلًا من لسان العرب» كما يتفق القليل من ألسنة العسجم المتباينة 
في أكثر كلامهاء مع تنائي ديارهاء واختلاف لسانهاء وبعد الأواصر بينها وبين من 
وافقت بعض لسانه منها. 

فإن: قال قائل::. ما الحجة فى أن كتات الله محفن بلسان العرب» ٠لا‏ يخلظه فيه 


غيره؟ 

فالحجة فيه كتاب اللّهِ: طوَمآ أَرسَلنَا من رَسُولٍ إِلّا يِلِسَانِ صَرَمِف...204. 

فإن قال قائل: فإن الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة» وأن 
محمدا بعث إلى الناس كافة» فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصةء 
ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه» ويحتمل أن يكون بعث 
بالمعي: فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟ 

فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعضء فلابد أن يكون 
بعضهم تبعا لبعض» وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع . 

وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي كله ولا يجوز - والله 
أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير“لسانه في حرف واحدء بل كل 
لسان تبع لسانهء وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع ديئه . 

وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه : 

قال الله تعالى: #وَإِنمُ ليل ري للد © نَل يد اروم لمن عل قليِكَ 


([1) سورة إبراهيم » الآية: 4 6 


الجدل 


جح 90 


2ه رامهء 1 0 58 مه ل لطر )1 5 لق “متي 
ين ا 0 يد 46 0 كته أ له حَكَمَا 


يس عم 


4 0 0 وج 4 ست وك نل 
قات (جع 4 وقال: «. . . ْنا عرَيًا عر ذى يز لهم يمرن )4 

قال الشافعي: فأقام حجته بأن كتابه عربي» في كل آية ذكرناهاء ثم كن بأن 
نفى عنه - جل ثناؤه م جر سي ا ل ره 

فال تبارك وتعالى: #وَلْقَد تَعَلَم أ 8 يفيت إِنَّمَا يملمم ١‏ د مَمَرٌّ إَارث الْزى 
عدوت إِلََهِ عجن وَصَدا لِمَادُ َرَت ميت ©©94. 

وقال : «اوَلرٌ جَمَلْتَهُ فُءَانا أَعسيًا لَتَالُوأْ لزلا حلت ا 7 27 

فنحن إذا ألقينا نظرة تحليلية على هذا النصء أمكنا أن الاحط: أنه تلطوي عن 
كافة أسس وأركان العملية الجدلية. 

فهناك أولا تقرير لدعوى علمية من قبل الإمام الشافعي» تتعلق باعتبار العرب 
هم المصدر في فهم الخطاب العربي والعلم به» دون غيرهم. 

ثم هناك اعتراض مفترض على هذه الدعوى باعتبارها غير عامة» إذ أن بعض 
غير العرب ينطقون باللفظ العربي مثل العرب تماما. 

وهناك بعد ذلك جواب على هذا الاعتراض» بأن من كان مثل العرب فى 
ذلكء فهو إنما تعلم ذلك منهمء وبالتاليى فلا تسقط العمومية في الدعوى 

يلي بعد ذلك اعتراض مفترض ثان. ولكن هذه المرة بالتساؤل عن دليل 
الدعوى والحجة التي تستند إليهاء والإجابة عن السؤال جاءت بعرض نصوص 


(1) سورة الشعراءء الآيات: 192 - 195 . 

(2) سورة الرعدء الآية: 37 . 

(3) :سوزة" الشووع 1 الآية ف 7 

(4) سورة الزخرف» الآيات: 1 - 3 . 

(5) سورة الزمرء الآية: 28 . 

(6) سورة النحل» الآية: 103 . 

(7) سورة فصلتء الآية: 44 . 

(5) الرسالة» للإمام الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية - بيروت» بدون 
تاريخ؛ ص : 44 - 47 . 


الحدل 
91 


من القرآن تثبتها. 

وليس هذا النص الذي ذكرناه هو المثال الوحيد للجدل الأصولي في 7 
مؤلف في هذا العلم» وإنما هو نموذج من نماذج كثيرة نجدها مبثوثة في ثنا 
الكتاب قا 

7 وقد لاحظ الشيخ مصطفى عبد الرازق© هذا الطابع الجدلي الذي يغلب 
على (الرسالة)؛ فقال يصف منهج الإمام الشافعي في تأليفها : 

«إذا كنا نلمح في الرسالة نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام من ناحية العناية 
بضبط الفروع والجزئيات بقواعد كلية» وإن لم تغفل جانب الفقه. . فإننا نلمح 
للتفكير الفلسفي في الرسالة مظاهر أخرى: 

منها؛ هذا الاتجاه المنطقي إلى وضع الحدود والتعاريف أولاء ثم الأخذ في 
التقسيم مع التمثيل والاستشهاد لكل قسم» وقد يعرض الشافعي لسرد التعريفات 
المختلفة ليقارن بينهاء وينتهي به التمحيص إلى تخير ما يرتضيه منها. 

ومنها؛ أسلوبه في الحوار الجدلي المشبع بصور المنطق ومعانيه؛ حتى لتكاد 
تحسبه - لما فيه من دقة البحث ولطف الفهم وحسن التصرف في الاستدلال 
والنقض ومراعاة النظام المنطقي - حوارًا فلسفيّاء على رغم اعتماده على النقل 
أو لذ تونالذاك«واتضالة حامون شرضة تخالضة: 

ومنها؛ الإيماء إلى مباحث من علم الأصول تكاد #بجم على الإلهيات أو علم 
الكلام؛ كالبحث في العلمء وأن هناك حقا في الظاهر والباطن وحقا في الظاهر 
دون الباطن» وأن المجتهد مصيب أو مخطئ معذورء والفرق بين القرآن والسنة» 
وعلل الأحكام؛ وترتيب الأصول بحسب قوتها وضعفهاء وقد استدل الشافعي 


(1) للاطلاع على نماذج أخرى من الجدل الأصولي عند الشافعي» يمكن الرجوع إلى الرسالة» في 
مواضع لا تحصر. 

)2( هو مصطفى بن حسن بن أحمد عبد الرازق» من علماء الشريعة الإسلامية, وأحد شيوخ 
الأزهر الشريف» ولد سنة 1302 ه - 1885 م) وتوفي سنة 1366 ه - 1947 م من 
آثاره: فصول في الأدب» الدين والوحي والإسلام» سيرة الكندي والفارابي» وغيرهساء 
(ت رحمته في : : الأعلام للزركلي» ج 6 :5 ص +7 131 و 132 01 معجم المؤلفين لعمر رضا 
كحالة» ج: 23 صص: 860 - 861). 


الجدل 
عحجحح 92 
على حجية السنة وما دونها من الأصولء فلفت الأذهان إلى حجية القرآن نفسه. 
ون شال وق لاتصال أجاف الم ا 


المطلب الثالث: الجدل الأصولي في الكتب الأخرى للشافعي 


ليس كتاب «الرسالة) هو الكتاب الوحيد الذي أنشأه الشافعي في علم أصول 
الفقه» وكان يكتسي الطابع الجدلي» فإن له مؤلفات أخرى في هذا العلم لم يحد 
فيها عن منهجه الذي كتب به بحوث (الرسالة). . فكتاب (جماع العلم)؛ ما هو إلا 
كتاب تطبيقي في الجدل الأصولي» إذ ذكر فيه الإمام الشافعي عدة مناظرات 
ومناقشات جرت بينه وبين بعض معاصريه حول مسائل من أصول الفقه. 
المناظرة الأولى جرت بينه وبين بعض المنكرين للعمل بالأحاديث كلهاء وهي 
مقاطوة اطويلة: كدت احيرا" لا باس ند هن العا 12 
والثانية جرت بينه وبين جماعة كانوا لا يرون حجية خبر الواحد» وهى مناظرة 
قصيرة” 2» أفضت إلى مناظرة ثالثة أكثر طولا في شأن الإجماع وحقيقته 
24 
وحجيتة 0. 


وقد ألف الشافعى هذا الكتاب بعد كتاب (الرسالة)» وأحال فيه فى بعض 


المواضع عليه 2 ففصل في هذا بعض ما أجمل في (الرسالة)؛ وأجمل في هذا 
يقل ما فصل #هناة97 , 

وأما كتاب (إبطال الاستحسان)» فهو كذلك عبارة عن حوار جدلى استهدف 
منه الإمام الشافعي إبطال ما اشتهر الأحناف بدعوى العمل به في 0 ألا وهو 


(1) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» للشيخ مصطفى عبد الرازق» ط: 23 لجنة التأليف والترجمة 
والنشر - القاهرة. 1386 ه/ 1966 م ص: 245 . 

(2) انظر: جماع العلم» للإمام الشافعي» حققه وعلق عليه: أحمد محمد شاكرء وخرج أحاديثه 
عبد الرؤوف عبد الحنانء» ط: 1» دار الفتتح - الشارقة (الإمارات العربية المتحدة). 
6 هم/ 1995 م ص - ص: 12- 45 . 

(3) انظر: جماع العلمء ص - ص: 46 - 49 . 

(4) انظر: م 2 ص - ص: 50 - 91 . 

(5) انظر ص : 33. 68» على سبيل المثال لا الحصر. 

(6) انظر تقديم الشيخ أحمد محمد ثاكر لكتاب جماع العلم» ص: 9 . 


الجدل 


95 حخصحح 


(الاستحسان»)؛: فقد ألف الشافعي هذا الكتاب لما رأى كثرة هروبهم إلى 
الاستحسان حين تعوزهم الأدلة للاحتجاج بها لمذهبهمء فيقولون: 
نستحسن» وقد اجتهد الشافعي في إبطال هذا الاستحسان بمناقشة جزئيات 
المسألة في حوار علمي أداره في شكل سؤال وجواب بينه وبين مخالف أو 
معترض مفترض”*. 

لكن ربما كان من الجدير بالذكر هناء ودفعًا لأي التباس أن الاستحسان الذي 
أبطله الشافعي في هذا الكتاب» ليس هو الاستحسان الأصولي المعروف الذي 
يعمل به الشافعي نفسه» وإنما هو الاستحسان الذي يخضع لهوى المستدل ولا 
سقلا إلى أي دلبل من كتاب أو نتة أو إجماع ال الي 1 

وليست هذه الكتب المذكورة هي فقط التراث الأصولي للإمام الشافعي» بل إن 
الدارس لمؤلفاته الفقهية الأخرى مثل كتاب (الأم)»؛ وكتاب (أحكام القرآن) يلمس 
بوضوح منهجه العلمي في تحليل النصوص» وعرض المسائل بطريقة أصولية - 
جدلية - تكشف عن منحاه الاجتهادي. فكتبه الفقهية هي كتب في أصول الفقه 
كسك 
المطلب الرابع: تطور الجدل الأصولي بعد الشانعي 


عد العاف ركه اللدنديدا التطوى الفعان لللارانياك الأضوليةنسى» رمي 
اللّه عنه قد أعطى دفعة قوية لهذه الدراسات بما استطاع أن يجمعه من قواعد 
وقوانين ن للاستدلال والاجتهاد الفقهي» وما تركه من انطباع شجع العلماء من بعذه 


(1) لمزيد التفاصيل انظر: إبطال الاستتحسانء على هامش الجزء السابع من كتاب (الأم) للإمام 
الشافعى. 

(2) سبق للباحث أن درس هذه المسألة بالتفصيل والتمثيل في بحث بعنوان «التطور الدلالي للمصطلح 
الأصولي وأثره في اختلاف الفقهاء»» قدم للملتقى الدولي حول المصطلح العلمي في التراث 
الإسلامي, المنعقد بمقر المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة الإسلامية بوهران» بتاريخ أبريل 
6 م.ء وقد نشر البحث في مجلة (الحضارة الإسلامية) التي يصدرها المعهد 5 العدد 
الثالث» رجب 1418 ه/ نوفمبر 1997 م؛ ص - ص: 52 - 74 . 

(3) الفكر الأصولي» دراسة تحليلية نقدية» للدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» ط: 2؛ دار 
الشروق - جدةء 1404 ه/ 1984 م, ص: 95 . 


الحدن 


جح 94 
على ارتياد ميدان الدراسات الأصولية» انطلاقًا من الرسالة التي تم الاستهداء بها 
فى الدراسات الجديدة. 

ا بدء التطور الفعلي للدراسة الأصولية» بدأ أيضًا التطور الفعلي للجدل في 
أصول الفقه» فقد استهوى المنهج العلمي الجدلي للإمام الشافعي» الكثير من 
العلماء»ء وخاصة المشتغلين منهم بقضايا العقيدة. إذ أنه يتمشئ مع ميولهم العقلية 
وطرقهم النظرية الاستدلالية» فوجدوا فيه مجالا لإشباع اتجاهاتهم العلمية» 
فأبدعوا في تطوير علم الأصول موضوعًاء وأكثروا من التأليف فيه» وأوسعوا 
مجال البحث والجدل في قضاياهء فنهض بذلك أعلامهم وأئمتهه . 

وهكذا سيطرت رسالة الشافعي» منذ ظهورهاء على الدراسات الأصولية» لكن 
الذي حدث أن العلماء لم يتفقوا على رأي واخد في شأنهاء فقد انقسموا إلى 
فريقين: فريق تقبل الرسالة وحولها إلى قاعدة حجاج عن مذهبه؛ وهم جمهور أهل 
الحديث» وفريق رفض معظم ما جاء فيها وأدرك أن عليه أن يرد على صاحبها ما 
أورده مما يخالف مذهبه قبل أن يتأثر الناس بما جاء فيهاء وهذا ينطبق على جمهور 
أهل الرأي والمخالفين في الأمور التي تعرض لها الإمام في رسالته . 

وقد ذكرت المصادر ما كتب بعد الرسالة في علم أصول الفقه» فنسبت للإمام 
أحمد بن حنبل (ت: 241 ه) كتاب (الناسخ والمنسوخ)؛ وله كتاب (السنة) وهو 
- كما يقول الدكتور طه جابر العلواني - أقرب إلى كتب التوحيد والعقائد منه إلى 


كنت الأول 
كما نسبت لداود الظاهري (ت: 270 ه) كتاب (الإجماع) و(إبطال التقليد) 


وتسبت لآب النقيين «الأسيري !© لات :324 كباب (إثبالت: القياسن): 


(1) الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية» للدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان»ء ص: 446 . 

(2) أصول الفقه منهج بحث ومعرفة» للدكتور طه جابر العلواني»؛ ص: 55 . 

(3) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق» الأشعري» اليماني» العلامةء إنام 
المتكلمين» ولد سنة 260 ه. وتوفي سنة 324 هء كان عجبا في الذكاء وقوة الفهم والتبحر في 
العلمء من تصائيفه : : الفصول في الرد على الملحدين» الخاص والعام. مقاللات الإسلاميين - 


الحدل 


5-005 


ولأبي بكر البردعي”!؟ (ت: 350 ه) كتاب (الإشراف على الأصول) . 

دقل عقي اندر كني ءالوه على دزاقة برنيالة الغنانس الزرد قله فيا 
خالفهم فيه؛ ولاستخلاص أصول لفقههم من خلال فتاوى الإمام أبي حنيفة 
كعْدَنْةُ في المسائل الجزئية التي عرضت لهء فكتب منهم عيسى بن أبان©) 
(ت: 220 ه) كتابا في (خبر الواحد) وكتاب (إثبات القياس)؛ كما صنف الإمام 
أبو منصور الماتريدي © (ت: 330 ه) كتاب (مآخل الشرائع)؛ وكتب 
الكرخي (ت: 340 ه) (أصوله) المعروفة. 

وصنف الإمام أبو بكر الجصاص”© (ت: 370 ه) كتابه المشهور (أصول 
الما ): 

أما الشافعية فقد كتب منهم أبو العباس بن سريج؟ (ت: 305 ه) كتاب (الرد 


05 ص : : 85 - 89 » طبقات الشافعية» ج: 22 صن: : 113). 

(1) هو أبو بكر محمد بن عبد الله البردعي المعتزلي» فقيه أصولي » من تصانيفه : المرشد في الفقه» الداسخ 
والمنسوخ في القرآن» السنة والجماعة» التبصير للمتعلمين» توفي سنة : : 350 هء (ترجمته في هدية 
العارفين للبغدادي» ج: 22 ص : 40 -41, معجم المؤلفين لكحالة» ج : 3 ص : 432), 

(2) هو أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة البغدادي: الحنفي» فقيه أصولي » توفي سنة 220 هء من 
تصائيقه : اجتهاد الرأي» العلل والشهادات؛ العلل في الفقه. (ترجمته في : الفهرست ص : 289» 
تاريخ بغدادء ج: 11. صص: 157 - 160 . طبقات الفقهاء» ص : 143 » الجواهر المضية في 
طيقات الحنفية» ج: 1 ص ٠.‏ : 401). 

0 هء من مصنفاته : شرح الفقه الأكبر» تأويللات أهل السنةء» بيان وهم المعتزلة.» كتاب 
التوحيد» (ترجمته في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ج: 1 ص: 562 . معجم 
المؤلفين؛ ج: 3 من: : 692). 

(4) هو أبو الحسن عبد الله بن الحسن الكرخي » فقيه حتفي من أهل العراق» ولد سنة 260 هي 
وتوفي سنة 340 هء من تصاليقه : مختصر في فروع الفقه. (ترجمته في : طبقات الفقهاء» ص.: 
8 » سير أعلام البلا ج: 15: ص: 426). 

(5) هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي» الحنفي» المعروف بالجصاصء» فقيه مجتهد» ولد سنة 305 ه 
وتوفي سنة 370 هء له من التصانيف: شرح الجامع الكبير»ء شرح مختصر الطحاري» أحكام 
القرآنء (ترجمته في: البداية والنهاية» ج: 11. ص: 297 ٠‏ الجواهر المضية في طبقات 

الع له ص : 4 . 
سنة 305 هء له مصنفات كثيرة» منها: الأقسام والخصال في فروع الفقه الشافعي» الودائع - 


الجدل 
ججح 6و9 
على ابن داود في إبطال القياس)» وكتب إبراهيم بن أحمد المروزي 
(ت:340ه) كتاب (العموم والخصوص) و(الفصول في معرفة الأصول). 
وألف أبو عبد الله الشيرازي 2 (ت: 371 ه) كتاب (الفصول في الأصول)» 
زواع الوسر اسح 30 رضي 6د كاف اشاس لفل 
كما عكف بعضهم على شرح (الرسالة). فشرحها أبز بكر الصيرفي © 
(ت:330ه). وأبو بكر القفال؟ (ت: 365 ه)ء كما شرحها غير هؤلاء. 
وقد شارك المالكية أيضًا في هذه الحركة التأليفية» فكتب أبو بكر الأمبري 6 
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- لنصوص الشرائع» التقريب بين المزني والشافعي» (ترجمته في: طبقات الفقهاء. ص: 2118 
سير أعلام البلاء» ج: 14. ص: 201). 

(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي» الشافعي» فقيه من أصحاب المزني» توفي 
بمصر سنة 340 هء له من المصنفات: مختصر المزنى» الشروط والوثائق» الوصايا وحساب 
الدور» (ترجمته في: طبقات الفقهاء: ص: 118 . معجم البلدان» ج: 5» ص: 116 ١‏ سير 
أعلام التبلاىء ج: 14. ص: 201). 

022 هو أبو عبد الله محمد بن خفيف بن اسفكشاد الشيرازي» صوفي» أصولي » ولد سنة 276 هب 
وتوفي سنة 1 هء من تصائيفه : : آداب المريدين» جامع الإرشادء وغيرهاء (ترحمته في : هدية 
العارفين للبغدادي. اج 22 ص: 49 مععجم المؤلفين» ج: 3 ص : 226 

(3) هو أبر القاسم عبد الواحد بن الحسين بن محمد الصيمري الشافعي» فقيه» أصولي» توفي سنة 
6 هي من تصائيفه : الإيضاح في فروع الفقه الشافعي» أدب المفتي والمستفتي» (ت رحمته في: 
طبقات الفقهاء»ء ص : 132 » طبقات الشافعية» ج: 2 ص : 184 . معجم البلدان» ج: 23 
ص: 439 » سير أعلام البلاء» ج: 17» ص: 14). 

(4) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي؛ الشافعي» فقيه أصولي» ٠‏ متكلمء محدث» توفي بمصر 
سنة 330 ه. من تصائيفه : دلائل الأعلام على أصول الأحكام» كتاب في الإجماع. كتاب في 
الشروط » (ترحمته في : طبقات الفقهاء» ص: :- 120 ؛ طبقات الشافعية» ج : 22 ص: : 116). 

(5) قال الشبلي في ترجمته له : «الإمام أبر بكر الشاشي» محمد بن علي بن إسماعيل » الفقيه الشافعي 
المعروف بالقفال الكبير» كان إمام عصره بما وراء النهرء وكان فقيها محدثا أصوليا لغويا شاعراء 
لم يكن للشافعية بما وراء النهر مثله في وقته؛ رحل إلى خراسان وإلى العراق والشام» وسار 
ذكره» واشتهر اسمهء وصنف في الأصول والفروع . . . قال أبو إسحاق الشيرازي في طبقاته: له 
مصنفات ليس لأحد مثلهاء وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء؛ وله كتاب فى أصول 
الفقه» وله «شرح الرسالة»؛ انظر: محاسن الوسائل في معرفة الأوائل» لمحمد بن عبد الله 
الشبلي الدمشقي» تحقيق الدكتور محمد ألتونجي. ط: 1» دار النفائس» بيروت» 1412 هء 
2 م. ص : 344 - 345 » وانظر في شأن ترجته المفصلة : (طبقات الفقهاء» ص : 120 . 

سير أعلام النبلاء» ج: 6 ص: 283). 
(6) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهريء المالكي» فقيهء أصولي» محدث» - 


الجدل 


7 0 حح 


(ت: 375 ه)ء كتاب (الأصول)» وكتاب (إجماع أهل المدينة). 

يقول الدكتور طه جابر العلوانى: «وهذه الجهود كلها لا يمكن اعتبارها تطورًا 
حقيقيًا في هذا العلم» فإن ا ليون لا الرسالة نقضا أو تأييدًا أو شرحًا لا 
اددج عن ذلك)2© , : 

والحقيقة أنه من الصعب الجزم بمثل هذا الرأي ما دامت هذه الكتب قد فقدت 
أو أنها مازالت مخطوطة بعيدة عن التناول إلى اليوم . 

بل إننا - ومن خلال يعض عناوين هذه المؤلفات - نعتبر هذه الدراسات تمثل 
تطورًا فعليًا في الجدل الأصوليء إذ أن أكثر هذه المؤلفات هي عبارة عن ردود 
اكفاك ونان د كيم أ رناب زلنة اعت اققرنانا أكو لحيل ولا شك أنها 
قد ساهمت في حينها في الدفع بالمنهج الجداق فى ذزلسة أغيول النقة لكدرات 
إلى الأمام . 

ولكن» مع ذلك فإن فقدان هذه المؤلفات يبقى حاجرًا يمنع دون إصدار رأي 
قاطع في شان دورها في تطور الجدل الأصولي أو عدمه» فيما عدا كتاب (أصول 
الجصاص) الذي تم تحقيقه ونشرهء وهو يسير على طريقة الحنفية» التي تعتمد 
تقرير المسائل الأصولية انطلاقًا من الفروع الفقهية» ومع ذلك» فإن هذا الكتاب 
لم يخل من أثر المنهج الجدلي» إذ أن مؤلفه قد تأثر نوعًا ما بمنهج الإمام الشافعي 
في (الرسالة)» ولذلك نجده يقيم منهجه في كل مسألة يدرسها أولا على تقرير 
الموضوع الذي عنون له إن احتاج إلى شرح وتقريرء ثم يعرض آراء الفقهاء 
ومواقفهم في المسألة» ولا يفوته تدوين آراء الأحناف ما دام لهم رأي وموقف في 
الموضوعء ثم يحدد موقفه من تلك الأقوال تصحيحًاء أو ترجيحًاء والاستدلال 
لذلك.. ويتم البحث عنده بذكر أدلة المخالفين ونقضها بطريقة موضوعية©. 


- مقرئ» ولد سنة 289 هء وتوفي سنة 313 ه من تصانيفه : شرح مختصر ابن الحكمء الرد 
على المزني» فضل المدينة على مكة. (ترجمته في : تاريخ بغداد» ج: 5 ص: 2 2463 
طيقات الفقهاء. ص: 18)). 

(1) أصول الفقه منهح بحث ومعرفةء للدكتور طه جابر العلواني» ص: 58 . 

(2) الفكر الأصوليء للدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان»ء ص: 134 . 


الجدل 

جح 95 

ولعل هذا الطابع الجدلي إنما جاءه من جهة عنايته بنقد الكثير مما ذهب إليه 
الإمام الشافعي من آراء في كتابه (الرسالة) التي خالف فيها ما ذهب إليه علماء 
الأحناف. . 

وتكمن أهمية هذا الكتاب في أن فيه «يتكامل أصول الفقه الحنفي». علما 
ومنهجاء وتبويبًا... وإن المعلومات المتوافرة حاليًا بين يدي الباحثين لا 
تترك مجالا للتردد فى القول بأنه أول عمل علمى متكامل فى مجاله عند 
الالو ْ ' 
المطلب الخامس : التأليف النظري في الجدل الأصولي خلال هذه المرحلة 

إذا كانت هذه المرحلةء وهي التي سميناها بمرحلة النشأة والتأسيس» قد 
شهدت تركيز المؤلفات في الجدل الأصولي على ما كان منها في صورته 
التطبيقية» فإنها مع ذلك قد شهدت ظهور البذور الأولى للتأليف في الجدل 
الأصولي في صورته النظرية . 

وقد ذهب الإمام أبو إسحاق الشيرازي© إلى أن أول من ألف في الجدل هو 
الإمام أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل» الفقيه الشافعي المعروف بالقفال 
الكير © (ت: 365 م). 

لكن الذي يبدو من استقراء إنتاج الأصوليين في هذا الميدان أن هناك من 
العلماء من سبق الشاشي إلى هذاء وإن كان هو أول الشافعية سبمًا إلى التأليف في 
الجدل. 

فقد سبقه مثلا الإمام أبو الحسن الأشعري 9 (ت: 324 ه)» الذي صنف كتابًا 
في (أدب الجدل)© . 


(1) م نء ص: 126 . 

(2) طبقات الفقهاءء لأبي إسحاق الشيرازي» ص: 120 . 
(3) سبقت ترجته فى ص: 96 . 

(4) سبقت ترجمته في ص: 94 . 

(5) سير أعلام النبلاء. للذهبي» اج: 15 ص: 5 . 


الجدل 
9 لح 


كما سبقه أيضًا الإمام الكعبي!؟ (ت: 329 ه)ء الذي ألف كتاب (تجريد 
الجدل) أو (التهذيب في 0 

وكذلك الإمام أبو علي الطبري”© (ت: 350 ه)ء الذي ذكر علماء التراجم 
مرذنى خؤالفات (كتان فى السدل) 1 

وقد جاء بعد القفال الشاشي عدد من العلماء» ساهموا هم أيضًا في بناء نظرية 
الجدل» ومن هؤلاء الإمام أبو القاسم الداركي؟ (ت: 375 ه) مؤلف كتاب 
(المدخل في الجدل) . 


(1) هو أبو القاسم عبد الله , بن أحمد بن محمود البلخي» المعروف بالكعبي» العلامة» شيخ المعتزلة؛ 
من نظراء أبي علي الجبائي» ثرفي سنة 327 هء له من التصانيف: المقالاات» الاستدلال 
بالشاهد على الغائب» التفسير الكبير» ترجمته في : (تاريخ بغداد للخطيب» ج: 2.9 ص: 384 .2 
وفيات الأعيان» اج 3 ص: 45 سير أعلام النيلاء» اج: 14 ص : 3 . 

(2) كشف الظنونء لحاجي خليفة» ج: 1» ص: 345 . 

(3) هو أبو علي الحسن بن القاسم الطبري» تفقه ببغداد على ابن أبي هريرة»؛ ودرّس بها بعده» وصئف 
فى الأصول والخلاف والجدل» توفي سنة: 350 هء من مؤلفاته: المحرر في الخللاف» 
الإفصاح شرح المختصرء (ترجمته في : : طبقات الفقهاء.ء ص: : 205 » طبقات الشافعية». 
ج: 02 ص: :- 127 » وفيات الأعيان» ج: 20 ص: : 76). 

)4( طبقات الأقاي ص: 123 2 سير أعلام البلاء. ج: 16 ص: 0 
حوري وتصدر ا ولي سنةة : 3775يف (ترضنه .فى ! ا 0 6 
ص : 206 طبقات الشافعية » جح 2 ص: 141). 


الحدل 
جح 100 


المبحث الثاني 


مرحلة التطور والتكامل 

يمكن اعتبار أن مرحلة التطور والتكامل في البحث الجدلي في أصول الفقه. 
تبدأ مع الإمام أبي بكر الباقلائي”/2. الذي أعطى دفعًا قويًا للبحث الجدلي 
الأصولي رفقة الإمام عبد الجبار المعتزلي© » وذلك منذ بداية القرن الرابع 
الهجري . ش 

وتنتهي هذه المرحلة مباشرة بنهاية القرن السادس الهجريء» أي بعد الإمام 
الرازي الذي توفي في أوائل القرن السابع الهجري (606 ه). 

في هذه المرحلة شهد البحث الجدلي في أصول الفقه تطورًا متصاعذاء ابتدأ 
فيه أل الأمرء ثم سرعان ما ظهرت إلى جانب ذلك الدراسات النظرية التي 
عملت على استخلاص نظرية الجدل وبناء قواعدها ومبادئهاء لذلك ستتتبع في 
هذا المبحث التطور المتصاعد للجدل الأصولي من خلال مبحثين» نخصص 
أولهما للجدل التطبيقي» والثاني للدراسات النظرية في الجدل عند الأصوليين. 
المطلب الأول: تطور الجدل الأصولي في صورته التطبيقية 


يبتدئ هذا التطور كما سبق أن قلت مع الإمام أبي بكر الباقلاني الذي عاش 
خلال القرن الرابع الهجري. إذ ولد حوالي سئة 338 هء وتوفي سنة 403 هء 
وقد اشتهر في حياته بطول نفسه في المناظرات وقدرته على. محاججة الخصوم 
ونعجادكهم: والظهرو علن»: وكن ذكر ابو خلكاة :أن الباقلانى كان طريق اللسسى 
0000 


(1) ترجته في: تاريخ بغداد. ج: 5. ص: 379 - 383 » وفيات الأعيان» ج: 1» ص: 609 , 
البداية والنهاية» ج: 1[ ص: 350 - 351 » الديياج المذهب. صص: 267 - 268 . 
ا ا ا ل ا 5 
المعتزلة فى عصرهء وكانوا يلقبونه: قاضى القضاة» توفي سنة 415 هء من مصنفاته : الأدلة فى 
علوم القرآن» تنزيه القرآن عن المطاعن» تثبيت دلائل النبرة» المغني في أبواب التوحيد والعدل, 
شرح الأصول الخمسة» (ترجمته في : لسان الميزان لابن حجر ج: 3 ص: 6 .» سير أعلام 

النبلاء» ج: 17. ص: 244 » طبقات الشافعية؛ ج: 2. ص: 183 - 184). 


الجدل 


01 طح 


فأكثر فيها القاضي الكلام ووسع العبارة وزاد في الإسهاب, ثم التفت إلى 
الحاضرين وقال: اشهدوا علي إنه إن أعاد ما قلت لا غير لم أطالبه بالجواب» أراد 
بذلك تعجيز خصمه) 

والمعروف عن الباقلاني أنه كان عالمًا من علماء الكلام على المذهب 
الأشعري» وكانت له صولات وجولات في الدفاع عن مذهيه العقدي» وحين 
توجه إلى البحث في علم أصول الفقهء انعكس ذلك على منهجه في تناوله 
لمسائلة. 

لذلك كان له دور بارز في الدفع بحركة البحث الجدلي في أصول الفقه إلى 
الأمام بفضل كتابه «التقريب والإرشاد!. 

هذا الكتاب الذي يعتبر أول كتاب مستوعب لجميع مباحث أصول الفقه» وتكمن 
أهميته في أن كل من جاء بعد الباقلاني من المتكلمين في الأصول كان عالة علي 
فالكتب التي استفادت منه لا تدخل تحت حصر» لأن كل من ألف كتابًا في أصول الفقه 
أو العلوم الشرعية الأخرى التي لها علاقة بمباحث أصول الفقه» خاصة على طريقة 
المتكلمين» لابد وأن يذكر آراء القاضي الباقلاني» سواء صرح باسم الكتاب أو لم 
يصرح7 . 

أما في الجانب الجدلي فتكمن أهمية كتاب الباقلاني هذا في أن مؤلفه قد وجه 
همه فيه إلى إبطال قواعد المعتزلة التى لها علاقة بأصول الفقه» كالقول بالتحسين 
والتقبيح العقليين»ء ووجوب الام على الله وخلق العباد أفعالهم. 
0000 

والى جانب الباقلاني كان هناك الإمام القاضي عبد الجبار المعتزلي الذي عاش 
هو الآخر في القرن الرابع الهجري؛ وتوفي في القرن الخامس حوالي سنة 415 أو 
6ه. 


(1) وفيات الأعيان» لابن خلكان؛ ج: 4» ص: 269 . 

(2) انظر تقديم الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيدء لكتاب التقريب والإرشاد للباقلاني» ط: 22 
مؤسسة الرسالة - بيروت» 8 ه- 1998 م ج: : 1د ص: 525 بتصرف . 

(3) المرجع نفسهء ج: 1[ ص: 02 . 


الجدل 
جح 102 


ألف عبد الجبار كتابًا في أصول الفقه سماه «العهد», وإذ أن هذا الكتاب مفقود 
ولم يصلناء فسنكتفي في وصفه وبيان أهميته بما أورده الإمام الزركشي» الذي 
أبرز مكانة كل من الباقلاني وعبد الجبار في أصول الفقه. حين قال: 

اوجاء مَن بعدّه - أي الشافعي رحمه الله - فبينوا وأوضحوا وبسطوا وشرحواء 
حت جاو لقاضيان# "نام الجن ابر يكرءين الطييا ونام المعترلة عبد الجبان» 
فوسعا العبارات» وفكا الإشارات؛ وبينا الإجمال» ورفعا الإشكال»” . 

بعد هذين العَلَّمِينء يأتي تلميذ الإمام عبد الجبارء الإمام أبو الحسين 
البصري © : صاحب كتاب «المعتمد فى أصول الفقه» الذي أعطى هو الآخر دفعًا 
خقيدا اغيج التجدني تن نوسيات أصول الفقه» إذ أقام كتابه هذا على طريقة 
قويمة» حيث ابتدأه بمقدمة عرض فيها منهجه في التأليف وطريقته في ترتيب 
الموضوعات» ثم ابتدأ عرض هذه الموضوعات بترتيبها واحدًا واحدّاء وجرى 
خلال ذلك كله على طريقة موحدة» تقوم على عرض القواعد والمسائل الأصولية 
في أسلوب تقريري مجردء ثم الاستدلال لرأيه في المسألة» وإذا كانت المسألة 
مما احتدم فيها الخلاف» فإنه يعرض الآراء التي دارت حولها ثم يستدل للرأي 
الذي يناصره؛ ويعرض أدلة الرأي أو الآراء المخالفة» ثم يكر عليها بالمناقشة 
وال 0 

إلى جانب هذا العمل الذي قام به الإمام أبو الحسين البصري المعتزلي» بض 
إمام وال ا ا فر اي 
المنهج الجدلي» ألا وهو الإمام أبو يعلى الفراء الحنبلي2 ؛ مؤلف كتاب : (العدة 


(1) البحر المحيط فى أصول الفقه» للزركشى» ط: 2» نشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - 
الكريت» 1413 ه - 1993 م ج: 1. ص: 6 . 

(2) هو أبو الحسين محمد بن على الطيب» المعتزلى» توفى سنة 436 ه ببغداد» من مصنفاته : 
المعتمد في الأصول» شرح العهدء تصفح الأدلة» شرح الأصول الخمسةء كتاب الإمامة» 
(ترجمته في: لسان الميزان»؛ ج: 5» ص: 298 » سير أعلام النبلاء» ج: 17» ص: 587). 

(3) انظر تفصيل هذه الخطوات بأمثلتها في : مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة القواعد الأصولية» 
رسالة ماجستير للباحث» 8 : 158 - 164 . 

(4) هو محمد بن الحسين بن خلف بن أحمد القراء» القاضي» أبو يعلى» البغدادي» الحنبلي» 


الجدل 
37 عحح 


فى أصول الفقه)» هذا الكتاب الذي يعد بحق «مصدرًا أصيلا من أصول الحنابلة» 
لما لمؤلفه من الدراية الكافية بالمذهب الحنبلي»؛ أصولا وفروعًاء وهو يمتاز بأن 
مصادره أصيلة» وبخاصة ما ينقله المؤلف عن الإمام أحمد من الروايات» وما 
ينقله عن أصحابه من الآراءء ولم يقتصر على إيراد رواية واحدة عن الإمام أحمدء 
با متاق كقية] من الرواياتة :وكام إذا كانك معافة 1 

وليست هذه هي الميزة الوحيدة لهذا الكتابء فإن له مزايا أخرىء منها أنه 
يعتبر أداة دفاعية متكاملة عن قواعد المذهب الحنبلي في أصول الفقهء إذ أداره 
المؤلف على الطريقة الجدلية الهادفة إلى تقرير أصول المذهب والدفاع عنها في 
مقابل آراء المذاهب الأخرى. . وتقوم طريقة المؤلف في دراسة القواعد الأصولية 
على تقرير هذه القواعد وفق مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ثم ذكر من 
يخالفونه من العلماء في رأيه» ثم عرض أدلة المذهب في المسألة موضع النزاع 
بإسهاب من الكتاب والسنة مع بيان أوجه الاستدلال بهاء ثم ذكر أدلة المخالفين 
والإجابة عنها ونقض الاستشهاد بهاء كما حرص أيضًا على ضبط المصطلحات 
الأصولية وتحديد معانيها في اللغة والاصطلاح. هذا التحديد الذي يوظفه بعد 
ذلك في تفصيل القول في المسائل المتشعبة التي يحرص على تحرير محل النزاع 
ا ا 

في هذه المرحلة يبرز عالم جليل كان له صيته الواسع بين علماء الشافعية في 


- المعروف في زمانه بابن القراء» ولد سنة (380 ه/ 990 م)؛ في بيت علم»ء طلب العلم على 
يد أبيه وعلى يد المحدث علي بن معروف» ثم ارتحل إلى مكة ودمشق وحلب» وتولى التدريمس 
في جامع المنصور ببغداد» تولى القضاء سنة 447 هء. وظل فيه إلى أن توفي سلة (458 ه/ 
5 م)ء كان زاهدّاء ورعًاء متعفمًا عن الدنيا وأهلهاء ترك تصانيف كثيرة» منها: أحكام 
القرآن» مسائل الإيمان» المعتمد في أصول الدين» عيون المسائل» العذة ذ فى أصول الفقهى, 
الأحكام السلطائية؛ وغيرهاء (ترجمته في : النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي ج: ان 0078 
تاريخ بغداد د» ج: 2 ص: 2.256 البداية والنهاية» ج: رم 4 . 

(1) انظر تقديم الدكتور أحمد بن علي سير المباركي؛ لكتاب العدة في أصول الفقهء للفراءء 

1 ص: 48 . 

22( انظر التفاصيل مع الأمثلة في رسالتنا للماجستير: مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة القواعد 

الأصولية» ص: 176 - 180 . 


الجدل 
104 
عصرهء ألا وهو الإمام أبو إسحاق الشيرازي!؟ (ت: 476 ه). صاحب 
المؤلفات الكثيرة في مختلف العلوم الشرعية» ومنها في أصول الفقه: (اللمع)» 
و(التبصرة)» و(شرح اللمع). 
وإذا كان (اللمع) كتابًا مختصرًا ولا يتناول سوى خلاصة قواعد المذهب 
الشافعي في أصول الفقهء فإن كتاب (التبصرة) يعتبر كتابًا جدليًا تطبيقيًا في أصول 
الفقه حيت للم يعر ف 'الشيرارق إلا للمسائل الأصولية المختلف فيهاء لكن 
الذي يشوبه نوعًا ما هو أن المؤلف لم يكن يذكر فيه جميع المذاهب المختلفة في 
المسألة التي يتعرض لهاء كما أنه لم يتعرض لجميع المسائل الخلافية في علم 
الأصول؛ وإنما تعرض لغالبيتها العظمى؛ كما يؤخذ عليه عدم تحريره لمحل النزاع 
فق كتير مق المسائل المشدلت في 
وقد تدارك الشيرازي هذا النقص في كتابه الآخر (شرح اللمع). حيث حاول 
أن يضمنه كل المسائل الأصولية التي تناولها بأسلوب سهل بسيط لا تعقيد فيه ولا 
التواء»ء حيث «يفصل القول فى كل مسألة؛ ويعرض حولها كل الآراء المشهورة» 
يبدأ أولا بعرض رأيه هوى يقل ان الآراء المخالفة ليدحضها رأيًا بعد رأي 
معتمدا على الحجج النقلية كالقرآن والسنة أو أقوال الصحابة والتابعين» وكذلك 
على الحجج العقلية» والآراء المخالفة كثيرًا ما تكون للمعتزلة وحتى الأشعرية» 
وكذلك المالكية والحنفية والظاهرية» والآراء التي يؤيدها عادة هي آراء الشافعية 
وخاصة آراء أستاذه أبي الطنتة التلرى 997 رورن: لانتل الختلانا توالدل باضه 


(1) هو الشيخ الإمام إبراهيم بن علي بن يوسف» جمال الدين أبو إسحاق الفيرو زأبادي الشيرازي» ولد 
في فيروزاباد سنة (393 ه)» نشأ فى مسقط رأسه. ا 3 انتقل إلى البصرة. 
ومنها إلى بغداد» وأخذ في خلال ذلك عن شيوخ كثيرين على رأسهم أبو الطيب الطبري (ت: 
0416 ه). برع في الفقه والأصول والخلاف والجدل» ترفي سنة: (476 ه). من مؤلفاته : 
اللمعء شرح اللمعء التبصرة» وكلها في أصول الفقهء التنبيه في الفقه الشافعي» المعونة في 
الجدل» (ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي» ج: : 4» ص: 124 » وفيات الأعيان لابن 
خلكان. ج: 1 ص: 9 .ء وغيرها). 

(2) انظر: الم ل الا ال ل ل وا 5 -197. 

(3) هو أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري البغدادي» فقيه» أصولي». جدليء» ولد بآمل 
بطبرستان» وسمع الحديث بجرجان ونيسابور وبغدادء وتولى القضاء؛ توفي في بغداد» من - 


الجدل 
005 حص 


الشافعي عمد إلى نوع من الترجيح حتى يعتنق الرأي الأقرب إلى السنة وإلى ما 
يعتبره الصواب2!”0. لذلك» فإن «مما لا شك فيه أن هذا الكتاب يعتبر من أهم 
الكتب التي دونها الإمام في هذا الفن»© . 

لم يكن الشيرازي وحده في ميدان الدفاع عن قواعد أصول المذهب الشافعي» 
وإنما كان إلى جانبه عالم آخر لم يكن يقل عنه مكانة ولا قوة حجةء ذلك هو إمام 
الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني © (ت: 478 ه) الذي 
اشتهر في ميدان البحث الأصولي بكتابه (البرهان في أصول الفقه) الذي ألفه بعد 
لالس ده وأصبح أحد أبرز أركان المذهب الشافعي في عصره. 

هذا الكتاب الذي يستمد أهميته من المنهج المستقل الذي اتخذه الجويني في 
تأليفه» إذ تفرد بمسلكه في تقرير القواعد الأصولية والاستدلال عليهاء والقائم 
على نقد مسالك السابقين واستحداث مسالك جديدة محلهاء وإن لم يخرج في 
النهاية عن المنهج الجدلي في دراسة قواعد أصول الفقه. 

يقوم مسلك الجويني في دراسة القواعد الأصولية على تة تقسيم القضايا العامة إلى 
صورها الجزئية» ثم يتناول كل صورة بالدراسة والتحليل على حدة؛ في أسلرب 


- تصانيفه: شرح مختصر المزني» شرح فروع ابن الحداد المصري» (انظر ترججته في : طبقات 
الفقهاءء ص: 135 ٠‏ طبقات الشافعية» ج: 2 ص: 226). 

(1) انظر تقديم الدكتور عبد المجيد تركي» لكتاب: شرح اللمع» للشيرازي؛ ج: 1؛ ص: 59 ٠‏ 
ولمزيد التفاصيل مع الأمثلة» ا تي ومنهجها في دراسة 
المَواعد 0 3 - 206 . 

)02 الإمام الشيرازي حياته وآراؤه الأصولية. للدكتورمحمد حسن هيتوء ص: 5 . 

ا ا 00 
يكنى أبا المعالي؛ ويلقب بضياء الدين وإمام 2-08 ولد سنة (419 ه/ 1028 م في أسرة 
علمية عريقة توارثت العلم» سمع العلم عن أب بيه أولاء ثم عن أبي القاسم الإسكافي الإسفرابيني 
وغيره من علماء عصره» ل لمرو با فى يلد كتيء ة ينشر العلم» ثم عاد إلى تسقط رأسه» 
واستقر فيه حتى وفاته» سنة 478 ه/ 1085 م2 ترك الكثير من المؤلفات القيمة» منها: الإرشاد 
إلى قواعد الأدلة في أصول الاعتقاد؛ البرهان في أصول الفقه» نبهاية المطلب في دراية المذهب» 
غياث الأمم في التياث الظلم؛ الكافية في الجدل» وغيرهاء (ترجمته في: طبقات الشافعية» 
اج 2 ص: 255 2 سير أعلام البلاء. ج: 8 ص : 468 » طبقات الشافعية الكبرى» 
ج: 5 ص: 5 » وفيات الأعيان» ج: 3 ص : 7). 


الحدل 
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منطقي متسق. وفي تناوله لكل مسألة يقرر القاعدة الأصولية أولا على وفق رأيه 
فيهاء أما إذا كانت المسألة مما احتدم حولها الخلاف» فإنه يطرحها في صورة 
تساؤل. ثم يذكر آراء العلماء فيهاء ويبين رأيه هو بعد ذلك» إما باختيار أحد 
الآراء أو إحداث رأي جديدء وإذا رأى أن القاعدة قد تلتبس أمام الدارس ولا 
تكون واضحة في ذهنه جيذاء فإنه يمثل لها بفرع فقهي» ويبين ن أثر الاختلاف في 
القاعدة في هذا الفرع الفقهي . 
هذاء 0 مزايا طريقة الحويني التواقة لور اننة"اقسائل#الاصرلية ممه 
على ضبط المسائل وتحرير محل النزاع فيهاء وكذلك استعراض أدلة المذاهب 
المخالفة بكل موضوعية» بحيث يورد أوجه استدلالهم بهاء ويردها إلى أصولها 
التي تضبطهاء ثم يبين وجه فساد استشهادهم بها إن كان هذا الوجه مما لا يرتضيه 
نظرهء وهو إلى ذلك حريص على دراسة المسائل الواقعية ونقد المناهج 
الاستدلالية الأخرى القائمة على افتراض المسائل والاعتراضات غير الواقعية”' . 
إن لهذا الكتاب أهمية بالغة بين الكتب التي درست مسائل أصول الفقه على 
الطريقة الجدلية» وهذه الأهمية يبرزها محققه الدكتور عبد العظيم الديب حين يقول : 
(إذا كانت رسالة الشافعي رضي الله عنه وأرضاه تعتبر أصل الأصول» ومفتتح 
هذا العلم ومبدأه» فإن كتاب البرهان - فيما نرى ونعلم - أول كتاب يتلوها في 
تاريخ علم الآصون نه ضيف لمن لو ؛ 
بعد الجويني يأتي تلميذه الشهير حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي”© ». الذي أثرى مكتبة العلوم الإسلامية بالكثير من المصنفات 


(1) انظر التفاصيل مع الأمثلة في رسالتنا للماجستير: مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة القواعد 
الأصولية. ص: 218 - 224 . 
سن الدكتور عبد العظيم الديب» لكتاب البرهان في أصول الفقه. للجوينيء ج: 1»ء ص 


قا عار ار ا الغزالي العتوسي؛ حجة الإسلام» الالحريم الفقيه » 
إلى 0 فالحجاز فبلاد الشام فمصرء واد إلى بلدته» كان شديد الذكاء» سديد النظر». سليم 
الفطرة» توفي في مسقط رأسه سنة 505 ه/ 1111 م. له نحو مائتي مصنف» منها: إحياء - 


الجدل 
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الفريدة في بابهاء وكان له فضل الإسهام في البحث الأصولي الجدلي بكتابه 
التتهيز (المشعصي): 

هذا الكتاب الذي تأتي أهميته من أن الغزالي قد ألفه في آخر حياته» فهو بذلك 
يمثل قمة النضج العلمي» ولذلك جاء نموذجا في جودة التأليف وحسن العرض 
والإبداع في تحقيق المسائل والموضوعات.. كما يستمد أهميته أيضًا من أن 
الغزالي قد ظهر فيه إمامًا مستقلا ذا شخصية متميزة» لم يتقيد بقول من سبقه ما لم 
يتبين له أن هذا هو القول الحق الذي لا مندوحة عنهء وإلا فهو في حل من 
التزامه» بخلاف ما هو عليه في كتابه الذي ألفه في صدر حياته (المنخول»», الذي 
التزم في غالبه آراء أستاذه إمام الحرمين”'. 

ويزداد كتاب (المستصفى) أهمية في موضوعه بتركيز الغزالي كثيرًا على المعاني 
وتحرير محل النزاع وتضييق شقة الخلاف بين الأصوليين ما وجد لهذا سبيلاء فقد 
حرص على توضيح ما إذا كان الخلاف خلافًا لفظيًا لا يؤدي إلى اختلاف' في 
الفروع» وما إذا كان خلافا معنويًا من شأنه أن يقود إلى اختلاف في الفروع» وقد 
أخذ هذا الجانب من دراساته وعرضه اهتمامًا خاصًاء وفي سبيل تحقيق هذا المبدأ 
العلمي» تجاهل الكثير من المناقشات والاستدلالات التي يقدمها الأصوليون في 
مجال النزاع؛ لأنها لا تخدم معنى © . 

أما عن طريقته المنهجية التي سلكها في دراسة المسائل الولف فإنها تقوم 
أولّا على تقرير القاعدة الأصولية وفق مذهبه فيهاء ثم يذكر الرأي أو الآراء 
المخالفة» يأتي بعد ذلك إلى سرد أدلته وأوجه استدلاله بهاء ثم يتبعها بأدلة 
المخالفين» وهو في كل ذلك حريص على تحقيق مواضع الخلاف وتحريرهاء إذ 
يصل في بعض الأحيان إلى أنه لا خلاف حقيقي في المسألة» وإلى جانب ذلك 

- علوم الدين» كتاب الأربعين في أصول الدين؛ الاقتصاد في الاعتقاد» المستصفى في 

الأصول» شفاء الغليل» البسيط والوسيط والوجيز في الفقه. وغيرها... (ترجمته في» طبقات 

الشافعية» ج: 2. صص: 293 » سير أعلام النبلاء» ج: 19. صص: : 322 » طبقات الشافعية 

الكبرى» ج: 6) ص: 191 . وفيات الأعيانء ج: 4. ص: 216). 
(1) انظر تقديم الدكتور محمد حسن هيتو» لكتاب : المنخول من تعليقات الأصول, للغزالي» ص : 28 . 
(2) الفكر الأصوليء للدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» ص: 326 . 


الحدل 
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يحرص أيضًا على الكشف عن سبب الخلاف إن كان هناك خلاف حقيقي في 

ا" 
إذا تركنا المذهب الشافعي وعدنا منه إلى المذهب الحنبلي» فإننا نقف في هذه 

المرحلة أيضًا على عالم آخر كان له دوره الهام في البحث الأصولي على المنهج 

الجدلي» ألا وهو الإمام أبو الخطاب الكلوذاني © 2: صاحب كتاب (التمهيد في 
أصول الفقه). وهو أحد التلاميذ الأوفياء للشيخ الإمام أبي يعلى الفراء السابق 
الذكرء وقد كان متأثرًا به في أعماله» وكتابه (التمهيد) يعتبره الحنابلة ثاني كتاب 

عندهم بعد كتاب (العدة) لأبي يعلى. 
وميزة كتاب (التمهيد)؛ أنه تناول جميع موضوعات علم الأصول» وقد اجتهد 

فيه مؤلفه» ولم يكن فيه عالة على غيره» وقد سلك فيه المنهج الجدلي في دراسة 

المسائل الأصولية» إذ تقوم طريقته في دراسة موضوعات الأصول على تصدير 
الباب بتعريف المصطلح الأصولي» ثم يبدأ كل مسألة بتقرير القاعدة على وفق 
الرأي الذي يختاره فيهاء ثم يتبع ذلك بذكر مشاركيه في الرأي من المذاهب 
الأربعة وبقية العلماء؛ وبعد ذلك يذكر مخالفيه في الرأي ويبين مواقفهم من 
المسألة» ثم ينبري بعد ذلك للاستد لال لرأيه مع إيراد اعتراضات مخالفيه وردوده 
عليهاء ثم يعرض أدلة المخالفين ويبين أوجه نقض الاستدلال بها ويذكر أجوبة 
المخالفين على اعتراضاته تلك؛ ثم يرد على الأجوبة بحيث ينتهي من المسألة وقد 

أسقط جميع أدلة المخالفين» وهو يكثر من الاستدلال بالأدلة النقلية» ثم العقلية» 

وإذا كانت المسألة غامضة» فإنه يهتم بتحرير محل النزاع فيهاء ويتتهي - أحيانًا - 

الى فياف ال 

(1) انظر التفاصيل مع الأمثلة» في رسالتنا للماجستير: مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة القواعد 
الأصولية» ص: 229 - 235 . 

(2) هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» البغدادي» الحنبلي» ولد سنة 
2 هه وتوفي سنة 510 هء كان يتمتع بعلم واسع غزيرء له من المصنفات: الانتصار في 
المسائل الكبار» رؤوس المسائل» الهداية» (ترجمته في : البداية والنهاية؛ ج : 12. ص: 180 . 
طبقات الحنابلة» ج: 2. ص: 258 ., سير أعلام النبلاى. ج: 19. ص: 348). 


(3) انظر التفاصيل مع الأمثلة في رسالتنا للماجستير: مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة القواعد 
الأصولية» ص: 184 - 187 . 
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و0 بطح 


ثم إن هناك أصوليًا حنيليًا آخرء كان له أيضًا دوره البارز في الدفع بالبحث 
الأصولي الجدلي قدمًا إلى الأمامء ذلك هو الإمام أبو الوفاء ابن عقيل9'. 
صاحب كتاب (الواضح في أصول الفقه)؛ وهو كتاب كبير توسع فيه المؤلف غاية 
التوسعء وقد جعله في كتب أربعة» يتضمن الأول خلاصة أصول المذهب 
الحنبلي» ويتضمن الثاني الجدل في الأصولء ويتعلق الثالث بجدل الفقهاءء وأما 
الرابع وهو أكبر وأوسع الكتب الأربعة» فدرس فيه المسائل الخلافية في أصول 
الفقه على المنهج الجدلي» و«يظهر من هذا أن ابن عقيل قد قصد في تأليفه كتاب 
(الواضح) جمع كل ما يختص بعلم أصول الفقه والمناظرة فيه من مذهب وجدل 
واكلاف تحاة ونه لعفن الأ ري 

وقد انتهجح في كتابه هذا «الاستقصاء في إيراد الأقوال» وذكر الآراء 
والاعتراضات الواردة عليهاء ومناقشتهاء والاستدلال على ما يراه راجحا بالآدلة 
الشرعية» والتصدي للرد على أقوال الطوائف المنحرفة» كالخوارج» والقدرية» 
والسالمية؛ والصالحية» والمعتزلة» وغيرهمء» والتوسع في تفنيد مزاعمهم» مع 
حرصه على استخدام العبارة السهلة» والأسلوب الواضح الميسر». 

وقد عرف علماء الحنابلة فضل هذا الكتاب وقيمته؛ مما جعله يشتهر بينهم ويحتل 


مكانته اللائقة به في بحوثهم ومؤلفاتهم» يقول الإمام مجد الدين بن تيمية7© : 


(1) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري» أبو الوفاء ويعرف بابن عقيل» عالم 
العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقتهء ولد سنة 432 ه/ 1040 م؛ وتوفي سنة 513 ه/ 1119 
م» كان بحاثة مدققا مبرزا في المناظرة»ء ترك كتبا نافعة» منها: فنون ابن عقيل» الواضح في 
أصول الفقه» الجدل على طريقة الفقهاء» وكتبا أخرى في علوم مختلفة» (طبقات الحنابلة» ج: 
2 ص : 29 سير أعلام النبلاء» اج: 9 ص: 43 . 

)2( انظر تقديم جورج المقدسي » للجزء الأول من كتاب الواضح في أصول المقه» لأبي الوفا ابن 
عقيل» ص: 2 م. 

(3) من تقديم الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي لكتاب «الواضح»؛ ج: 1: ص: 1 -2 . 

(4) هو مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمدء ابن تيمية الحراني» فقيه حنبلي» 
محدث؛» مفسرء ولد سنة 590 ه2 وتوفي سنة 652 هه من مصنفاته : أرجوزة في علم القراءات؛ 
الأحكام الكبرى في الفقه» المحرر في الفقه» (ترجمته في : شذرات الذهب» ج: 23 ص : 257 2 
سير أعلام النبلاء» ج: 3 ص: 291 » الدارس في تاريخ المدارس» ج: 1. ص: 56). 
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اللّه در الواضح لابن عقيل من كتاب ما أغزر فوائده» وأكثر فرائده» وأزكى 
مسائله» وأزيد فضائله» من نقل مذهب». وتحرير حقيقة مسألة» وتحقيق 
لل 1ن 

بعد ابن عقيل» يمكننا أن نتطرق كذلك إلى جهود الإمام أبي الفتح أحمد بن 
علي بن محمد الوكيل» المشهور بابن برهان©: الذي كان في بداية أمره تلميدًا 
للإمام أبي يعلى الفراء» ذاهبًا مذهبه الحنبلي» ثم انتقل منه إلى المذهب الشافعي 
وتفقه على الغزالي وغيره» وقد وصلنا كتابه في أصول الفقه» المسمى (الوصول 
إلى الأصول)» وهو كتاب وسيط في علم الأصول؛ سهل العبارة» بيّن الألفاظ 
والتراكيب» واضح المقصدء بعيد عن تعقيد اللفظ وإشكال المعنى. 

وقد سار في تأليفه لهذا الكتاب على الطريقة الجدلية ولم يخرج عنهاء فهو 
يعرض القاعدة الأصولية على وفق مذهبه فيهاء ثم يتبع ذلك بذكر 0 
الرأي» وفي أحيان قليلة يذكر الاختلاف مباشرة دون تقرير القاعدة» وبعد 
استعراض الآراء في المسألة يبدأ بذكر أدلته أو أدلة مذهبه. ثم يتبعها بذكر أدلة 
المخالفين مع إبطالها والإجابة عنهاء بما يبطل رأي المخالف ويثبت رأيه هوء 
وقد اعتنى - كما هو حال الأصوليين السابقين - بتعريف المصطلحات الأصولية» 
كما يفرع في بعض الأحيان على الاختلاف في القواعد الأصولية ما يترتب عليه 
من اختلاف في الفروع الفقهية© . 

نترك الآن المشرق العربي» لننتقل منه مباشرة إلى المغرب والأندلس» حيث 
نقف أمام لفيف آخر من العلماء الذين أثروا البحث الأصولي على الطريقة الجدلية . 


(1) المسودة في أصول الفقه؛ لمجد الدين بن تيمية وابنه عبد الحليم وحفيده تقي الدين» تحقيق محمد 
محي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني - القاهرة» 1964 م2 ص: 65 . 

(2) هو أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد الوكيل؛ المعروف بابن برهان» أصولي» من كبار فقهاء 
الشافعية» ولد سنة 479 هي وتوفي سنة 518 ه. من مصنفاته: الوجيز والأوسط والوسيط.» 
وكلها في أصول الفقه» (ترجمته في: شذرات الذهب» ج: 2» ص: 61 . سير أعلام النيلاء» 
ج: 19: ص: 456), 

(3) انظر لمزيد التفاصيل مع الأمثلة» رسالتنا للماجستير: مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة 
القواعد الأصولية» ص: 8 -242 . 
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يأتي على رأس هؤلاء» ودون منازعء الإمام الظاهري الشهيرء أبو محمد علي 
ابن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي”/2. صاحب كتاب «الإحكام في أصول 
الأحكام». هذا الكتاب الذي يعتبر سجلًا غنيًا لآراء علماء الظاهرية في المسائل 
الأصولية» وقد سار فيه ابن حزم - هو الآخر - على الطريمّة الجدلية» حيث نجده 
يقرر القاعدة الأصولية على وفق رأيه فيهاء ثم يذكر آراء المخالفين له في شأنهاء 
وأحيانًا يذكر الآراء أولاء ثم يتبعها بالرأي و كاوه هوه أو بي خطأ تلك 
الآراء» :ويذكر. نا يرئ أنه الضواب :ويعك: ذكر .الآراءة» يعقبة عليهنا بذكن أذلة 
المخالفين أولا إذا كانوا ممن يعتد بخلافهم» ثم يكر عليها بالنقض حتى يسقط 
الاستدلال بهاء وبعد ذلك يأتي بالأدلة التي يستند إليها فيما ذهب إليه من رأي» 
ومما يلاحظ في هذا الإطار؛ أنه كان طويل النفس في عرض الأدلة ومناقشة حجج 
المخالفين» وكثرة الاستشهاد من القرآن والسنة لآرائه؛ كما يلاحظ على مناقشات 
ابن حزم وردودهء شدته في مواجهة المخالف والتشنيع عليه ورميه بمختلف 
الأوصاف. وإظهار الاستنكار الشديد لأقواله» كل ذلك في استقلالية فكرية 
واضحة» دفعت بابن حزم في بعض الأحيان إلى مخالفة علماء مذهبه والرد عليهم 
و2 , 

وبجانب ابن حزم ظهر فقيه مالكي ومتكلم أشعري بارز كان له صيته الواسع في 
تلك الفترة من تاريخ الأندلس» وكانت له مع ابن حزم مناظرات ومجادلات في 
أصول الفقه؛ هو الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي©2؛ صاحب كتاب 


(1) سبقت ترجمته فى ص: 70 . 

(2) انان العريك الفاضيل مي الأسعلة» يقالا يسدر عدرية الستكليين' نيجه كن راسة 
القواعد الأصوليةء» ص: 168 --172 . 

(3) هوأ تساف ل وها لح راطا حي لديا 
المالكي» كانت أسرته علمية سادها التدين وخدمة العلوم الإسلامية. ولد سنة (403 ه) في 
بطليوس» ونشأ مقبلا على العلم بجد وعزم وهمة عالية» قام برحلة في طلب العلم إلى المشرق 
سنة 426 اه تتلمذ خلالها على نطاحل علماء ذلك الزمن» عاد إلى وطئه؛ ثم ولي القضاء إلى 
أن توفي سنة (474 ه/ 1081 م ترك العديد من المؤلفات النافعة» منها: شرح المدونة» 
المقتبس في علم مالك بن أنس. المنتقى شرح الموطأء فصول الأحكام» المنهاج في ترتيب 
الحجاجء إحكام الفضيول في احكافرنالاصرل» وغيرها. (ترجمته في : البداية والنهاية؛ ج : 12» 
ص : 202 سير أعلام البلا 3 18 ص: 6 طبققات الحفاظ. ص : 9 الديباج 
المذهب» ص: 0 . 


الجدل 
-11 
(إحكام الفصول في أحكام الأصول)» وهو كذلك كتاب في أصول الفقه يجري 
في دراسة مسائله على الطريقة الجدلية» إذ «بعد أن يستهل - المؤلف - المسألة 
الأصولية بتقرير القضية المطروحة بسببهاء أو الإشكالية كما يمكن أن يقال بتعبير 
معاصرء ينتقل إلى التذكير بمختلف الآراء التي قدمت رم لحلها في أوساط 
المالكية والحنفية والشافعيةء وأحيانًا الحنايلة والظاهرية» وحتى الشيعة والمعتزلة 
والخوارج» ثم يحاول نصرة مذهيه والاستدلال لما يختاره من أقواله معتمدا على 
الأمثلة الفقهية مستشهدذًا مباء بعد أن يكون قد دعمه بآيات قرآنية أو أحاديث نبوية 
أو أقوال الصحابة والتابعين؛ وعندما يفسح المجال لخصمه الحنفي أو الشافعي أو 
غيرهماء يستعرض معه ما ساقه من حجج وأدلة واستشهادات» وذلك في صورة 
أشد إيجارًا من التي يعرض بها احتجاجات المالكية» ولكن يمكن اعتبارها موفية 
بالقومن: المقفيوه عر نفيك لذو اليا 
وغير بعيد عن الأندلس» وفي الجنوب الجزائري من منطقة المغرب العربي» 
برز أصولي إباضي ألف هو الآخر في أصول الفقه على الطريقة الجدلية» ونعني به 
الإمام أبا يعقوب يوسف الوارجلاني22؛ صاحب كتاب (العدل والإنصاف في 
أصول الفقه والاختلاف) الذي يعتبر أهم مصدر لأصول المذهب الإباضي» وتأتي 


أهمية هذا الكتاب من أنه ألف في مرحلة هي أزهى فترات حياة الأمة الإسلامية 
علمًا وفكرًا وثقافة» ومن أنضحج مراحل علم أصول الفقه وأحفلها بالعلماء 
البارزين» وتلك هي فترة القرن السادس الهجري . 

وعلى الرغم من إباضية أبي يعقوب» وما تخوله من مميزات مذهبية وعقدية» 
إلا أنه في تأليفه في علم أصول الفقه. لم يحد عن الطريقة الجدلية التي سار عليها 


)21 من 00 الدكتور عبد المجيد تركي ١‏ لكتاب : إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» 
: 132-131 ء وانظر لمزيد التفاصيل مع الأمثلة» رسالتنا للماجستير: مدرسة المتكلمين 
ل القواعد الأصولية» ص: 210-30 : 

(2) هو أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم السدراتي» الوارجلاني» من علماء الإباضية بالجزائر» توفي سنة 
5210 هء من مصنفاته : تفسير القرآن» ترتيب مسند الربيع بن حبيب» الدليل والبرهان» - ترجمته 
في: الإباضية في الجزائرء لعلي يحيى معمرء ج: 1. ص: 229 - 233 ٠‏ أبو يعقوب 
الوارجلاني وفكره الأصولي؛ لمصطفى باجوء ص - ص: 71 - 120 . 


الجدل 
222-03 


معظم علماء هذه المرحلة» فنجده يتناول المسائل الأصولية وفق منهج لا يختلف 
عن مناهج من ذكرناهم من الأصوليين» إذ يعرض القواعد والمسائل الأصولية في 
أسلوب تقريري مجرد يبين به عن مذهبه في المسألة» وفي أحيان أخرى يورد 
القاعدة في شكل مسألة خلافية ويكشف عن رأيه فيهاء ثم يستعرض الآراء 
المخالفة وأدلتهاء ثم بعد ذلك يمضي إلى إيراد أدلة الآراء المختلفة في المسألة» 
ويناقشها دليلا دليلا حتى يسقط الاستدلال ها ويثبت صحة رأيه وقوة أدلته» وهو 
حريص على ربط المسائل الأصولية بامتداداتها العقدية أو الكلامية» لكن ذلك لم 
كن انر كزيا السائر 117 

نتتهي أخيرًا إلى الرجل الذي أعطى للطريقة الجدلية في أصول الفقه غاية 
تمامهاء وبلغ بها أوج غاياتهاء واستوفى كل المسائل الأصولية على أساسهاء 
بنفس طويل وقدرة فائقة على المناقشة والجدل والحجاجء ذلك هو الإمام فخر 
الدين الرازي © : صاحب كتاب (المحصول في أصول الفقه)؛ هذا الكتاب الذي 
يعتبر خاتمة الكتب الرائدة في علم أصول الفقهء إذ أن الذين جاؤوا بعده لم 
يستطع أحد منهم أن يرقى إلى مستوى ما وصل إليه» إضافة إلى أن هذا الكتاب 
جمع «حصيلة أهم كتب الأصول التي كتبت قبله» وذلك بأفصح أساليب التعبير 
وأجود طرائق الترتيب والتهذيب» مضافا إليها من آرائه وفوائد فكره وحسن 


سا 
أما منهج الرازي في دراسة المسائل الأصولية فى هذا الكتاب» فإنه لم يحد - 
كما ذكرنا - عن الطريقة الجدلية» فهو يقرر القاعدة الأصولية بناء على ما يراه 


فيهاء ثم يأتي على ذكر الرأي أو الآراء المخالفة» وأحيانًا يطرح القاعدة في شكل 
تساؤل إذا كانت مما كثر فيها العخلاف» ثم يحققها تحقيقًا مفصلا يقوده إلى ترجيح 


(1) انظر لمزيد التفاصيل مع الأمثلة» رسالتنا للماجستير: مدرسة المتكلمين ومنهجها فى دراسة 
القواعد الأصولية» ص : 191 - 194 » وانظر كذلك رسالة الماجستير للزميل الأستاذ مصطفى 
بن صالح باجو: أبو يعقرب الوارجلاني وآراؤه الأصولية. 

(2) سبقت ترحمته في ص: 72 . 

(3) انظر مقدمة الدكتور طه جابر العلواني » لكتاب : المحصول في أصول الفقه» للرازي» ج: 1» ص : 48 . 


الجدل 


114 
أحد الآراء في شأنهاء وبعد عرض الآراء يأتي الرازي على ذكر أدلة مذهبه» مع 
اعتراضات المخالفين عن كل دليل والإجابة عن كل اعتراض» ثم ذكر أدلة 
المخالفين ونقضهاء وما يلاحظ في هذا المجال أن الرازي طويل النفس في عرض 
الأدلة وبيان أوجه الاستشهاد بها باستعمال اللغة وصور المنطق الكثيفة الحضور في 
كل صفحات الكتاب» ثم شدة الحجة وقوتها حين نقض أدلة المخالفين أو نقد 
الاستدلال بها وإيطالها. 

وكما يحرص الرازي على قوة الأدلة التي يستتخدمهاء يحرص كذلك على تعريف 
المصطلحات الأصولية وإعطائها حقها من البيان والإيضاح» وهو في ذلك لا يكتفي 
بذكر التعريف فحسبء بل يتبعه بشرحه كلمة كلمة» ثم يبين أوجه الاعتراض عليه ويرد 
ا 

هذا وإن اكتفاءنا بذكر جهود هؤلاء العلماء في هذه المرحلة لا يعني أنه لم يكن 
هناك علماء آخرون قدموا إسهامات في البحث الأصولي على الطريقة الجدلية 
فإن كتب التراجم تذكر لنا الكثير من هؤلاء. ولكن مؤلفاتهم لم تصلنا مع 
الأسف. فهي إما مفقودة تماما أو لا تزال مغمورة في خزائن المخطوطات. 
المطلب الثاني : في الميدان النظري 

إن هذه المرحلة الثانية» كما شهدت تطور وازدهار البحث في الجدل الأصولي 
في صورته التطبيقية» شهدت أيضًا بروز وازدهار التأليف في الجدل الأولن نن 
عور النظرية . ْ 0 

وكما كان للإمام أبي بكر الباقلاني فضل السبق في تطوير الجدل الأصولي في 
صورته التطبيقية» فقد كان له كذلك فضل السبق في تطويره في صورته النظرية» 
حيث ألف كتاب (شرح أدب الجدل)» مفتتحا بذلك هذه المرحلة الجديدة من 
البحث الجدلي في أصول الفقه» وممهدًا الطريق بذلك لمن يأتي بعده من 
الأصوليين . 


(1) انظر لمزيد التفاصيل مع الأمثلة» رسالتنا للماجستير: مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة 
القواعد الأصولية» ص: 246 - 250 . 


الجدل 


5 حححح 


حيث ألف أبو إسحاق الإسفرايية ”!© (ت: 418 ه) كتاب (أدب الجدل). 

وأنشأ الأستاذ أبو القاسم الإنغراي ” © (ت: 452 ه) (تصنيقًا في الجدل) . 

وألف ابن حزم الأندلسي كتاب (الحد والرسه)”©؛ ومعروف أن الحدود هي 
من مباحث الجدل الأصولي ومظاهره التطبيقية . 

وعقد الإمام الخطيب البغدادي” بابًّا كاملا في كتابه (الفقيه والمتفقه)» تحدث 
فيه عن الجدل وآدابه وأنواع الأسئلة وأوجه الاعتراضات» عنوانه (ذكر الكلام في 
سا 

أما الإمام أبو إسحاق الشيرازي (ت: 478 ه)» فقد ألف كتابين في الجدل» 
أحدهما هو (الملخص في الجدل”©'» والثاني هو (المعونة في الجدل)©. 


(1) هو ركن الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني» الأصولي 
الشافعي» أحد المجتهدين في عصره؛ من تصائيفه : كتاب جامع الخلي في أصول الدين؛ وكتاب 
الرد على الملحدين» توفي سنة: 418 هء (انظر: سير أعلام النبلاء» ج: 17 ص: 354 »2 
طبقات الشافعية)؛ ج: 2 ص: 0). 

(2) هو أبو القاسم عبد الجبار بن علي بن محمد بن حسكان الإسفراييني الأصم المتكلم» عرف 
بالإسكاف» كان ورعًا قائنًا عابدًا زاهذا مفتيًا متبحرًا مبرنّاء توفي سلة : : 452وي له مصنفات في 
اول اين بواصوك الف الكت ٠‏ (ترجمته في: سير أعلام البلا ج: 18. ص: 117 2 

(3) سير أعلام الف -: 8 ص: 17 : 

(4) هو أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» ولد سنة 392 اه 
وتوفي سنة 463 هء كان فقيها شافعيًا مضطلعًا من الحديث والفقه والأصول واللغة والتاريخ» 
كما كان أديًا شاعرًاء ترك مصنفات كثيرة جداء منها: تاريخ بغداد» الكفاية في علم الرواية» 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الرحلة في طلب الحديث» (ترجمته في : وفيات الأعيان» 
اج: 21 ص : 32 - 33 . طبقات الشافعية» ج: ١2‏ ص : 240 ء سير أعلام النبلاء» ج: 218 
ص: 2100 » طبقات الحفاظ» ص: 3). 

(5) انظر كتاب : الفقيه والمتفقه. ج: 1؛ ص - ص: 229 - 235؛ ج: 2. ص - ص: 1 - 57 . 

(6) حققه محمد يوسف آخندجان نيازي» كرسالة لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة» تحت إشراف الدكتور نزيه حمادء سنة: 1407 ه - 1987 مء ولم أتمكن من 
الحصول على نسخة منه لعدم نشره. 

(7) حققه أولا علي العمريني ونشرته جمعية إحياء التراث الإسلامي في الكويت» ط : [1ء سنة 1407 
ه/ 7م ٠»‏ ثم أعاد تحقيقه عبد المجيد تركي » ونشرته دار الغرب الإسلامي في بيروت» 


الجدل 


جح 116 

وألف تلميذه أبو الوليد الباجي (ت: 474 ه) كتاب (المنهاج في ترتيب 
الحجاج)”!' . 

كما ألف إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت : 476ه). 
كتاب (الكافية فى الجدل)©2 . 

وممن ألف في الجدل في هذه المرحلة أيضًا الإمام أبو حامد الغزالي 
(ت: 505 ه)ء الذي ذكر الذهبي في ترجمته» أنه «صنف . . . . (المنتحل في 
)20300 

ويلي هؤلاء الإمام ابن عقيل (ت: 513 ه) الذي ألف كتاب (الجدل على 
طريقة الفقهاء)6©؛ كما خصص ضمن كتابه (الواضح في أصول الفقه)» بابين 
الفقهاء) 59 . 

وفي القرن السادس الهجري ألف الإمام عبد العزيز لعفي (ت: 533 ه) 
كتاب (المنقذ من الذلل في مسائل الجدل) . 

وألف الإمام محمد بن حكيم الجزامي”؟ (ت: 538 ه) مصنفين في الجدل 


(1) حققه عبد المجيد تركىء ونشرت طبعته الأولى دار 2056 18 61 علانا26 8431508 فى باريس سنة 
8 ونشرت طبعته الثانية - مع مقدمة جديدة للمحقق - دار الغرب الإسلامي فى يبروت» 
سنة 1987 . 

(2) حققته المرحومة فوقية حسين محمود» ونشرت طبعته الأولى مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه 
بالقاهرة» سنة 1399 ه/ 1979 م ااا 

(3) سير أعلام النبلاء؛ للذهبي» ج: 19. ص: 334 . 

(4) حققه جورج المقدسي ونشره المعهد الفرنسي في دمشق» سنة 1967 م2 وأعادت تصويره مكتبة 
الثقافة الدينية بالظاهر» بجمهورية مصر العربية» بدون تاريخ»؛ ودون ذكر اسم المحقق. 

)030 انظر تقديم جورج المقدسي» لكتاب: الواضح في أصول الفقه؛ لابن عقيل ) تج: 01 ص: 6م. 

(6) هو عبد العزيز بن عثمان بن إبرا هيم النسفي » فقيه حنفي » كان إمام عصره في بخارى» برع في علم 
النظر والفقه والأصول. ترفي سنة 533 هء من مؤلفاته : الفصول في الفتاوى. كفاية الفحول في 
علم الأصول» (تر>مته في : الجواهر المضية في طبقات الحنفية) ج: 1 ص: 9). 

(7) هو أبو جعفر محمد بن حكيم بن محمد بن أحمد بن برباق الجزامي» من أهل غرناطة ثم فاس» 
كان مقرئا مجوداء بارعا في الكلام والفقه وأصول الفقه والتحو توفي سنة: 538 ه2ء من 
مصنقاته : : شرح كتاب الإيضاح للفارسي» (ت رحمته : في الديباج المذهمب.» ص: : 300). 


الجدل 


اال لكا 


راك انر لصن 
وصنف الإمام سند بن عنان الأزدي”!' (ت: 541 ه) (تآليف في الجدل). 
كما أنشأ الإمام شرف شاه المراغي © (ت: 543 ه) (تصنيفًا في الجدل) . 
وألف الإمام ال (ت: 567 هل (جدلا مشهورا واشتغلوا ييؤأكل وهو 


كتابه (المقترح في المصطلح في الجدل). 
وألف الإمام الكمال الأنباري© (ت: 577 ه) كتاب (الجمل في الجدل). 
وكتاب (ألفاظ تدور بين النظار) © . . وألف الإمام ابن الجوزي”؟ (ت: 656 ه) 


(1) هو أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز الأزدي» كان من زهاد العلماء وكيار الصالحين» 
فقَيهًا فاضلاء توفي سنة: 541 هء من مصنففاته: الطراز شرح المدونة» (ترجمته في: الديباج 
المذهب» ص : : 126). 

(2) هو شرف شاه بن ملكداد الشريف العباسي المراغيء تفقه حتى برع وصار من أنظر النقهاء في 
زمانه» توفى سنة 543 هء من مصنفاته : الطريقة فى الخلاف. (ترحمته فى: طبقات الشافعية؛ 
ج: 2 ص: 316 - 317). ١‏ ْ 

(3) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمدء مفتى الشافعية» الفقيه الخراسانى» الواعظ» 
صاحب التعليقة في الخلاف» قدم بغداد وأقبلوا عليه كثيرّاء توفي سنة 567 هه (ترجمته في : 
شذرات الذهب. ج: 2. ص: 224 ٠‏ طبقات الشافعية» ج: 5.2 ص: 18 . سير أعلام 
البلاءء ج: 20 ص: 577). 

(4) سير أعلام البلا للذهبي) ج: 20) ص : 0 

(5) هو الإمام القدوة» شيخ النحوء كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اللّه 
الأنباري, نزيل 0 تفقه بالنظامية» وبرع في مذهب الشافعي» وقرأ الخلاف» كان إماما 
كبيرَا) ثقَة) عفيفًاء مناظرّاء غزير العلم» ورعاء زاهداء ولد سنة 513 ه. وتوفي سنة 577 مه 
من مصنفاته : هذاية الذاهب في معرفة المذاهب, منثور العقود في تجريد الحدود. التنقيح في 
الخلاف» (ترجمته في: : البداية والنهاية» ج : 12 ص: 0 » طبقات الشافعية» ج: 0-0 
0 سير أعلام البلاء» ج: 21 ص: : 113 ٠»‏ البلغة» ج: 2.1 ص: : 133). 

(6) سير أعلام النبلاء» للذهبي» ج: 21. ص: 114 . 

(7) هو أبو محمد يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء القرشي البكري؛ البغدادي» 
الحنبلي ؛ ولد ببغداد سنة 580 ه؛ وتوفي شهيدًا بسيف التتار عند دخول هولاكو بغداد فى 
صفر سنة 656 هء اشتغل بالتدريس والوعظ والإفتاء والقضاء وولاية الحسبة والأوقاف. من 
مؤلفاته : الابريز في تفسير الكتاب العزيز» المنهج الأحمد في مذهب أحمد. . ٠‏ (ترجمته في : 
وفيات الأعيانء» لابن خلكان» اج :2.6 ص: : 248 ٠»‏ ذيل مرأة الزمان. لسبط ابن الجوزي» 
ج: اع ص: 332 - 339 . سير أعلام البلاء؛ للذهبي» ج: 3 ص: 372 - 374 »2 
وغيرها). 


الجدل 

جه 115 
كتاب (الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل الأصولي الفقهي)”" . 

كما ألف الإمام فخر الدين الرازي (ت: 606 ه) عدة كتب في الجدل. هي 
(الجدل والكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل) . (رد الجدل)» (عشرة 
آلاف نكتة في الجدل)» و(الطريقة في الجدل) . 

ومن علماء الجدل في هذا القرن أيضًا الإمام الطاووسي (ت: 600 ه). قال 
الذهبي في ترجمته: «العلامة» ركن الدين»؛ أبو الفضلء العراقي. بن محمد بن 
العراقي القزويني الطاووسيء المتكلم؛ صاحب الطريقة المشهورة في الجدل» 
كان رأسًا في الخلاف والنظر... صنف ثلاث تعاليق» وبعد صيته ورحلوا 
لم80 , 

وأكثر هذه المؤلفات مفقود. مع الأسف. لذلك لا يمكننا أن نحكم عليها أو 
نعرف ما كانت تتضمنه من مباحث» أو ندرك مناهج مؤلفيها في تدوينها. 


(1) حققه فهد بن محمد السدحان» وصدرت طبعته الأولى عن مكتبة العبيكان بالرياض» سنة 1409 
ه/ 1989 م 

(2) ذكر الدكتور طه جابر العلواني أن منه نسخة مصورة في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية» 
انظر: المحصول في علم أضول الفقه للرازي؛ تحقيق: طه جابر العلواني» ط: 3»: مؤسسة 
الرسالة - بيروت». 1418 ه/ 1997 م. ج: 1. ص: 43 . 

(3) سير أعلام النبلاءء للذهبيء ج: 21. ص: 353 . 


الجدل 


19] 2ج جح 


المبحث الثالث 
مرحلة التراجع والضعف 

وتبدأ هذه المرحلة مباشرة بعد الإمام فخر الدين الرازي» وتمتد حتى القرن 
العاشر الهجري . 

هذه المرحلة هي الأخرى عرفت التأليف في الجدل الأصولي بجانبيه النظري 
والتطبيقي» لذلك سنسير فيها وفق ما سرنا عليه في المرحلة التي سبقتهاء فندرس 
أولا ما يتعلق بالجانب التطبيقي» ثم نتبعه بمساهمات أصوليي هذه المرحلة في 
الجانب النظري . 


المطلب الأول: فى الجانب التطبيقى 


بعد الأوج الذي ارتفع إليه الإمام فخر الدين الرازي في ميدان البحث الأصولي 
على الطريقة الجدلية» تأتى المؤلفات الأصولية التى تلت كتاب «المحصول» لتنزل 
لحف الأصرلق حاى الطريقة: ادل إلى مستي الدتو من ذلك يكتيره إذ 
تراجعت فيها قوة المنهج الجدلي» وبدأ البحث الأصولي يميل نحو الاكتفاء بتقرير 
القواعد الأصولية دون اللجوء إلى الدفاع عنها أو مناقشة المذاهب المخالفة في 
شأنباء بل إن كتب هذه المرحلة تعتبر في مجملها مختصرات وتلخيصات لكتب 
المرحلة السابقة. لا غير 

وهكذا فبعد الارتفاع الذي وصل إليه الرازي» أصبح البحث الجدلي المستقل 
في أصول الفقهء يتراجع شيئًا فشيئّاء إذ انتقل العلماء من التأليف المستقل» إلى 
التأليف الذي هو عبارة عن اختصار لكتاب سابق» أو شرح لكتاب موجز أو مطول 
من كتب السابقين من علماء المرحلة السابقة . 

فهذا الإمام عماد الدين الموصلي”؟“ (ت: 608 ه) يؤلف كتابًا يختصر به 


(1) هو أبو حامد محمد بن يونس بن محمدء عماد الدين الموصليء إمام وقته في فقه الشافعية» ولي 
القضاعء وكان ورعا نظارًا أصوليًا فقيهًا متقئاء ولد سنة 535 ه وتوفي سنة 608 هء من تآليفه : 
المحيط في الجمع بين المهذب والوسيط في الفقه. شرح وجيز الغزالي في الفقهء (ترجمته في : 
سير أعلام التبلاى» اج 21 ص : 2108 طبقات الشافعية » ج: 2 ص: 027 


الجدل 

علد 1207 
كتاب الرازي (المحصول)»؛ ويسميه (مختصر المحصول في أصول الفقه)» كما 
ألف الإمام أبو الحسن الأبياري”!؟ (ت: 618 ه) كتابا سماه (شرح البرهان لإمام 
الحرمين) . 

وألف الإمام ابن قدامة المقدسي© (ت: 620 ه) كتاب (روضة الناظر وجنة 
المناظر في أصول الفقه)» وهو ممختصر من كتاب (المستصفى) للغزالي . 

كما ألف الإمام المظفر التبريزي”*؟ (ت: 621 ه) كتاب (مختصر المحصول 
في الأصول للرازي) . 

ولعل من أبرز الكتب المؤلفة في هذه المرحلة وأشهرهاء كتاب (الإحكام في 
1 5 5 4 24 
أصول اوا؟ للومام سيف الدين الامدي 5 

صحيح أن الامدي قد جرى في كتابه على نفس الطريقة التي جرى عليها 
سابقوه» من حيث يبدأ بتصوير المسألة وذكر الآراء فيهاء ثم يبين رأيه المختارء 


(1) هو شمس الدين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي الأبياري» أحد أئمة الإسلام المحققين» 
الفقيه المالكي الأصولي المحدث؛» ولد سنة 559 هء وتوفي سنة 616 هء من مؤلفاته: شرح 
البرهان لإمام الحرمين» شرح التهذيب؛ تكملة الجامع بين التبصرة والجامع لابن يونس» (ترجمته 
في : شسجرة النور الزكية؛ ص : 116؛ الديباج المذهب؛ ص: 213 »؛ معجم المؤلفين» ج: 22 
ص: 406). 

)2( هو أبو محمد موفق الدين عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي » ثم 
الدمشقي الحنبلي » ولد سنة 541 ى وتوفي سنة 620 هء كان حجة في المذهب الحتبلي» وقد 
برع وأفتى وناظر وتبحر في فنون كثيرة» من مؤلفاته: مختصر العلل للخلال» المغني في الفقه 
المقنع» الكافي» (ترجمته في : البداية والنهاية» ج: 13: ص : 100 . معجم البلدان» ج: 22 
ص: 160 . شذرات الذهب» ج: 3؛: ص: 88). 

(3) هو المظفر بن إسماعيل بن علي الواراني التبريزي» ويلقب بأمين الدين» الفقيه الشافعي الأصولي 
النظار» ولد سنة 558 هء وتوفي سنة 621 هء من مؤلفاته: التتقيح في اختصار المحصول» 
سمط المسائل في الفقه؛ (ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى؛ ج: 8 ص: : 0373 

(4) هو سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم؛ ولد سنة 551 ه وتوفي سنة 
1 هء نشأ حنبلياء ثم تحول إلى المذهب الشافعي ؛ كان متفننا في الخلاف والنظر وأصول 
الفقه وأصول الدين» من مصنفاته : أبكار الأفكار, دقائقى الحقائق, منتهى السول فى الأصول» 
(ترجمته في : وفيات الأعيان» ج: 3 ص: 293 » سير أعلام البلاء» ج: 22؛ ص: 364 » 
طبقات الشافعية؛ ج: 2 ص: 79 » طبقات الشافعية الكبرى؛ ج: 8. ص : 306 ؛ الدارس 
في تاريخ المدارس» ج: 21 ص: 2))08). 


الحدل 


1 ع« 


كما يحرص على تحرير محل النزاع قبل عرض أدلة أصحاب الآراء المختلفة» ثم 
بعد ذلك يعرض أدلته فيما ذهب إليه فى المسألةء ويأتى باعتراضات مخالفيه 


ويجيب عنها بما يثبت رأيه وينصر مذهبه. 

كل ذلك صحيح.ء إلا أن الملاحظ أن الإمام الآمدي لم يكن طويل النفس في 
الرد على مخالفيه ومناقشتهم - كمعاصره الرازي - إلا في مسائل قليلة نجد أنها 
قد استقصيت كل الاستقصاءء أما أكثر المسائل فقد جاءت فيها الأدلة قليلة 
والردود على أدلة المخالفين غير مقنعة» كما أن الآراء التي يختارها ويدافع عنهاء 
عادة ما تكون جمعًا أو تفصيلا بين الآراء التي يعرضها""' . 

وبعد الآمدي ألف الموفق الخاصي”© (ت: 634 ه) كتاب (الفصول في علم 
الأصول). 

وألف سهل الأزدي7© (ت: 639 ه) كتابا سماه (تعليق على كتاب المستصفى 
في أصول الفقه للغزالي). 

وجاء بعد ذلك الإمام ابن الحاجب” (ت: 646 ه) الذي ألف كتاب (منتهى 
السول والأمل في علمي الأصول والجدل). الذي عاد فاختصره بعد ذلك - رغم 


(1) انظر لمزيد التفصيل مع الأمثلة» رسالتنا للماجستير: مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة 
القواعد الأصولية» ص:؛: 2 - 255 . 

(2) هو الموفق بن معحمد بن الحسنء أبو المؤيد؛ صدر الدين الخاصي الخوارزمي» عالم بالأصول 
والفقه والخلافيات» ولد سنة 579 هء وتوفي سنة 634 هء من مؤلفاته: الفصول في علم 
الأصول» شرح الكلم النوابغ للزمخشري» (ترجمته في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية» 
1-8 3 ص : 58)). 

(3) هو سهل بن محمد بن سهل في مالك الأزدي؛ المكنى بأبي الحسن» الفقيه المالكي الأصولي 
المحدث» ولد سنة 559 هء وتوفى سنة 639 هء من مؤلفاته : كتاب فى العربية» رتبه على أبواب 
سيبويه» وله تعاليق على كتاب المستصفى, (ترجمته في : البداية والنهاية لابن كثير» ج: 13» ص : 
2 » سير أعلام م : 23: ص: 103 » الديباج» لابن فرحورن؛ ص: 105). 

(4) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» أبو عمرو جمال الدين بن الحاجب؛ الفقيه المالكي؛ من 
كبار العلماء بالعربية؛ ولد سنة 570 ه وتوفي سنة 646 هء م 
نظارًاء من مؤلفاته : الكافية الشافية في النحو والصرف» الأمالي في النحوء المقصد الجليل في 
العروض» (ترجمته في : الديباج » ص: : 189 » شذرات الذهب» ج: 3 ص : : 234 سير 
أعلام البلاء ج: 23؛ ص: 264). 


الحدل 
حححح: 1227 


صغر حجمه - في كتاب سماه (مختصر المنتهى) وهو المعروف ب(مختصر ابن 
الحاجب) . 

وقد عاصره أصولي آخر هو الإمام أبو العباس بن الحجاج”2 (ت: 647 ه)ء 
الذي ألف كتايًا سماه (مختصر المستصفى وحواشي على مشكلاته في الأصول) . 

وفي هذه المرحلة كذلك ابتدأ الإمام ابن تيمية الجد© (ت: 652 ه) تأليف 
كفا" (المجودة فلن أصولا 00 

كه الجن الأمام ابن عميرة© (ت : 658 ه) تأليمًا في (الرد على كتاب المعالم 
في أصول الفقه) للرازي. 

ثم جاء الإمام عبد الرحيم الموصلي (ت: 658 ه)ء مؤلف كتاب (مختصر 
المحصول فى أصول الفقه) . 

والت ابن شعن الحدمل 87 675 نا سرك عن نات الع هودق 
أصول الفقه سماه (الفرع على الوجيز لابن برهان). 


(1) هو أحمد بن محمد الأزدي الأشبيلي» كنيته أبو العباس» ويعرف بابن الحاجء كان إمامًا من أئمة 
المالكية» فقيها أصوليًا أدياء توفي سنة 647 هم من مؤلفاته : : إملاء في كتاب سيبويه » مسختصر 
عاص اي ع ا 0 (ت رجمته في » شجرة النور الزكية» 

قاد برو 6 109 . 

متي جب ور الاين كرسي بخ العو ور ا أبو المطرف» أديب من فحول 
كتاب المغرب وأجلائه. ولد سنة 582 ه وتوفي سلة 8 هىء من مصنفاته : التنبيهات على ما 
في التبيان من التمويبات» كتاب في فاجعة المرية وتغلب الروم عليهاء (ترجمته في : الإحاطة في 
اام ال 0 » بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» ص : 7 لسان 

43 شر عدا لرحي ين مسر بن محملن يونس روريم الموهتي وتاج دوي لؤقاه الذقيه لاف 
ا النظار» ولد سئة 598 هء وتوفي سئة 671 هء من مصنفاته: غباية النفاسة في الفقه؛ 

مختصر الوجيز» التنبيه في اختصار التنبيه» مختصر المحصول ٠‏ (ترجمته في : البداية والنهاية» ج : 
3 ص : 265 ؛ شذرات الذهب» ج 0 : 2332 » طبقات الشافعية؛ ج 7 6ن : 136). 

(5) هو محمد بن علي بن الحسن الخلاطي» أبو الفضل» الفقيه الشافعي» القاضي الأصولي» ولد 
سنة: 594 هء برع في الفقه والأصول والحديث» من مصنفاته: كتاب قواعد الشرع وضوابط 
الأصل » توفى سنة 675 هء (ترحمته في : طبقات الشافعية » اج: 2-ص: 1 »؛ طبقات 
الشافعية الكبرى» اج 58 ص: 0 


الجدل 


3 صصح 


كما اختصر المحصول أيضًا الإمام سراج الدين الأرموي؟ (ت: 682 ه)ء 
في كتاب سماة (التحصيل من المحصول). 

وبعده جاء الإمام شهاب الدين القرافي©) (ت: 684 ه)ء. الذي أدار هو الآخر 
دراساته الأصولية كلها حول كتاب (المحصول) للرازي» فهو أولا يختصره في 
ويسميه (شرح تنقيح الفصول)» ولا يكتفي بذلك» بل يذهب إلى شرح الأصل 
ذاتهء فيعمل عليه شرحًا ضافيًا يسميه (نفائس الأصول في شرح المحصول). 

ثم هذا معاصر القرافي» الإمام ناصر الدين البيضاوي (ت: 685 ها 
الأصول)»: ورغم وضوح هذا المتن واختصاره. إلا أن أزيد من أربعين من العلماء 
انبروا يشرحونه ويضعون عليه التعليقات والحواشي» والحواشي على 

ء. «4 
وفي هذه المرحلة أيضًاء ألف الإمام شمس الدين الأصفهاني© (ت: 688 ه) 


(1) هو أبو الثناء سراج الدين مخبره يناي كرين لبد الأرمرية الأذربيجاني التنرخي الدمشقي» 
الشافعي» ولد في رضائية بإيران سنة 594 هء نشأ وتلقى علومه الأولية في بلده * ثم هاجر منها 
إلى دمشق». توفي سئة 682 هء والمعلومات عن حياته نادرة جداء (ترجمته في: طبقات 
الشافعية» ج: 2 ص: 2 » طبقات الشافعية الكبرى» ج: 8 ص: 1). 

(2) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» القرافي» الصنهاجىي» انتهت إليه 
رياسة المالكية» كان بارعًا في الفقه والأصول والتفسير والحديث والنحو وعلم الكلام» توفي 
سنة 684 اه من مصنقاته : شرح تنقيح الفصول». الفروق» الاستغناء في الاستثناء » (ترحمته في : 
الديباج المذهب» ص: 64 ؛ شجرة النور الزكية لمخلوف». ص: 8). 

(3) هو ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي» قاض »2 مفسر ١‏ أصولي » متكلم. له 
مصنفات كثيرة» منها: شرح مختصر ابن الحاجب» تفسير البيضاوي» طوالع الأنوار» شرح التنبيه» 
الغاية القتصوى» توفي سنة 685 هء (ترجمته في: البداية والنهاية» ج: 13»: ص : 309 . طبقات 
الشافعية» ج : 2 ص 10 د وام : 8 ص : 157 » القاضي البيضاوي» 
للدكور مجن لحان 

(4) انظر ثبنَا كاملا بعناوين هذه الشروح وأسماء مؤلفيها في كتاب: القاضي البيضاوي» للدكتور 
نحند الإحلن > من :117-1110 

(كامهر اوعد داج شمن الزدو معي رن ماعو رسن عاه التلجانق الاعنياق تاف 
من فقهاء الشافعية بأصبهان. ولد سنة 616 هء وتوفي سنة 688 هء من مؤلفاته: شرح - 


الجدل 
جح 124 
كتاب (شرح المحصول»» وألف الفركاح الشافعي”؟2 (ت: 690 ه) كتاب (شرح 
ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه)» وقام أحمد بن نعمة© (ت: 694 ه) 
بمجهود ضم به ما انتهى إليه كل من الرازي والآمدي في كتاب واحد سماه 
(الجمع بين طريقتي الآمدي والرازي في الأصول). 
كما ألف الإمام كمال الدين القليوبي“ (ت: 691 ه) كتاب (مختصر في 
أصول الفقه) . 
وأنجز عبد العزيز الطوسي (ت: 706 ه)» (شرح مختصر ابن الحاجب). 
وعلى منواله سار أبو جعفر الغرناطي© (ت: 708 ها)ء إذ ألف (شرح الإشارة 
للباجي)» ولم يحد القطب الشيرازي©' (ت: 710 ه)هو الآخر عن طريق 


- المحصولء غاية المطلب في المنطق» كتاب القواعد في العلوم الأربعة: أصول الفقه وأصول 
الدين والخللاف والمنطق. (ترجمته في : شذرات الذهب» ج: 3 ص : 006 ؛ طبقات 
الشافعية» اج 22 ص : الا 

0 ا 090 هه ل ره ا 
لرمام الحرمين» اختصار الموضوعات لابن الجوزي» (ترحمته في : شذرات الذهب» اج 3 
ص : 413 » طبقات الشافعية» ج: 22 ص : 2174 طبقّات الشافعية الكبرى» ج: 8؛ صص: 15). 

(2) هو شرف الدين أبو العباس أحمد بن كمال الدين بن أحمد بن نعمة» القدسي النابلسي الشافعي» 
ولد سنة 622 هء وتوفي سنة 694 هء كان فقيهًا متقئًا محقمًا في الفقه والأصرل والعربية» 
(ت رحمته ني : شذرات الذهب» اج 2.3 ص : 7 . البداية والنهاية» اج 13 ص: 341 . 
طبقات الشافعية الكبرى» ج: 2 ص: 15). 

(3) هو كمال الدين أبو العباس أحمد بن عيسى بن رضوان القليوبي» كان فقيهًا شافعيًا أصوليًا أديبًا 
متصوفًاء توفي سنة 1 هىء له من المصنفات: بجح الرصول في علم الأصول» مختصر في 
أصول الفقه» الحجة الرابضة لفرق الرافضة» شرح التنبيهء» (ترجمته في: طبقات الشافعية» ج: 
22 ص: 165 » طبقات الشافعية الكبرى» اج: 8 ص : 3 

(4) هو ضياء الدين أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن علي الطوسي» من فقهاء الشافعية» توفي سنة 
6ه من مؤلفاته : مصباح الحاري» مفتاح الفتاوى» (ثرجمته في : طبقات الشافعية» ج: 2. 
ص: 217 » طبقات الشافعية الكبرى» اج 0) ص: 05 

(5) هو أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي» محدث مؤرخ أصولي مفسر» ولد سنة 
صلة الصلة» ؛ سبيل الرشاد» (ترجمته في : الديباج المذهب» ص : 42 ؛ طبقات الحفاظ » ص: 516). 

(6) هو قطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي الشيرازي» الفقيه الشافعي» العلامة» 
الأصولي النحوي البلاغي المحدث الفيلسوف المفسر المنطقي» ولد سنة 634 ه» وتوفي - 


الحدل 


05 ظح 


الشرح. إذ ألف (شرح مختصر ابن الحاجب) . 

كما أكمل شيخ الإسلام ابن تيمية”!2 تأليف كتاب (المسودة في أصول الفقه)» 
الذي سبق لجده وأبيه أن ابتدآ تأليفه من قبل. 

وكما رأينا فإن أغلب كتب هذه المرحلة هي إما مختصرات لكتب المرحلة 
السابقة أو شروح لهاء وقليل منها هو الذي طبع وانتشر بين أيدي الباحثين» أما 
أكثرها فهو إما لا يزال مطمورًا في خزائن المخطوطات» أو أنه فقد نهائيًا ولا أمل 
في إيجاده» إلا أن الطابع الذي طبع هذه المؤلفات كلها هو طابع عصر التقليد 
والتراجع الفكري والحضاري» إذ فقدت الاستقلالية في الرأي» بل أصبح 
التصريح بالرأي المخالف يكاد يتحول إلى جريمة لا يأمن معها صاحبها على 
نفسه ) فمؤلفات هده المرحلة كلها تدور تقريبا حول كتب ثلاثة هي (المستصفى) 
للغزالي» و(المحصول) للرازي» و(المنهاج) للبيضاوي . 

لكن هذا لا يعني أن العلماء المستقلين قد انقرضوا نبائيًا في هذه المرحلة» 
فهذا إمام عظيم يسطع نجمه في سماء القرنين السابع والثامن الهجريين»؛ وهو 
الإمام نجم الدين الطوفي الحنبلي© (ت: 716 ه)ء الذي ألف في بداية أمره 
كتانا سمأه (مختصر الروضة) لخص فيه كتاب (روضة الناظر وجنة المناظر) لابن 
قدامة المقدسي2©. ثم عاد فشرح هذا المختصر في كتاب جليل سماه (شرح 
مختصر الروضة)» وهو كتاب حافل ورائع في بابه» جاء فيه الطوفي بأسلوب 
جديد وآراء مستقلة خالف في بعضها حتى علماء مذهبه الشافعي . 

ويتميز منهج الطوفي في هذا الكتاب الفذ بجملة من الخصائص التي ينفرد بها 
عن بقية المؤلفات الأصولية في هذه المرحلة» ومن أهم هذه المميزات: 

أ- بسط العبارة وسهولتها» ووضوح المعنى» وحسن الأسلوب» ودقة التعبير. 


- سنة 710 هه من مؤلفاته: ارج مفتاح السكاكي في البلاغة, شرح كليات ابن سيناء نهاية 
ا ا (ترجمته في : : الدرر الكامنة» ج : 4» ص : 2,339 طبقات 
الشافعية الكبرى؛ ج جَ : 10 ص: : 386). 

استت عه مر 314 

(2) سبقت ترجمته في ص: 20 . 

(3) سبقت ترجمته في ص : 0 . 


الجدل 

هت 126 

ب - تحديد المقصود من كل عبارة في المتن المشروح» ونفي المعاني 
المرهمة» وبيان المعاني اللغوية للألفاظ التي تحتاج إلى بيان. 

ج - تحرير محل النزاع في المسائل الأصولية» وبيان آراء الأصوليين حولهاء 
مع عزو هذه الآراء إلى قائليهاء وتصحيح ما وقع فيه غيره من خطأ في هذا العزو. 

د - العناية الكبيرة ببيان وجوه الدلالة من النصوص على المطلوب» مستخدمًا 
فى ذلك الصياغة المنطقية . 

عند قميع قن علزل العسقاناا جنال لاقاطوا» وما رسي وات سوا ا 
من الأحيان طريقة الاعتراض والجواب. 

وظهور الشخصية الأصولية للمؤلف» في كل مستويات البحث». تقريرًا 
فاخا سوق را و 5" 

هذه المزايا كلها جعلت كتاب الطوفي هذا في الذروة من البحث الأصوليء. 
بحيث خفف من حلدة التوجه نحو التقليد والشرح والاختصار الذي طغى على 
عمل الأصوليين في هذه المرحلة. 
المطلب الثاني : في الجانب النظري 

إذا تركنا الميدان التطبيقي للجدل الأصولي» ورجعنا منه إلى الميدان النظري. 
تإذدهت «البركلة يدت هري الأخرى«ظيرر يسفن المؤلفات: قن هذا لوال 

منها كتاب الإمام عماد الدين الموصلي, (التحصيل في الجدل). 

وكتاب (النفائس في الجدل) للإمام أبي حامد العميدي السمرقندي©) 
(ت: 615ه). 


(1) انظر لمزيد التفاصيل مع الأمثلة تصدير الشيخ عبد العال عطوة» وكذا مقدمة الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» لكتاب : شرح مختصر الروضة» للطوفي» اج: 1 ص: 13 - 15. 
وكذلك ص: 39 - 40 . 

(2) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد العميدي السمرقندي الحنفي» كان مبررًا في الخلاف 
والنظر. كان طيب الاخلاق متواضعاء توفي سلة : : 615 ه. من مصنفاته : الإرشاد »2 (ت رحمته 
في : وفيات الأعيان»؛ ج : 4 ص: 7 ١‏ سير أعلام النبلاء» ج من : 76 » الجراهر 
المضية في طبقات الحنفية؛ ج: 1 ص: 128). 


الحدل 


7] ]حح 


وكتاب (المنقح من الخطل في علم الجدل»). لأبي البقاء العكبري”) 
(ت: 616ه). 

وكتابا الإمام سيف الدين الآمدي (ت: 631 ه): (غاية الأمل في علم 
الجدل)» و(شرح كتاب الشريف المراغي في الجدل)© . 

وكتاب الإمام اللآردي”© (ت: 647 ه)» المسمى (منهاج العمل في صناعة 
الجدل)© , 

وكتاب الإمام البرهان المراغي© (ت: 681 ه) وعنوانه (الخلاصة في 
الجدل)© , 

وكتاب العلامة المدائني”؟ (ت: 656 ه) (أحكام الجدل والمناظرة على 
اصطلاح الخراسانيين العراقيين) . 

وكتاب (الرسائل في الجدل) لسراج الدين الأرموي (ت: 682 ه). 

ركتاناالمقدسة :ني "التعدن والخلؤف «رالنظز) و(الفستولفي الجدل)»: الام 


(1) هو أبو البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين بن أبي البقاء العكبري الأزجي الضير الحنبلي؛ النحوي 
الفرضي » ولد سئة : 8 هي كان إماما في علوم القرآن والفقه واللحق” توفي سنة : : 616 ىف من 
تصانيفه : تفسير القرآن» إعراب القرآن» متشابه القرآن» إعراب الحديث؛» التعليق فى مسائل 
الخلاف» (ترحمته في: وفيات الأعيان» ج: 3. صسص: 100 » سير أعلام النبلاء؛ ج: 02 ص: 
41 البلغة» ص : : 122 » المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» اج :22 ص: : 30. 

(2) ذكره الزركشى فى كتابه : البحر المحيط فى أصول الفقه ج: 5» ص: 92. 115» 134 . 

(3) هو أبو عبد الله محمد بن عتيق بن علي بن عبد الله التجيبي» الأندلسي» الغرناطي» المالكي؛ 
المعروف باللآردي» العلامة» الحافظ» توفي سلة 6 أو 7 «ههء من تصانيفه: شمائل 
المسختار» التكت الكافية في أحاديث مسائل الخلاف» (ترجمته في : سير أعلام النبلاء»؛ ج: 23) 
ص : 257 »ء طبقات الحفاظء ص: 504). 

)24 سير أعلام النبلاء للذهبي. اج 23 ص: 7 . 

(5) هو أبو الثناء محمود بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد الشافعى » العلامة الأصولى؛ ولد سنة: 
5 هه كان مع سعة فضائله وبراعته في العلوم صالحًا متعبدًا متعففّاء توفي سنة: 681 ه. 
(شذرات الذهب» ج: 2. ص: 374). 

(6) كشف الظنون» لحاجي خليفة, اج :1 ص: : 2.720 

(7) هو أبو المعالي موفق الدين أحمد - ويدعى أيضًا القاسم - بن هبة الله المدائني؛ المعروف بابن 
أبي الحديد؛ كان أصوليًا أديبًا وكاتبًا بليمّاه توفي سنة : 656 هه (ترجمته في : سير أعلام النبلاء» 
3 : 43 ص : : 372 » وفيات الأعيان» ج: 3 ص ٠:‏ : 391). 


الجدل 


هح 1-5 


زهان الدرن مسد بن #تحمرة القف ”كرت (684 0ه 

كاك واس اللدق) اللؤناة سحطه ب يتفمو الل 10868812017 

ومن العلماء الذين ساهموا في البناء النظري للجدل الأصولي في هذه المرحلة 
الإمام ابن المعمار البغدادي”"©: الذي ذكر الطوفي أن له كتابًا عنوانه: (كتاب 
المناظرات في الأسئلة والاعتراضات على أنواع الاستدلالات)© . 

ومن المساهمين أيضًا الإمام أثير الدين الأيهري؟ (ت: 700 ه)ء مؤلف 


كتاب (المغني في علم الجدل). 
والإمام الجزري؟ (ت: 709 ه)ء الذي ذكر صاحب الديباج أن له كتابًا 
عنوانه : (القوانين الجلية في الاصطلاحات الجدلية) . 
والإمام تقي الدين أحمد بن تيمية (ت: 827 ه). مؤلف © كتاب (تنبيه الرجل 


(1) هو برهان الدين محمد بن محمود بن محمد النسفي الحنفي» ولد سئة: 600 اه كان مبررًا في 
الخلاف والنظرء توفي سنة : : 684 اي (ترجمته في : شذرات الذهب»ء ج: 3 ص: 5). 

(2) هو أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلي» المعروف بيشمس الدين 
الأصفهاني» ولد بأصفهان سنة : 616ى ثم رحل إلى بغداد وأخل العلم بها حتى فاق نظراءه» 
توفي سنة: 688 هء من تصانيفه: الكاشف عن المحصول في علم الأصول؛ القواعدء غاية 
المطلب في المنطق» (ت رحمته في: شذرات الذهب» اج 3 ص: 6 . طبقات الشافعية» 
ج: 2. ص: 199). 

(3) لعله: ثابت بن مشرف بن أبي سعد البغدادي الأزجي المعمار البناء» توفي سنة: 619 هء كان 
متهمًا بالحلول والزندقة» (انظر ذكره في : خذرات الذعن» م 3 ص: 74 » سير أعلام 
النبلاء» ج: 22 ص: : 153 ٠‏ البداية والنهاية» ج: 14 ص : : 122). 

(4) اقتبس الطوفي من هذا الكتاب ما يتعلق بأنواع الأدلة العقلية» وأوردها في كتابه (علم الجذل في 
علم الجدل)؛ ص: 81 - 99 . 

(5) هو أثير الدين المفضل بن عمر بن المفضل الأببري» كان مبرزا في الجدل والخلاف والنظرء 
توفي حوالي سنة 0 ههء (وفيات الأعيان» اج : 5. ص : 313 » طبقات الشافعية الكبرى» 
ج: 8, ص: 380). ْ 

(6) هو أبو إسحاق إبراهيم بن ن أحمد بن محمدء الأنصاري» الخزرجيء الجزريء الفقيهء الإمام؛ 
العالم المتفئن في أنواع المعارف»؛ أخذ عن علماء إفريقيا علوم العربية والبيان وأصول الدين 
وأصول الفقه والمنطق والجدل» له من التصانيف: تحرير القواعد الكلامية في تقرير العقائد 
الإسلامية؛ منتهى الغايات في شرح الآيات» وغيرهاء (ترجمته في : : الديباج المذهب في معرفة 
أعيان المذهب» ص: : 149 - 150 ؛ معجم المؤلفين؛ اج: 61 ص: 11). 

(7) الديباج المذهب لابن فرحون؛. ص: 103 . 


الحدل 


و9 جح 


الغافل على تمويه الجدل الباطل)7؟'. 
والإمام صفي الدين بن الخطيب البغدادي © (ت: 739 ه)ء مؤلف الكتابين 


(تلخيص المنقح في الجدل) و(تحقيق الأمل في علم الأصول والجدل). 

والإمام محمد بن الحسن الأموي”© (ت: 764 ه) مؤلف كتاب (المعتبر في 
علم النظر وشرحه). 

كما ساهم كذلك الإمام ابن الحاج الغرناطي” الذي ذكر المقري أن له تأليفا 
بعنوان (رجز في الجدل)2 . 

وكتب الإمام زين الدين الملطي © (ت 788 ه) كتاب (تقويم الأذهان في علم 
لخادل بوا 0 


(1) كشف الظنون» ج: 1. ص: 487 . 

ال ل 0 ٠‏ الإمام 
الفرضي المتقن» ولد سنة: 658 ه ببغداد» برع في علم الأصول والفرائض والحساب والجبر 
والمقابلة والهندسة والمساحة. توفي سنة 739 هء وترك من المصنفات: : شرح المحرر في 
الفقه 0 العمدة. إدراك الغاية في اختصار الهداية» (شذرات الذهب» اج اكد ص : 121». 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء ج: 22 ص: 167). 

(3) هو محمد بن الحسن بن علي بن عمر القرشي الأموي الأسنائي المصري الشاقعي» ولد بأسنا 
سنئة: 695 هء أخذ العلم في كل من: القاهرة وحماة وغيرهماء كان فقيهًا إمامًا في علم 
الأصلين والخلاف والجدل وعلم التصوف» توفي سنة: 764 هء له من المصنفات: حياة 
القلوب في التصوف. الرد على النصارى» (ترجمته في: شذرات الذهب.ج: 3: ص: 202 » 
طبقات الشافعية.» ج: 3» ص: 120). 

(4) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم» القاضي النميري» ويعرف بابن الحاج الغرناطي» 
ولد في غرناطة سنة 713 هء وقد لل حا تخت سنة 7068 هء ولم يعرف تاريخ وفاته» من 
تآليفه : إيقاظ الكرام بأخبار المتام» نزهة الحدق في ذكر الفرق» وغيرهاء (ترجمته في : : نفح 
الطيب للمقري» ج: 7. ص : 108 - 109» إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» 
ج: 1» ص 160» معجم المؤلفين» ج: 1 ص: 38). 

(0) نفح الطيب من 8 الرطيب» اج 7 ص : 9 . 

(6) هو زين الدين سريجا , بن بدر الدين محمد بن سريجا الملطي ثم البارودي» ولد سنة: 701 ه. 
ا :اح الأربير روي 
الجازع وحية ة الجارع. سد باب الضلال وصد باب الغلال» قصيدة في القراءات. توفي سنة : 
0 ه. (شذرات الذهب. ج: 3 ص : : 301). 

(7) كشف الظنون» ج: 1. ص: 468 . 


الجدل 

١ 150 جح‎ 

وألف الإمام العراقي”!2 كتاب (شرح نكت الشيرازي في علم الجدل)© . 

كما ساهم أيضًا الإمام نجم الدين الطوفي بكتاب (علم الجذل في علم 
ال 3 

كما كتب الإمام عبد العزيز المكناسي”؟ (ت: 964 ه) كتاب (نتائج الأنظار 
ونخبة الأفكار فى الجدل) . 

هذاء وقد لأحطنا ف هذه الترحلة أن (اللجدل) أصبح يدرس باعتارة مبيعكا من 
مباحث علم أصول الفقه» حيث ظهرت كتب تناولت هذا الموضوع كما تناولت غيره 
من موضوعات علم أصول الفقه» ومنها على سبيل المثال» لا الحصرء كتاب (منتهى 
السول والأمل في علمي الأصول والجدل) للإمام ابن الحاجب» وكتاب (البحر 
المحيط في أصول الفقه) للإمام بدر الدين الزركشي” . وكتاب (شرح الكوكب 
المئير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه) 


(1) هو ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي» القاهري» المعروف بابن 
العراقي؛ برع في فنون شتى من العلمء فكان إمامًا محدنّاء حافظا فقيهّاء محققًا أصوليّاء لخريا 
مفسرًاء ولد سنة 762 ه وتوفي سنة 826 هء من مصنفاته : أخبار المدلسين» الأمالي ني 
الحديث» (ترحمته في : : شذرات الذهب» ج : 7 ص: 3 ١.‏ طبقات الحفاظ. ص: 058 

(2) الذيل على العبر في عخبر من غبر» لابن العراقي» ص: 2 . 

(3) حققه المستشرق الألمانى فولفهارت هاينريشس » ونشرته دار النشر فرانز شتايئر بفيسبادن بألمانياء 
سنة 1408 ه - 1987 م» وهو يمثل الحلقة 32 من سلسلة النشرات الإسلامية التي أسسها 
المستشرق الألماني هلموت ريتر. 

(4) هو عبد العزيز بن عبد الواحد بن محمد بن موسى المغربي المكناسي المالكي» الإمام العالم 
الأديب شيخ القراء بالمدينة المنورة» كان فاضلا علامة» له عدة منظومات في علوم شتى» منها: 
منهج الوصول ومهيع السالك للاصول في أصول الدين» ونظم جواهر السيوطي في علم 
التفسير» ودرر الأصول في أصول الفقه» أرجوزة في التصريف وغيرهاء توفي سنة: 964 هء 
(ترجمته في: شذرات الذهب» ج: 4» ص: 342). ُ 

(5) هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» أبو عبد الله بدر الدين» عالم بفقه الشافعية والأصول» 
تركي الأضل» ولد عضر سه 2145 - 1314 م تعلم في بداية حياته الزركشة» ثم عني بالعلم 
حتى تبحر فيه وصار يشار إليه بالبنان فى الفقه والأدب والحديث» كان زاهدًا منقطعًا للاشتغال 
بالعلم» توفي بمصر سنة 794 ه - 1392 مء من مصففاته: البحر المحيط في أصول الفقهء 
تشنيف المسامع بجمع الجوامع في الأصول أيضّاء المنثور في القواعد الفقهية» وغيرها. . 
(ترجمته في : رت لحا 6 ص: 5 . طبقات الشافعية» ج: 3 ص: 17 
النور السافر» اج 1 ص: 27). 


الجدل 


171 <ح 


للإمام ابن النجار الفتوحي”2 . 
وكما هو معلوم فقد انتهى البحث في علم أصول الفقه خاصة» وفي العلوم 
الشرعية عامة إلى التوقف التام بعد القرن العاشر الهجري» ومعه توقف البحث في 
الجدل الأصولي على مستوى التطبيق كما على مستوى النظرية سواء بسواء. 
والآنء وبعد هذا السرد التمهيدي التاريخي. آن لنا أن نلج إلى صلب 
الموضوعء لنتناول بالدراسة نظرية الجدل وتطبيقاتها عند علماء أصول الفقه» وقد 
خصصنا بابًا أولا للحديث عن النظرية» وباب ثانيًا للحديث عن التطبيقات» وباللّه 


واحده نستعين ٠‏ 


(1) هو تقي الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي» الفتوحي » المصري» الحنبلي» 
الشهير بابن النجار» فقيه من القضاة» ولد سنة 898 ه وتوفي سنة 972 هء له من المصنفات: 
منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح. زيادات في فروع الفقه الحنبلي» (ترجمته في : معجم 
المؤلفين لكحالة. اج 3 ص: 03 


الحدل 
اح 13 


الباب الأول 


نظرية الجدل عند الأصوليين 

توطئة : 

نتناول في هذا الباب دراسة لنظرية الجدل عند علماء أصول الفقه. 

ولا شك أن من الواضح هنا أن البداية ستكون بعرض مفهوم الجدل في اللغة 
ثم في اصطلاح الأصوليين» وكذا مقارنة هذا المفهوم بمفاهيم مصطلحات أخرى 
قريبة من مصطلح الجدل. 

ثم نتناول بعد ذلك أسس منهج الجدل كما نَظَرَ لها وطبقها علماء أصول الفقه 
في مؤلفاتهم. 

كما سنتناول بعد أسس المنهجء عناصر طريقة الجدل عند الأصوليين» ونبين 
المراحل التي تمر بها العملية الجدلية» وما يلتزم به أطراف العملية في كل مرحلة 
من المراحل2 وننهي هذا الباب بدراسة للمواصفات الأخلاقية والآداب العلمية 
التي ينبغي أن يتحلى بها كل من يتصدى لممارسة العملية الجدلية» كما رسمها 
علماء الأصول؛ وبذلك تتكامل نظرية الجدل كما أرادها علماء أصول الفقّه . 

وعليه فإن هذا الباب سيتكون من أربعة فصول. كما يلي:. 

الفصل الأول: مفهوم الجدل عند الأصوليين. 

الفصل الثاني : أسس منهج الجدل عند الأصوليين. 

الفصل الثالث: عناصر طريقة الجدل عند الأصوليين. 

الفصل الرابع : آداب الجدل عند الأصوليين. 


الحدل 


3 حح 


الفصل الأول 
مفهوم الحدل عند الأصوليين 

توطئة : 

يمثل هذا الفصل المدخل الأساس لدراسة نظرية الجدل عند الأصوليين» 
ولذلك فهو يحاول استيفاء البحث في مفهوم الجدل ويعمل على توضيح صورته 
توضيحًا لا يدع أي لبس . 

ولذلك فقد قسمته إلى أربعة مباحث» أعالج في الأول منها التعريف اللغوي 
للمصطلح. وهذا بتتبع كافة استعمالات مادة «»)ج. دء ل» في اللغة العربية» 
واستخلاص الجامع المشترك بين هذه الاستعمالات» بغية الوصول إلى ضبط 
دقيق ييسر فهم المصطلح وإدراك معناه اللغوي التام . 

.وفي المبحث الثاني أتتبع التعاريف الاصطلاحية للجدل في كتب الأصوليين» 
وأحللّها وأناقشها في مضامينها وآثارهاء ثم أنتهي إلى اقتراح تعريف جديد هو 
أقرب - في نظري - إلى ضبط حقيقة الجدل لإبراز خصائصه كمنهج للبحث في 
علم أصول الفقهء وكعلم مستقل. | 

أما المبحث الثالث» فأقارن فيه بين مصطلح الجدل من جهة ومصطلح 
المناظرة من جهة ثانية» في اللغة والاصطلاح» بغية ضبط نقاط الالتقاء ونقاط 
الافتراق بين المصطلحين». ومن خلال ذلك أنتهي إلى تحديد الفرق بين علم 
الجدل وعلم آداب البحث والمناظرة. 

ثم يأتي المبحث الرابع والأخير في هذا الفصلء, ليكون هو الآخر مقارنة بين 
علم الجدل الأصولي من جهة وعلم الخلاف الفقهي من جهة ثانية؛ حَييك ابي 
وجه العلاقة بين العلمين ونقاط الاختلاف بينهماء وبذلك يكون هذا الفصل 
المبحث الأول: الجدل في اللغة العربية 

المبحث الثاني : الجدل في اصطلاح الأصوليين 

المبحث الثالث: الفرق بين علم الجدل وعلم آداب البحث والمناظرة 
المبحث الرابع : الفرق بين علم الجدل وعلم الخلاف 


الحدل 
جح 1354 


المبحث الأول 
الحدل فى اللغة العربية 

كما هو حال أغلب الألفاظ 00 فإن لفظة «الجدل» لها جذرها اللغوي 
الذي ترجع إليهء وهذا الجذر له معناه الأصلي الذي ينطوي عليه ثم له أيضًا 
ألفاظه التي اشتقت منه وأخذ كل منها معناه الخاص بهء وهذه الألفاظ المشتقة من 
الجذر الواحد قد تتباين في معانيهاء وقد يكون هناك - وهو الغالب - قاسم 
مشترك يجمع هذه المعاني كلهاء عادة ما يكون هو المعنى الأصلي الذي ينطوي 
عليه الجذر اللغوي؛ وذلك هو حال مادة «ج» د.ل» التي نحن بصدد البحث في 
معناها اللغوي . 
المطلب الأول: الأصل اللغوي لمادة «ج.د.ل» واستعمالاتها في اللغة 

العربية 


مادة (ج» دء ل)» في اللغة الخردة طروي على عي الخكام والقوة والشدة 
فى شىء ماء مع تناسق وتكامل بين أطراف وأركان هذا الشيءء بحيث يؤدي كل 
منها وظيفته المنوطة به بتلقائية ودون خلل أو قصور. | 

قال ابن فارس”؟؟: «الجيم والدال واللام أصل واحدء وهو من باب استحكام 
الشرين فى المسوسال يكون يو 

هذا المعنى الأصلي للمادة؛ نجده يسجل حضوره في كل معنى من معاني 
الألفاظ المشتقة من هذه المادة» والتى يجري استعمالها فى الخطاب العربى. 

من هذه الألفاظ. يمكن أن نذكر ما يلى: 

1 - الجدل: ومعناه شدة الفتل» وجدلت الحبل أجدله جدلا إذا شددت فتله 


(1) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (395ه/ 929 34 كان نحويًا على طريقة الكوفيين 
ومن أكابر أئمة اللغة وهو صاحب المعجم الفريد (معجم مقاييس اللغة) وصنوه (مجمل اللغة): 
كان من المبرزين في علوم شتى »2 ث رحمته في : ( سير أعلام النبلاء» اج 17 ص: 2103 
البلغة» ج: 1[ ص : 261 أبجد العلوم؛ ج: 3 ص : 6. 

(2) معجم مقاييس اللغة. لابن فارس» تحقيق وضبط: عبد السلام هارون.ء» ط: 22 شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر» 2 هم/ 1972 معج: 1 ص : 3 . 


الجدل 


05 ححتح- 


وفتلته فتلا محكمّاء ومنه قيل لزمام الناقة» الجديل. . وهو الحبل المفتول من أدم 
أو شعر يكون في عنق البعير أو الناقة» والجمع جدل”؟": كما يقال - أيضًا - 
للفحل من الأنعام و 0 

2 - الجذول: وهو النهر الصغير» وهو ممتدء وماؤه أقوى في اجتماع 
أجزائه من المنبطح السائح 24 حر عدا 0 

3+« المخدذول: وهو الحا إذا كان :قصيفك” التخلقة من عو 57 
«وبعبارة أخرى : اللطيف القصب المحكم الفتلء وأصل المعنى في هذه المادة : 
الفتل وضم شيء إلى آخر وإحكامه)” . 

4 - المجادِل: وهو الغلام إذا اشتد » والجادل من ولد الناقة : هو الذي قوي 


00000 

5 - الجُدُول: وهي الأعضاء. واحدها: جذل» وجدول الإنسان: قصب 
اليدين وا ا يقال: ساق مجدولة وجدلاء؛ حسنة الطيى» وساعد أجدل 
كذلك. 

قال الشاعر: 


(1) لسان العرب»ء لابن منظور» دار إحياء التراث العربي » بيروت» بدون تاريخ» ج: 11 
ص: 103 . 

(2) مجمل اللغة» لابن فارس» دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» ط: 1غ» مؤسسة الرسالة 
- بيروت» 1404 ه/ 1984 ماج: 1 ص: 179 . 

(3) الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار»ء دار العلم 
للملايين - بيروت» ط: 3 1404 ه/ 1984 م ج: 4؛ ص: 1654 . 

(4) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ج: 1 ص: 3 -434 . 

)5( قضيف : تحيفاء» (انظر: لسان العرب» لابن منظورء مادة: قضفء ج: 9 ص : 24 . 

(6) معجم مقايبس اللغة» في الموضع السابق ذاته. 

(7) أقرب الموارد إلى فصح العربية والشوارد» لسعيد الخوري الشرتوني» مطبعة مرسلي اليسوعية - 
بيروتء سنة 1889 م ج: 1. ص: 108 . 

(8) معجم مقاييس اللغة لابن فارس» اج 1 ص : 3 - 434 

(9) أقرب الموارد» للشرتوني» ج: 1» ص: 108 . 

(10) تبذيب اللغة» للأزهري» تحقيق مجموعة من الباحئين» مراجعة الأستاذ محمد على النجار» الدار 
المصرية للتأليف والترحمة. بدون تاريخ ) اج 10 ص: 9 - 650 . 


الحدل 
جح 136 


ل أجدل الساعدين امنب كالأسد لد 


.2)2( 


قال الأزمري 20 

«سميت الدروع جدلاء ومجدلة. لإحكام حلقها. كما يقال: حبل مجدول» 
مفتول» وقد جدلت جدلاء أي أحكمت إحكاما»© . 

7-الأجدل: الصقرء وسمى بذلك لأنه من أشد الطيور قوة 

قال الشاعر: ْ 

كأن بني الدعماء إذ لحقوا بنا فراخ القطا لاقين أجدل بازي©© 

8ع الدالة:: الو «الأزصىالمطكنة الصليةه. الحجكية ويب , 
زلاللنا باك الحدلة جد كله وتسدالة ل العطدل ولد ل فر عن ماوق ه411 وق 
مجدول» وقد جدلته جدلاء وأكثر ما يقال: جدلته تجديلاء وقيل للصريع مجدل» 
لأنه يصرع على الجدالة)0” . 

قال الراجز: 


24 


() البيت من المتقارب» وهو للتابغة الجعدي في ديوانه» ص: 206 » وقد أورده ابن منظور في 
لسان العرب» ج: 11 ص: : 103» مادة (جدل). 

(2) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي» ا أديب» لغوي» 
ولد في هراة بخراسان سنة (282 ه - 895 م)؛ عني بالفقه أولا ثم غلب . عليه علم العربية» 
فرحل في طلبه وقصد القبائل وتوسع في أخبارهم» توفي بهراة سئلة )370 ه/ 980 20 من 
مصنفاته : تهبذيب اللغة» التقريب في التفسير» الزاهر في غرائب الألفاظ » علل القراءات» (ترجمته 
في : : طبقات الفقهاءء ص: : 211 »2 وفيات الأعيان» ج : : 4 ص: : 334 2 البلغة) ج: 2.1 
ص: 186). 

(3) مجذيب اللغةء للأزهري» ج: 10 ص: 649 . 

(4) مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي» منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت» بدون تاريخ» 
اج 3 ص: 223 . 

)5( البيت من الطويل» وهو للقطامي في ديوانه» عن 2 نقله ابن منظور في لسان العرب»ء 
اج 1ل صس: 104 . 

)6( الكافية في الجدل» لإمام الحرمين الجويني » تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود) ط: 4 , 
مطبعة الحلبي» القاهرة ) 9 هم/ 1979 م) ا ص: : 21 من النص المحقى. 

كاه المرنت» لانو بطو ع 11 طن 7105-7103 


الجدل 
7 جد 


وقال غيره: 

مجدل يتكسى جلده دمه كما تقطر جذع الدومة القطل©) 

9 - الجديلة: وهي القبيلة» كما تطلق أيضًا على ل 

0 - الجَدَال: البلخ إذا اخضرٌ واستدار قبل أن يشتدء وهي لغة أهل نجدء 
الواحدة جدالة» قال الشاعر: 

وسارت إلى يبرين خمسا فأصبحت- يخر على أيدي السقاة جدالها 

1 وال غدل الحت فى شيلهةه أ 

2 - المجدل: القصرء (يقال: قصر مجدل.» إذا كان حصينا محكما 
0 قال الشاعر: 

فق مسجلل يننا عفياكه:" د ونرل عه فسن اتات 

3ج الميوزال 1" الجدافة مان النأمويي فال انض مني :37181 ]زايا أن «العالب 


(1) الرجز لأبي قردودة» أورده الزبيدي في تاج العروسء مادة (أول)» ومادة (جدل)» وابن منظور في 
لسان العرب» ج: الآلك ص : 39 وابن فارس في معجم مقاييس اللغة. 26 اق ص: 4 
والأزهري في تبذيب اللغة؛ ج: 0 ص: 0 كما نقله الجوهري في الصحاح» ج: 4 

(2) البيت من البسيط» وهو للمتنخل الهذلي» أورده ابن منظور ني لسان العرب» ج: 5» ص: 106 ع 
كما نقله الأزهري في تهذيب اللغة» ج: 10. ص: 652 » والقطل معناها: المقطوع. (انظر: 
لسان العرب» 2 هخ ص: 06 . 

)3( مجمل اللغة» لابن فارس» اج 21 ص: 9 . 

(4) البيت من الطويل» وهو للمخبل السعدي فى ديوانه» ص: 311 » وقد أورده ابن فارس فى 
مقابيس اللغة. ج: 1؛: ص: 434» وابن منظور ني لسان العرب» ج: 11. ص: 104, 
والجوهري في الصحاح» اج 4 ص: 3 . 

(5) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ج: 1» ص : 443. وكذلك: مجمل اللغة» ج: 1» ص : 179 . 

(6) الكافية في الجدل» لإمام الحرمين الجويني؛ ص : 21 من النص المحقق. 

() البيت من السريع» وهو للأعشى في ديوانه»؛ ص : 197 » أورده صاحب لسان العرب» ج: 11 
ص : 105» وابن فارس في مجمل اللغة» ج: 1. ص: 412»؛ والزبيدي في تاج العروس» 
ع 0) ص : 12 . 

(8) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي» المرسي» الضرير» المعروف بابن سيده» عالم بالنحو 
واللغة والأشعار وأيام العرب» ولد بمرسية سنة (398 ه/ 1007 م)» وتوفي بدانية سئة - 


الحدل 
جح 135 


غلبهم إذا اجشمعوا أن ادلو" , 
المطلب الثاني : المعنى اللغوي لكلمة الجدل خاصة 

إضافة إلى الألفاظ السابقة التي استعملت فيها مادة (ج.دء ل)» والتي رأينا 
اتفاقها في إفادة 2 معنى جامع هو القوة والشدة م في الأمرء يأتي اللفظط 
الذي مهمنا في سياق البحث» وهو كلمة «الجدل) نه بفتح الجيم والدال» وفي تعريفه 
لذ 4 الا 0 

(الجدل؟ اللدد فن الخضومة والقدرة غليهاء. وقد جادله. مجادلة وجدالاء 
ورجل جدل ومجدل ومجدال؛ شديد الجدل. ويقال: جادلت الرجل فجدلته 
جدلاء أي غلبته» ورجل جدل إذا كان أقوى في الخصام؛ وجادله؛ أي خاصمهء 


مجادلة وجدال والاسم الجدل وهو شدة : الخصومة»” . 
42), 


وقال ابه غاشور 

او المس ادع مفاعلة من الجدل» وهو القدرة على الخصام والحجة فيه» وهي 
منازعة بالقول لإقناع الغير برأيك... ولم يسمع للجدل فرع مجرد أصليء 
والمسموع : جادل. لأن الخصام يستدعي خصمين» وأما قولهم: جدله. فهو 
بمعنى غلبه في المجادلة» فليس فعلا أصليًا في الاشتقاق. 

وشعددن ‏ المتحادلة؟ “"الحدال كال “تعالن :: .رولا عذال ىق 


- (458 ه/ 1066 م). من تصانيفه : المحكم والمحيط الأعظم في لغة العرب» شرح حماسة 
أبي تمام» الرافي في علم القوافي» المخصص » »؛ شرح إصلاح المنطق» (ترجمته في: وفيات 
الأعيان» ج: 3 ص: 330 »2 سير أعلام النبلاء» ج: 8 ص: 144 ٠‏ الديباج المذهب» 
ص : : 204 » البلغة» اج : 1» ص: : 148). 

(1) نقله ابن منظور في لسان العرب» ج: 11» ص: 105 . 

(2) هو حمال الدين أبو الفضل. محمد بن مكرم بن علي ١‏ الأنصاري» الإفريقي» أديب » لغوي» 
ناظم» ناثر» ولد بمصر سنة (630 ه/ 1232 م)»2 ولي القضاء في طرابلس» ثم عاد إلى 
مصر وتوفي بها سنة (711 ه/ 1311 م)» من مصنففاته: مختار الأغاني؛ لسان العرب» 
مختصر تاريخ دمشق» (ترححمته في : شذرات الذهب» اج 6 ص: 26 ٠‏ معجم المؤلفين» 
اج 3 ص: 730). 

(3) لسان العرب. لابن منظور» ج: 1 ص: 105 . 

(4) سبقت ترحمته في ص: 22 . 


9 لح 


العم ات 

إذا اجتمعوا 9 الف وياء وتاءء 00 000 60 

يال 

«الجدال هو المفاوضة ع سبيل المنازعة والمغالبة» وأصله من جدلت الحبل 
إذا أحكمت فتله. .. فكأن المتجادلين يفتل كل واحد الآخر عن رأيه)© . 

وهذا الرأي يؤيده الإمام الطبرسي©"» إذ يقول: 

«وأصل المجادلة من الجدل» وهو شدة الفتل» ورجل مجدول كأنه قد جدل» 


أي ا 

كما يؤيده أيضًا الإمام فخر الدين الرازي » وذلك إذ يقول: 

«الجدال» هو فعال من المجادلة». وأصله من الجدل الذي من الفتل» يقال: 
زمام مجدول وجديل» أي مفتول» والجديل اسم الزمام لأنه لا يكون إلا 
مفتولاء وسميت المخاصمة مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يروم أن يفتل 


)مون لقو الآية: 197 . 

0 وهو ليزيد , 6 انظر: اخزانة 0 1 ص: 0 112 
وشرح المفصل لابن يعيش » ج: : 6 ص: 29 والمقتضب» ج: 7 3 ., 

(4) هو الحسين بن محمد بن المفضل» المعروف بالراغب الأصفهاني» أديب» لغوي» حكيمء 
مفسرء توفي سنة (502 ه/ 1108 3 من تصانيفه الكثيرة : تحقيق البيان في تأويل القرآن. 
الذريعة إلى مكارم الشريعة» محاضرات الأدباء. مفردات ألفاظ القرآن» جامع التفاسير» (ترجمته 
في: البلغة» ج : 1 ص: 2.91 ٠‏ أبجد العلرمء ج: 3 ص: 2056 معجم معجم المؤلفين» ج: 21 
ص: 642). 

)3( معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ) للراغب الأصفهاني» تحقيق نديم مرعشلي » مطبعة التقدم 
العربي - بيروت» 2ه - 1972 م2 ص: 7 . 

(6) هو الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي» أمين الدين» أبو علي» مفسر) لغوي» من كبار علماء 
الشيعة الإمامية» من آثاره: مجمع البيان في تفسير القرآن. (ترجمته في: الأعلام» للزركلي» 
ج:35 ص: 2). 

(8) سبقت ترجمته في ص: 72 . 


الحدل 
جح 140 


اع ان يي 

والعلامة الزجاج” هو القائل ببذا الرأي من بين علماء اللغة العربية» كما يشير 
إلى ذلك الإمام فخر الدين الرازي: 

«"وقيل: أصل الجدال» الصراع لإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة»'2 . 

قال ابن عاشورء مؤكدا هذا الرأي: «وأما الجدل - بفتحتين - فهو اسم 
المصدرء وأصله مشتق من الجذل» وهو الصرع على الأرض» لأن اللأرض 
تسمى الجدالة - بفتح الجيم - يقال: جدله» فهو مجدول» . 

وقد لخص الإمام البغوي”©2. هذين الرأيين فقال: 

«الجدال: شدة المخاصمةء. من الجدل». وهو شدة الفتل. فهو يريد فتل 
الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج» وقيل: الجدال من الجدالة» وهي الأرض» 
فكان كل واحد من الخصمين يروم قهر صاحبه وصرعه على الو . 

فنحن إذا اعتبرنا تسمية المنازعة الكلامية جدلا استنادًا على المعنى الأصلي 


(1) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي» ج: 23 ص: 178 . 

(2) هو إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج» ن نوي» لغوي» مفسرء ولد في بغداد سنة 
41 هء 929 م كان يخرط الزجاج» ثم مال إلى النحو وتعلم على المبرد؛ وكانت له مناقشات 
مع ثعلب» توفي سنة: 1 ه. من مصففاته: كتاب الجمل» » معاني القرآن» وغيرهاء (ت رحمته 
في : : وفيات الأعيان» ج: 1 ص: 9 ». سير أعلام النبلاء» ج: 4 ص: 0 .» البلغة» 
ج: 1ء ص: 45 » أبجد العلرم» ج: 3 ص: 43). 

(3) تاج العروس من جواهر القامرسء للزبيدي» دار ليبيا للنشر والتوزيع - بنغازي, 1966 م 
ج: 7 ص: 254 . 

(4) التحرير والتنوير» لابن عاشور؛ ج: 5 ص: 24 وقد حكاه الرازي أيضًا في تفسيره الكبير» 
ج: 11 ص: 0 . 

(5) هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمدء الفراء. البغري. كان يلقب بمحيي السنة وركن الدين 
أيضاء كان إمامًا في التعسير والحديث والفقه» جليلا ورعًا زاهدّاء ولد في «بغ»2؛ ودرس في 
مروء أكرمه الله بحياة العلم فجاوز الثمانين من العمرء توفي سنة (516 ه - 1112 م)؛ من 
مصنفاته : : معالم التنزيل في التفسير» مصابيح السنة. التهذيب في فروع الفقه الشافعي» 0 
0 (ترجمته في : وفيات الأعيان؛ ج من : 136 » سير أعلام النبلاء؛ ج : 219 

١ 439 :‏ طبقات الشافعية؛ ج: 2 ص: 281). 

(6 تمر اللشوي : المسمى معالم التنزيل» للبغوي» إعداد وتحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان 

سوارء ط: 2» دار المعرفة - بيروت» 7ه 1987 م»اج: 62 ص: 8 . 


الجدل 


11 ح 


الأول؛. فذلك لأن كل واحد من المتجادلين يحرص على التمسك برأيه ويعمل 
على تقويته وإحكامه بما يقدمه من أدلة وحججء وبما يكشفه من وهن في رأي 
خصمه وأدلته. . وإذا اعتبرنا التسمية متأتية عن المعنى الأصلي الثاني» فذلك لأن 
كل واحد من المتجادلين إنما يجتهد في استجماع قواه العقلية والخطابية بإيراز 
المقدمات لمم إظهار الشواهد لتأكيد وجاهة ما التزم به من مذهب وما اعتنقه من 
مبدأء قصد تبكيت خصمه ومباهيته؟2, «فكأن كل واحد من الخصمين يقاوم 
صاحبه حتى يغلبه فيكون كمن ضرب به الجدالة»2 . 

والذي يراه الطوفى© رحمه الله أن لفظ «(الجدل ١‏ يمكن اشتقاقه من كل 
المعانى السابقة» إذ 5 

«أما اشتقاق الجدل فيتجه من أصول بناء على ما عرف في علم الاشتقاق أنه 
متى اتفق اللفظان فى المعنى والحروف الأصول». جاز الاشتقاق. . . فيمكن 
اشتقاق الجدل من العدل بسكون الدال» وهو الشد والإحكام. يقال: جدلت 
الحبل أجدله جدلاء كتصريف فتلته أفتله فتلا إذا فتلته فتلا شديدًا ممحكمّاء ومنه 
جارية مجدولة الخلق أي محكمة البنية» والأجدل, الصقرء لاشتداد خلقته وقوته 
في نفسهء ولا شك أن في الجدل معنى الشد والإحكام» لأن كلا من الخصمين 
يشتد على خصمه ويضايقه بالحجة التي اجتهد في إحكامها. 

ويمكن اشتقاقه من الجدالة - بفتح الجيم وهي الأرض؛ كأن كل واحد من 
المتجادلين يقصد غلبة صاحبه وصرعه في مقام النطق كما يجدل الفارس قرنه» 
أي يرميه بالجدالة» يقال: طعنه فجدله وانجدل هو إذا سقط. 

ريق اهتتاته من اللجدال > رع الصيو وكير نحا .ومن الى إذا اضر 
واستدار قبل اشتداده بلغة أهل نجدء كأن كل واحد من المتجادلين يقصد 


(1) الجدل في القرآن الكريم (فعالية في بناء العقلية الإسلامية): لمحمد التومي. شركة الشهاب - 
الجزائر» بدذوكن تاريخ ص : 8-7, 
عبد العليم البردوني» دار الشعب - القاهرةء طل: 22 1372 هياج: 2 ص: 410 . 
(3) سبقت ترجمته في ص: 20 . 


الجدل 


142 
الاستعلاء والارتفاع على صاحبه في الحجة حتى يكون منه كموضع الجدال وهو 
البلح من النخلة . 

ويمكن اشتقاقه من المجدل» وهو القصرء وجمعه مجادل» لأن كل واحد من 
المتجادلين يتحصن من صاحبه بالحجة تحصن صاحب القصر به. 

ويمكن اشتقاقه من الجدول. وهو النهر الصغير لتفتل الماء فيهء فكان كل 
واحد منهما يقصد فتل صاحبه عن رأيه فتل الماء في النهر. 

ويمكن اشتقاقه من الأجدل وهو الصقرء كأن كل واحد منهما يسطو بالحجة 
عل توه 'سطوة الأجدل قل “الطين وياشد عله اشع ادهع 

والمهم أنه مهما كان الأصل الذي اشتق منه معنى الجدل» فإنه في كل 
الحالات ينطوي على معنى القوة والمغالبة وشدة المخاصمة وتبادل الحجج 
والبينات بين طرفين قصد كل واحد منهما الدفاع عن رأيه ومحاولة إقناع خصمه 
بهء أو على الأقل إلحاق الهزيمة به؛ فهو كما قال الراغب الأصفهانى : «المفاوضة 
على سبيل المنازعة والعتالةة1 .ناكما قال ان عاتيوي» «القدرة على السطام 
[التكم ا 

قال الطوفى: 

«وكأن مادة «ج. دء ل» ترجع في جميع تصاريفها إلى معنى القوة والامتناع 
والشد والإحكامء فيكون الجدل مشتقا من هذا المعنى الجامع الكلي ومن كل 
والعد قن لعرادانة اراضفيا و ها تدع كاوه من للف الم ا 

د عاد جإد 


(1) علم اللجذل في علم الجدل. للطوفي» ص: 3-2 

02 معجم مفردات ألفاظ القران الكريم ‏ للراغب الأصفهاني» م» س) ص : 7 . 
)03 التحرير والتنويرء لابن عاشور» اج 3 ص: 4 . 

(4) علم الجذل في علم الجدلء للطوفي» ص: 3 . 


الحدل 
3 حح 


المبحث الثانى 
التعريف الاصطلاحى للجدل عند الأصوليين 

التق الأصطلاحي لأي 'المظاه غالبا نا يتعرت من المعتى اللخوي + ولك + 
طبعًا - مع اكتسابه تدصر بجني رانف رن طيطة المخناك دمن الذي يستعمل 
فيه؛ وهذه العناصر تتباين بحسب تباين فنون العلم وتنوع موضوعاتها واختلاف 
مناهجها . 

وفيما يتعلق بمصطلح الجدل» فإن علماء أصول الفقه حين تناولوه بالتعريف» 
لم يبتعدوا به عن معناه اللغوي» بل إننا نجد أن كل تعريفاتهم له تدور في دائرة 
ذلك المعنى اللغوي» وإن كان هنا به بينها نوع من التباين في العناصر التي 
تضمنتها إلى جانب هذا المعنى اللغوي الأصلي . 

وقد أوصلنا تتبع مؤلفات الأصوليين إلى الوقوف على جملة من التعريفات 
الاصطلاحية لكلمة الجدل» نسوقها ونعلق عليها فيما يلى: 

1 - تعريف ابن حزم الأندلسي ١ات:‏ 456 ها: 00 

عرف الإمام ابن حزم الأندلسي”!؟ الجدل بقوله : «الجدل والجدال: إخبار كل 
واحد من المختلفين بحجته. أو بما يقدر أنه حجته. وقد يكون أحدهما محمقًا 
والآخر مبطلاء إما في لفظه» وإمّا في مراده؛ أو في كليهماء ولا سبيل أن يكونا 
نكا سن قن انان نا ومعانيهما:©. . ْ 

وتعريف ابن حزم هذاء يمكن أن نلاحظ عليه ما يلي. 

- أنه يتعلق أساسًا بموضوع الجدل» وهو ما يجري بين الطرفين من إظهار 
الأدلة والحجج . 

- أنه يؤكد على أنه لا سبيل إلى أن يكون كلا المتجادلين محقاء فلا بد أن 
يكون أحدهما محقًّا والآخر مبطلاء أو يكونا معا مبطلين» وهذا مهم جدًا. . لكن 
10 سشى تومته تس 710 


)2( الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد بن حزم» حققه وراجعه لجنة من العلماءء ط: 1 
دار الحديث» القاهرة» 1404 ه/ 104 ماج: 1ع ص : :45 . 


الحدل 
جح 1.44 


الذي ينبغى التأكيد عليه أنه ريما كان كلاهما محقاء وذلك إذا اختلفت نظرتمما إلى 
المسألة موضع النقاش» بأن كان أحدهما ينظر إليها من وجه والآخر ينظر إليها من 
وجه مختلف». وجرى النقاش بينهما على هذا الأساس» حيث يتحدث أحدهما 


عن شيء ويتحدث الأخو عن قور غيره . 
- أن هذا التعريف عام, عد ظد طنج قزل لشي لا د فى 
غيره من العلوم أيضًاء باعتبار أن الجدل هو تنازع بالكلام في مسألة من المسائل . 
2 - تعريف أبي يعلى الفراء ات: 458 ه): 
عرف الإمام أت يعر الي الجدل بقوله : «وأما الجدل» فهو تردد الكلام 
بين اثنين» إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه. . 

ولا يصح الجدل إلا بين اثنين» ويصح النظر من واحد. 

والسؤال» هو الاستخبارء والجواب: هو الإخبارء فإذا سأل السائل المسؤول 
فقال: ما تقول فى كذا؟ فإنه مستخبر عن مذهبه فيما سأل عنهء وإذا أجابه فهو 
مكبر نه والول الس ان وو لقا 

هذا التعريف - أيضًا - نلاحظ عليه ما يلى : 

- أنه هو الآخر تعريف عام؛ بخد البق ننائقات عليه قا 

- أنه يؤكد على هدف الجدل» وهو إحكام القول بدفع قول الخصم. 

- أنه يخصص الجدل بكونه بين اثنين» ويعتبر أن ما يديره الواحد نظراء وهذا 

صحيح إذا اعتبرنا الجدل نوعا من النظر العقلي» أما إذا فرقنا بينهما فغير صحيح» 
وذلك لآن ما يديره الواحد هو في حقيقته جدل» ولكنه يتم بتبادل الشخص القول 
مع نفسهء أحيانًا بالتعبير عن رأيه الذاتي وأحيانًا بالتعبير عن رأي خصمه أو مخالفه 
فى الرايئ: 

- أنه يعتبر أن الجدل سؤال وجواب» وهذا صحيح باعتبار أن السؤال - عند 
أهل الجدل - لا يختص فقط بالاستفهام عن المذهب أو غيره» وإنما يمتد ليشمل 
(1) سبقت ترحمته في ص: 102 . 


المباركي » ط: 6.1 نشرة المحقق - السعودية» 0 هي 1990 م ج: 2.1 ص: 4 . 


العجدل 


5 جح 


الاعتراضات التي يقيمها المجادل على دعاوى واستدلالاات مخالفه . 

3 - تعريف الباجى (ت: 474 ه): 

عرق كام ان ارود ناح 7 لهال باه 

«تردد الكلام بين اثنين قصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول 
00000 

هذا التعريف يمكن أن نلاحظ عليه هو الآخر ما يلي: 

- أنه كذلك تعريف عام لا يتعلق بمجال علمي معين» وإنما يمتد ليغطي 
الفجالات العلمة كلهاد 

- أنه يقصر الجدل على ما يدور بين اثنين فقط. في حين أنه يمكن أن يديره 
الواحد لوحده؛ وذلك بأن يقرر رأيه في مسألة من المسائل» ثم يستحضر رأي من 
يخالفه فيهاء ويدير معه حوارًا حول الاحتمالات التي يمكن أن يطرحهاء ويجيب 
عنها الواحدة بعد الأخرى» بحيث يستفرغ كافة الفروض العقلية الممكنة؛ كما 
يجري عليه حال الأصوليين في مؤلفاتهم الأصولية. 

4 - تعريف إمام الحرمين الجويني (ت: 478 ه): 

لم يكتف إمام الحرمين الجويني بذكر تعريفه الخاص للجدل» كما فعل 
أغلب الأصوليين» وإنما راح يعرض علينا عددًا من التعريفات التي قدمها من قبله 
من العلماءء ثم كر عليها بالنقض. وانتهى إلى تعريف اختاره وقرره. 

قال الجويني مستعرضا آراء العلماء في تعريف الجدل : «وأما حقيقته - في 
عرف العلماء بالأصول والفروع - فقد اختلفت عباراتهم في حده» فذهب بعض 
المتأخرين إلى أن حده: هو دفع الخصم بحجة أو شبهة. وبه قال علي بن 
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بن نه و ا 111 

(2) المنهاج في ترتيب الحجاجء لأبي الوليد الباجي: تحقيق عبد المجيد تركي؛ ط: 2» دار الغرب 
الإسلامي - بيروت» 1987 م) ص: 11 . 

(3) سبقت ترجمته في ص: 5 . 

(4) هو على بن حمزة بن عبد الله الأسدي» الكرفي» المعروف بالكسائى» مقرئ) مجود) نحوي» 
شاعر» نشأ بالكوفة» وتنقل في البلدان» واستوطن بغداد» وتعلم على كبرء أخذ اللغة» وروى - 


الجدل 

تجح 146 

وهذا خطأء فإن من ينقطع في مكالمة خصمه كان مناظرّاء وإن لم يدفم خصمه 
بحجة أو شبهة» وقد تبتدئ الخصم بحجة أو شبهة فيسكت وينقطع من تريد 
مناظرتهء فلم يكن الدفع له مناظرة» ولا المدفوع مناظرا للدافع. 

ومنهم من قال: حده أنه تحقيق الحق» وتزهيق الباطل . 

وهذا اعتزاز بعبارة ليس فيها معنى المناظرة» لانفراد الواحد بتحقيق الحق 
وتزهيق الباطل» وقد لا يحق الحق بنظرهء ولا يزهق الباطل» ويسمى مجادلاء 
وكذلك المبطل الذاهب في جميع نظره عن الحق» يسمى مجادلا ومناظرّاء وإن لم 
يوجد منه تزهيق الباطل وتحقيق الحق. 

ومنهم من قال: هو نظر مشترك بين اثنين. 

وهذا باطل لأنهما يشتركان على التعاون والتوافق فيه» وكل واحد على الانفراد 
ينظران فيه . 

ومنهم من قال: هو طلب الحكم بالفكر مع الخصم. 

وهذا أيضًا لا يصح. لأن كل واحد منهما مع صاحبه يطلب الحق» لا 
بالمناظرة» أو على طريق المعاونة والموافقة» ولا يكونان مناظرين»7© 

والتعريف الصحيح للجدلء في رأي إمام الحرمين الجويني» هو ما سجله 
عقب نقده لهذه التعريفات التي ساقهاء وهو قوله: «والصحيح أن يقال: إظهار 
المتنازعين مقتضى نظرتهما على التدافع والتنافي؛ بالعبارة» أو ما يقوم مقامها من 
الأقنارة وال 

هذا التعريف يمكن أن نلاحظ عليه ما يلى: 

- أنه - مثل تعريفات غيره - عامء فك الما 

- أنه يضيف وسيلتين أخريين للجدل» وهما الإشارة والدلالة. 


- الحديث» توفي برنبويه» إحدى قرى الري سنة (180 ه/ 796 م من مصنفاته : معاني 
القران» المختصر فى النحوء كتاب القراءات» مقطوع القرآن وموصوله» متشابه القرآن» (ترحته 
في: : وفيات الأعيان» ج: 3 ص: : 295 2 سير أعلام النبلاء» ج: 9 ص : : 131). 
(1) الكافية في الجدل. لإمام الحرمين الجويني» تحقيق: فوقية حسين محمودء ص: 20 - 21 . 
(2) المصدر السابق» ص: 39 . 


الجدل 


1+7 جح 


- أنه يخصص الجدل بين متنازعين» مع أنه يمكن ألا يكون كذلك. 

والذي يلاحظ على تعريف إمام الحرمين - كبعض التعريفات السابقة - أنه 
يميل أكثر إلى الجانب اللغوي؛ ويبرر إمام الحرمين هذا الميل بقوله: 

«فإن قيل: وما وجه تنزيل حد العلماء للجدل على معناه في اللغة؟ قيل: إن 
قلنا: إنه في اللغة للإحكام» فكان كل واحد من الخصمين إذا كان يكشف لصاحبه 
صحة كلامه بإحكامه وإسقاط كلام صاحبهء سميا: متجادلين. 

وإن قلنا: إنه مأخوذ من الفتل» كقولهم: حبل جديل» فيكون ذلك واقعًا بين 
طاقيه» الحبل» فقيل: يقع بين الخصمين جدال». لأن كل واحد منهما يفتل 
صاحبه عما يعتقده إلى ما هو صائر إليه. 

وإن قلنا: إنه فى اللغة مأخوذ من الضرب بالأرض بالمصارعة» يقال: جدلته 
فانجدل وتجدل. ذا ضربته على الجدالة» وهي الأرض المطمئنة الصلبة» 
المحكمة وجهها.. . فيكون كل من الخصمين يروم غلبة صاحبه بإسقاط كلامه 
بتقوية كلام نفسه عليه؛ كالمتصارعين يروم كل إسقاط صاحبه بغلبته وقوته عليه. 

والصحيح أن الرجوع في جميعه إلى الإحكام في اللغة» فتكون المناظرة منزلة 
على معنى الإحكام في تبيين ما يصير إليه كل واحد من الخصمين» ثم يكون 
النزاع بين الخصمين مرة في الحكم» وأخرى في علة الحكم؛ والمناظرة بينهما 
في الأمرين م 

والذي يبدو من كلام الجويني أنه لا يفرق بين مصطلحي الجدل والمناظرة» 
ويسوقهما للدلالة على معنى واحد. 

5 - تعريف أبى حامد الغزالى (ت: 505 ه): 

نقل الطوفي 5 الإمام أبي حابن الغزائي © قوله بأن «الجدل: منازعة بين 
متفاوضين لتحقيق الحق وإبطال الباطل)”© . 

وهذا التعريف - كما هو ملاحظ - يؤكد على الهدف الأساس الذي ينبغي أن 


(1) الكافية في الجدل؛ لإمام الحرمين؛ ص : 21 - 22 من النص المحقق. 
(2) سبقت ترحمته في ص: 106 . 
(3) علم الجذل في علم الجدل» للطوفي»؛ ص: 4 . 


الجدل 

حت 14 
يراد من وراء الجدل» ألا وهو تحقيق الحق وإبطال الباطل» بغض النظر عمن 
يكون على حق ومن يكون على باطل. وكأن الإمام الغزالي يفترض في 
المتجادلين أن يكون كل منهما على استعداد لتقبل الحق واعتناقه» وليس فيهما من 
يريد تحقيق قوله وإن كان باطلا وإبطال قول خصمه وإن كان حقا. . وهذه ملاحظة 
هامة لم نلاحظها في التعريفات السابقة. 

لكن مع ذلك يبقى تعريف الغزالي» كتعريفات غيره» عامًا شاملاء لا يختص 
بمجال علمي معين دون غيره من المجالات. 

6 - تعريف ابن عقيل الحتبلى (ت: 513 ه): 

العام رضي نالحدل دبي الفكل باللفشيع عر وده ل الاي 
بطريق الحجة» ولا يخلو الفتل للخصم عن مذهبه أن يكون بحجة أو شبهة أو 


ا 00 
لسسع سيا 


هذا التعريف يمكن أن نلاحظ عليه هو الآخرء ما يلي: 

- أنه - هو الآخر - تعريف عام» وإن كان أقرب إلى ميدان العلوم الشرعية. 

- أنه يخصص الجدل - ليس بتردد الكلام بين الخصمين فحسب - إئما 
بحمل أحدهما للآخر على مذهبه» بواسطة الحجة المقنعة والدليل الساطع» وهذه 
نتيجة الجدل. وليست فعل الجدل ذاتهء إضافة إلى «أنه لا يفترض في المجادل 
أن يتك مها ع عل 

- أنه يؤكد احتمال حمل الخصم على المذهب» بغير دليل أو حجة شرعية» 
وإنما بواسطة شبهة أو شغبء. وهذا واقع فعلا في الجدل. 

وقد أورد ابن عقيل تعريمًا آخر في كتابه الواضح قريبًا من هذا التعريف. وهو 
قوله عن الجدل: «والجدل: نقل الخصم من مذهب إلى مذهب؛ وقيل: من 
مذهب إلى غيره بطريق الحجة”© . 


(1) سبقت ترجمته في ص: 109 . 

(2) الجدل على طريقة الفقهاءء لأبى الوفاء بن عقيل» طبعة مصورة» دار الثقافة الدينية - القاهرة» 
دون تاريخ » ص: 3. 

(3) هذه العبارة إضافة من أستاذي المشرف الدكتور إسماعيل يحيى رضوان حفظه الله . 

4( الواضح في أصول الفقه) لابن عقيل» ج: 21 ص: 7 . 


الجدل 


9 جح 


وابن عقيل في هذا الكلام كأنه فصل بين تعريفين: 

أحدهما له؛ ومفاده محاولة حمل الخصم من مذهبه الذي يعتنقه إلى مذهب 
المجادل» بغض النظر عن الطريقة التي يحمل بها على ذلك . 

والثاني لغيره» ومفاده حمل الخصم على اعتناق المذهب بطريق الحجة» وابن 
عقيل في هذا كأنه يناقض ما سبق أن صدر منه في التعريف السابق الذي أكد فيه 
على ضرورة أن يكون الحمل للخصم على المذهب بطريق الحجة والدليل» واللّه 
تعالى أعلم . 

7 - تعريف جلال الدين الطوفي (ت: 716 ه): 

قال الطوفي: 

«أما رسم الجدل في الاصطلاح. فقيل: هو قانون صناعي يعرف أحوال 
المباحث من الخطأ والصواب على وجه يدفع عن نفس الناظر والمناظر الشك 
والارتياب. شْ 

قلت [القائل هو الطوفي]: ولك أن تقول فيه : إنه رد الخصم عن رأيه إلى غيره 
بالحجة» أو يقال: علم أو آلة يتوصل بها إلى فتل الخصم عن رأيه إلى غيره 
بالدليل؛ وإنما قلنا عن رأيه إلى غيره» ولم نقل إلى رأي خصمه المناظر له» لأن 
الخصم قد يناظر عن مذهب غيره إعانة لذلك الغير» كالحنبلي ينصر مذهب بعض 
الطوائف الثلاثة وقد يكون مقصوده إفساد مذهب الخصم لا تصحيح مذهبه هو 
فلا جرم يرجح أي مذهب كان ويقابل به مذهب -خصمه وبه يحل مقصوده»”” . 

الملاحظ على تعريف الطوفي هذا أنه: 

- يعرف الجدل باعتباره علما قائماء وباعتباره قوانين فكرية ينضبط بها 
المتناظرون والمختلفون في أفكارهم حين يدافع كل منهم عن فكرته؛ وهذا 
بخلاف كل التعريفات السابقة التي قدمت الجدل على أنه سلوك عملي يجري بين 
المختلفين حين يدافع كل منهم عن فكرته أو رأيه. . ولا شك أن للتطور الفكري 
في دراسة أصول الفقه دوره في هذا المنهج في تعريف الجدل. 


(1) علم الجذل في علم الجدل» للطوفي»؛ ص: 4-3 . 


الحدل 
هت :1-50 


- يعتبر أن الجدل لا يكون الغرض منه دائما هو إقناع المجادل خصمه برأيه. 
وإنما الغرض الأساس هو جعله يعدل عن رأيه الأصلي الذي يدافع عنهء بغض 
النظر عن المذهب الجديد الذي سيعتنقه والذي ليس بالضرورة رأي المجادل 
الذي دفعه عن رأيه الأول. 

- يفترض الطوفي أن يخرج أحد الطرفين على حق بعد انتهاء الجدل» وإن 
يبدو الطرف المردود الحجة مقرًا بوجهة نظر الطرف الراجح الحجةء. أي يخرج 


قبل أن نذكر التعريف الذي نختاره» نؤكد على ما يلى : 

- «أن الجدل يتمثل في تبادل الطرفين المتجادلين الوا والجواب» والرأي 
والرأي المضادء حتى يثبت الحق بينهماء فكل منهما يدافع عن رأيه ويحاول 
الات خط بالف حن عيرم اننا اودر اناو انزف حيو 

- أن ميدان دراستنا هو الأصول والفقه. ولذلك ينبغى أن يكون التعريف 
منحصرا في هذه الدائرة. ْ 

- أن هذا الميدان له خصوصياته التي يتميز بهاء ولذلك ينبغي أن يتضمن 
التعريف ما يشير إلى هذه الخصوصيات . 

- أن الأصولى - وهو يجادل غيره - لا يكون ممثلا لنفسه فحسبء بل عادة 
واجكرن نو" ملعن هلمن مع فوب الميارة موضع الخلاف» ولذلك فربما 
كان الجدل دائرًا في حقيقته بين ممثلين لمذهبين علميين» لا بين شخصين يعبر 
كل منهما عن رأيه الخاص . 

- أن التعريفات المذكورة سابقا لم تستثمر هذين الأمرين؛: واكتفت بإعطاء 

صورة عامة حول الجدل» وعليه فهي لا تصلح لاختيار أحدها دون البقية» وإنما 


(1) عبارة أضافها الأستاذ المشرفء شكر الله له. 
(2) مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة القواعد إلأصولية» لمسعود د فلوسي » رسالة ماجستير غير 


0 المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم الإسلامية - باتئنةء» 1414 ه/ 04ظظ1 م 
ص: 326 . 


الجدل 


[15ا جح 


ينبغي وضع تعريف جديد يراعي ما سبق. 

- مما سبق يمكئنا أن نعرف الجدل الأصولى بأنه: 

ا 00 0 ا الذي يديره 0 
عن المذهب الأصولي 0-5 المخالف به» بحيث يعرض كل منهما وجهة نظره 
في المسألة الأصولية المختلف فيهاء مبينا ما يقصده. مستعرضًا أدلته التي يستند 
إليهاء واعتراضاته التي يراها على الأدلة التي يسوقها المخالف لرأيه في المسألة» 
ومجيبا أيضا على ما يقيمه المخالف من اعتراضات على أدلته هوا. 

هذا تعريف للجدل باعتباره منهبجًا فكريّاء فإذا أردنا أن نعرف الجدل باعتباره 
علما قائما بذاته» أمكنئنا أن نقول: 

اهو علم يعنى بدراسة القواعد والمبادئ التى على أساسها يجري الخلاف بين 
علماء الأصول في دراسة مسائل أصول الفقه». 

«واعلم أن مادة الجدل: أصول الفقه. من حيث هي» إذ نسبته إليها نسبة معرفة 
نظم الشعر إلى معرفة أصل اللغةء فالجدل إذن أصول فقه خاصء فهي تلزم 

وموضوعه - أعنى الجدل - هو الأدلة من جهة ما يبحث فيه عن كيفية نظمها 
وترتيبها على وجه يوصل إلى إظهار الدعوى وانقطاع الخصم. 

وغايته : رد الخصم عن رأيه ببيان بطلاته . 

ومسائله : مطالبة الخاصة الجزئية نحو: هل يشترط أن يكون أصل القياس 
مجمعا عليه؟ وهل ينقطع المستدل بمنع الأصل؟ وهل يجوز الفرض في صورة 
خاصة؟ وهل يلزم بناء بقية الصور عليها؟ ونحو ذلك)17. 

فالجدل إنما يهتم بدراسة القوانين والآأسس التي ينبغي للمتناظرين في مسائل 
أصول الفقه أن يلتزموا مها حين المناقشة أو المناظرة »صن .يكرانو! أقرب إلى 


)21 علم الجذل في علم الجدل» للطوفي» ص: 4 . 


الحدل 
حت 152 


الحقء فيفضي جدلهم إلى الوصول إلى الحق في المسألة المتنازع فيهاء وتجاهل 
هذه القوانين والأسس أو تحييدها من شأنه أن يأتي على البحث والنقاش فيصرفه 
من ابتغاء الوصول إلى الحق إلى أهداف أخرى لا صلة لها بما ينبغي أن يتغياه أي 
بحث أو نقاش علمي. 


الجحدل 


2-22 9 


المبحث الثالث 
التفريق بين علم الجدل وعلم المناظرة 


كما اشتهر في تاريخ الفقه والأصول مصطلح ١‏ الجدل» اشتهر معه وبنفس 
المستوى مصطلح «المناظرة»» وهو مصطاح يعبر به عن الخصومات والمنازعات 
والمشادات الكلامية التي كانت تنشأ بين أتباع المذاهب المختلفة؟ فما وجه 
العلاقة بين المصطلحين في اللغة والاصطلاح ؟ وهل هما مصطلحان يؤديان معنى 
واحذاء أم أن لكل منهما معناه الخاص الذي يتميز به دون الآخرء وإن كان بينهما 
نوع من التداخل والتقارب؟ 
المطلب الأول: في اللغة 

رأينا - فيما سبق - أن الجدل في اللغة هو «اللدد في الخصومة والقدرة 
ل 

أما المناظرة» فهي في اللغة مأخوذة من النظر وهو «تقليب البصيرة لإدراك 
الشيء ورؤيتهء وقد يراد به المعرفة الخاصة بعد الفحص والرؤية» يقال: نظرت 
فلم تنظر أي لم تتأمل ولم تترؤء وقوله: ...قل أنظروأ مادا في لسوت 
ل ا أي تأملوا. 

واستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة» وفي البصيرة أكثر عند الخاصةء 
بلقاي 0 د ير 2 إل 0 ©4... 

والنظير: المثيل. وأصله المناظرء وكأنه ينظر كل واحد منهما إلى صاحبه 
ا 
51 الزبيدي © : 


(1) القاموس المحيطء للفيروزأبادي, ج: 3 ص: 346 - 347 . 

(2) سورة يونس» الآية: 101 . 

(3) سورة القيامة» الآيتان: 22 و23 . 

(4) معجم مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» م» س» ص : 518 - 520 بتصرف وتلخيص . 
(5) هو أبو الفيض محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» الزبيدي» الملقب - 


الجدل 


«المناظرة: أن تناظر أخاك في أمرء إذا نظرتما فيه معًا كيف تأتيانه» وهو 
مجاز . 

والمناظرة: المباحثة والمباراة في النظر واستحضار كل نما يراه ميهي , 

فالمناظرة هي ما يجري من حوار نظري بين نظيرين» أي متماثلين أو متقاربين» 
فهي خاصة ببما دون غيرهماء إذ لو جرى حوار بين غير متمائلين فلا يسمى - لغة - 
مناظرة . 

في حين أن الجدال أو المجادلة هو «المخاصمة والخصام»2©. أو ما يجري 
بين اثنين» بغض النظر عن كونهما نظيرين أو غير نظيرين. 

يقول الطبرسي : 

«المسخاضية والمجادلة: والمناظزة والمحاجة أظائره إن كان ينبا فرقم 

فإن المجادلة: هي المنازعة فيما وقع من خلاف بين اثنين. 

والمخاصمة : المنازعة بالمخالفة بين اثنين على وجه الغلظة . 

والمناظرة: فيما يقع بين النظيرين. 

والفكدائعة تك اذ لة إظهار اليو . 

تيناك - في اللقة - فرق دقيق بين مضظلحي «البجذل و« المناظر ويه و :فرق 
نط في اغاء اسان الجدل اعم نين الساظرة .]د اف الماط هن نا عرق بين 
النظيرين فقطء والجدل هو ما يجري بين اثنين» سواء كانا نظيرين أم لا. 


- بمرتئضى : لغري» نحوي» محدث» أصولي » أديب » ناظمء تائر» مؤرخ + نساية . أصله من 
واسط في العراق ومولده في بلجرام في الشمال الغربي من الهند سنة (1145 ه/ 1732 م)» نشأ 
مصنفاته : تاج العروس في شرح القاموس» إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين» معجم 
المشايخء الغريب في مصطلح آثار الحبيب » وغيرهاء (ثر حمته في: أبجد العلومء اج 3 
ص 2 الأعلام» ج: 3 ص: 237 + معجم المؤلفين» اج 3 ص 61 

(1) تاج العروس من -جواهر القأموس.» » للزبيدي » 6 3 ص 5015 . 

)202 م لقي اج 17 ص: 254 : 

(3) مجمع البيان في تفسير القرآنء للطبرسي» ج: 3) ص١‏ 223 . 


الجدل 


5 د 


المطلب الثاني : في الاصطلاح 

يعرف الجرجاني”'' المناظرة اصطلاحًا بأنها: «النظر بالبصيرة من الجانبين في 
النسة بيرة: السقين إطهاةا 'للضوات:2 

ويزيد الكفوي”» إضافة أخرى إلى تعريف الجرجاني حين يشير إلى إمكانية 
أن يكون النظر بين الباحث ونفسهء وذلك إذ يقول: 

«المناظرة : هي النظظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارًا 
للصواب» وقد يكون مع 0 

وقال المناوي”2': «المناظرة : المباحثة والمباراة في النظرة © » فهي تعاون بين 


طرفين في تقليب وجهات النظر وتبادلها في شأن فك الاين اليا ب لضيو 


(1) هو علي بن ممحمد بن علي الحسني الشريف الجرجاني» ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي 
طالب» ولد سنة 740 هء تتلمذ على الإمام التفتازاني» وقد بلغ من المعرفة ميلعًا صار به إمامًا 
في جميع العلوم العقلية وغيرهاء تصدر للإقراء والإفتاءء وأخذ عنه الشوكاني» توفي سنة 816 
هء وترك قريبًا من سبعين مؤلفًا أكثرها منشورء وأشهرها كتاب التعريفات» (ترجمته في: أبجد 
العلرم» ج: 3» ص: 57 , الأعلام» ج: 5» ص: 159). ْ 

(2) التعريفات للجرجاني» حققه وقدم له ووضع فهارسه: إبراهيم الأبياري» القاهرة» دار الريان 
للتراث» بدون تاريخ»ء ص: 298 . 

(3) هو أبو البقاءء أيوب بن موسى الحسينى» القريمىء» الكفوي. الحنفي, القاضيء ولد فى «كفا» 
بالقرم سنة (1028 ه)ء وفيها نشأ وأخذ العلمء ولما اشتد عوده وتفقه في مذهب أبي حنيفة 
استدعي إلى الأستانة وعين قاضيًا فيهاء ثم عاد إلى «كفاك؛ وبعدئذ عين قاضيًا في القدس» وتوفي 
با سئة (1094 ه/ 1684 3 من مصنفاته : الكليات» شرح بردة البوصيري» تحفة الشاهان باللغة 
التركية» ترجمته في : : (الأعلام» »٠ج:‏ : 1 صص: 3 » معجم المؤلفين ٠ج:‏ : 3 ص: 31). 

(4) الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» للكفوي» قابله على نسخة لنطية وأعده 
للطبع روضع فهارسه عدنان درويش ومحمد المصري » ط: 22 مؤسسة الرسالة - بيروت» 
3ه 1993 ما ص: 849 . 

(5) هو زين الدين» محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي زين العابدين » الحدادي» المناوي , 
القاهري. الشافعي» ولد سنة (952 ه), نشأ في حجر والده وحفظط القرآن قبل بلوغه» ثم حفظ 
الكثير من متون العلم أخدًا عن المشايخ» كما سلك في الطرق الصوفية» ثم انقطع عن مخالطة 
الناس واتعزل في منزله مقبلا على التأليف ني غالب العلوم ' توني سنة (1031 ه). ودفن 
بالقاهرة» من مصنففاته: غاية الإرشاد في معرفة الحيوان والتبات والجماد» شرح التحرير في 
فروع الفقه الشافعي» الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» عماد البلاغة» التوقيف على 
مهمات التعاريف» وغيرهاء (ترجمته في: معجم المؤلفين» اج: 2 ص: 143). 

)06( التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي» دار الفكر - دمشق.ء) ص: 002 . 


الجدل 

جح 156 
إلى الحق فيها. 

وإذا كان هذا هو معنى المناظرة في اصطلاح العلماء فما وجه الفرق بينها وبين 
الجدل إذن؟ 

يرى إمام الحرمين الجويني رحمه الله أنه «لا فرق بين المناظرة والجدال» 
والمجاهلة والجدل» في عرف العلماء بالأصول والفروع»7' . 

فما يدور بين المختلفين في الرأي حول مسألة فقهية أو أصولية. من نقاشس 
وحوار يبتغي الوصول في شأنها إلى نتيجة» هو جدل» وهو كذلك مناظرة» من 
حيث إن الأسلوب واحد والنتيجة واحدة. فاختلاف التسمية لا يضر. 

ويبدو أن الأستاذ عبد الرحمن حسن حبئنكة الميدانى يرى نفس هذا الرأي إذ 
يعرف المناظرة تعريفا يكاد يطابق تعريفه للجدل» حيث عرف الجدل بقوله: 

«الجدل هو حوار كلامي يتفهم فيه كل طرف من الفريقين المتحاورين وجهة 
نظر الطرف الآخرء ويعرض فيه كل طرف منهما أدلته التي رجحت لديه استمساكه 
بوجهة نظرهء ثم يأخل بتبصير الحقيقة من خلال الانتقادات التي يوجهها الطرف 
الآخر على أدلته» أو من خلال الأدلة التي ينير له بها بعض النقاط التي كانت 
ا 0 

ثم عرف أيضًا المناظرة» فقال: 

«المناظرة هي المحاورة بين فريقين حول موضوع, لكل منهما وجهة نظر فيه 
تخالف وجهة نظر الفريق الآخرء فهو يحاول إثبات وجهة نظره» وإبطال وجهة نظر 
خحصمه ) مع رغبته الصادقة بظطهور الحق والاعتراف به لدى يي 

هذاء وإذا كان إمام الحرمين لا يغرق بين المصطلحين» فقد وقع من غيره 


)22( شوائط المعرفة ين الاستدلال 0 0 حسن حبنكة المناقية ط: 622 دار 
القلم - دمشق» 1401 همه [1981 م) ص: 361 . 


الحدل 


2: 7 


التفريق«تينهسها ٠+‏ نقل الوركشي”'؟ عن الزؤياني ”© قوله 

«الفرق بين الجدال والنظر وجهان: 

أحدهما: أن النظر؛ طلب الصواب؛» والجدال؛ نصرة القول. 

والثاني: النظر: الفكر بالقلب والعقل» والجدال: الاحتجاج باللسانء. واللّه 
ا 

وهذا فى الحقيقة تفريق بين النظر والجدال. وليس تفريقًا بين المناظرة 
والجدل» إذ أن النظر هو قيام الواحد بنفسه بالتأمل والتفكير في المسألة وتقليبها 
على وجوهها الممختلفة ليصل في شأنها إلى قناعة معينة» أما الجدال فهو تعاون 
طرفين على النظر والتأمل في المسألة وتبادل الرأي ذ في أمرها حتى يتضح وجه 
الحق والصواب فيهاء مع احتمال أن يشتط أحد الطرفين في المسألة فينصر رأيه 
دونما اعتبار لاتضاح وجه الحق فيهاء وهو احتمال يفترض - في العلوم الشرعية 
- انتفاؤه» لأن الأصل في طالب العلم الشرعي أن يتوخى بلوغ الحقيقة» واعتناق 
الحق حتى وإن كان مناقضًا لرأيه ووجهة نظره فى أي مسألة من المسائل» وهذا ما 
وقد لزنام اوسن اسان حي درل 

(النظار كو ق امو الناظق و نهد بوالتحدل: هنا كو اوه 0 


(1) سبقت ترحمته في ص: 130 . 

اناد ع واكك ١‏ | سام ا من امرجم الإرنا: الطبري» الشافعي ١‏ فقيه » أصولي» ولد 
ببخارى في آخر سنة (415 ه/ 1025 م)» وتفقه بهاء ثم رحل إلى الآفاق حتى بلغ ما وراء 
النهرء وحصل علوما جمة. وولي القضاء بطبرستان» قتل بامل سنة (502 ه/ 1108 4 من 
تصانيفه : بحر المذهب» الكافي» حلية المؤمن» الفروق» عوالي في الحديث» ( تر جمته في: 
طبقات الفقهاء» ص : : 2.247 سير أعلام النبلاء» ج : 219 ص: : 260 ؛ البداية والنهاية» اج: 
0 ص ٠.‏ 00 0 لمات ال 3 22 م : 287). 
0 ا م 2 1ه 1992م 3 0 3 . 

(4) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي السمعاني التميمي» الحنفي ثم الشافعي» ولد بمرو 
سئلة » 6 هم 1015 م2 كانت له يد طولى في علوم كثيرة» وقد شغل منصب مفتي خراسان» 

كما وعظ في نيسابور» توفي سنة 489 ه/ 1096 م2 من مصنفاته : تفسير القرآن الكريم» 

اا ال لي 0 2 ص: :0 وفيات الأعيان؛ 

)03 37 الأدلة ف امول الم لاه تحقيق محمد حسن هيتوء مؤسسة الرسالة - 
بيروت)» ص : 5 . 


الجحدل 


تح إواما| 
والذي يبدو لنا أن الأمر على خلاف ذلك» فبين الجدل والمناظرة عمومًا 
وخصوصًا من وجهء إذ أن المناظرة لا تكون إلا بين نظيرين حاضرين يتبادلان 
الحوار حول المسألة المختلف فيهاء أما الجدل فيصدق على هذا المعنى كما 
يصدق أيضًا على ما يفترضه الباحث من حوار يديره بينه وبين من يعلم أو يتوقع 
مخالفته لرأيه فى المسألة المعروضة للنقاش . . هذا من جهة» ومن جهة أخرى؛ 
فإن الجدل الذي نعنيه هنا هو ما يدور بين العلماء في أصول الفقه خاصة» في 
ا 0 و إذ هي 
العلمية موضع الخلاف. 
المطلب الثانى : بين علم الحدل وعلم آداب البحث والمناظرة 
ذلك - إذا - هو وجه الفرق بين المناظرة والجدلء» باعتبارهما مصطلحين 
قائمين» أما باعتبارهما علمين» فإن بينهما أيضًا نوعًا من التمايزء ويتمثل هذا 
التمايز في أن علم آداب البحث والمناظرة هو علم مهتم بشروط المناظرة وقواعدها 
0 عا 7 8 - 12 
التي بفضلها تستقيم وتجري على أصول سليمة في جو مناسب للمقاهم”'. 
وذلك ما يشير إليه حاجي -خليفة2 حين يقول: 
اعلم آداب البحث» ويقال له علم المناظرة ا ابو ماهم اير 
الكلام بين المتناظرين» وموضوعه: الأدلة من حيث أ و 
او 
والغرض منه؛ تحصيل ملكة طرق المناظرة لكلا يقع الخبط في البحث فيصبح 


(41) عبد السجيد تركي : في مقدمة تحقيقه لكتاب المنهاج في ترتيب اللحيجاج , للباجي » ص : : 6م. 
(2) هو مصطفى بن عيد الله القسطنطيني » الحنفي : الشهير يكاتب جلبي؛ مؤرخ؛ عارف بالكتب 

ومؤلفيهاء مشارك في بعض العلوم؛ ولد في القسطتطيئية سنة (1017 ه/ 1609 ما وفيها أخذ 
العلم؛ ثم طاف في البلادء واتقطع في سنواته الأخيرة للتدريس» را اللا 110877 
مل 1657 م من تصاأنيفه : كشف الظنرن عن أسامي | الكتب والفئون» ميزان الحق فى 
التصوفت صلم الرصرل إلى طلعنات الفحو لل + (ترجمته في : الأعلام» اج : 8ه ص : 138 0 
معجم المؤلفين»؛ ج: 3.؛ ص: 871). 


الجدل 
9 د 


ايد 
ومعنى هذا أن علم آداب البحث والمناظرة أعم من علم الجدل» حيث إن هذا 

الأخير يختص بعلم أصول الفقه دون غيره» في حين أن آداب البحث والمناظرة 

يتعلق بقواعد الاستدلال وطرق الحجاج والمناظرة بوجه عام فى العلوم الشرعية 

كلهاء يقول ابره ا فى هذا المعنى : 
«فإنه لما كان باب المناظرة فى الرد والقبول متسعاء وكل واحد من المتناظرين 

يكون خطأ» فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آدابًا وأحكامًا يقف المتناظران عند 

حدودها في الرد والقبول وكيف يكون حال المستدل والمجيب وحيث يسوغ له أن 
بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأي أو 

هدمهء كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره»© , 
وهذا أيضًا ما يؤكده حاجي خليفة حين يقول: «ولا يبعل أن يقال أن علم 

الجدل هو علم المداظ ف لكك المال عنهها ولسد .إلا أن الول احطن ع 
وقد اهتم العلماء بهذا الفن من العلم فأولوه عنايتهم» فألفوا فيه؛ وكان أول من 

أقرده بالتأليفة» تركن الدين أبو جامد محمد العميدى ”© الفقية: اللحتفى » ١‏ المتوقن 

(1) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لحاجي خليفة» دار الكتب العلمية - بيروت» 1413 
ه/ 002ظ1 م2 اج 1 ص: 38 5 

(2) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن» المعروف بابن خلدون» المؤرخ المشهور؛ ولد 
سنة 772 ه/ 1332 م2 وتوفي سنة 808 ه/ 1406 م أحسن ترجمة له هي تلك التي كتبها 
لئفسه في كتابه الكبير (العبر) ج: 1 ص : 1 وما بعدها» وقد كتب عنه الدارسون 

)3( المقدمة. لابن خلدون»» ط: 27» دار القلم - بيروت». 9 هم/ 1989 مغ ص: 821 . 

(4) كشف الظنون» ج: 1 صس: 580 ., 

(5) هو محمد بن محمد بن محمد العميدي» الحنفي» السمرقندي» ركن الدين أبو حامد» أصولي» فقيه» 
حاسب» توفي ببخارى سنة (615ه - 1218 م)» من تصانيفه : الإرشاد في الخلاف والجدل» الطريقة 
العميدية» النفائس في الجدل؛ (ترجمته في : سير أعلام النبلاء؛ ج : 22؛ ص : 76 » وفيات الأعيان» 
ج: 4 ص : 257 » الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ج: ١1‏ ص: 128). 


الحدل 
ضح 160 


ببخارى في جمادى الآخرة سنة «615 هاء حيث وضع فيه كتابًا سماه «الإرشادا. 
ثم تبعه العلماء فألفوا في هذا الفن كتبًا متعددة» وزادوا على ما كتبه العميدي 
بعض زيادات» وللإمام الرازي المتوفى سنة 606 هاء وهو معاصر للعميدي» 
زيادات فيه . 
وأشهر كتب هذا الفن؛ كتاب ألفه شمس الدين محمد بن أشرف الحسينى 
الحكيم البيمرقيدئ”؟؟ + المتوقن تعوالي 600 ناركن إعدى علدا مزه بعد 
هذا الكتابء فكتبوا عليه تعليقات كديرة2 » ومنها كتاب: احسن المحاضرة فى 
آداب البحث والمناظرة»» للعلامة مرتضى الووتق 7 ْ 
وفي عصرنا ألف العلماء عددًا من الكتب في هذا الفن» منها: «علم آداب 
البحث والمناظرة» لشيخ الإسلام مصطفى صبري» و«آداب البحث» للشيخ أحمد 
مكي» و«رسالة الاداب في علم اداب البحث والمناظرة» للشيخ محمد محي الدين 
عبد الحميد» و"آداب البحث والمناظرة» للشيخ محمد أمين الشنقيطي» و«ضوابط 
المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» للأستاذ عيد الرحمن حسن حنبكة 
الميداني» و«أدب الحوار والمناظرة»» للمستشار الدكتور علي جريشة. 
لخاد لدان شيع وك نيان لااتررر لق لقانا نامل ]ا فيه لماو يق الى 
كتبهم الجدلية يبتمون ببعض مسائله. كما فعل الباجي في كتابه «المنهاج في ترتيب 
الحجاج»» حين عقد مبحثا عنونه : «باب ما يتأدب به المناظر»» وكذلك فعل غيره من 


الأصوليين: 


010 هو شمس الدين محمد بن أشرف» الحسيني » السمرقندي» عالم بالمنطق والفلك والهندسة 
وغيرها من العلوم» توفي في حدود سنة (600 ه - 1203 م)) من تصائيفه : رسالة في آداب 
البحث والمناظرة» أشكال التأسيس في الهندسة» الصحائف الإلهية» (ترجمته في : معجم 
المؤلفين» ج: 3: ص: 136). 

(2) ضوابط المعرفة وأصول المناظرة والاستدلال» لعبد الرحمن حسن حبئكة الميداني»ء ص: 380 . 
وقد ذكر حاجي خليفة هذه التعليقات وأصحابها في: كشف الظنون» ج: .١‏ ص: #8 - 4١‏ . 


(3) سيقت ترجه فى صن 1 153 


الجدل 


161 عجطح 


المبحث الر ابع 


التمييز بين الجحدل الأصولي وعلم الخلاف 

هذاء وكما أن علم الجدل يختلف عن علم آداب البحث والمناظرة» فهو 
يختلف أيضًا عن علم الخلافيات أو علم الخلاف. 
المطلب الأول: التعريف يعلم الخلاف 

عرف حاجي خليفة علم الخلاف» فقال بأنه «علم يعرف به كيفية إيراد الحجج 
الشرعية» ودفع الشبهء وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد» البراهين القطعية)”" . 

والملاحظ أن هذا التعريف يرد مفهوم «الخلافيات» إلى المفهوم العام «للجدل» 
باعتراف المؤلف نفسه. 

وفي مقابل ذلك» نجد تعريمًا ينقله صديق حسن خان© عن أحد العلماء» 
وذلك إذ يقول: «وقال في مدينة العلوم: وعلم الخلاف علم باحث عن وجوه 
الاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالية أو التفصيلية» الذاهب إلى كل منها طائفة 
ن الل 27 

أما ابن خلدون فيذكر خصائص علم الخلاف بكل تحديد مطلوب؛ فهو أولا 
يحدد مجاله: بأنه «الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية؛ وقد كثر فيه الخلاف بين 
المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهه)»” . 

ومن ناحية أخرى يتميز الفقيه الذي يتخصص في علم الخلاف عن المجتهد. 


(1) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» ج: 3 ص: 1 . 

(2) هو أبو الطيب صديق حسن خان بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي» ولد سنة: 
8 ]1 هء وتوفي سنة: 1307 ه. من مصنفاته: الروضة الندية؛ عون الباري» فح البيان في 
مقاصد القرآن» وغيرها كثير» ترجم لنفسه في كتابه (الحطةء ص : 471 وما بعدها)» وفي كتابه 
(أبجد العلوم. ج: 3. ص: 271 وما بعدها). 

(3) أبجد العلوم المسمى بالوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم؛ لصديق بن حسن خان القنوجي 
البخاري (1248 - 1307 ه)ء» تحقيق: عبد الجبار زكار دار الكتب العلمية > بيروت» 1978 
م»ج: 2 ص: 278 . 

(4) المقدمة) لابن خلدونء» ص: 6 . 


الجدل 

جد :162 
إذ الواقع أنه «١لابد‏ لصاحبه من معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استتباط 
الأحكامء كما يحتاج إليها المجتهد؛ إلا أن المجتهد يحتاج إليها للاستنباط» 
وصاحب الخلافيات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة”" . 

فعلم الخلاف يهدف إلى «تأييد المذاهب بإيراد الحجج والبراهين والأدلة 
لأقوالهم» وبيان القواعد والأصول التي اعتمدوا عليها في الاجتهاد والاستنباط» 
ودفع الشكوك التي ترد على المذهب. ورد الشبه التي تثار عليهء وإيقاعها على 
المذهب المكالك 0 

ويحلل ابن خلدون الظروف التاريخية والثقافية العامة التي نشأ في ظلها هذا 
العلم وتطور» فيقول: «كان للمقلدين أن يقلدوا من شاءوا منهم - أي المجتهدين 
- ثم لما انتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء الأمصارء وكانوا بمكان من 
حسن الظن بهم» اقتصر الناس على تقليدهم» ومنعوا من تقليد سواهم لذهاب 
الاجتهاد وصعوبته وتشعب العلوم التي هي مواده باتصال الزمان» وافتقاد من يقوم 
على سوى هذه المذاهب الأربعة» فأقيمت هذه المذاهب الأربعة على أصول 
لم30 , 

وبهذا ولد نوع جديد تطور بالتوازي مع ما سبقه في الوجود. أعني الخلاف في 
أصول الفقهء أو الجدل بتعبير أدق» ويسجل ابن خلدون التبعية المنهجية للوليد 
الجديد بالنسبة إلى الآخر عندما يقرر أن «الخلاف بين المتمسكين بها والآخذين 
بأحكامها جرى مجرى الخلاف في النصوص الشرعية والأصول الفقهية». ثم 
يستطرد المؤرخ الكبير قائلا: «وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم 
مذهب إمامهء تجري على أصول صحيحة وطرائق قويمة يحتج بها كل على مذهبه 
الذي قلده وتمسك به؛ء وهكذا «أجريت في مسائل الشريعة كلهاء وفي كل باب 
من أبواب الفقهء فتارة يكون الخلاف بين الشافعي ومالك» وأبو حنيفة يوافق 


)21 م2 ن» ص: 6 - 457 . 
)22( الإمام الجويني » للدكتور محمد الزحيلي. ط 01 دار القلم بدمشق »2 6 هي 1986 م2 
(3) المقدمة ص : 6 . 


الجدل 
5 حت 


أحدهماء وتارة بين مالك وأبي حنيفة» والشافعي يوافق أحدهماء وتارة بين 
الشافعى وأبي حنيفة» ومالك 07 000006 

ومن هنااتة إن طلذووت الدع مكو بؤقلم شن انستاتاك 8112 عير 
من اعتماده على دراسة متعمقة في» وقائع الأشياء - نجده بعد أن استبعد 
الحنابلة» وهو خطأ فيما نظن» يصل إلى إثبات تفرقة غير مدعمة» فيما يبدو لناء 
بين مؤلفي المذاهب الأخرى» حيث يقول: «وتآليف الحنفية والشافعية فيه أكثر 
من تآليف المالكية» لأن القياس عند الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم؛ كما 
عرفت» فهم أهل لهذا النظر والبحث» وأما المالكية فالأثر أكثر معتمدهم» وليسوا 
بأهل نظرء وأيضًا فأكثر أهل المغرب. وهم بادية غفل من الصنائع إلا في 
الأقل2 . . 

ومع أن ابن خلدون يؤكد أن الخلافيات قد ظهرت على المستوى العملي» بدءًا 
من العصر الذي كانت المذاهب الأربعة فيه قد بدأت تفرض نفسها بخاصة على 
جمهور الأمة الإسلامية» أعني منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» فإنه لا 
يحدد - مع هذا الفترة - التي بدأت فيها الكتابة في هذا النوع. بطريقة فنية 
0027 

في حين يرى الدكتور محمد الزحيلي أن المؤلفات في علم الخلاف بدأت 
تظهر منذ القرن الثاني الهجري» كاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» والرد على 
سير الأوزاعي» واختلاف الشافعي مع محمد بن الحسن» واختلاف الشافعي 
وقالك رفوه . 

ونذكر من الكتب المشهورة في هذا المن : 


(1) المصدر السابق نفسهء في الموضع ذاته. 

زهج المقدمة» ص : : 456 , 

(3) انظر: مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي» لعبد المجيد تركي» ترحمة : 
عبد الصبور شاهين؛ دار الخرب الإسلامي - بيروت» ط: 1 1406 م 1986 م ص: 38 - 
0 . 

)4( اللإمام الجويني » للدكتور محمد الزحيلي» سلسلة أعلام المسلمين» دار القلم - دمشق» ص : 
7 . 


الجدل 

جح 164 

«اختلاف الفقهاء» لابن جرير الطبري(! 

«اختلاف العلماءا. اس جعفر الطحاوي 

«اختلاف الفقهاء»» لمحمد بن محمد الباهلي الشافعي 

«الإشراف في مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب 1538 

الأشوي: الكارة لابن قرف ارو 7 

«اختلاف الإمامين الشافعي وأبي 00 للإمام البيهقي © . 


0020 


(1) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر» مفسر» مقرئ) محدث» مؤرخ» فقيه » أصولي» 
مجتهد. ولد بآمل طبرستان سنة (224 ه - 839 م)» طوف الأقاليم» واستوطن بغداد» واختار 
لنفسه مذهبا في الفقه. ترفي في بغداد سنة (310 ه - 923 م), من تصانيقه : : جامع البيان في 
تأويل القران» تاريخ الأمم والملوك» تهذيب الآثار؛ دلائل الإمامة» (ترجمته في : طبقات الفقهاء» 
ص: 102 ري تدا 2 ص : 162 » وفيات الأعيان» ج: : 4: ص : 191 » طبقات 
الشافعية» ج: 262 ص: 0 . 

(2) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان» الأزدي» 
الحجري» الطحاوي» المصري» الحنفي » فقيه» مجتهدء محدث.». حافظ» مؤرخ» ولد سنة 
(229 ه/ 853 34 وتوفي يمصر سنة (321 ه/ 933 34 من تصائيقه : أحكام القران» 
المختصر في الفقهء مشكل الآثارء (ترجمته في: طبقات الفقهاء» ص: 148 . سير أعلام 
التبلاء» اج 15» ص: :27 ؛ طبقات الحفاظ» ص: : 339). 

(3) هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعيد الباهلي» الشافعي» أبو الحسين» من تصانيفه: 
تاريخ الباهلي: مصنف في الآثار المأثورة عن رسول اللّه وأحكامهاء كتاب في اختلاف العلماء؛ 
توفي سنة (321 ه/ 933 م)» (ترجمته في: معجم المؤلفين» ج: 3: ص: 651). 

ا ل ا ل اي البغدادي» قاض من فقهاء المالكية» 
ولد ببغداد سنة (362 م - 973 م)» وولي القضاء في العراق» ورحل إلى الشام» ثم توجه إلى 
مصر وتولى القضاءء وما لبث أن توفي بها سنة (422 ه - 1031 م).2 له تآليف كثيرة منها 
النصرة لمذهب مالكء المعونة بمذهب عالم المدينة» شرح المدونة» الأدلة في مسائل الخلاف» 
(ت رحمته في : طبقات الفقهاء. ص : 0 ١»‏ وفيات الأعيان» اج 3 ص: 9 .2 النجوم 
الزاهرة» ج: 4,» ص: 276). 

(5) هو عبد الله بن عمر بن عيسى» أبو زيدء كان فقيها باحثاء يضرب به المثل في النظر واستخراج 
الحجج» وكان من أكابر فقهاء الحنفية» وكانت له بسمرقند مناظرات مع الفحول» توفي ببخارى 
سنة (430 ه/ 1039 م)» له من التآليف: تأسيس النظرء تقويم الأدلة في تقويم أصول الفقه 
وتحديد أدلة الشرعء الأسرار في اللأصول والفروع » (ترجمته في: وفيات الأعيان» ج: 23 
ص: 28 سير أعلام النبلاع» ج: 17 ص: 2,521 أبجد العلوم اج 3 ص: 9 . 

(6) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهتي» الشافعي ١‏ محدث )2 فقيه» ولد سنة ع- 


الجدل 


65 72ح 


«البرهان في الخلاف)210, لأبي المظفر منصور بن محمد السمعانى 

«الأساليب في الحراد كار لأبي المعالي عبد الملك بن عبد 7 56 
المعروف بإمام الحرمين”© 

«الإشراف على مذاهب الأشراف»» للوزير ابن هبير:©) 

«الاعتصام في الخلاف)”27) لأبي حفص السرخسي © 

«الانتصاف فى مسائل الخلاف»)2©2؛ لأبي سعد التيسابوري 

«التيسير في الخلاف)©9, للقاضي ابن ا لوي 37 


لق 


- (384 ه/ 994 م)»: وتوفي في نيسابور سنة (458 ه/ 1066 م)؛ غلب عليه الحديث ورحل 
في طلبه وسمع وصنف فيه الكثير من الكتب» ومنها: السئن الكبرى» شعب الإيمان؛ دلائل 
النبوة» مناقب الشافعي» أحكام القرآن» (ترجمته في: طبقات الفقهاءء ص : 233 . سير أعلام 
النبلاء» ج: : 218 ص: : 163 » طبقات الشافعية» ج: 202 ص: : 220 » شذرات الذهب» 
ج: 3 ص: 245). 

(1) ذكره حاجي خليفة في: كشف الظنونء ج: 1.» ص: 242 . 

(2) سبقت ترجته فى ص: 157 . 

(3) ذكره حاجي خليفة في: كشف الظنون» ج: 1» ص: 75 . 

(4) هو عون الدين أبو المظفرء يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد بن الحسن الشيباني» الدوري» 
البغدادي» أديب» نحوي» لغوي». عروضي » مز فقيه.» مقرئ:]» ولد سنة (499 ه/ 
05م وتوفي سلة ة (560 ه/ 1165 3 من آثاره: الإفصاح عن معاني الصحاح» الإشراف 
على مذاهب الأشراف» (ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج : 20 ص : 426 » المقصد الأرشدء 
ج: 3 ص: 105).. 

(5) ذكره حاجي خليفة في» كشف الظئون» ج: 1.» ص: 119 . 

6ق اع امود وحور بن امد لان لير سني لساري ااانا مقرئًا لغويًا 
شاعرًا أديباء من مصنفاته : الاعتصام» الأسئلة» ولد سنة: 449 هم وتوفي سنة : : 529 هه (ترحته 
في : : طبقات الشافعية» ج: : 22 ص: 9 » طبقات الشافعية الكبرى» ج : 7اص : 250). 

(7) ذكره حاجي خليفة في: كشف الظئون» ج: 1) ص: 174 . 

(8) هو أبو سعد محمد بن يحبى بن منصور النيسابوري» ولد سنة: 476 هء تفقه على أبي حامد 
الغزالي وغيره؛ برع في الفقه وصنف في المذهب والخلاف» وانتهت إليه رئاسة الفقهاء 
بنيسابور» مات مقتولا سنة: 8ه من مصنفاته : المحيط في شرح الوسيط. ؛ (ترجمته في : 
طبقات الشافعية) ج: 2 ص: 5 ؛ طبقات الشافعية الكبرى؛ ج: 7 ص: 5 » وفيات 
الأعيانء» ج: 4»؛ صص: 223). 

(9) ذكره حاجي خليفة في: 0 1ء ص: 521 . 

(10) هو أبو سعد عيد الله يخ لى ارق اكب السرم اجرح رو و ان 


الجدل 


166 
اابداية المجتهد ونباية المقتصداء لابن و 
(إيثار الإنصاف فى آثار الخلاف» لسبط ابن الجوزي© . 


اي الأمة في اختلاف الأئمةكق لمحمد بن عبد الرحمن ال 


وغيرها. 

والفرق بين علم الخلاف وعلم الجدل إنما هو في المادة المدروسة في كل 
منهما فحسبء (إذ الخلافيات تتعلق بفروع الفقه» بينما يمس الجدل أصولهء 
فالمؤلف في باب الجدل يأتي على مسائل الخلاف الأصولية مسألة بعد مسألة 
ويسوق كل الآراء التي صدرت حول كل واحدة منهاء وذلك حرصًا منه على 
نقضص الآراء المخالفة لمذهبه أو حتى التي تخالف رأيه الخاص إن كان من 


- كان من أعيان الفقهاء الشافعية وفضلاء عصره من القضاة»ء من مصنففاته: المذهب من نبهاية 
المطلب. الانتصارء المرشدء الذريعة فى معرفة الشريعة» توفى سنة: 585 هء (ترحمته فى: 
وفيات الأعيان» لابن خلكان» ج: 3: ص: 53 - 2.055 1 

(1) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي»؛ ويعرف بابن رشد 
الحفيد» عالم» حكيم» مشارك في الفقه والطب والمنطق والعلوم الرياضية والإلهية؛ ولد بقرطبة 
سنة (520 ه/ 1126 م)» ونشأ بهاء وولي قضاءهاء وتوفي بمراكش سئة (595 ه/ 1198 م)؛ 
من تصانيفه : فصل المقال» الكليات في الطب» الحيوان» المنطق. مختصر المستصفى » فصل 
المقال» مهافت التهافت» (ترجمته في: شذرات الذهب» ج: 4» ص : 320 » الديباج المذهب» 
ص: 284 - 285). 

(2) هو أبو المظفر شمس الدين» يوسف بن قزاوغلي بن عبد الله البغدادي. ثم الدمشقي» محدث» 
حافظ » فقيه) مفسرء مؤرخ) واعظ». ولد سنة (581 ه/ 1185 م( بيغداد» وتوفي بدمشق سنة 
(654 ه/ 1256 م»» من تصانيفه: تفسير القرآن. مرآة الزمان» شرح الجامع الكبير في فروع 
الفقه الحنفي للشيباني» (ترجمته في: سير أعلام النبلاء» ج: 23 ص: 297 » الدارس في 
تاريخ المدارس» اج 1 ص: 6 . 

(3) هو محمد بن عبد الرحمن بن الحسين» أبو عبد الله صدر الدين» الخطيب العثماني الدمشقي 
الشافعيء ثم الصفدي. المعروف بقاضي صفدء فقيه شافعي من أهل دمشقء ثم انتقل إلى 
صفدء» فعين فيها قاضي قضاة المملكة الصفدية» وكانت وفاته فيها سنة (780 ه/ 1378 44 من 
مؤلفاته : تاريخ صفدء كفاية المكتفين والحكام في الفتاوى والأحكام» طبقات الشافعية الكبرى» 
(ترحمته في: كشف الظنون» 836 ؛ هدية العارفين» ج: 6: ص: 170). 


الجدل 


7 ع- 


الموتودية واه لمعي 

فإذا كان المؤلف في باب الخلافيات يعالج المسائل المختلف فيها في كل باب 
من أبواب الفقهء في باب الصلاة» ثم الزكاة» ثم الصيام» ثم الحجء ثم الأيمان 
والنذورء وهكذا إلى آخر أبواب الفقه. . فإن المؤلف في باب .الجدل في أصول 
الفقه ايخوض في قضايا تأويل القرآن ويبحث في المنهجية القرآنية القائمة على 
معاني العموم والخصوصء والأمر والنهي. والناسخ والمنسوخ. وفي ما يرجع 
إلى كل صنف من هذه المصطلحاتء» وإذا ما وصل إلى الحديث اعتمد هذه 
القضايا بالذات ولكن مضيفا إليها ما تعلق منها خاصة بمنهجية نقده التاريخي» 
الداخلي والخارجي» من التأمل في طرق نقله وإثبات صحته» ويتتهي إلى الإجماع 
فينظر في حججيته الشرعية إنْبانَا أو نفيًا وفيى طريقة تصوره وإمكانية ذلك عقليًا 
ويشذاء والدذ بقن كد التقادف وما تتخرسيه تن الروك قو كضيك قاطن 
العصر من جهة؛ وكفاءة المجتهدين من جهة أخرى». حتى إذا ما وصل إلى 
القياس خاض في حجيته لإثباتها؛ أو نفيها اعتمادًا على النقل من القرآن والحديث 
والإجماع, والعقل أيضًا؛ ولا يفوته البحث في أصول أخرى تلحق بهذه الأربعة 
السابقة وتتبعها في الأهمية كالاستحسان والاستصحاب والاستصلاح وغيرها» . 

ولعل هذا المعنى هو ما أراده محمد صديق حسن خان حين أرجع الفرق بين 
علم الجدل من جهة وعلم الخلاف من جهة ثانية إلى «أن البحث في الجدل 
بحسب المادة؛ وفي الخلاف بحسب الصورة»© . 

هذا فيما يتعلق بالفرق بين العلمين من حيث الموضوع؛ أما من حيث المنهج 
فهما لا يختلفان» باعتبارهما ينبعان من مشكاة واحدة وقد دعت إلى نشأتهما 
وتطورهما أسباب مشتركة» فهما يستخدمان نفس الأدلة» ويسيران عبر طرق 
واحدة في المناظرة والحجاج. 


ا زف ص: م - 9م. 


الحدل 
تكح :165 


الفصل الثانى 
أسس منهج الجدل عند الأصوليين 

توطتة : ش 

الجدل عند الأصوليين منهج قائم بذاته» له أصوله التي يستند إليهاء وقواعده 
التي يسير عليهاء وهذا المنهج. كغيره من مناهيج العلوم بصفة عامة. يقوم على 
مجموعة من الأسس المنهجية التي ترفده وتعطيه طابعه العلمي . 

وأول هذه الأسس هو النظر العقلي» فالجدل إنما ينبع أساسًا من الخلاف في 
فهم المسائل. أو في النظر إليهاء وهذا الاختلاف في الفهم أو النظر إلى الأشياءء 
تقوم أمور كثيرة سببا لوجودهء وهذه الأسباب ترجع في عمومها إلى النظر العقلي 
الذي يختلف من شخص لآخر. 

والأساسي الثاني في الجدل الأصولي هو الحد أو التعريف». أي وضع مفاهيم 
خاصة للمسائل أو المصطلحات الأصولية» وهذه المفاهيم ترجع أساسًا إلى النظر 
العقلى. وما دام النظر العقلي مختلماء فإن التعريف بحد ذاته سيختلف». وربما 
يتفق» ورغم أن المراد من التعريف هو توضيح المسألة» إلا أن الاختلاف في 
التعريف ذاتهء يؤدي إلى الجدل فيه قبل الجدل في المسألة موضع النزاع . 

والأساس الثالث في الجدل الأصولي؛ هو الاستدلال» والمراد بالاستدلال 
محاولة كل طرف من أطراف الجدل إثبات صحة رأيه في المسألة بحشد الأدلة 
الدالة عليه» ولذلك نجد طرق الاستدلال تختلف أيضكء وفيها يقع الجدال كذلك . 

وعلى هذاء سيتكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث» تمثل أسس منهج الجدل 
الأصولي»ء وهي : 

المبحث الأول: النظر العقلى . 

المبحث الثانى : الحد أو التعريف . 

المبحث الثالك: الاستدلال. 


الجدل 


9 هه 


البحث الأول 
النظر العقلى 


حديثنا عن النظر العقلي» سينصب حول تعريفهء ثم بيان أهميته في الجدل 
الأصوليء لا ل 0 
إبراز نتيجته التي ينتهي إليهاء والمتمثلة في القطع أو الظن. 
المطلب الأول: مفهوم النظر العقلي 

«النظر العقلي» ؛ مصطلح مركب من لفظتين اثنتين ين «النظر» و«العقل»2 ويقتضينا 
تحديد مفهوم هذا المركب» أن نحدد مفهومي اللفظتين اللتين يتركب منهماء 
ولذلك فنحن مطالبون بتعريف مصطلح «النظر»ه. ثم مصطلح «العقل»؛ كلا منهما 
في اللغة والاصطلاح» ثم بعد ذلك تحديد مفهوم «النظر العقلي» الذي نريده في 
جنا هذا 

أ - النظر في اللغة والاصطلاح: 

يفيد «النظر» في اللغة العربية معنى أصليًا واحذاء هو «تأمل الشىء 
ومعاينته»”!'» وهذا المعنى هو الذي يُستعار في الاستعمال الواقعي»: حيث يطلق 
النظر على أحد معنيين؟؛؟ حسيء» أو معنوي. 

فيراد بالنظر؛ تقليب البصر لإدراك الشي, ورؤيته” ؛ فهو حس العين» ويقع 
على الأجسامء فإذا قلت: نظرت إليهء لم يكن إلا بالعين©2؛ ومنه قوله تعالى : 
م 1 ير 2 69 إِلَ نيبا اير © 

كما يراد به كذلكء التأمى للحي والتدبر» فهو الفكر في الشيء تقدره 


(1) معجم مقاييس اللغة. لابن فارس ١‏ اج: 5 ص: : 444 , 

(2) معجم مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني؛ تحقيق: إبراهيم شمس الدين» منشورات 
محمد علي بيضون ودار الكتب العلمية - بيروت» ط: 1 1418 ه؛ 1997 م؛ ص: 553 . 

(3) لسان العرب » لابن منظرر. 3 05 ص 217 - 215. 

(4) سورة القيامةء الآينان: 22 - 23 , 


| الجدل 
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وتقيسه منك”!2» أو هو طلب المعنى بالقلب من جهة الفكر””». فهو هنا لا يقع 
بالبصر وإنما بالبصيرة» وفي هذا المعنى قوله تعالى : #أفلا يرود إِكَ ألإبلٍ كيف 
يقت 277462 وقوله: لأأولَمْ ينظروا فى ملكو السَمَوت وَالأرْضٍ 74 أي ألم 
يتأملواء ففي الآيتين حث على التأمل والنظر والتدبر في حكمة الله من خلقه. . . 
واستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة» وفي البصيرة أكثر عند الخاصة© . 

كما يستعمل النظر إلى جانب هذين المعنيين» لإفادة معان أخرى مجازية» 
فال للتغرهة الحاضلة بعد النامز 4 نظ 90 -وذللة مو نات إظلذق السب وإزادة 
المسبب. كما «يقال للانتظار نظرء وللرحمة والتعطف نظرء وللعناية بالغير فيما 
يحتاج إليه نظرء وللمقابلة نظرء كما يقال: باب فلان ينظر إلى ذلك الباب» وهذا 
الحن ينظن إلى ولك التجين + إذا تقاباة 27 , 

والمعنى المقصود في بحثنا هنا هو النظر بمعنى التأمل والتدبر والتفكرء لا 
غيره من المعاني الأخرى . 

هذا في اللغة. . وأما في الاصطلاح» فالبحث والاستقراء يوقفنا على تعاريف 
كثيرة للنظر عند علماء أصول الفقهء وهذه التعاريف قد تتفق وقد تختلف في بعض 
الاين 

من هذه التعاريف. قول إمام الحرمين الجويني : 

الوحقيقة النظر هاهنا؛ فكر القلب وتأمله في حال المنظورء ليعرف حكمه جميعًا 
أو فرقًا أو تقسيمًا. 

وحقيقة هذا النظر هو: التأملء أو التفكرء أو التدبرء أو الاعتبار» أو 


(1) القاموس المحيط. للفيروزابادي . ط: مؤسسة الرسالة - بيروت.» ص: 623 . 

)2( التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي » ص: 702 . 

(3) سورة الغاشية» الآية: 17 . 

(4) سورة الأعراف.» الآية: 185 . 

(5) مععجم مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني؛. ص : 553 » التوقيف على مهمات التعاريف» 
للمتاوئ ».من 702 + 

(6) المصدران السابقان» فى الموضعين السابقين. 

(7) الكافية في الجدلء لإمام الحرمين الجويني» ص: 17 . 
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الاستدلال. 

وكل واحد من هذا يصلح أن يكون حدًا لما نعنيه بالنظر هاهنا»”"" . 

وقال أبو مظفر السمعاني : 

«النظر: هو الفكر فى حال المنظور إليه. والتوصل بأدلته إلى الوملل 0 

وعرف وك نسيل النظر بأنه: «التأمل والتفكر والاعتبار لمعرفة الحق 
من الباطل» والحمد سه الح الي 

فالنظر - إِذَا - في الاصطلاح هو أخص من النظر في اللغة» فإذا كان النظر في 
اللغة يطلق على المعنى الحسي والمعنوي معَاء فإنه في الاصطلاح يطلق على 
المعنوي فقط. والمراد بالنظر الوصول عن طريق التأمل في الأدلة إلى معرفة حكم 
مسألة ما أو أقسامهاء وكل ما يتعلق بها مما م هم الناظر معرفته معرفة تفصل بين 
الحق والباطل فيه. 

ب - العقل في اللغة والاصطلاح : 

يرجع معنى مادة (عقل) في أصلها اللغوي إلى المنع والحبس . 

قال ابن فارس: 

«العين والقاف واللام» أصل واحد منقاس مطردء يدل عظمه على حبسة في 
الشيء أو ما يقارب الحبسة. 

من ذلك؛ العقل» وهو الحابس عن ذميم القول والفعل. 

قال الخليل: العقل نقيض الجهل» يقال: عقل يعقل عقلاء إذا عرف ما كان 
يجهله قبل» أو انزجر عما كان يفعله. . . ورجل عقول؛ إذا كان حسن الفهم وافر 
العقل. وماله معقرل؛ أي عقل) . 

وقال ابن منظور: «العقل» التثبت في الأمورء والعقل: القلب» والقلب: 
العقل . 


(1) المصدر نفسهء ذف في المرضع ذاته . 

(2) قواطع الأدلة في 3-6 لأبي مظفر السمعاني» ص: 54 . 
لكك الواضح في أصول الفقهء لابن عقيل) ج: 1 ص: 0 
)4( معجم مقاييس اللغة؛ لابن فارس» مادة (ع. ق.ل). 


الحدل 

جحت 1172 

وسمي العقل عقلاء لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك؛ أي يحبسه. 

وقيل: العقل هو التمييز الذي يتميز به الإنسان من سائر الحيوان. 

ويقال: لفلان قلب عقول ولسان سؤولء» وقلب عقول: 0 وعقل الشيء 
يعقله عقلا؛ 006 0 

أما في الاصطلاح» فقد «اختلف العلماء في تعريف العقل وحقيقته اختلاقًا 
كثيرًا؛ ولعل أجمع وأدق ما يقال فيه: قول الغزالي ومن وافقه بعدم إمكان حده بحد 
واحد يحيط به» لأنه يطلق بالاشتراك على خمسة معان: 

أحدها: إطلاقه على الغريزة التي يتهيأ بها الإنسان درك العلوم النظرية وتدبير 
الأمور الخفية . 

والثاني : إطلاقه على بعض الأمور الضرورية» وهي التي تخرج إلى الوجود في 
ذات الطفل المميز بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات . 

والثالث: إطلاقه على العلوم المستفادة من التجربة» فإن من حنكته التجارب 
يقال عنه إنه عاقل» ومن لا يتصف بذلك يقال عنه غبي جاهل . 

والرابع : إطلاقه على ما يوصل إلى ثمرة معرفة عواقب الأمورء بقمع الشهوات 
الداعية إلى اللذات العاجلة التي تعقبها الندامة؛ فإذا حصلت هذه القوة سمي 
صاحبها عاقلا. | 

والخامس: إطلاقه على الهدوء والوقار» وهي هيئة محمودة للإنسان في 
حركاته وكلامه» فيقال: فلان عاقل» أي عنده هدوء ورزانة»2) 

وقد ذكر الراغب الأصفهاني وغيره أن العقل يطلق على القوة المتهيئة لقبول 
العلم» كما يقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة» فكل موضع ذم الله الكفار 
بعدم العقل» فأشار إلى الثاني» وكل موضع رفع التكليف عن العبد لعدم العقل» 
فأشار إلى و37 


(1) لسان العرب» لابن منظور» كتاب اللام باب العين » مادة (عقل). 

(2) انظر: المستصفى ؛ لأبى حامد الغزالى؛ ص: 20 » المسودة فى أصول الفقهء لآل تيمية» ص : 558 . 
وكذلك تعليق محمد الزحيلي ونزيه حماد على كتاب «شرح الكوكب المنيره لابن النجار الفتوحي . 

(3) المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني. ص : 346 » الكليات لأبي البقاء العكبري» 


الجدل 


3 أ 


والذي نعنيه بالعقل في هذا المقام: أداة التميبز والإدراك التي يتمكن بها 
الإنسان من تمييز المعلومات بعضها عن بعض.» وتوليد بعضها من بعض» وهنا 
يمكن أن نورد تعريف السمعاني للعقل» حيث يعرفه بأنه: «قوة ضرورية بوجودها 
يصح درك الأشياءء ويتوجه تكليف الشرعء وهو ما يعرفه كل إنسان من نفسهء 
ولا يستدل عليه بغيره» لأن الاستدلال مفتقر إلى علم ينظر فيه وأصل يعتمد عليه 
ولو كان غيره دليلا عليه لكان مكتسبًا لا ضروريًا»2 . 

ج - النظر العقلي : 

بعد هذا يمكن أن نقول بأن النظر العقلي الذي نريده في هذا البحث هو: 

«تأمل الإنسان وتفكره بعقله في علوم الشرعء من جهة النظر في شروط 
الاجتهاد وقواعده وسبل الاجتهاد ومسالكه ونتائجه». 

أما النظر العقلي في أصول الفقهء فنعني به: «البحث الفكري والتأمل العقلي 
في الأدلة لاستخلاص القواعد الأصولةك وتمقيكهاة ودفع ما قد ينقضهاء دان 
حدودهاء ومجال عمل كل منها». 
المطلب الثاني : أهمية النظر العقلي في الجدل الأصولي 

الجدل الأصولى هو عبارة عن حوار أفكار وآراء فى المسائل الأصولية» 
والأفكار والآراء ا كانت» إنما يتم استمدادها 67 النظر العقلي» لذلك 
كان للنظر العقلي أهمية خاصة في الجدل الأصولي» إذ يعتبر الركن الركين في 
هذا الجدل. 

فلا يمكن أن يقوم جدل دون أن يرتكز في مجرياته ومعطياته على النظر 
العقلي . 

فالنظر العقلي هو الأساس فيما يقرره كل واحد من طرفي الجدل من رأي في 
المسألة أولاء وهو الأساس فيما ينظر به إلى رأي المخالف». وهو المرتكز فيما 
يبني عليه استدلاله وحججه على ما يذهب إليه؛ وكذلك هو المستند في 


(1) قواطع الأدلة في الأصول» لأبي المظفر السمعاني» ص: 45 - 46 . 
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اعتراضاته على أدلة المخالف» إذ يكد عقله ويعمل ذهنه في محاولة الوقوف على 
جوانب الضعف في أدلة المخالف ويحاول من خلال ذلك هدمها وإسقاط 
الاستدلال مها. ١‏ 

لذلك كان الجدل يسمى فى الكثير من الأحيان مناظرة» لأنه تبادل للنظر بين 
طرفى الجدل» قال الشيرازي : (وسميت مجالس النظر بذلك». وإن كانت فى 
الحقيقة مجالس الجدلء لأن الجدل الواقع فيها يقع عن الفكر والنظر» .©19‏ 

وفي بيان أهمية النظر العقلى ووجه الحاجة إليه في دراسة الشريعة بوجه عام. 
يقول الإمام جمال الدين القاسمي © رحمه الله : 

«النظر قانون الاستدلال في الأمورء وحاكم العدل» وقاضي الصدقء وبرهان 
الشريعة؛ ومحك الحق والباطل» وبريد المعرفة» وسلطان الحقيقة» وترجمان 
الإيمان» وحجة الأنبياءء ومحجة الأولياء» والسيف القاطع على الأعداء» شجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء» فالنظر رأس السعادة عند أهل الدنيا والدين. 

فأساس التدبير وصحة الاعتقاد وخلاصة التوحيد في ناصية النظرء كما أن 
أساس الكفر والشرك في جانب التقليد. . . 

فإن قيل: ما الحجة على صحة النظر وأنه مؤد إلى العله””'؟ فيقال: إن في 
العلم حقًا وباطلاء والناس صنفان: أهل الحق وأهل الباطل» ولا يتصور معرفة 
الحق من الباطل إلا بالنظرء والإنسان خلق كامل الرأي عظيم الفكر دراكا 
للمعاني» وأتي الإدراك وهو العقل» فإذا استعمله على وجهه وقع عنده العلم 
بالمنظور فيه» كما يقع العلم بالمدركات عند الإدراك» فعند فتح الأجفان يبصر 


(1) شرح اللمع» لأبي إسحاق الشيرازي» ج: 1. ص: 153 . 

(2) هو حمال الدين بن محمد بن سعيد القاسمي» عالم مشارك في أنواع من العلوم» ولد بدمشق سئة 
3 ه/ 1866 مء ونشأ وتعلم بهاء رحل إلى مصرء وزار المديئة وعاد إلى دمشن» انقطع 
للتصنيف وإلقاء الدروس العامة والخاصة في علوم الشريعة» إلى حين وفاته سنة 1332 هء 
4 م.ء من تصانيفه: محاسن التأويل» إصلاح المساجدء قواعد التحديث» الفتوى في 
الإسلام» (ترجمته في : الأعلام لخير الدين الزركلي» ج: 2؛. صص: 131 » معجم المؤلفين لعمر 
رضا كحالة» ج: 1.» ص: 504). 

(3) المراد بالعلم هنا؛ المعرفة بصفة عامة» سواء كانت يقينية أو ظنية. 


الجدل 


5-2-2-5 


الأشياء» وعند الاستماع والإصغاء يسمع. وعند استعمال اللسان يتكلم» فعند 
النظر يعلم» ولو كان ناسدًا لم يتضمن العلم» لأن الفاسد لا يحكم له بقضية 
صصحيحة . 
والدليل على أن النظر يوصل إلى العلم» وهو طريق الحقائق ! فزع العقلاء إليه 
إذا التبس عليهم حكم شيء من الغائبات» كما يفزعون إلى البصر والسمع في 
تعريف ما يخفى عليهم من أحوال المرئيات والمسموعات» فالنظر دليل العلم. 

ولما رأينا عقلاء العالم وجهابذة المعاني مهما نزلت بهم نازلة أو حدث لهم 
حادث من المشكلات المهمات فزعوا إلى النظر وتفكروا وتدبروا ليعرفوا وجه 
الصواب من الخطأ والحق من الباطل» عرفنا بضرورة العقل أن النظر طريق 
اللي 

أما في موضوعنا تحديدّاء فيؤكد الإمام ابن عقيل أنه «لا يجب نصرة أصول 
الفقه على مذهب فقيهء بل الواجب النظر فى الأدلة» فما أداه الدليل إليه» كان 
حفه حعكة روفن للق الأصل؛ ولعو باللّه من اعتقاد مذهب ثم طلب 
تصحيح أصله أو طلب دليله» وما ذلك إلا بمثابة من مضى في طريق مظلم بغير 
ضياء» ثم طلب لذلك الطريق ضياء ينظر إن كان فيه بئر أو سبع أو ما شاكل ذلك» 
اوتا ا 

ومراد ابن عقيل رحمه اللّه؛ أنه لا يجوز لباحث أن يعتقد في ذهنه فكرة مسبقة 
ثم يحاول البحث لها عن أدلة» بل عليه أن يضع الأفكار كلها على صعيد واحد ثم 
يعتنق ما كان منها قسي الحجة ناصع الدليل واضح البرهان» ولا يتم له ذلك إلا 
بالنظر والتأمل وتقليب وجوه الرأي والفكر. 


المطلب الثالث : شروط السلامة 
إن النظر العقلي حتى يؤدي وظيفته في الجدل الأصولي» ينبغي أن يتوفر الناظر 


ط: 1ع 1412 هم 1991 م 12 8 - 179 . 
(2) الواضح في أصول الفقه؛ لابن عقيل» ج: 1» ص: 259 . 


الجدل 

جحت : :176 
فيه على عدد من الشروط اللازمة لسلامته. 

وبدون هذه الشروط يفقد النظر العقلي قدرته على تحقيق أي نتيجة معتبرة» بل 
ربما تحول إلى أداة للانحراف الفكري والضلال العقلي. 

وهذه الشروط عند الأصوليين هي : 

أ - أن يكون الناظر كامل الآلة: 

ومعنى أن يكون كامل الآلة» أن يكون لديه اكتمال في الإدراك العقلي» بأن 
يكون بالعًا عاقلاء وأن تتوفر لديه القدرات الفكرية التي تمكنه من إصابة الحق في 
نظرهء كأن يكون متعلمًا عارفًا باللغة وأسرار الشريعة وموارد الأحكام . ْ 

قال الإمام أبو بكر الباقلاني رحمه اللّهِ : «ومن شرائط النظر ؛ كمال العقل»7'. 

وقال الإمام الشيرازي» وهو يعدد شروط صحة النظر العقلي: 

«أحدها: أن يكون الناظر كامل الآلة. لأنه إذا لم يكمل الآلة لم يحصل من 
نظره وإن طال الفكرء وإن أصاب الحكم لم يكن ذلك إصابة أفادها النظرء وإنما 
يكون على سبيل الاتفاق» بمنزلة الأعمى إذا كان له حدقتان صحيحتان غير أنه لا 
نور فيهماء فإنه ولو قلب بصره مهما قلب لا يدرك شيئا لعدم الآلة التي يتوصل بها 
إل الإدراك» وإذا كان بصيرًا أدرلك ما ينظر لم20 , 

ب - أن يكون نظره في دليل لا في شبهة : 

ميلك ان رسب طن ساق عل «للرز و 1 ٠»‏ نصا كان أو عقلاء 
أو تجربة إنسانية» أما إذا كان النظر العقلي مبنيًا على مجرد شبهة خطرت له أو 
تبادرت إلى ذهنه., أو انتقلت إليه عن طريق التقليد والمحاكاة» فلا شك أن ذلك 
سيكون طريقًا إلى الخطأ والضلال من حيث أراد الوصول إلى الحق والصواب. 

قال الشيرازي: 

«الشرط الثاني: أن يكون نظره في دليل لا في شبهة. لأنه متى أخطأ 
المحجة ولم يصادف نظره الحجة بل وقع على الشبهة,. لم يدرك المقصود ولم 


(1) اتقريت:والإرشاد «الصغيرا» لأبي بكر الباقلاني» ج: 1ء ص: 8 .؛ وانظر أيضًا: التلخيص 
فى أصول الفقه» ٠‏ لإمام الحرمين الجويئي» ج: 1 ص: 9 . 
(2) شر ح اللمع, للومام الشيرازي» ج: 1خ ص: 2 - 155 بتصرف. 


الجدل 


7 هه 


بعال إلى لخر . 

لذلك كان من أسباب الخطأ في النظر «أن ينظر في شبهة ليست بدليل» فلا 
انه العلم»0© . 

ج - أن يدرك وجوه دلالة الأدلة: 

فلا يكفي أن يتحقق الشرط الثاني» وهو النظر في الدليل لا في الشبهة؛ بل 
لد اه إلى ذلك. وهي أذ يطغ لقا ,بده الك ول عن مدلوله. 
لأن الأدلة في العادة قد تحتمل أكثر من معنى وتدل على أكثر من دلالة» وبعض 
هذه الدلالات أقوى من بعضء فإذا رجح الدلالة الضعيفة على الدلالة القوية» 
كان مخطنًا في نظره واستدلاله» ولم يصب الحق المراد الوصول إليهء وفي ذلك 
يقول الإمام الباقلاني وهو يعدد شروط صحة النظر: «أن يكون عالمًا - أي الناظر. 
بحصول الدليل» وبالوجه الذي لحصوله عليه صار دليلا ومتعلقًا بمدلوله؛ غير 
ظان ولا متوهم لذلك)0© . 

ثم إن الأدلة ليست كلها في مرتبة واحدة؛ فبعضها أقوى من بعض في الحجية» 
فيكون أحق بالتقديم عليه في النظر والاستدلال» فإذا قدم الناظر الدليل الذي حقه 
التأخير على الدليل الذي حقه التقديمء كان بعمله ذاك ممخطنًا ومنحرفًا عن جادة 
الصواب . 

لذلك لابد أولا من ترتيب الأدلة حسب حجيتها في حالة تعددهاء وإدراك طرق 
الترجيح بينها في حالة تعارضهاء ثم صحة الاستدلال بما يلزم الاستدلال به منها. 

قال الشيرازي: «والشرط الثالث» أن يستوفي الدليل بشروطه» فيقدم ما يجب 
تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره ويعتبر ما يجب اعتباره» لأنه متى لم يستوف الدليل 


بشروطه بل تعلق بطرف الدليل» أخطأ الحكم ولم يفل إلى المقصووة7 . 


(1) المصدر نفسهءج: 1» ص: 152 - 155 بتصرف. 
)2( التقريب والإرشاد (الصغير»؛» للباقلاني» ج: 22 ص: 9 » الواضح ١‏ لابن عقيل ١‏ اج 1 
(3) التقريب والإرشاد.» اج 1 ص: 8 . 


الجدل 
ج115 
وقال الجويني فيما نقله عن الباقلانى : 
«ومن شرائطه أيضًا؛ أن يعلم لو التي منها تدل الأدلة» ولا يكفيه العلم 
بذات الدلالة مع الذهول عن الوجه الذي منه تدل الدلالة»77. 
وقال السمعاني 


«والثالث: أن يستوفي شروط الدليل وترتيبه على حقيقته. بتقديم ما يجب 
02 


اوعد ا كيه ب حي 
والحياد عن هذا الشرط مما يوقع في النظر الفاسدء فإن من أسباب الوقوع في 
الخطأ في النظر العقلي: «أن يعدل - أي الناظر - عن الترتيب الصحيح في نظره 
فيقدم ما من حقه أن يؤخرهء ويؤخر ما من حقه أن يقدمه. 

ومنها: أن يجهل بعض صفات الدليل التي لا يتم كونه دليلا على الحكم إلا 
بحصوله عليها وحصول علم المستدل بها. 

ومنها: أن يضم إلى صفة الدليل وصمًا يفسده. . . وجهل الناظر ببعض صفات 
الدليل» التي يحتاج إلى علمهاء نقصان منه مفسد للنظر فيه»6© . 

د - أن يستخدم نظره فيما يُعلم بالاكتساب» لا فيما يُعلم بالضرورة : 

وهذا الشرط أضافه الإمام أبو مظفر السمعاني» حيث يقول وهو يعدد شروط 
النظر. 

(والرابع: يجب أن يكون المطلوب علم الاكتساب» لا علم الضرورة) 
ويعني بذلك, أن الناظر ينبغي له أن يصرف جهده إلى النظر فيما هو غير بدهي 
ولا ضروري من المعلومات» بحيث ينظر ليصل إلى نتيجة محددة تحتاج لمعرفتها 
إلى بذل النظر» ولا ينبغي أن يبذل جهده ة في النظر فيما هو بدهي» من المعلومات 
00209 


(1) التلخيص في أصول الفقّه لإمام الحرمين اللجويني؛ ج: 1؛: ص: 129 . 

20( قراطم الأدلة في الأصول» لأبي المظفر السمعاني» ص: : 55-54 . 

)003 اتري والإرشاد «الصغيرة» للباتلاني» ج: 2؛ ص: 219 » الواضحء» لابن عقيل» ج: 1» 
)24 رع الأدلة في الأصرلء لأبي المظفر السمعاني» ص: 54 - 55 . 


الجحدل 
09 


وهذا الشرط وإن كان واضحا ومفهوما من واقع الحال. إلا أن التأكيد عليه 
ربما كان ضروريا في مثل عصر السمعاني» حيث غلب الترف الفكري على أهل 
العلم وأصبحوا يدرسون حتى البدهيات ويبحثون فيهاء ويستدلون لها. . فهذا 
الشرط مهم لادخار الطاقات الفكرية والاحتفاظ بها وعدم استنفاذ الجهود فيما لا 


يغيد . 
المطلب الرابع : نتيجة النظر العقلي 


النظر العقلي إذا تم وفق شروطه المطلوبة» وسار على المنهج الصحيحء كان 
مؤديًا إلى إدراك حكم علميء كما قال الطوفي رحمه الله : 

«انعلم بدلالة العقل أن الأحكام تصدر وتحصل عن الأدلة عند نظر المستدل 
فيهاء طالبا ليعرف الأحكام»”' . 

فتكون نتيجة النظر العقلي هي المعرفة والإدراك النظري» ونعني ب«المعرفة 
والعرفان: إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره» © . 

كما نعني ب«الإدراك النظري؛ الإدراك المكتسب بالتأمل والنظر في الأدلة» التي 
ينتقل الذهن فيها أو بواسطتها من المعلوم إلى المجهول» فهو إذن ما يحتاج في 
تحصيله إلى عملية من عمليات الاستدلال الفكري) . 

وهذه المعرفة والإدراك النظريين» إما أن يكونا على سبيل اليقين» أو على 
سبيل غلبة الظن. 

وقد عرف الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني النظر بحسب ما يفضي إليه من قطع 
أو ظن» فقال: «النظر هو الفكر الذي يطلب به من قام به علمًا أو ظنّاء وهو مطرد 
في القاطع والظني20 , 

كما عرف ابن عقيل النظر بالنتيجة التي يؤول إليهاء فقال: «هو التأمل والتفكر 


(1) شرح مختصر الروضة» الطرفي» اج 1 ص: 141 . 

(2) معجم مفردات ألفاظ القرآنء للراغب الأصفهاني» ص: 370 . 

(3) ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» لعبد الرحمن حسن حبئكة الميداني» ص: 23 . 
(4) نقله الزركشي في البحر المحيط. 1 1 ص : 02 : 


الجدل 


جح 150 
والاعتبار بمعرفة الح من الباطل» والفصل بين الحجة والشبهة.» وهو فكرة 
القلب» وتأمله» ونظره المطلوب به علم هذه الأمورء وغلبة الظن لبعضها»”" . 

كما عرفه الزركشي بنفي المنظورء فقال أيضًا: «النظر في الاصطلاحء» الفكر 
المؤدي إلى علم أو )20 , 

أ - العلم: 

العلم في اللغة: نقيض الجهل.. وعلمت الشيمء بمعنى: عرفته9 . 

أما في الاصطلاح؛ فقد عرفه الإمام أبو بكر الباقلاني» بأنه: «معرفة المعلوم 
عل ا عو يناك 

وقد انتصر لهذا التعريف أيضًا الإمام أبو يعلى الفراء ودافع على صحتهء لكنه 
أشار إلى إمكانية التخلى عن عبارة «على ما هو به» فى التعريف دون أن يخل ذلك 
بهء فقال: ْ ْ 

«ولو قيل «معرفة المعلوم»» ولم يقل «على ما هو به»» كفى» ويكون ذلك 
تأكيداء لأن العلم لا يصح أن يتعلق بالمعلوم ويكون معرفة إلا على ما هو به» ولو 
تعلق به على ما ليس به كان جهلاء وخرج عن كونه علمّاء فلهذا صح أن نقتصر 
على قوله: معرفة المعلوم»0© . ظ 

أما إمام الحرمين الجويني» فقد أورد عددًا من التعريفات ورد عليها كلهاء منها 
هذا التعريف الذي قال في التعليق عليه: «ولست أرى ما قاله القاضي - أي 
الباقلاني - سديداء فإن الخرطي من الحد الإشعار بالحقيقة التي هي قيام المسئول 
عن كدت ون كيره الذاق كنا تعذاة هذا لذ يقت الله قعان العيارات 7 

ا ال ا 
واكتفى بالإرشاد إلى معناه من خلال مقابلته بغيره» ملتزمًا منهج السبر والتقسيم» 


(1) الراضح في أصول الفقه» لابن عقيل » اج 1 ص: 6 . 

)2( البحر الممعحيط في أصول الفقه» للزركشي» اج 1 ص : 42 . 

(3) لسان العرب» لابن منظور» اج: 4 ص: 7 0ع مادة لعلم؟. 

(4) التقريب والإرشاد «الصغير؟» لأبي بكر الباقلاتي» ج: 21 ص: 174 . 

)05 العدة في أصول الفقّه» لأبي يعلى : اج )2 ص: 9 . 

. 100 - 9 البرهان في أصول الفقهى, لومام الحرمين الجويني» اج 1 ص:‎ 26:١ 


الجدل 


اش كد 


وأشار إلى عدم ضرورية الحد فيما كان حده متعسرّاء قال: 

«الرأي السديد عندنا؛ أن نتوصل إلى درك حقيقة العلم بمباحثة نبغي بها ميز 
مطلوبنا مما ليس منهء فإذا انتفضت الحواشي وضاق موضع النظرء حاولنا 
مصادفة المقصد جهدنا. ش 

فنقول: الجهل عقد يتعلق بالمعتقد على خلاف ما هو بهء والعلم خالفه في 
ذلك ويتميز عنهء والشك والظن يترددان بين معتقدين» وهو بخلافهما في ذلك». 
فلا يبقى إلا النظر في عقد يتعلق بالمعتقد على ما هو به» من مقلد في ذلك مع 
التصميم والاستقرار» مع القطع بأنه ليس علمّاء والنظر في العلم الحق وما يتميز 
به.غن عقك المقلدء فليجره الناظر فكره لتحاولة الميز يتهما» فإن انتتتب له 
ذلك» فقد أحاط بحقيقة العلم. 

فإن ساعدت عبارة سديدة في الحد حد بهاء وإن لم تساعد اكتفى بدرك 
الحقيقة» ولم يضر تقاعد العبارة» فليس كل من يدرك حقيقة شيء تنتظم له عبارة 
و 

ثم إن ابن عقيل الحنبلي ساق هو الآخر عددًا من تعريفات العلم» ثم نقضها 
كلهاء واختار تعريف العلم بأنه «وجدان النفس الناطقة للأمور بحقائقها»© . 

والحقيقة أن معركة تعريف العلم كبيرة بين العلماءء مع أن الأمر في موضوعنا 
أهون من ذلك كلهء فنحن لا نريد بالعلم هنا سوى «الإدراك القطعي المطابق 
لمقتضى الدليل»»: فلا يكون للدليل إلا مدلول واحد يدل عليهء ويكون هذا 
المدلول هو العلم الذي يؤخذ من هذا الدليل. 

ونحن لا نعني بالعلم هنا سوى العلم الاكتسابي الذي هو «ما وقع عن نظر 
واستدلال» ومعنى النظر والاستدلال: ما يحصل العلم به عن ابتداء نظر وفكر. 

وعلم الكسب على ضربين: عقلي وشرعي. 

فأما العقلي» فهو ما لا يفتقر إلى شرع... مما لو نظر العاقل فيه وتدبره 


(2) الواضح في أصول الفقهء لابن عقيل. 


كحت 12 
لحصل له العلم من غير شرع . 

وأما الشرعي» فهو العلم الواقع عن الكتاب والسنة وإجماع الأمةء والقياس على 
أحد هذه الأصول الثلاثة)0 1 , 

فما يؤدي النظر فيه إلى العلم. يدخل فيه «جميع أدلة العقول المتوصل بها إلى 
العلم بحقائق الأشياء وأحكامهاء وسائر القضايا العقلية» ويدخل فيه جميع أدلة 
السمع الموجبة للعلم والقطع من نصوص الكتاب والسنة؛ ومفهومهاء ولحنهاء 
وإجماع الأمة» والمتواتر من الأخبار» وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام الواقعة 
موقع البيانء وكل طريق من طرق السمع يوصل النظر فيه إلى العلم بحكم الشرع 
وك ال . 

ب - الظن : 

الظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض. . 

وقيل: الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان. . 

وفي المفردات: اسم لجاب 0 

ونحن نريد بالظن هنا اما يقابل اليقين» ء الاعتقاد الذي لا كوت عا . 

فالظن معناه ترجيح أحد المعنيين أو المعاني التي يحتملها الدليل» باعتبار أن 
المعنى الذي تم ترجيحه له مستندات تقويه على المعنى المرجوحء فكان أحق 
بالتقديم عليه ش 

«ومرادنا بقولنا في هذا الضرب الذي يقع عند النظر فيه غالب الظن: إنه طريق 
للظن أو موصل ومؤذ إليه؛ أنه مما يقع الظن عنده مبتدأ. لا أنه طريق كالنظر في 
الدليل القاطع الذي هو طريق للعلم بمدلوله. وإنما نتجوز بقولنا: يوصل ويؤدي» 


(1) العذة ذ فى أصول الفقه» لأبي يعلى) ج 93 1 ص: : 2.82 

(2) الراضح في أصول الفقهء لابن عقيل) ج: 1 ص: 9 . 

)00 انظر: التعريفات» للجرجاني» ص : : 187 ٠‏ التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي, 
ص: 492 . 

(4) القرآن والنظر العقلي» لفاطمة إسماعيل»ء ص: 48 » وقد أشارت في الهامش إلى: كشاف 
اصطلاح الفنون للتهانوي» ج جَ : 4 ص: : 2939 ج 2.6 ص: : 1537 » التفسير الكبير» للمخر 
الرازي» اج 6 ص: 3 . 


الحدل 


3 ص2 


ا نا 

والظن واجب العمل به في الشريعة الإسلامية» باعتباره طريقًا من طرق إفادة 
الأحكام الشرعية» لا فرق في ذلك بينه وبين العلم الثابت بالدليل القطعي» ووجه 
الفرق ينهم عند التعارض: سي عيث يقدم القطعي. خلى ‏ الظني ا 

قال أبو يعلى : «الظن طريق للحكم إذا كان عن أمارة مقتضية للظن» ولهذا يجب 
العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة» ويجب العمل بشهادة الشاهدين وخبر المقومين إذا 
كانا عدليق 6 يجب العهل. بالقياسن ون كانت غلة القياس مظدوية 2 

وقال الرازي: «المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط 
الحكم» قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه فالحكم معلوم قطعًاء والظن واقع 
في طريقه)”© . 

وقال نجم الدين الطوفي: (إن الفقيه إذا غلب على ظنه أن الحكم كذاء علم 
قطعًا بيحصول ذلك الظنء لأنه أمر وجداني؛ كالصحة والسقم واللذة والألمء 
يقطع الإنسان بوجود ذلك من نفسهء وعلم قطعا بوجوب العمل عليه بمقتضى 
ذلك الظن» بناء على ما ثبت من أن الظن موجب للعملء أي : إذا غلب على ظن 
المجتهد حكم» وجب عليه العمل والفتيا إذا سئلها»2 . 

هذاء ولابد من الإشارة في نهاية هذا المبحث إلى أن وصول الناظر إلى العلم أو 
الظن في المسألة المنظور فيهاء ليس أمرًا ضروريًا أو حتميّاء لأن الناظر قد يصيب 
وقد يخطئ» وكلاهما نظر منه» وقد ينظر في شبهة وفي دليل» وقد يصل بنظره إلى 
العلم تارة إذا سلك فيه المسلك الصحيح ورتبه على واجبه ومقتضاه» وقد لا يصل 
إليه إذا قصر وغلط وخلط فيه اام ا اللو 

د 


(2) الطةة فى امول الفقفة ا 0 83 . 

(3) المحصول في علم أصول الفقى للرازي» ج: آ1ء ص: 79-8 . 
4( شرح مختصر الروضة» للطوفي» ج: 1 ص: 157 - 158 . 
)05 الراضح في أصول الفقه . لابن عقيل » اج اق ص: 46 


الحدل 
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المبحث الثاني 
الحد أو التعريف 


المطلب الأول: مفهومهما عند الأصوليين 

أ- الحد لغة واصطلاحًا: 

الحد» في اللغة؛ المنع؛ «ولذلك سمي البواب حدادّاء لأنه يمنع من ليس من 
أهل الدار من الدخول إليها. . وسموا الحديد بهذا الاسم. لأنه يمنع من وصول 
السلاح إلى المتحصن به. . وسميت حدود الدار والأرضء» لأنها تمنع أن يدخل 
في البيع ما ليس من المبيع» وكذا يخرج منه ما ليس هو من المبيع . 28 
العقوبة حذاء لما فيها من المنع من مواقعة الفواحش . . ومنه: إحداد المرأة في 
عدتهاء لأنها تمتنع به من الطيب والزينة»”!' . 

أما بالنسبة للأصوليين فقد تنوعت تعريفاتهم للحد: 

قال الباقلانى : «حد كل أمر محدود: هو تفسير وصف المسؤول عنه واسمه 
مله » ويكون سامعه أقرب عند سماعه إلى معرفة معنى ما يسأل 01 

وقد نقل الشيرازي تعريفا آخر للباقلاني» فقال: 

(والعبارة الصحيحة في الحد؛ عبارة القاضي أبي بكر الباقلاني» قال: هو 
العبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع من أن يدخل فيه ما ليس 
منه وأن يخرج منه ما هو منه00. 

وقال الباجي : «الحد: هو اللفظ الجامع المانع» 

وقاق أن نلف النيوناي: + الهو :اللقظ لوعف المط ال 0 


(1) العدة في أصول الفقهء لأبي يعلى الفراع. ج: 1)» صص: 75 . 

)2( التقريب والإرشاد !الصغيرا» للباقلاني» ج: 1 ص: :174 . 

(3) شرح اللمع في أصول الفقهء لأبي إسحاق الشيرازي» ج: 5 5 - 146 . 
)04 المنهاج في ترتيب الحجاج؛ لأبي الوليد الباجي» ص: 10 - 11 . 

000 قراطم الأدلة في الأصول» لأبي مظفر السمعاني» ص: 57-56 . 


الجدل 


5 جح 


وقال أبو يعلى الغراء: 

«معنى الحد : هو الجامع لجنس ما فرقه التفصيل» المانع من دخول ما ليس من 

والزيادة في الحد نقصان في المحدودء لأن الحد متى جمع ذوانًا كانت متفرقة 
حال التفصيل» فمتى ضم إليه قدر زائد على المذكور خرج بعض الذوات من جملة 
الكلام» فيكون الحد للبعض بعد أن كان للجميع. 

وقال أبو بكر الباقلاني: الزيادة فيه على ضربين : منها ما هو نقصان منه» ومنها 
ما هو ليس بنقصان. 

فأما التي هي نقصان» نحو قولك: حد الواجب أنه في فعله ثواب» وفي تركه 
عقاب» فهذا يوجب خروج كل ما ليس بصيام عن كونه واجبّاء فعادت بالنقصان. 

وأما ما ليس بنقصان» نحو قولك: حد الواجب؛ أنه فرض في فعله ثواب وفي 
تركه عقاب» فكل فرض واجب. 

وأما النقصان من الحدء فإنه - أبدا - زيادة فيه» نحو قولك: حد الواجب ما 
كان في فعله ثواب» ولا يقرن به (في تركه عقاب)» فيدخل النفل في جملة 
الواعت باه م قات ع 

ب - التعريف لغة واصطلاحا: 

حقيقة التعريف - في أصل اللغة - هو فعل المعرف» ثم أطلق في الاصطلاح 
على اللفظ المعرق به مجازاء لأنه أثز اللافظ» كها أن التعريف آثر المعرف»20. 

أما 3 الاصطلاح» فالتعريف «قول يشرح به مفرد من المفردات التصورية 
الكلية أو الجزئية لإفادة المخاطب تصور هذا المفرد بكنهه وحقيقتهء أو لإفادته 

لببر عات هه اند ع اكاياة ا 

قال الطوفي : 

«التعريف: هو تصبير الشيء معروتًا بما يميزه عما يشتبه بهء بذكر جنسه 


0 ال ابي يعلى القراء» اج : 1 ص: 76-75 . 
ل ل ا عبصا ا لا ا 


الجدل 


وفصلهء أو لازم من لوازمه التي لا توجد في غيره» أو شرح اللفظ الغريب بلفظ 
مشهور مألوف)10©. 

وقال الجرجاني: «التعريف عبارة عن ذكر شيء تستلزم معرفته معرفة شيم 
يا 

وقال الكفوي: «التعريف: هو إعلام ماهية الشيء أو ما يميزه عن الغير»0© . 

فالتعريف بالشيء - إذا - هو الكشف عن خصائصه وبيان ما يتميز به عن 
غيره» أو هو شرح لفظ غريب بلفظ مرادف أكثر شهرة ووضوحًا. 

ج - التفريق بين الحد والتعريف: 

ذلك هو مفهوم كل من الحد والتعريف. فهل هناك فرق بينهما أو تمايز في 
حقيقتهما؟. . يقول الإمام نجم الدين الطوفي رحمه الله في هذا الصدد: 

«والتعريف أعم من الحدء. لأن التعريف يحصل بذكر لازم» أو خاصة» أو 
لفظء يحصل معه الاطراد والانعكاس» والحد لا يحصل إلا بذكر الجنس 
والفصل المتضمن لجميع ذاتيات المحدود؛ فكل حد تعريف» وليس كل تعريف 
حداء لأنه قد لا يتضمن جميع الذاتيات»© . 

وهذا تفريق في الحقيقة متأثر بنظرة المناطقة إلى كل من التعريف والحدء أما 
الأصوليون؛ والمتقدمون منهم خاصة.ء فلا يفرقون بينهماء إذ أن كلا من الحد 
والتعريف إنما يراد منهما تمييز المحدود أو المعرف عن غيره بوصف يخصه. 

وفي ذلك يقول الفاكهاني””': «اعلم أن الحد والمعرف - في عرف النحاة 
والفقهاء والأصوليين - اسمان لمسمى» وهو ما يميز الشيء عن جميع ما عداه»0© . 


)21 شرح مختصر الروضة» للطرفي) ج: 1 ص: 14 . 

)3( الكليات» للكفوي» ص: 2 . 

(4) شرح مختصر الروضة» للطوفي ج: 1 ص: 114 - 115 . 

(5) هو عمر بن أبي اليمن علي بن سالم بن صدقة اللخمي المالكي؛ الشهير بتاج الدين الفاكهاني» 
كان نقيهًا فاضلًا متفنئًا في الحديث والفقه والأصول والعربية والأدب» من مصففاته : المنهج 
المبين في شرح الأربعين؛ التحفة المختارة في الرد على متكر الزيارة» توفي بالإسكندرية سنة: 
4ه (ث ر حمته في : الديباج المذهب» ص: 6 - 157). 

(6) الحدود في ثلاث رسائل» للفاكهاني.» ص: 9 . 


الجدل 


<< 1-7 


وعلماء الشريعة الإسلامية في هذا يخالفون أهل المنطق اليوناني ومن حذا 
حذوهم من الفلاسفة الإسلاميين الذين يقولون إن القصد من الحد هو تصوير 
المحدود وتعريف حقيقته؛ في حين اكتفى علماء الشريعة الإسلامية بأن الحد هو 
تكن كيده وت عن 0 

فثبت - إِذَا - أن الحد والتعريف بمعنى واحدء غاية ما هنالك أن القدامى من 
الأصوليين وحتى المتأخرين منهم جروا على إطلاق لفظ الحد على التعريف. في 
حين أن المحدثين والمعاصرين أصبحوا يفضلون إطلاق مصطلح التعريف بدلا 
من مصطلح الحد. 
المطلب الثاني : شروط صحة الحد أو التعريف 

إن الحد أو التعريف» بما أن المراد منه هو الإيضاح والبيان والكشف عن معنى 
المصطلحء فلابد ليتحقق فيه هذا المراد أن تتوفر فيه جملة من الشروطء وهذه 
الشروط تتوفر حينما يتخلص التعريف أو الحد من جملة من العيوب» هي التي 
يحذر منها الإمام ابن عقيل حين يقول : 

«اعلم أنه لا يجوز أن تأتي في الحد بالمشتركء كقولك في العلم: إدراك» 
فيدخل فيه سائر درك الحواس . 

ولا بما لو أسقطته لم يختل الحدء لأنه هو الحشوء والحد خلاصة لا تحتمل 
الحشو. مع كونه مشروطا بإيجاز اللفظاء وذلك مثل قولك في حد الإنسان: 
الكاتب المتقلد السيف» وفي العلم: الذي لا يتطرق عليه شك ولا شبهة» فهذه 
زيادة في الحد تنقص المحدودء فخرج بعض الناس عن الحد. وتخرج بعض 
العلوم وهي الاستدلالية ويخص الحد بعلم الضرورة وعلم القديم سبحانه. .. 

ولا يجوز فيه الإبهام» مثل قولك: وما جرى هذا المجرى أو مجرى ذلك؛ وما . 
كان كذلك» حتى تتبين من أي وجه يكون. 

ولا يجوز أن تأتي بالجنس الأعلى وأنت تقدر على الأدنى» مثل قولك في حد 


(1) من تعليق للدكتور عبد الحميد بن علي أبو زنيد» على هامش كتاب: التقريب والإرشاد «الصغير؛ 
لأبي بكر الباقلاتي» ج: 21 ص: 2174 ه: 1 . 


الجدل 
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الإنسان: جوهر أو جسم. وأنت تقدر أن تقول: حيء ولا باللفظ الأطول وأنت 
تقدر على الأقصرء مثل قولك: يمشي على رجلين ويبطش باليدين» ولا بالأعم 
وأنت تقدر على اللأخص. مثل قولك: جسمء وآنت تعدو على : ا 

هذاء وقد نص الأصوليون على ضرورة توفر الحد أو التعريف على جملة من 
الشروط الأساسية» وهي: 

أ - الاطراد والانعكاس : 

ومعناه؛ «أن يكون مساويًا تمامًا للمفرد الذي نشرحه... 

فلا يصح أن يكون أعم منه» ولا أن يكون أخص منهء ولا أن يكون مبايئًا له 
لأنه إذا كان أعم فإننا نجعل المخاطب يدخل في تصوره جزئيات هي خارجة عن 
المفرد الذي نشرحه لهء وإذا كان أخص منه فإننا نجعل المخاطب يخرج في 
تصوره جزئيات هى داخلة فى المفرد الذي نشرحه لهء وإذا كان مباينا له فإننا 
نري الشى يعارن" لة نايا وبذلك: لطع صوزة غير تيعد ربو عدف 
تصور خاطئ مخالف للواقع والحقيقة. . . 

من كل هذا يتبين لنا أنه يشترط فى التعريف أن يكون مساويا تماما للمفرد الذي 
تفرحةيةريجرون عن هذا الشرط بتوليع: تترط في 'التحريتك أن يعون جاينا 
مانعاء وبقولهم: يشترط في التعريف أن يكون مطردًا منعكسًا»© . 

قال الشيرازي: 

«من شرط الحد أن يطرد وينعكس» فيوجد المحدود بوجودهء ويعدم 
بعدمه.... ومتى لم يكن كذلك لم يكن حداء وينطبق على المحدود انطباق 
الكف على الكف لا يفضل أحدهما على الآخر . 

وقال الجويني: «من حكم الحد؛ أن يكون مشروطا بالعكس لا محالة» شرعيًا 
كان أو عقليّاء وهو أن تقول في حد الشيء: إنه الموجود. فطرده أن تقول: كل 
شيء موجود» وعكسه أن تقول: وكل موجود شي762 . 


)01( الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل . ج: 1 ص: 6 -17. 

(2) ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» ص: 60 . 
(3) شرح اللمعء لأبي إسحاق الشيرازي» ج: 1؛: ص: 146 . 

(4) الكافية في الجدل» لإمام الحرمين الجويني؛ ص: ٠»‏ من النص المحقق. 


الجدل 


9 حح 


لذلك فإن التعريف يعتبر ناقصًا إذا اختل فيه هذان الشرطان. 

من ذلك ما علق به الطوفي على تعريف مصطلح «الإباحة». قال: 

«اختلف الأصوليون في الإباحة» هل هي تكليف أم لا؟ . . 

فإن قلنا: ليست تكليفاء صح تعريف التكليف بما ذكرء فيكون كل تكليف 
خطابا بأمر أو نبي» وكل خطاب بأمر أو نبي تكليقا. 

وإن قلنا: الإباحة تكليف» انتقض العيروت المذكور مها من جهة الطردء وهو 
بوذ للع ونون لساري ل لت لا القطيه جا أزكى وعل 
التكليف. لأن الإباحة مثل قوله: 8. . . وَكُكا وْريوا. . . 174 «. . . يما 
طْعِمَئم فَاشَشروا . 24 ... ا © ونحوه من 
المباحات؛ خطاب بأمرء وليس تكليفا. 

وكذلك من جهة العكسء وهو انتفاء المحدود عند انتفاء الحد» لأنه ليس كلما 
انتفى الخطاب بأمر أو نبي قد ينتفي» ويكون التكليف اه د إذ 
حقيقة الإباحة: التخيير بين الفعل وتركه» نحو: إن شئت فافعل» وإن شئت لا 
ب وحقيقة التخيير غير حقيقة الأمر والنهي. 

فإذا قلنا: الإباحة تكليف. فقد صح وجود التكليف مع انتفاء الأمر 
ا 

1 ذلك أيضًا ما انتقد به السمعاني تعريف المعتزلة للعلم: 

«والذي قاله بعضهم - ويعني بهم المعتزلة -: إنه (أي العلم)؛ اعتقاد الشيء 
على ما هو به باطل؛ لأن الله تعالى عالم بعلم» على ما نطق الكتاب والسنة» ولا 
يطلق عليه الاعتقاد بحال» بل هو من صفات المخلوقين 

وإذا لم يكن الحد جامعًاء لم يكن صحيجًحا» 7 . 


(1) سورة الأعراف» الآية: 31 . 

(2) سورة الأحزاب» الآية: 53 . 

(3) سورة المائدة» الآية: 2 . 

)4( شرح مختصر الروضة» للطرفي » اج: 1 ص: 77 -178. 
(5) قواطع الأدلة في الأصولء لأبي مظفر السمعاني:؛ ص: 37 - 38 . 
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ب - اجتناب الغموض ومظتته فيه : 

مهمة الحد أو التعريف هي الإيضاح والبيان» فنحن نعرف مصطلحًا ما أو عبارة 
ماء لكي نكشف عن معناها ونوضح المراد منها. 

وهذا يقتضي بداهة أن تكون العبارات المستعملة في التعريف عبارات واضحة 
لا لبس فيها ولا غموضء وإلا كانت سيبًا في زيادة الإببام والخفاء بدلا من أن 
تكون سببًا في البيان والتوضيح. 

يقول الطوفي: 

«الحدود يجب أن يجتنب فيها الإبهام ومظنته» كاللفظ المجمل والمجاز 
والغريب» خصوصًا إذا لم يكن المجاز واضحًا»9 . 

فمن شرط الحد - إِذَا - «أن يكون أجلى وأوضح من المفرد التصوري الذي 
نشرحهء فإذا كان قولنا الشارح (تعريفنا) أخفى من المفرد الذي نشرحه أو مماثلا 
له في الخفاء» فإن المخاطب لن يستفيد شيئا من شرحنا وتعريفناء بل يبقى في 
خيالتة ولا يستطيع أن يتصور هذا المفرد الذي نشرحه له عن طريق قولنا»© . 

يقول أن لجار التتوحى رمه الله 

ابحب ساؤاة الحد للسحدووء آله إن كان اعنم فلا ولالة اله غلن الالخطن برلا 
يفيد التمييزء وإن كان أخص فلأنه أخفى. لأنه أقل وجودًا منه» ويجب أيضًا أن 
لا يكون في لفظه مجاز ولا مشترك» لأن الحد مميز للمحدود»ء ولا يحصل الميز 
مم :واخيل 0" ْ 

وما ذلك إلا لأن الاشتراك مخل بفهم المعنى المقصودء كما أن الغالب تبادر 
المعاني الحقيقية إلى الفهم دون المجازية© , 

ج - ألا يتوتف فهم التعريف على معرفة سابقة بالمعرف: 

يتبغي في التعريف أن نستعمل ألفاظا جديدة مباينة للفظ الذي نريد حده أو 


)1( شرح مختصر الروضة» للطوفي» اج 1 ص: 1 . 

(2) ضوابط المعرفة وأصول الاستد لال والمناظرة» لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني؛ ص : 61-60 , 

)3( شرح الكوكب المنير» لابن النجار الفتوحي » ج: 1 ص: 2 . 

(4) محمد الزحيلي ونزيه حماد: تعليقهما على شرح الكركب المنير لابن النجار. اج 1 ص : 42) 
هامش (4). 
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تعريفه» لأننا إذا استعملنا لفظا من نفس مادة المصطلح المراد تعريفه نكون كمن 
يدور على نفسه. وكمن أراد تعريف الماء فقال إنه الماء. 

لذلك كان من الضروري «أن لا يتوقف العلم بالتعريف على العلم بالمعرف» 
وإلا لز عرو بعر بن عا عريات ا لمر بان لولاا 
حيرت المطارم حتي يد العم ؟ الل ا ا مر 


لك 
إِذا تعريف غير صحيح 


المطلب الثالث : أهمية الحد أو التعريف فى الجدل 


(مفاتيح العلوم مصطلحاتهاء ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى»ء فهي مجمع 
حقائقها المعرفية وعنوان ما به يتميز كل واحد منها عما سواه» وليس من مسلك 
يتوسل به الإنسان إلى منطق العلم غير ألفاظه الاصطلاحية»© . 

لذلك تنطوي قضية المصطلح عند الأصوليين على أهمية بالغة» بل إنها تعتبر 
عندهم القضية الأساس في الدراسة الأصولية» فلا يكادون يتناولون قضية أصولية 
بالدراسة والبحثء إلا وتكون أول مسألة يبدؤون بها فيها هي تحديد المصطلح 
الذي تدور عليه القضية كلهاء وذلك ببيان المعنى الدقيق له عندهم» وذكر 
' محترزاته والقيود التى تجعله جامعًا لمواصفات موضوعهء مانعا لدخول غيرها 
عليه . ش 

فالتعريف الاصطلاحي أو الحد - كما يسميه الأصوليون - يشكل القضية 
الأولى التي يتناولونهاء بصدد دراستهم للمسائل الأصولية» وهذا لما أدركوه من 
أهمية لقضية المصطلح التي تصبح المحور العام للقضية المبحوئة كلهاء. ولا 
يمكن فهم القضية فهما واضحًا شاملاء إلا بعد الإحاطة بمعنى المصطلح الذي 
هو المحور الجامع والكلي لها. 

وإذا علمنا أن مسائل أصول الفقه. قد دار حولها جدل كبير بين علماء أصول 


(1) ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» لعبد الرحمن حسن حبئكة الميداني» ص: : 61 . 
(2) عبد السلام المسدي #عتضك المسطلع فى رانين المعردن» مجلة الثقافة - الجزائر»ء س: 13 
02 :276 رمضان - شوال 013زطظ1 هه يوليو - أغسطس 3ؤظظ1 م2 ص : 2200 
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الفقه أنفسهم» عرفنا مدى الأهمية التي تنطوي عليها قضية المصطلح عنده.”؟' . 

فالجدل يقوم «على التعامل مع المعاني التي يسهل معها الحوار بقدر ما تكون 
واضحة متميزة» وبما أن تبادل المعاني لا يمكن أن يحصل إلا بواسطة الألفاظ, 
فإن الحاجة إلى ضبط دلالة الألفاظ وإلى تحديدها تصبح ماسة» ويلزم من هذا أن 
جميع الألفاظ المستعملة في الحوار... يجب أن تكون واضحة محددة» ويكون 
من واجب المتحدث أن يحدد مدلولات ألفاظه» ومن حق المستمع أن يطاليه 
بتحديد ألفاظه إن هو لم يحتط لذلك. 

ولا سبيل إلى تحديد مدلولات الألفاظ عند الحاجة» إلا التعريف» الذي يلزم 
المتحدث بأن يقول: إني أعني باللفظ الفلاني الشيء الفلاني» إن كان المستمع لا 
يعرف مدلول اللفظ. أو طلب هو تحديد هذا المدلول» أو فعل المتحدث ذلك 
احتياطا ودفعا لكل التباس. . . 

إن تحديد الألفاظ ليس مطلوبا من المتحدث لكي يفهم حديثه غيره فحسب» بل 
هو مطلوب منه أيضًا لكي يلتزم المعنى الذي حدده لنفسه قبل أن يحدده لغيره» إنه 
ينبغي له ذلك لكي يقاوم ميله الطبيعي إلى الانحراف عن المعنى الذي يكون قد 
حدده بلفظ معين» وذلك بإقحام معنى آخر في اللفظ يعده مماثلا ومرادفا للمعنى 
الأول» كما ينبغي له ذلك لكي يمنع المستمع من الانزلاق من معنى إلى معنى 
الكو وز تلفلة الاي 

فالتعريف أو الحد ينطوي على أهمية بالغة» بحيث لا يمكن القدح في هذه 
الأهمية ولا الانتقاص منهاء وفي هذا قال ابن عقيل : 

«قال قوم من الأصوليين: لا حاجة بنا إلى الحدودء ولا معنى لهاء لأن في 
الأسماء غناء عنهاء لأنها أعلام على المسميات. . 

وهذا باطل» لأن في الحدود أكبر المنافع التي لا يوجد مثلها في الأسماء؛ فمن 


(1) مسعود فلوسي: التطور الدلالي للمصطلح الأصولي وأثره في اختلاف الفقهاء.ء بحث مقدم إلى 
الملتقى الدولي حول المصطلح العلمي في التراث الإسلامي» المعهد الوطني للتعليم العالي 
للحضارة الإسلامية - وهرانء انظر: مجلة الحضارة الإسلامية» م» سء ص: 52 . 

(2) أصول الخطاب الفلسفي» لمحمود يعقوبي» ص: 35 - 237 بتصرف وتلخيص. 


الجدل 
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ذلك أن الاسم قد يستعمل عن جهة الاستعارة والمجاز» فإذا جاء الحدء بين 
الاستعارة والمجاز من الحقيقة» فتعظم المنفعة» لأن كثيرا منه قد يلتبس وَيُشْكل 
فيحتاج فيه إلى نظر واستدلال» ومن ذلك أنه قد يتبين المحدود من طريق آخرء 
وهو أن فيه ذكر العلة والسبب الذي لأجله استحق الاسم والصفة» فيظهر معناه 
بظهرر علته» مثل قولنا «حكيم» هو اسمء فإذا طلب الحدء ظهرت حقيقة 
الحكمةء فكانت كاشفة للعلة» مثل قولهم: هي صفة للمرء توجب إتقان الأفعال 
الصادرة 0-00 

ويرى الإمام المازري© فيما نقله عنه الزركشي أن الحد «إنما يحتاج إليه في 
التعليم للغيرء وأما الطالب لنفسه إذا لاح له حبيية ا بطي فح طلوع زه لم 
يحسن عبارة عنه صالحة للحدء فلا يكون هذا شرطا إلا في حق من أراد التعليم لا 
5 00 
00 ابن النجار الفتوحي في تأكيد أهمية الحد وضرورته: 

العم فى الها م علي قال الفخر إسماعيل أبو محمد البغدادي) 
- من أصحابنا -: الحد على الحقيقة أصل كل علمء فمن لا يحيط به علمّاء لا 
نفع له بما عنده. وقاله أيضًا غيرهء وهو صحيح»© . 


)01( الواضح» لابن عقيل» ج: 1 ص: 5غ» من طبعة جورج المقدسي» ج: 1» صص: 215 من 
طبعة عبد الله عبد المحسن التركي . 

(2) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» المالكي» ويعرف بالإمام. محدث» 
حافظء فقيه. أصولي » متكلم» » أديب» ولد بمديئة المهدية بتونس سنة 453 هاء وتوفي بها سلة 
6 هه من تصانيفه: المعلم بفوائد مسلمء إيضاح المحصول في برهان الأصول» شرح 
التلقين» (ترحمته في » وفيات الأعيان» ج: 4 ص: 285 » سير أعلام النبلاء. ج: 0 ص: 
5 .» الديباج المذهب» ص: 279 - 281). 

(3) البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي» ج: 1 ص: 8 . 

)4( عن إبلفاميل بن علي بن اصن البتدادي الأنجي الكبى 4 ٠‏ الفقيه الأصولي» النظار المتكلم» 
«التعليقة» و«المفردات» , واد لناظر و" وجلة 0ك في الول توفي شئئة 610 هل 

35( شرح الكوكب ا لابن 5507 ج: 1 ص: 0 . 
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المطلب الرابع : منهج الأصوليين في التعريف 

يقوم منهج علماء الأصول في الحد أو التعريف على جملة من القواعد 
المنهجية» التي عادة ما نجدها مطردة في كل دراساتهم» وهي: 

أ - الجمع بين اللغة والاصطلاح : 

جرت عادة الفقهاء والأصوليين في مؤلفاتهم على العناية بإيراد المعاني اللغوية 
والاصطلاحية لما يسوقونه من مصطلحات فقهية أو أصولية» ولا يتركون هذا إلا 
تدا كذ وعدا ما يوكد الطوقى رحمه الله إذ يقزل: 

«الأصوليون والفقهاء جرت عادتهم أتهم إذا انتصبوا لبيان لفظ» بينوه من جهة 
اللغة والشرعء فقالوا مثلًا: الفقه في اللغة كذاء وفي الاصطلاح الشرعي كذا»”/' . 

ويشير الإمام الشيرازي إلى أن هؤلاء العلماء إنما اعتنوا بإيراد مفاهيم 
المصطلحات في كل من اللغة والاصطلاح الأصولي أو الفقهي» لأن المعنى 
الاصطلاحي في العادة يكون مشتمًا في أبعاده كلها أو بعضها من أصل معئأه 
اللغوي. ولذلك يراد إبراز هذا المعنى اللغوي حتى يعرف مدى صلته بالمعنى 
الاصطلاحي . 

يقول الشيرازي: 

«الشيء إذا كان له حقيقة في اللغة تحدد بأنه حكم شرعيء, فلا بد أن يأتي بما 
تقتضيه حقيقته في اللغة» ولا يجوز أن يخل بمعناه الذي وضع لهء وإن ضممنا 
إليه في الشرع أوصافًا ليحصل لنا الغرض المطلوب»© . 

ب - الاحتراز في التعريف: 

من عادة الأصوليين حين يعرفون مصطاحًا ماء أن يشيروا إلى قيود التعريف 
التي احترز مها عن دخول غير المعرف في التعريف» فيقولون «احترز بكذا عن 
كذا4. فما معنى الاحتراز؟ 

قال الطوفي: «الكلام عليه في أبحاث: 


(1) شرح مختصر الروضة؛ للطوفي» ج: 21) ص: 129 . 
)2( شرح اللمع» للشيرازي» اج 01 ص : 9 . 


الجدل 
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الأول: في لفظ احترزء وهو افتعل» من قولهم: تحرزت من كذاء واحترزت 
منهء إذا توقيته» وأصله من الحرزء قال الجوهري: هو الموضع الحصينء» يقال: 
هذا حرز حريز» ويقول المتكلم : احترزت بكذا من كذاء أي صرت في حرز من 
أن يدخل علي ما يفسد كلامي من جهة طرد أو عكسء أو غير ذلك. 

الثاني : ين الاحتراز في الكلام وكيفيتهء وذلك: أن الألفاظ جعلت دالة 
على المعاني والمسميات» وشأن الدليل أن يطابق المدلول» والمعرف أن يطابق 
المعرف» أي يكون طبقه ومساويًا له في العموم والخصوصء. ولما كانت أجناس 
الأشياء شاملة لأنواعهاء وأنواعها شاملة لأشخاصهاء وكانت الأجناس والأنواع 
متعددة» منها العالى والسافل والمتوسط.. والأشخاص أيضًا متشاءبة ومتباينة 
بالصفات» وكانت الأشخاص شائعة في أنواعهاء والأنواع شائعة في أجناسهاء لا 
جرع عب عاويون اراد لكف عو بف تخد مود نون » ارتم وز جس؟ 
أن يصفه بصفات مطابقة لا توجد إلا فيه» ولا يتصف بها إلا هوء فكلما قلت 
أوصافه كان أدخل في العموم والشيوع والاشتباه» وكلما كثرت أوصافه قرب من 
الكشف والتعين وزوال الاشتباه بغيره» وقل ما يشتبه به من نوعه أو جنسهء فكان 
كل وصف من تلك الأوصاف المخصصة محصئًا له من طائفة مما يشابهه أو يشتبه 
وس ا السينةه اليه بان كنية لخر ا 

من نماذج هذا المنهج عند الأصوليين» ما عرف به الرازي «الفقه؛» حيث قال: 

«وأما الفقه» فهو - في أصل اللغة - عبارة عن (فهم المتكلم من كلامه). 

وفي اصطلاح العلماء عبارة عن «العلم بالأحكام الشرعية» العملية» المستدل 
على أعيانهاء بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة. . 

وقولنا «العلم بالأحكام»؛؟ احترز عن العلم بالذواتية. 

وقولنا «الشرعية»؛ احتراز عن العلم بيكون الإجماع وخبر الواحد والقياس 
حجة» فإن كل ذلك أحكام شرعية» مع أن العلم بها ليس من الفقهء لأن العلم بها 
ليس علمًا بكيفية عمل . 


)21 شرح مختصر الروضة» للطورفي» اج 3 ص: 5 . 
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وقولنا «المستدل على أعيانها»؛ احتراز عما للمقلد من العلوم الكثيرة المتعلقة 
بالأحكام الشرعية العملية» لأنه إذا علم أن المفتي أفتى بهذا الحكم» وعلم أن ما 
أفتى به المفتي هو حكم الله تعالى في حقهء فهذان العلمان يستلزمان العلم بأن 
حكم اللّه تعالى في حقه ذلك؛ مع أن تلك العلوم لا تسمى فقهّاء لما لم يكن 

وقولنا «بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة»؛ احتراز عن العلم بوجوب 
الصلاة والصومء فإن ذلك لا يسمى فقهّاء لأن العلم الضروري حاصل بكونهما 
مو ديو 7 

ومن ذلك أيضًا؛ ما عرف به الجويني مصطلح «الأمرء. إذ يقول: 

«الأمر هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به. 

فذكرنا القول يميز الأمر عما عداه من الكلام. 

وذكرنا المقتضي إلى استتمام الكلام يميزه عما عدا الأمر من أقسام الكلام. 

وقولنا: بنفسه. يقطع وهم من يحمل الأمر على العبارة» فإن العبارة لا تقتضي 

وذكرنا الطاعة لوم الدعاع» ل بان الطاعة)© , 

اج - نقد التعريفات المخالفة: 

خضوعا لمنطق المنهج الجدلي» 0 
للمصطلحء » بل ينتقل بعد ذلك إلى نقد تعريفات الاتجاهات الأخرى ويبين مواضع 
الخلل فيهاء ثم يرد عليها بما ينقضها ويفضي إلى التأكيد على صحة مذهبه في 
التعريف وبطلان ما عداه من تعريفات؛ ومذهبه المختار قد يكون تعريمًا جديدًا 
يبتكره أو مذهبًا سابقًا ينتتصر له. 

مثال ذلك: ما أورده إمام الحرمين الجويني في تعريف «البيان؛» حيث أورد 
التعريفات السابقة» ثم كر عليها بالنقض» واختار تعريمًا آخر يراه أكثر صوابًاء 


)متسر عتم أصول الفقون للرازي» ج 3 : 1ء ص: 8 -80. 
(2) البرهان ذ في أصول الفقه» لإمام الحرمين الجويني» ج: 1[ ص: 2 . 


الجدل 


7 حح 


وذلك إذ ول رعهه الله 

الاختلفت عبارات الخائضين في هذا الفن في معنى (البيان) : 

فذهب بعض من ينسب إلى الأصوليين إلى أن البيان إخراج الشيء من حيز 
الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. 

وهذه العبارة» وإن كانت محومة على المقصودء فليست مرضية» فإنها مشتملة 
على ألفاظ مستعارة كالحيز والتجلي» وذوو البصائر لا يودعون مقاصد الحدود إلا 
في عبارات هي قوالب تبلغ الغرض من غير قصور ولا ازدياد» يفهمها المبتدئون 
ويحسنها المنتهون. 

وقال قائل: البيان هو العلم. . وهو غير مرضيء فإن الإنسان ينهي الكلام إلى 
حد البيان» ويحسن منه أن يقول: تم البيان» وإن لم يفهم المخاطب» وقد يقول: 

والقول المرضي في البيان؛ ما ذكره القاضي أبو بكرء حيث قال: البيان هو 
الدليل» ثم الدليل ينقسم إلى العقلي الشف والله عات وتعالن فنية الاموز 
المعقولة بنصب الأدلة العقلية عليهاء والمسمع المخاطب مبين للمخاطب ما يبغيه 
إذا استقل كلامه بالإبانة والإشعار بالغرض» فهذا منتهى المقصود في هذا 
ع0 , 
المطلب الخامس : أنواع التعريفات عند الأصوليين 

لم يجر الأصوليون على طريقة واحد أو على نمط واحد من التعريفات وإنما 
سلكوا في التعريفات مسالك متنوعة» نذكر منها: 

أولا: التعريف بالتمييز: 

"ومقتضاه. أن يعين للمحدود من الأوصاف ما يكفى لفصله عن غيره» من غير 
ما حاجة إلى طلب الأوصاف التي عرف برا سقفيد فى <اني 0 . 

من ذلك ما أورده الطوفي في تعريف المباح : 


)1( البرهان في أصول الفقه للجويني» ج: 1 ص: 124 - 125 . 
0020 تجديد المنهج في تقويم التراث؛ لطه عبد الرحمن » المركز الثقافي العربي - بيروت». ص : 273 . 


الجدل 
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«قال الآمدي: هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه (من 
غير بدل).. قلت: احترز بقوله (من غير بدل) من الواجب الموسع والمخير 
نكن ا الكناية هنإف العفوز الاتبعى لبان لك “عاط لافنا الو 

ثانا : التعريف بالضد أو بالتضاد: 

«ومقتضاه؛ أن يقابل بين المحدود وضدهة» وأن يثبت له من الأوصاف ما هو 
منفي عن ضدهء والعكس بالعكس» من غير ما حاجة إلى طلب الأوصاف التي 
ا ا سا 

من ذلك ما أورده الطوفي في شرحه على مختصره لروضة الناظر لابن قدامة : 

«قوله: (المكروه ضد المندوب)» قلت : يظهر تضادهما على ما مضى في 
المندوب» وذكر هنا. . وقد ظهر من تقسيم الخطاب إلى الأحكام أن المندوب: 
هو المأمور غير الجازم. والمكروه: المنهي غير الجازم. فالمندوب قسيم 
الواجب في الأمرء والمكروه قسيم الحرام في النهي» فتحققت الضدية بينهما من 
حرف الحيلة والنادة 4 أى عن سيق ديعا وما في 

ومن ذ لك أيضًا ما عرف به اللامشي الحنفي مصطلح الجهل. حيث قال: 

«والجهل» نقيضش العلم» وقيل: هو اعتقاد الشى. على خلاف مأ هو به. 

والصحيح نا 

ثالنًا: التعريف بالمثال: 

ومعناه أن يكتفى في تعريف المصطلح بإيراد مثال له يبين معناه» دون الحاجة إلى 
إيراد حد خاص بهء من ذلك ما عرف به البيضاوي مصطلاح الاستقراء حيث قال : 


)1( شرح مسختصر الروضة» للطوفي» ج: 1 ص: 6 . 

(2) تهديد المنهج في تقويم التراث» لطه عبد الرحمن» ص: 273 . 

(3) شرح مختصر الروضة للطوفي» ج: 1؛ صص: 382 . 

(4) هو أبو الثناء مخموة إن زناه اللامشي الحنفي الماتريدي» من وراء النهرء عاش في أواخر القرن 
الخامس الهجري وترفي فى أوائل السادس» » من مؤلفاته: التمهيد لقواعد التوحيدء كتاب فى 
أصول الفقه» (ترجمته في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية » ج : 3 ص: : 437 ؛» كشف 
الظنون» ج: 1 ص: 4 . 

(5) كتاب في أصول الفقهء لأبي الثناء اللامشي» تحقيق : عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي 
بيروت» ط: 21 1995م, ص: 36 . 


الجدل 
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«الاستقراءء مثاله الوتر يؤدى على الراحلة. فلا يكون واجباء لاستقراء 
الوا 

فقد عرف البيضاوي الاستقراء بمثال له» ولم يبين صفاته اللازمة له التي يتميز 
بها عن غيره» وحتى المثال الذي ضربه لم يكن مثالا مباشرًا وإنما كان مثالا غير 
مباشر» فاستقراء أساليب الإيجاب في الألفاظ الشرعية هو الذي أفضى إلى إدراك 
أن الوتر ليس بواجب لأنه لم يثبت طلبه بهذه الأساليب. 

رابعًا: التعريف بالتقسيم : 

ومقتضاه أن يقوم المعرف بسبر عناصر جملة معينة حتى يصل إلى العنصر المراد 
تعريفه من بين عناصرهاء فيتضح معناه في الذهن دون أن يحتاج إلى ضبطه في 
عبارة محددة. 

ومثاله؛ ما نجده عند الإمام فخر الدين الرازي في تعريفه لمصطلحي «العلم 
والظن». فهو لم يحدهما بعبارة موجزة كما هو حال كل تعريف أو حدء وإنما 
سبر وقسم كل مراتب الإدراك حتى اتضح من بينها معنى كل من العلم والظن. . 
قال : 

إن حكم الذهن بأمر على أمرء إما أن يكون جازمًا أو لا يكون. 

فإن كان جازمًا: فإما أن يكون مطابقًا للمحكوم عليه أو لا يكون. 

فإن كان مطابقّاء فإما أن يكون لموجب أو لا يكون. 

فإن كان لموجب: فالموجب إما أن يكون «حسيّاه. أو «عقليّا؛ أو «مركبًا 
منهما»» فإن كان «حسيّافء فهو العلم الحاصل من الحواس الخمسة» ويقرب منه 
العلم بالأمور الوجدانية كاللذة والألم. 

وإن كان «عمّليّاء» فإما أن يكون الموجب مجرد تصور طرفي القضية» أو لابد 
من شيء آخر من القضاياء فالأول هو «البدهيات»»؛ والثاني «النظريات» . 

وأما إن كان الموجب مركيًا من الحس والعقل» فإما أن يكون من السمع 
(1) منهاج الوصول إلى علم الأصولء» للبيضاوي» مطبوع مع : الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج» 


5 هم 1985 م ص: 245 . 
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حت 200 
والعقل فهو «المتواترات». 

أو من سائر الحواس والعقل وهو «التجريبيات» و«الحدسيات». 

وأما الذي لا يكون لموجب» فهو «اعتقاد المقلد». 

وأما الجازم غير المطايق فهو «الجهل». 

وأما الذي لا يكون جازماء فالتردد بين الطرفين» إن كان على السوية فهو 
«الشك». وإلا: فالراجح «ظن»»: والمرجوح «وهم»...2106. 

والتماذج من هذه الأنواع في التعريف كثيرة في كتب الأصوليين» يمكن لمن 
أراد مزيد أمثلة منها أن يقف عليها في مظانها من كتب علم أصول الفقه. 

د عد علد 


(1) المحصول في علم أصول الفقه » للرازي» اج 21 ص: 3 - 84 ., 


الجدل 


01 حجيحح 


المبحث الثالث 
الاستدلال 


المطلب الأول: مفهومه عند الأصوليين 

أ - الاستدلال لغة واصطلاحًا: 

الأنق ال <لنة بن «(اسعتحا ل حفن :ول يدل ومقهياء* بحسب اللفة «ظلت 
الدليل”. 

أما في الاصطلاح» فعرفه الباجي بأنه «الاهتداء بالدليل والاقتفاء لأثره حتى 
يوصل إلى الحكم»© . 

وقد عرف كل من أبي إسحاق الشيرازي وأبي يعلى الفراء وأبي مظفر السمعاني 
ونجم الدين الطوفي الاستدلال بأنه «طلب الدليل) . 

وقال ابن عقيل موافمًا: «اعلم أن الاستدلال؛ الطلب للدلالة على المعنى»© . 

وقال في موضع آخر مبررًا ومؤكذا الانتصار لهذا التعريف: «كما أن 
الاستعلام : طلب العلمء وكما أن الاستخبار: طلب الخبر» والاستفهام: طلب 
الفهم» والاستنطاق: طلب النطق» واللاستشهاد: طلب الشهادة» والاستخراج: 
طلب الخروج » واللاستحضار: طلب الحضور» والاستنصار: طلب النصرة» 
فالاستدلال: طلب الدليل» والله أعلم»© . 
المسوول أنه يلي الدليل هو الصو . 


)21 شرح مختصر الروضة» للطوفي» اج 1 ص: 134 . 

(2) الحدود في اللأصول» لأبي الوليد الباجي» تحقيق : نزيه حماد) مؤسسة الزعبي - بيروت» ط: 6.1 
2 هل 1973 م: ص: 41 . 

(3) شرح اللمع» للشيرازي »؛ ج : 1 ص : 156 » العدق لأبي يعلى» ج: ا1.ءص: 2132 قواطع 
الأدلةق للسمعاني » ص: 56 شرح مختصر الروضة» للطوفي» اج 1 ص: 4 . 

4( الواضح في أصول الفقهء لابن عقيل » اج 1 ص: 7 . 

)300( المصدر نفسه ) اج 201 ص: 451 : 


الجدل 
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وقد ذهب الطوفي إلى أن الاستدلال هو طلب الدليل مطلقا سواء كان دليلا 
نقليًا أو عقليّاء فقال عنه: «هو طلب الحكم بالدليل من نص أو إجماع أو قياس . 

وقد يطلق الاستدلال على ما أمكن التوصل به إلى معرفة الحكم» وليس بواحد 
من الأدلة الثلائة» 17 , 

ويرى ابن النجار الفتوحي - على خلاف الطوفي - أن الاستدلال هو «إقامة 
دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي» ؟ فهو يخصه بالأدلة العقلية دون 
غيرهاء بدليل أنه يدخل فيه كلا من القياس الاقتراني» والقياس الاستثنائي» 
وقياس العكس . 

أما الكفوي فينتصر لرأي الطوفي ويخالف ابن النجارء وذلك حين يقول في 
تعريف الاستدلال: «يطلق في العرف على إقامة الدليل مطلقًا من نص أو إجماع أو 
غيرهماء وعلى نوع خاص من الدليل)”” . 

ولا خلاف فى الحقيقة بين الفريقين» لأن الذين قالوا بانصراف الاستدلال إلى 
كل من النقل اقل إنما أخذوا باصطلاح القدامى» والذين قالوا بانصرافه فقط 
إلى الأدلة العقلية إنما أخذوا باصطلاح المتأخرين الذين كانوا أكثر تأثرًا بغلبة 
الفلسفة والمنطق على الفكر الإسلامي في عصر الانحطاط . 

والاستدلال الذي نعنيه في بحثنا هذاء هو إقامة الدليل» أو ما يسميه بعض 
العلماء (التقريب)» ويقصد به: 

«سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب» فإذا كان المطلوب غير لازم» 
واللازم غير مطلوب» لا يتم رمي 

+ الدليل في اللغة والاصطلاح : 

أما الدليل فهو في اللغة: «ما يستدل به)”” 2 وهو «يطلق في اللغة على أمرين : 


(1) شرح مختصر الروضة, للطوفي» ج: 1. ص: 164 . 

)22 شرح الكركب المئير» لابن النجار الفتوحي » ج: 4 ص: 7 . 
(3) الكليات» للكفري» ص: 114 . 

(5) لسان العرب» لابن منظررء ج: 11؛ ص: 248 - 249 . 
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أحدهما: المرشد للمطلوب؛ على معنى أنه فاعل الدلالة ومظهرهاء فيكون 
معنى الدليل : الدال» (فعيل)» بمعنى الفاعل» كعليم وقديرء مأخوذ من دليل 
القوم» لأنه يرشدهم إلى مقصودهم.... 

الثانى : ما به الإرشادء أي : العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل» فقيل: حقيقة 
اللأليل سال وق بل العلامة لاله عدم العد و ل هاء على تسمال لغيه 
في اللغة)17 . 

أما في الاصطلاحء فقد اختلف الأصوليون في تعريفه. «فمنهم من جعله شاملا 
لما أفاد العلم وما أفاد اللن» ومنهم من قصره على ما يفيد القطع . 

فممن جعله شاملا لما يفيد العلم والظن؟ الباقلاني الذي عرفه بأنه: «المرشد 
إلى معرفة الغائب عن الحواس وما لا يعرف باضطرار» وهو الذي ينصب من 
الأمارات ويورد من الإيماء والإشارات مما يمكن التوصل به إلى معرفة ما غاب 
الور ال ار 

وقريب من هذا التعريف ما أورده الجويني حين قال في تعريف الأدلة: هي 
التي يتوصل بصحيح النظر فيها إلى ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارًا»©. 
وقال الشيرازي : «الدليل هو المرشد إلى المطلوب والموصل إلى المقصود. 
ويستعمل ذلك فيما يوجب العلم والظن»© , 

وعرفه ابن قدامة» بأنه «ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن0”© . 
وعرفه ابن الحاجب بأنه «ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 


26) 


خبريا 


(1) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي» ج جَ : 1ع ص: 4 - 35 . 

(2) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» لأبي بكر الباقلاتي» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة 
الكتب الثقافية - بيروت» ط: 21 1413 ه/ 1993 م. ص: 33 - 34 . 

(3) كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد؛ لإمام الحرمين الجريي: تحقيق: أسعد 
تميم»؛ مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» ط: 1. 1405 ه/ 1985 م. ص: 29 . 

)4( شرح اللمع في أصول الفقّه » للشيرازي» اج: 21 ص : 5 . 

(5) روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقف لابن قدامة» ص: 184 . 

(6) منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدلء لابن الحاجب» ص: 4 . 
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أما الذين ذهبوا إلى قصر الدليل على ما كان مفيدًا للقطع. فمنهم الإمام 
أبو حامد الغزالي الذي عرف الدليل بأنه «الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما 
موروليل 0 

أؤومنهم الإمام فخر الدين الرازي الذي قال: «وأما الدليل فهو الذي يمكن أن 
يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم»© . 

وقال الآمدي : «وأما حده - أي الدليل 57 فهو ما يمكن 
التوصل به إلى العلم بمطلوب خبري»'©. 

وهؤلاء يسمون ما كان مفيدا للظن «أمارة» . 

وقد شنع الإمام الشيرازي على القائلين بالتفريق بين ما كان مفيدًا للعلم وما كان 
مفيدا للظن في إطلاق اسم الدليل» معتبرًا أن ذلك يخالف الإطلاق اللغوي الذي 
هو الأصل الواجب الالتزام به» فقال: 

اوعند المتكلمين : إن الدليل لا يستعمل إلا فيما يوجب القطع كنص الكتاب 
والخبر المتواتر وإجماع الأمة والأدلة العقلية» فأما ما يوجب الظن فلا يسمى دليلاء 
وإنما يقال «أمارة»»؛ كخبر الواحد والقياس» والدليل - عندهم - ما توصل 
بصحيح النظر فيه إلى ما جعل دليلا عليه. 

وهذا غير صحيح » لأن حقيقة الدليل ما أرشدك إلى الشي.» فقد يرشد مرة إلى 
العلم ومرة إلى الظن» فاستحق اسم الدليل في الحالين. 

يحقق ذلك أن العرب لا تفصل بين ما يوجب العلم وبين ما يوجب الظن في 
إطلاق اسم الدليل» فوجب التسوية بينهما 

وهذا المعنى» وهو أن الله تعبدنا بالظن في ما طريقه الظن» كما تعبدنا بالعلم 
في ما طريقه العلم» فإذا كان الموصل إلى العلم يسمى دليلاء فكذلك الموصل 


(1) المستصفى من علم أصول الفقه. لأبي حامد الغزالي»؛ طبعه وصححه: محمد عبد السلام 
عبد الشافى» دار الكتب العلمية - بيروت» ط: 1.؛ 1413 ه. ص: 191 . 

(2) المحصول في علم أصول الفقهء لفخر الدين الرازي؛ ج: 1» ص: 88 . 

(3) الإحكام في أصول الأحكام؛ لسيف الدين الآمدي» تحقيق: سيد الجميلي» دار الكتاب العربي - 
بيروثتث» ل: 21 1404 هه اج 1 ص : 8 . 
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إلى اللن» لأن كل واحد منهما مقصود فى نفسه على حسب حالهء وقد ورد 
اكليف يدن قل رجه للشرقة ج510 

وحاول الإمام الزركشي إيجاد تبرير لمذهب القائلين بالتفريق» فقال بعد أن 
أورد الخلاف بين الفريقين: 

«قيل ولعل منشأه قول بعضهم: إن الأدلة الظنية لا تحصل صفات تقتضي 
الظن» كما تقتضي الأدلة اليقينية العلم» وإنما يحصل الظن اتفاقا عندهاء ولهذا 
يقولون: إن الظنيات ليس فيها ترتيب» وتقديم وتأخير» وليس فيها خطأ في نفي 
الأمر كما يقول ذلك المصوبة. 

وقال ابن الصباغ© : اختلف المتكلمون في إطلاق اسم الدليل على الظني» 
وإنما قصد بهذه التسمية الفصل بين المعلوم والمظنون» فأما في أصل الوضع فلم 
يختلفوا في أن الجميع يسمى دليلًا وضعًاء وكذلك قال ابن برهان وابن 
السمعاني: الفقهاء لا يفرقون بينهماء وفرق بينهما المتكلمونء وهو راجع إلى 
اللفكل دون الي 

وقد فصل الإمام الخطيب البغدادي في المسألة يما ينصف كلا الفريقين» فقال 
بعد أن حكى هذا الخلاف: 

«قلت: والفقهاء يسمون أخبار الآحاد دلائل» والقياس وكل ما أدى إلى غلبة 
الظن سموه حجة ودليلاء والمحققون من المتكلمين وأهل النظر يعيبونهم في 
ذلك» ويقولون: الحجة والدليل ما أكسب المحتج والمستدل علمًا بالمدلول عليه 
وأفضى إلى يقين؛ فأما ما يفضي إليه بغلبة الظن فليس بدليل في الحقيقة» وإنما 
هو أمارة. 


داك شرح اللمع في أصول الفقه» للشيرازي» اج: 1 ص: 5 156 . 

اا اا ل سيا المعروف بابن الصباغ » فقيه شافعي مشهور» ولد سنة 
0 هيء تتلمذ على أ بى الطيب الطبري» درس في المدرسة النظامية» وكانت له مجادلات مع 
قاضي قضاة الحنفية أبن عبد الله الدامغاني» ضعف بصره في آخر حياته» توفي سنة 477 م 
ودفن في داره بالكرخ؛ له كتاب: الطريق السالم» (ترجمته في : طبقات الفقها ص: 237 » 
سير أعلام النبلاء» ج: 18 ص: : 464 » طبقات الشافعية») ج: 2 ص: 251). 

)3( البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي » اج: 1 ص: 65- 36 ., 
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قال الحافظ أبو بكر الخطيب ْانُُ قلت: وما غلط الفقهاء ولا المتكلمون» 
أما المتكلمون فقد حكوا الحقيقة في الدليل والحجة» وأما الفقهاء فسموا ما كُلْمُوا 
المصير إليه بأخبار الآحاد والقياس وغيره مما لا يكسب علما وإنما يفضي إلى 
غلبة الظن دليلاء لآل لقان ارجم عي الحك بها ادق الى ناه الطن من 
طريق النظر فسموه حجة ودليلا للانقياد بحكم الشرع إلى موجبه» وقد قيل: إنما 
سموا ما أفضى إلى غلبة الظن دليلا وحجة في أعيان المسائل لأنه في الجملة 
معلوم (أعني أخبار الآحاد والقياس)» وإنما يتعلق بغلبة الظن أعيان المسائل» فأما 
الأصل فإنه متيقن مقطوع ا 

فالخلاف بين الفريقين لفظي » وليس له تأثير على الاستدلال» إذ أن كلا من الدليل 
والأمارة يستدل بهما ويتوصل بهما إلى معرفة الأحكام الشرعية أصولا كانت أو فروعًاء 
والمكلف مطالب باتباع ما دل عليه الدليل سواء كان ما أفضى إليه قطعًا أو ظنًا . 


المطلب الثاني : أهمية الاستدلال في الجدل الأصولي 

ينطوي الاستدلال في الجدل الأصولي على أهمية بالغة» ذلك أن الجدل حوار 
وما دام الغرض من الحوار إنما هو الإقناع» فإن الإقناع لا يمكن أن يحصل إلا 
بالحجة التي هي حركة عقلية قبل أن تكون بنية لفظية مؤلفة من عناصر معينة تربط 
بينها علاقات معينة» وتترتب فيما بينها ترتيبًا معينا. 

إن الإقناع يكون بإلزام المستمع بقبول الرأي عندما يضطر إلى ذلك اضطرارًاء 
وعندما يجد جميع منافذ الإفلات من التسليم مسدودة» ولهذا ينبغي للمستدل أن 
يبادر إلى سد هذه المنافذ التي يمكن أن يفلت منها المستمع الذي لا يمكن أن 
يمنعه أي مانع من استعمالها إن كان رافضًا لرأي المتحدث»© . 

وهكذا فإن «الجدال لا يكون مفيدًا وموضوعيًا إلا إذا توفرت الأدلة على إثباته 
ودحض ما يمكن أن ينشأ حول الموضوع وحول الأدلة المثبتة من شبه»” . 
(1) الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» ج: 2 ص: 23 - 24 . 


(2) أصول الخطاب الفلسفي» لمحمود يعقوبي» ص: 38 . 
(3) الجدل في القرآن؛ لمحمد التومي»؛ ص: 88 . 
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ويقتضي الجدل المنطقي السليم أن يجري الاستدلال على أسسه المنطقية 
السليمة» ولا يحيد عن الطرق المشروعة إلى الطرق غير المشروعة» ذلك أن «من 
الاستدلال ما يؤدي إلى مذهب صحيح إذا كان الاستدلال صحيحًا مرتبًا ترتيبًا 
قويمًا. . وقد يوقع الاستدلال - إذا كان فاسدًا - على مذهب فاسدء وذلك إذا 
خولف به طريق الاستدلال الصحيح)”2 . ١‏ 


المطلب الثالث : الأدلة النقلية 


الأدلة المستعملة في علوم الشريعة الإسلامية نوعان: نقلية وعقلية. 

فأما الأدلة النقلية» فهي ما يعرف بالسمعيات» ويعرفها الباقلاني» فيقول: 

«وأما السمعيات فإنها تدل بنصب ناصب إياها أدلة» وهي ممثلة باللغات 
والعبارات الدالة على المعاني عن توقيف من الله تعالى فيهاء أو اصطلاح صدر 
ال 

فالأدلة النقلية: إما نقلية شرعية أرشد إليها الشارع الحكيم مباشرة» وهي 
الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي» أو نقلية لغوية عرفت بتواضع العرب 
على مألوف وعادة معيئة في الخطاب» فأصبح فهم كلام العرب مستندًا إلى عادتهم 
تلك» وأي فهم مخالف لتلك العادة هو فهم خاطى. 

وترجع الآدلة النقلية الشرعية في أصولها جميعًا إلى القرآن الكريم لأنه هو الذي 
دل على حجيتها وأرشد إلى الأخذ بهباء يقول إمام الحرمين الجويني: 

«الأصل في السمعيات كلام الله تعالى» وهو مستند قول النبي كل ولكن لا 
يثبت عندنا كلام الله تعالى إلا من جهة من يثبت صدقه بالمعجزة» إذا أخبر عن 
كلام اللّه تعالى» فمآل السمع إلى كلام الله تعالى» وهو متلقى من جهة رسول الله 
يكو ومستند الثقة بالتلقي منه؛ ثبوت صدقه» والدال على صدقه المعجزة. 
والمعجزة تدل من جهة نزولها منزلة التصديق بالقول؛ وذلك مستند إلى اطراد 
العرف في إعقاب القرائن للعلم» وثبوت العلم بأصل الكلام للّه تعالى» يدل عليه 


(1) الإحكام في أصول الأحكامء لابن حزم» اج 21 ص: 17 . 
(2) المصدر نفسه»ء في الموضع ذاته. 
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وجوب اتصاف العالم بالشيء بالنطق الحق الصدق عما هو عالم به؛ فإذا ذكرنا في 
مراتب السمعيات” الكتاب فهو الأصل. وإذا ذكرنا السنة فمنها تلقي الكتاب» 
والأصل الكتاب . 

فأما الإجماع فقد أسنده معظم العلماء إلى نص الكتاب. وذكروا قول الله 
تعالى: ومن يِتَاقِقِ ألرَسُولَ من بِعَدٍ ما َبِيْنَ لَه الْهُدَئ وَينَيِمَ عَيرَ سيل 
لْْؤْمِنِنَ . . . 21”4, وهذا عندنا ليس على رتبة الظواهرء فضلا عن ادعاء منصب 
النص فيهاء وإنما يتلقى الإجماع من أمر متعلق بالعادة أولاء فإن علماء الدهر إذا 
قطعوا أقوالهم جزمًا في مظنون» وعلم استحالة التواطؤ منهم». فالعرف يقضي 
باستناد اعتقادهم واتفاقهم إلى خبر مقطوع به عندهم... فإذا ليس الإجماع في 
نفسه دليلاء بل العرف قاض باستناده إلى خبر» والخبر مقبول من أمر الله تعالى 
بقبوله» وأمر الله من كلامه. وكلامه متلقى من رسوله يك وصدق رسوله من 
مدلول تصديق الله تعالى إياه بالمعجزة؛ وما ذكرناه من الخبر في أثناء الكلام؛ 
عنينا به الخبر المتواتر النص الذي ثبت أصله وفحواه قطعًا. 

فأما خبر الواحدء إن عد من مراتب السمعيات» فلا نعني بذكره أنه يستقل 
بنفسهء ولكن العمل عنده يستند إلى خبر متواتر»ء وإلى إجماع مستند إلى الخبر 
المتواترء وكذلك القول في القياس. 

وبالجملة: أصل السمعيات كلام الله تعالى» وما عداه طريق نقله أو مستند 
0 ش 

أما مألوف العرب في الخطاب. فقد دعا الأصوليين إلى الاهتمام به نزول 
النص القرآني» وكذا ورود السنة النبوية على وفق هذا المألوف. وطبقا لقواعده 
ومبادئهء بحيث لا يمكن فهم نصوص الوحي إلا في إطار قواعد اللغة العربية 
ومألوف العرب في الخطاب. 

ولذلك فإن الأصوليين لم يكتفوا باستنباط القواعد اللغوية وتقريرها لتفسير 


(10) سورة النساع)» الآية : 5 . 
(2) البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين الجويني» ج: 1. ص: 119 - 120 . 
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النصوص» بل راحوا يستقرئون الأدلة من واقع مألوف العرب في الخطاب لإسناد 
هذه القواعد وإثياتها. 

وفيما يلي نماذج من استدلالات”! الأصوليين بالأدلة النقلية : 

أ - استدلال الأصوليين بالكتاب على القواعد الأصولية: 

من ذلك؛ استدلالهم على اقتضاء الأمر المجرد عن القرينة الإيجاب». بقوله 
تعالى: 9. . . مَليَحْدَرٍ الَدْبنَ يحَالِنَ عَنْ سرود أن مم ِنْنَدٌ أو بَصِيسَهِمَ عَذَابُ 
2245 فإن اللَّه قد توعد الذين يخالفون أمر الرسول يل بأن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم» ولا يتوعد بالفتنة والعذاب إلا على ترك الواجب» فثبت أن 
امال اموه ل : 

ومن ذلك أيضًا؛ استدلالهم على عدم جواز التكليف بما لا يطاق شرعًا بقوله 
تعالى : «#لا مُكَل أنَّهُ تنما إلا وُسَمهاً. . . 27208 ووجه الاستدلال أن الله نفى 
من شرعه تكليف النفس بما لا تستطيع» فإن الوسع في اللغة هو الطاقة 
اي 

ومن ذلك كذلك؛ استدلالهم بمجموع آيتين فأكثر في موضع واحد» بحيث لا 
تستقل إحدى الآيتين بالدلالة على القاعدة حتى تضم إليه الآية أو الآيات 
الأخرى» وذلك كما في استدلالهم على أنه ليس من شروط الاستثناء كون 


ل 


المسختى أقل من المستثنى منه بقوله تعالى : إن يِبَادى لس لَكَ عَلََ سُلْطدنٌ إلا 


(1) تناول الدكتور عياض بن نامى السلمى «استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد 
الأصولية؟ بدراسة مستقلة في كتاب كامل؛ نشره على حسابه الخاص؛ في الرياض. طبعة: 1 
سنة: 1418 هء وعنه أخذنا الأمثلة المتعلقة باستدلالات الأصولبين بالقرآن والسنةء هناء 
كنماذج مختارة» ومن أراد مزيدًا من التفصيل فعليه بالكتاب. 

(2) سورة النورء الآية: 63 . 

)03( انظر: أصول السرخسي» اج 201 ص: 258 الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم؛ اج 1 
ص : 270 » إحكام الفصول في أحكام الأصولء للباجي. ص : 195 . الإحكام في أصول 
الأحكام. للآمدي ج: 2 ص: 146 . 

(4) سورة البقرةق» الآية: 286 . 

)25 انظر: المحصول» للرازي» 2 2 ص: 20 الإحكام في أصول الأحكام. للآمدي, 
اج: 1 ص: 137. 
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مَنِ آيَمَكَ يِنّ الْمَاونَ4”!'» وقوله تعالى 00 عن إبليس : لوال معريِكَ لاعربتهم 
جين © إلا عِبَادَكَ مهم أ الْمَحَلصِينَ َسَمَلسِينَ 62 4” :ووجةه الاستدلال أنه في الآية 
الأولى استثنى الغاوين من 0 اناده وفي الآية الثانية استثنى العباد من 
مجموع الغاوين» فإن كان الغاوون أكثر من غيرهم فقد حصل المطلوب بالآية 
الأولى» وإن كان العباد المخلصون أكثر فقد حصل المقصود بالآية الثانية» ولا 
يمكن الاكتفاء بإحدى الآيتين وحدها في الدليل» إذ قد ينازع المخالف في كون 
المستثنى فيها أكثر من الباقي» أما إذا جمعنا الآبتين فيلزم أن يسلم إحداهما© . 

ب - استدلال الأصوليين بالسنة على القواعد الأصولية : 

من ذلك مثلاء استدلالهم على أن المندوب لا يصير واجبّا بالشروع فيه» بقوله 
يِه : (الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر)» وفي رواية (أمين 
نفسه) 2 ووجه الاستدلال من الحديث؛ أن النبي كِ جعل الصائم المتطوع 
مخيرًا بين إتمام الصوم وقطعهء ولو كان الشروع في المندوب ينقله إلى الوجوب 
كاحاز لاب كم صيامه5) , 

ومن ذلك استدلالهم على أنه يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل بحديث 
فرضية الصلاة.» حيث فرضت الصلاة أول ما فرضت خمسين صلاة» فسأل رسول 
اللّهِ يلِةِ ربه أن يخففها عن أمته عدة مرات حتى جعلها الله خمس صلوات في اليوم 
والليلة©“. . فهذا دليل صريح على وقوع النسخ قبل التمكن من الفعل”". 


(1) سورة الحجرء الآية: 4 . 
)02 سورة ص » الآيتان : 52 و83 . 
(3) انظر: روضة الناظرء لابن قدامة» ج: 2» صص: 752 » الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي, 
6 1 ص : : 297 . 
)4 0 الترمذي في سئنه» كتاب الصوم عن رسول اللّم باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. 
: 2664 وقال: : في إسناده مقال: انظر : كنز العمال» ؛ للمتقي الهندي» ج: 8 ص: 59 
0 : 24140 . 
)030 انظر: المحصول» للرازي» اج 262 ص: 211 . 
(6) هو حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم: 
2208 3 ومسلم في صححيحه » كتاب الإيمان» رقم : : 238 »2 والنسائي في سننه» كتاب الصلاة» 
: 444 , وأحمد في مسكدهة )2 كتاب مسلدك الشاميين» رقم : : 17164 رذ1716 . 
07( 7 أصول الموحي» ج: : 2 و : 264 1 الفصول. للباجي » ص: 407 الإحكام 


الجدل 
1 دح 


ومن ذلك أيضًا استدلالهم على أن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد 
والمخطىئ معذور مأجور. بحديث: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله ألعر )17 ووه الابقد لال موا السدية»؟ 
أن الرسول يك قسم المجتهدين إلى مخطئ ومصيبء. ولو كان الجميع مصيبين ما 
صح هذا التقسيم ولا صح التفريق بين المجتهدين في الأجر؛ فلما وجدنا النبي 
كله فرق بين المجتهد المصيب والمجتهد المخطئ في مقدار الأجرء فجعل للأول 
أجرين وللثانى أجرًا واحذاء عرفنا أن المصيب أحد المجتهدين , وأن المخطىئ 
معذور» وله أجر اياي 

اج - استدلال الأصوليين بالإجماع على القواعد الأصولية: 

من ذلك مثلا: استدلال الطوفي بالإجماع على كون الكفار مخاطبين بفروع 
الشريعة» كما أنهبم مخاطبون بأصولها: «... ومن المآخذ السمعية: الإجماع على 
أن النبي يك دعا الناس عامة إلى قبول جميع ما جاء به0(© 

وواضح هنا أن هذا الاستدلال بالإجماع ليس استدلالا في موضوع النزاع» وإنما 
هو مدخل للإقناع بالرأي في محل النزاع. 

ومن ذلك أيضًا الاستدلال بالإجماع على أن نفي الحكم هو في ذاته حكم 
شرعي ١‏ قال الزركشي : ات الذي كان ينصره محمد بن الي تلميذ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء رقم: 6805 » ومسلم في صحيحه؛ كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم: : 3240 . ورواه بألفاظ مقاربة الترمذي في سننه. كتاب الأحكام 
عن رسول اللّى باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ» رقم: : 1248 2 وأبو داود في سئنه » 
كتاب الأقضية باب في القاضي يخطئ» رقم : :- 3103 » واء بن ماجه في سئنه » كتاب الأحكام» 
باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» رقم: 2305 ٠‏ وأحمد في مسنده» كتاب مسند الا 
باب حديث عمرو بن العاص عن النبي» رقم: 06 . 

(2) انظر : العدة في أصول الفقه» للفراء؛ ج: 5» ص : 1554 » إحكام الفصول؛ للباجي» ص: 710 » 
الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي. ج: 24 ص : 186 » بذل النظرء للأسمندي». ص: 702 . 

(3) شرح مختصر الروضة» للطوفي» ج: 1؛ ص: 214 . 

(4) هو أبو سعد محمد بن يحبى بن منصور النيسابوري» الإمام المعظم الشهيد» تلميذ أبي حامد 
الغزالي» ولد سنة 476 هء وتفقه على الغزالي وبه عُرف» له تصانيف كثيرة منها: المحيط في 
شرح الوسيط» الانتصاف في مسائل الخلاف» كان إمامًا مناظرًا ورعًا زاهدًا متقشماء توفي - 


الجدل 

دجت :212 
الغزالي: أن نفي الحكم حكم شرعيء» كنفي الصلاة السادسة» ونفي الزكاة عن 
عبيد الخدمة» سواء تلقيناه من موارد النصوصء أو من مواقع الإجماع. واحتج 
بإجماع الأمة على أن المجتهد إذا استفرغ وسعه في البحث عن مظان الأدلة فلم 
يظفر بما يدل على الحكم» فهو متقيد بالقطع بالنفي والعمل بهء وما ذاك إلا 
للإجماع الدال على نص بلغهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام: إنكم إذا لم 
تجدوا دليل الثبوت فاجزموا بالنفي» فقد تعلق بنا خطاب الجزم بالنفي فتوى 
وعملاء ولا معنى للحكم الشرعي غير هذا»” "© . 

د - استدلال الأصوليين بعمل الصحابة على القواعد الأصولية: 

من ذلك ما عرضه الجويني من تمسك الفقهاء يعمل الصحابة فيما يتعلق بصيغة 
الأمرء قال: «وأما الفقهاء. 7 من أظهر ما ذكروه أن الصحابة الماضين» والأئمة 
المتقدمين رضي الله عنهم أجمعين» كانوا يتمسكون بمطلق الأمر في طلب إثبات 
الإيجاب» ولا ينزلون عنه إلا بقريئة تنبه عليه» © . 

ومن ذلك أيضًا ما استدل به السمعانى لإفادة الأمر الوجوب». حيث ذكر من بين 
الآدلة على ذلك: إن الحا كاسن اح الفا رضي الله عنهم أنهم عقلوا عن 
مجرد أوامر الرسول صلوات الله عليه الوجوب» وسارعوا إلى تنفيذهاء ولم 
يراجعوه فيهاء ولم يتتظروا بها قران الوعيد وإرادته إياها بالتوكيد» ولو كان كذلك 
لحكي عنهم» ولنقلت القرائن المضافة إلى الأوامر كما نقلت أصولهاء فلما نقلت 
أوامره ونقل امتثال الصحابة لها على البدار من غير تلبث وانتظار» ونقل أيضًا 
احترازهم عن مخالفتها بكل وجهء عرفنا أنهم اعتقدوا فيها الوجوب»0 . 

ه - استدلال الأصوليين بمألوف العرب فى الخطاب على القواعد الأصولية: 

من ذلك ها استدل به الجويني لرأيه في أن صيغة الأمر المطلقة تقتضي 


- سنة: 548 ه مقتولاء (ترجته في: طبقات الشافعية» ج: 2» ص : 325 »ع طبقات الشافعية 
الكبرى» ج: 7 ص: 25). 

(1) البحر المحيط في أصول الفقه؛ للزركشي»؛ ج: 1» ص: 122 . 

(2) البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين الجويني» ج: 61 ص: : 161 . 

)3( قراطع الأدلة في الأصول» لأبيى مظفر السمعاني؛ ص : : 2103 انظر أيضا ص: : 341 . 


الحدل 
03 


الامتثال» والمرة الواحدة لا بد منهاء وأنه على الوقف فى الزيادة» حيث قال فى 
استد لاله : ْ ١‏ 
. فلست أنفيه» ولست أثبته» والقول فى ذلك يتوقف على القرينة. 

والدليل القاطع فيه: أن صيغة الأمرء وعلة صيغ الأفعال عن المصدرء 
والمصدر لا يقتضي استغرانًا ولا يختص بالمرة الواحدة» والأمر: استدعاء 
المصدرء فنزل على حكمه. ووجب من ذلك القطع بالمرة الواحدة والتوقف فيما 
سواهاء فإن المصدر لم يوضع للاستغراق» وإنما هو صالح له لو وصف بهء 
وذلك يستدعي إبانة بقرينة». 

ولا يكتفي بهذا فحسبء. بل يزيد ذلك بيانا بضرب الأمثلة للقاعدة اللغوية التي 
استدل بهاء فيقول عقب ما سبق: «فإذا وضح هذا مستقلاء طاب بعده 2 
صيغ الأفعال مثالاء فإذا قال القائل: تصدق زيد» لم يتضمن اختصاصًا بصدقة 
واحدة» بل الأمر فيه على حسب ما نبهنا عليه في الأمر)»”؟. 

ومثاله أيضًا رد الشيرازي على من فرقوا بين الدليل والأمارة» باعتبار أن الدليل 
ما دل على القطع» والأمارة ما دل على الظن» حيث قرر أنهما بمعنى واحدء 
واستدل على ذلك بعرف العرب في الخطاب» فقال: «يحقق ذلك أن العرب لا 
تفصل بين ما يوجب العلم وبين ما يوجب الظن في إطلاق اسم الدليل» فوجب 
اي يي 

ومن ذلك أيضًا ما استدل به السمعاني لقوله بأن (الواو) يراد بها الجمع واشتراك 
الثاني فيما دخل فيه الأول» وليس المراد بها الترتيب» حيث قال: «ويدل عليه: 
أن العرب استعملت الواو في باب «التفاعل4» يقال : تقاتل زيد وعمروء ولو قال: 
تقاتل زيد ثم عمروء لم يكن صحييحًا»2 , 


(1) البرهان ذ فى أصول الفقه. لإمام الحرمين الجويني»؛ ج: ال3 ص: : 167 . 
(2) شرح اللمع في أصول الفقهء لأبي إسحاق الشيرازي» ج: 1؛» ص: : 155 -156. 
(3) قواطم الأدلة في الأصول. لأبي مظفر السمعاني» ص: 64 - 65 . 


الجدل 
جح 214 


ربعن بجا ما برضد اليه العمل مر بزاهين رحج قطني يني ابتخدامها من قبل 

الإنسان 3 ا 00 عونك - يما يرأه من آراء ا 0 0 

واصطلاح»”1' . 
ووظيفة الأدلة العقلية أن تسند وتقوي الاحتجاج بالأدلة النقلية أو تقوم مقامها 
وقد ذهب الظاهرية إلى عدم صحة الاحتجاج بأدلة العقل ووجوب الاكتفاء 

بأدلة النقل» لكن الذي عليه جمهور علماء المسلمين العمل بالأدلة العقلية إلى 

جانب الأدلة النقلية . 
«قالا أو النسيز بق القطلاق + أنكر داه وأصحاية أذلة العقز ك4 
وذهب أبو بكر الصيرفي”" إلى أغبا صحيحة؛ إلا أن الله تعالى لم يحوجنا 

إليهاء لأن أول محجوج بالسمع آدم عليه السلام حيث قيل له: «لا تأكل»؛ فدل 

على أن أدلة العقل قد كفينا الأمر فيها واستقللنا لمع قال: وعندنا أن 0 

وقال تالو «ئا أن ْ 6 سَتَعْهُمَ 2 درم 317 تيدم ين 5 و © 

ولم يرد سبحانه لامر اما أراد به التمييز» ومهذه ا 00 احتج على 

أن محل العقل الفؤاد. 

ا" أصول الفقه» لإمام الحرمين الجويني؛ ج: ال3 ص: : 120 . 

(2) هوأ بو الحسين ايك بن تحمد بن اجمددين المعاقة من كار سماد العارطة م الال 
أمول» المقة ونرويعة: توفي سنة : : 359 اي (ترجمته في : : تاريخ بغداد. ج: 4 ص: 365 2 
طبقات الفقهاء. ص: 209 . 

(3) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي» الشافعي» البغدادي» فقيه» متكلم. محدث ١.‏ تفقه على ابن 
سريجع ؛ وسمع الحديث) وتوفي بمصر سنة 330ه, من تصائيقه : شرح رسالة الشافعي» دلائل 
الأعلام على أصول الأحكام كتاب ني الإجماع. (ترجمته في» طبقات الفقهاءء ص : 128 » وفيات 


الأعيان؛ ج 4 ص: : 199 ؛ طبقات الشافعية» ج: 2 ص: : 116). 
(4) سورة الأحقاف» الآية: 26 . 


الجدل 
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وقال الأستاذ أبو إسحاق”!'2: الذي عليه الإسلاميون وغيرهم أن العقول طرق 
المعلومات». قال: وأنكرت طائفة من المحدثين ذلك» وقالوا: #معرصي إلا 
يرل التي 2 , 

لكن هذه الأدلة العقلية لا يصح الاحتجاج بها دائمًا وفي كل الحالات» إذ أن 
هنالك حالات لا مجال للاستدلال فيها بسوى النقل أو السمع . 

قال السمعاني: «العقول لا مجال لها في مقتضيات العبارات)(3) 

من ذلك قول إمام الحرمين في تجويز ثبوت اللغات توقيفا أو اصطلاحًاء دون 
ترجيح لأحدهما: «فإن قيل: فإذا أثبتم الجواز في الوجهين عموماء فما الذي 
أتفق عندكم وقوعه؟ قلنا: ليس هذا الآن مما يتطرق إليه بمسالك العقول» فإن 
وقوع الجائز لا يستدرك إلا بالسمع المحضء. ولم يثبت عندنا سمع قاطع فيما كان 
من ذلك» وليس في قوله سبحانه وتعالى: طوَعَلْمَ 51م الأسَآء كله241 دليل 
على أحد الجائزين» فإنه لا يمتنع أن اللغات لم يكن يعلمها فعلمه الله تعالى 
إياهاء ولا يمتنع أن الله تعالى أثبتها ابتداء وعلمه إياها»”2 . 

والآدلة العقلية كثيرة متنوعة لا تحصىء» وأبرز ما يحتج به الأصوليون منها: 

أ - الاستدلال بالملازمة : 

«الملازمة لغة: امتناع انفكاك الشيء عن الشيء» واللزوم والتلازم بمعتاه. 

واصطلاحًا: كون الحكم مقتضيًا للآخرء على معنى أن الحكم بحيث لو وقع 
امي راع سم الى مضا ضروريّاء كالدخان للنار في النهارء والنار للدخان 

فى الليل». 


(1) هو أبو إسحاق» ركن الدين» إبراهيم بن محمد الإسفراييني» الفقيه الشاقعي» المتكلمء 
الأصولي. توفي بنيسابور سنة 418 هء من تصائيفه: جامع الحلي في أصول الدين والرد على 
الملحدين. تعليقة في أصول الفقه» (ترجمته في : سير أعلام النبلاء» ج: 11 ص: : 353 » 
طبقات الشافعية؛ ج: 2 ص: 0). 

(2) البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي» 3 21 ص 40 1 

(3) قواطع الأدلة في الأصولء لأبي مظفر السمعاني؛ ص: 87 . 

(4) سورة البقرة» الأية: 31 . 

(5) البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين الجويني» ج: 1» ص: 131 . 


الجدل 
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ونريد هنا بالملازمة؛ الملازمة الذهنية التي «هي كون الشيء مقتضيًا للآخر في 
الذهن» أي متى ثبت تصور الملزوم في الذهن» ثبت تصور اللازم فيه» كلزوم 
البصر للعمى» فإنه كلما ثبت تصور العمى في الذهن ثبت تصور البصر فيه0””'. 

وقال الطوفي : «الملازمة هي كون أحد الشيئين ملازمًا للآخرهء لا ينفك عنه. 
فيستدل بوجود الملزوم على وجود اللازم» لاستحالة وجود ملزوم لا لازم له»© . 

وهذا النوع من الاستدلال يسميه الإمام أبو حامد الغزالي «الاستدلال 
بالخاصية»» ويريد به: «الاستدلال على الشيء بوجود خاصيتهء أو بوجود 
نتيجتهاء و«امعنى الخاصية: الملازمة لذاته غك وجه لا ينفصل عنهء» ووجود 
الشي. يدل على ما يلازمه ولا ينفك عنه»0©) 

من .ذلك ما امشيالىيهرالخعام فر الوق الرازي» لقوله بأن إطلاق بعض الألفاظ 
اللغوية على معانى شرعية جديدة مجاراء واشتهار هذه الألفاظ بدلالتها على هذه 
المعاني» يجعلا ممقائق لغوية» قال: «المختار: إن إطلاق هذه الألفاظ على هذه 
المعاني على سبيل المجاز؛ من الحقائق اللغوية. . لنا (أي دليلنا): أن إفادة هذه 
الألفاظ لهذه المعاني» لو لم تكن لغوية لما كان القرآن كله عربيّاء وفساد اللازم 
يدل على فساد الملزوم . 

أما الملازمةء فلأن هذه الألفاظ مذكورة في القرآن» فلو لم تكن إفادتها لهذه 
المعاني عربية» لزم أن لا يكون القرآن كله عربيًا. . وأما فساد 00 فلقوله 
تعالى: 3... مْمَنَا عَريًا. . . 204 وقوله تعالى: لوَمآ أَرسَلَنَا من رَسُولِ إِلّا 
0 ل 03 


(1) التعريفات» للج رجانى» ص : 3 - 294 » التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي» ص: 
5 - 00.2676 

)2( شرح مختصر الروضة» لنجم الدين الطوفي» ج : 1 ص: 229 - 230 . 

(3) شفاء الغليل فى بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل». لأبى حامد الغزاليى» تحقيق: حمد 
الكبيسى» نشر: رئاسة ديوان الأوقاف بالجمهورية العراقية» مطبعة الإرشاد - بغداد» 1390 ه/ 
1 مم. ص: 442 . 

(4) سورة يوسفء الآية: 2 . 

(5) سورة إبراهيم» الآية: 4 . 

(6) المحصول في علم أصول الفقه» ج: 1. ص: 299 - 300 . 


الجدل 
7ت 


مما يعتمده الأصوليون من أدلة لإثبات صحة مذاهبهم الأصولية: 

(الاستدلال بالتقسيم ء وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يذكر الأقسام التي يمكن أن يعلق عليها النتخصم ويبين فساد 
جميعها» فيثبت أن الحق في خلافها. 

والثاني : أن يذكر الأقسام التي يمكن تعليق الحكم عليها فيبين فساد جميعها إلا 
واحدًا منهاء فيثبت أن الحق في ذلك واحد»7/' . 

ويسمي الإمام أبو حامد الغزالي هذا النوع من الاستدلال العقلي «برهان 
الخلف».» ويقول عنه الهو أن لا يتعرض (أي المستدل) للمقصود. ولكن يبطل 
ضده المقابل له» وإذا بطل أحد الضدين تعين الضد الآخر. . وحاصل ذلك يرجع 
إلى تقسيم وسبر وإبطال لبعض الأقسام لتعيين ما بقي من الأقسام» وفيه نوع آخرء 
وهو: حصر لجملة في أقسام وإطال موي الأقسام لإبطال الجملة» © . 

1 أن 0 قالوا ة 0 00 أن 0 
نقله الطوفي عنهم : 

«خصال الواجب المخيرء إما أن تستوي في تحصيل مصلحة المكلف أو لا 
تستوي» فإن استوت» بأن كانت مصلحته مثلًا في التكفير بالعتق» مثل مصلحته 
في التكفير بالصيام والإطعام» لزم أن يكون جميعها واجبّاء لأن اختيار التكفير 
ال بحر الس ل الب داه ا ل 
مثل: إن اختص العتق بمصلحة التكفير» أو كان أرجح في حصولها من الصيام 
والإطعام, وج أن يتعين ذلك البعض ١‏ فيكون هو الواجب عينّا» لا على 
الع 


(2) شفاء الغليل» لأبي حامد الغزالي: ص: 450 - 451 . 
)23 شرح مختصر الروضة» للطوفي» اج 1 ص: 3 - 304 . 
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ج - الاستدلال يقياس الأولى: 

والمراد به أن يقيس المستدل المسألة المتنازع فيها على مسألة سابقة لها لا 
خلاف فيهاء من جهة أن المختلف فيها أحق بالحكم من المتفق عليها وأولى به 
منها . 

من ذلك ما استدل به الشيرازي لإثبات جواز نسخ السنة بالكتاب؛ قال: 

«فصل : وهل يجوز نسخ السنة بالكتاب؟ 

للشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه لا يجوزهء والثاني: أنه يجوزء وهو الأصح. 

والدليل عليه: أنه إذا جاز نسخ الكتاب بالكتاب» وهما في المنزلة واحدء 
فلآن يجوز نسخ السنة بالكتاب - وهو أعلى منها - أولى)”” . 

د - قياس المختلف فيه على المتفق عليه: 

وذلك أن يقيس المستدل المسألة المتنازع فيها على مسألة متفق عليها بين 
المتخالفين» لما بينهما من شبهء من ذلك ما أورده الطوفي في مسألة الصلاة في 
الدار المغصوية : 

«. . . السيد لو قال لعبده: خط هذا الثوب». ولا تدخل هذه الدارء» فخاط 
العبد الثوب في الدار المذكورة» لعُذّ مطيعًا لسيده» عاصيًا له. باعتبار الجهتين» 
ل مدنا ل دن بالكلل الور ته بز اللو عائيننا لدرمع حي ارفك امي 
بدخول الدار التي نهاه عن دخولها. 

وإذااليك علاا د تمده الشورة + فالفنلاا فى الترقته الكتغزي يلها شرااه 
لأن الله سبحانه وتعالى أمر عبده بالصلاة ونهاه عن الغصب, وقد جمع بينهما كما 
جمع العبد الخياط بين خياطة الثوب ودخول الدار.. وأيضًا فإن حركة العبد 
الخياط في الدار التي نبي عن دخولهاء وحركة المصلي في المكان ليست منهيًا 
عنها لكونها حركات» وإنما نبي عنها لكونها حركات واقعة في مكان نبي عن 
دخولهء وهذا أخص من مجرد كونها حركات» والنهي عن الأخص لا يستلزم 
النهي عن الأعم 20 . 


)1 شرح اللمع» لبي إسحاق الشيرازي» اج 1 ص: 499 , 
)00( شرح مختصر الروضة» للطوفي» اج 1 ص: 8 - 369 . 


الجدل 


9 طح 


وكذلك قوله في المسألة ذاتها: «لو رمى كافرّاء فمرق السهم منه إلى مسلم 
فقتله» يوجب عليه ضمان المسلم قصاصًا إن كان تعمد قتله بذلك» أو ديته إن 
كان لم يتعمد» أو عفا عنه إلى الدية» ولا يستحق سلب الكافر بشروطه المذكورة 
في الفقه. وهذا فعل واحد اشتمل على حرام وحلال» وخسارة وربح». وهما 
متقابلان باعتبار الجهتين» والصلاة المتنازع فيها مثله» هي فعل واحد اشتمل على 
حرام وهو الغصبء» وحلال أو واجب وهو الصلاة من حيث هي صلاة» باعتبار 
الي 

ه - قياس التمثيل : 

عرفه الجرجاني بقوله : «التمثيل : إثبات حكم واحد في جزثئي لثبوته في جزئي 
آخر لمعنى مشترك بينهما» » وسماه الإمام أبو حامد الغزالي «الاستدلال على 
الشيء بمثله ونظيرهء فإن ما يثبت للشيء يثبت النظيره ومساويه على 
الضرورة»0© . 1 

مثال ذلك. ما أورده الشيرازي: «فصل: وهل يجوز نسخ السنة بالكتاب؟ 

للشافعي فيه قولان: أحدهما أنه لا يجوزء والثاني أنه يجوزء وهو الأصح. . . 
لأن النسخ بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان. والتخصيص بيان ما لم يرد 
باللفظ العام في الأعيان» ثم يجوز تخصيص السنة بالكتاب» فكذلك جاز نسخ 
السنة بالكتاب)© , 

ومثال ذلك أيضًا ما ذهب إليه السمعاني في مسألة نمي الشارع عن أحد 
الشيئين؛ حيث رأى أنه «إذا نهى الشارع عن أحد الشيئين» كان ذلك نهيًا عن 
الجمع بينهماء ويجوز له فعل أحدهماء أيبما شاء»؛ وقد استدل لرأيه هذا بإلحاق 
النهي عن أحد الشيئين بالأمر بأحد الشيئين» قال: «والدليل عليه: أن الأمر أمر 
بالفعل» والنهي أمر بالترك» ثم الأمر بالفعل في أحد شيئين لا يقتضي وجوبهماء 


)1( شرح مختصر الروضة». ج: 21 ص: 9 . 
(3) شفاء الغليل» لأبي حامد الغزالي» ص: 441 . 
(4) شرح اللمع؛ للشيرازي. ج: 1. ص: 499 . 


الجدل 
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كذا الأمر بالترك في أحد الشيئين لا يقتضي وجوب تركهما» 

و- الاستدلال بحكم الكل على الجزء : 

فإذا كانت المسألة موضع الخلاف داخلة تحت نطاق مسألة أخرى كلية لها حكم 
كلى مجرد» فإن الحكم على الجزئية يكون مبنيًا على حكم الكلية» لأنها صورة 
من صورهاء وشكل من أشكالها التطبيقية. 

من ذلك ما أورده الطوفي في استدلاله على صحة الصلاة في الدار المغصوية : 

يه امعدل يان «الضبحة والبطلان ونحوهما من أحكام الشرع» وأحكام الشرع 
من حيث هي : كلية» والتخصيص والتعيين فيها عارضء وبيان ذلك أن الشرع 
مشلا يفرض صورة فعل كليء ثم يحكم عليه بما يراه فيقول: السرقة فيها القطع. 
والزنا فيه الحد» والقتل فيه القودء ونحو ذلك من الأحكام» أما هذه السرقة» أو 
هذا الزناء أو هذا القتل المعين» أو سرقة زيد أو عمرو أو زناهما أو قتلهماء فإنما 
عرض ذلك ضرورة تعين المحل» فكذلك حكم الشرع هاهنا إنما توجه إلى 
الصلاة الكلية» أعني صورة الصلاة الموجودة في الذهن التي يصح صدورها عن 
كل واحد من المكلفين في مكان مغصوبء فإذا وقعت في مكان مغصوب لحقها 
حكم الشرع يحسب 0 إذا لم يكن نص خال عن معارض» وحينئذ 
تتحقق الجهتان كما قلنا» 

ز - قياس العكس : 

هو أن ييطل المستدل نقيض دعواهء فإذا بطل صح نقيضه وهو دعوى 
المستدل» وقد عرفه الفتوحي بأنه «ما يستدل به على نقيض المطلوب» ثم يبطل» 
فيصح المطلوب»0© » ومثاله ما استدل به القائلون بأن مفهوم اللقب ليس بحجةء 
حيث قالوا: 

«لو كان مفهوم اللقب دليلاء لما حسن من الإنسان أن يخبر أن زيدًا يأكل إلا 
بعد علمه أن غيره لم يأكل» وإلا كان مخبرًا بما يعلم أنه كاذب فيه» أو بما لا يأمن 
فيه من الكذب» وحيث استحسن العقلاء ذلك مع عدم علمه بذلك. دل على عدم 
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(1) قواطع الأدلة في الأصول., لأبي مظفر السمعاني» صص: 224 - 225 . 
(2) شرح مختصر الروضة» للطوفي» ج: 1 ص: 02 - 373 . 
030( شرح الكوكب المنير» لابن النجار الفتوحي » اج : 4 ص: 400 , 
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دلالته على نفي الأكل عن غير زيده . 
تلك نماذج من الاستدلالات العقلية التي يستخدمها الأصوليون في جدلهم 
الدائر حول إثبات آرائهم الأصولية» وهي عادة ما نجدها مضمومة في كتبهم إلى 
الأدلة والحجج النقلية» أو مستقلة بنفسها إذا لم تكن في المسألة المختلف فيها 
أدلة نقلية. . 
عد عاد جد 


الجدل 
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الفصل الثالث 
عناصر طريقة الجدل عند الأصوليين 
توطئة : 


نعني بطريقة الأصوليين في الجدل؛ الوسائل الإجرائية والسبل العملية التي 
يسلكونها في إجراء عملية الجدل والوسائل التي يستخدمونها فيها. 

وقد لاحظنا من خلال التتبع والاستقراء أن علماء الأصول يسيرون على طريقة 
متكررة عند جميعهم» مع وجود بعض التباين في الجزئيات . 

وهذه الطريقة تنطلق أساسًا من استقراء كافة المسائل الأصولية المختلف فيها 
وتناولها بالدراسة الجدلية. 

وهذه الدراسة الجدلية المستخدمة فى كل المسائل. تجرى على طريقة السؤال 
والجواب» بأنواعهما المختلفة» وأكثر 1 الأسئلة شيوعًا وانتشارّاء بل هو دعامة 
الجدل وركنه الأساس : سؤال القدح والاعتراض الذي تمظهر في كتب الأصوليين 
في صور متعددة وأشكال متنوعة. 

وتنتهي عملية الجدل بأسئلتها وأجوبتهاء بوقوع ما يسمى بالانقطاع أو الانتقال 
من أحد طرفي الجدل أو كليهما. 

هيه اللحدل قد عيعيا دنرت كان قد قلقي اليل القويمة والطرف الملينة 
- جملةٌ من النتائج والشمرات ذات الفائدة لعملية الجدل ولموضوع علم أصول الفقه 
فى ان واحد. 

ا فسيتكون هذا الفصل من المباحث الآتية: 

المبحث الأول: استيفاء كافة المسائل الخلافية بالطريقة الجدلية. 

المبحث الثانى : السؤال والجراب . 

المبحث الثالث : نباية الجدل بالانقطاع أو الانتقال. 

المبحث الرابع : ثمرات الجدل في أصول الفقه. 

د عد عد 


الجدل 
3 ححج 


المبحث الأول 
استيفاء كافة المسائل الخلافية الأصولية بالطريقة الجدلية 

تقوم طريقة الجدل عند الأصوليين أول ما تقوم على إرادة الاستقصاء في دراسة 
مسائل الأصول المختلف فيها دراسة جدليةء ولذلك فإننا بالاطلاع على 
موسوعات علم أصول الفقه نجد أن «المؤلف في باب الجدل يأتي على مسائل 
الخلاف الأصولية مسألة مسألة» ويسوق الآراء التي صدرت حول كل واحدة 
منهاء وذلك حرصا منه على نقض الآراء المخالفة لمذهبه أو حتى التى تخالف رأيه 
الخاص إن كان يعد من المجتهدين داخل المذهب»9' . ١‏ 

والمتتبع لمؤلفات الأصوليين يلاحظ حرصهم في الدراسة الجدلية لمسائل 
أصول الفقه على تقدير اعتراضات المخالفين والرد عليهاء وينطلق ذلك «من 
استقراء كافة الفروض الممكنة حول القضية موضوع البحث» ويستفرغ الأصوليون 
وسعهم في تجاوز هذه الفروض بردها والإجابة عنهاء بحيث لا يَدَعُونَ لخصومهم 
حجة أو دليلا يستندون عليه. وهذه الصيغة تتمثل فيما يسمى بالفنقلة: «(فإن 
قالوا. . . قلنا)ء أو(فإن قال. . . قلنا له):)©' , 

كما أن المتتبع لمؤلفات الأصوليين - المتقدمين منهم والمتأخرين - يلاحظ 
أمهم جروا في ذلك على طريقتين اثنتين» إحداهما هي طريقة المتقدمين» والثانية 
هي طريقة المتأخرين. 

ونتناول كل واحدة منهما بمطلب فيما يلي: 
المطلب الأول: طريقة المتقدمين 


وتقوم على إيراد أدلة أو اعتراضات المخالفين وإتباع كل دليل أو اعتراض يما 
يرد عليه أويجيب عنة . 


(2) الفرق الكلامية الإسلامية» لأستاذنا الدكتور علي عبد الفتاح المغربي رحمه الله ط: 1» مكتبة 
وهبة - القاهرة» ص : 2 . 


الجدل 

ج224 

ويمثل هذه الطريقة قدامى علماء الأصول في المدارس الفقهية المختلفة» مثل 
الباجي عند المالكية» والشيرازي وإمام الحرمين عند الشافعية» وأبو يعلى عند 
الجعاراة:. 

ويمكن أن نورد هنا نموذجًا لهذه الطريقة من كتاب الباجي (إحكام الفصول في 
أحكام الأصول)». حيث بعد أن أورد أدلته على أن لفظ الأمر المجرد يدل على 
الوجوب ولا يصرف إلى الندب إلا بقرينة» أورد بعد ذلك أدلة المخالفين متبعًا 
كل دليل بالجواب عنه والاعتراض عليه» قال: 

(أما هم فاحتج من نصر قولهم في ذلك بأن لفظ الأمر لو كان يدل على 
الوجوب بمفرده لوجب إذا صرف إلى الندب بقرينة أن يكون ذلك مجازا لا 


جههة . 
والجواب أن هذا ليس بصحيح. لأن اللفظ إنما يستغني عن قريئة فيما شهر 
بالاستعمال فيه ويفتقر إلى قرينة فيما عُرِقَه أن يُستعمل في غيره أكثرء كالغائط 
الذي هو حقيقة في المطمئن من الأرض ومجاز في قضاء الحاجة» ثم مع ذلك 
يفتقر إلى قرينة في استعماله في حقيقته ولا يفتقر إلى قرينة في استعماله في 
مجازه» وإنما ذلك بحسب عرف الاستعمال. 

احتجوا أيضًا بأن لفظ الأمر إذا وردء حسّن فيه الاستفهامء فلو كان اللفظ 
موضوعًا للوجوب دون الندب. لقبّح فيه الاستفهام» ألا ترى أنه لو قال: رأيت 
إنساناء لقبح أن يسأله : هل رأيت هذه البهيمة أو رأيت حمارًا؟ ولحسن أن يسأله : 
هل رأى ذكرًا أو أنثى؟ 

والجواب: أن الاستفهام حسن في هذا على معنى إزالة اللبس وما عسى أن 
يراد باللفظ. وهذا كما يقول الرجل: وطئت الجارية» فيحسن أن يسأله: هل أراد 
الوطء الذي هو الجماعء أو الوطء بالرجل؛ ثم لو أطلق اللفظ لحمل على 
الجماع . 

وكذلك لو قلت لرجل: إني اليوم صائمء لحسن أن يقول لك: صائم عن 
الطعام والشراب» أو غيرهما؟ لجواز أن يريد ذلك باللفظء وإن كان لفظ الصوم 
إذا أطلق فإنما يفهم منه الإمساك عن الأكل والشرب» وليس كذلك إذا قال: 


الجدل 
5 :ءءء 


أرأيت إنسانًا؟ فإنه يقبح أن يستفهمه هل رأى حمارًا؟ لأن الإنسان لا يقع بوجه 
على الحمار. . فبطل ما تعلقوا به16؟. 

ومن نماذج هذه الطريقة أيضًا ما نورده من كتاب «العدة ذ في أصول الفقهه. لأبي 
يعلى الفراء الحتبلى . 

ا اللّه فى باب القياس أن «الطرد لا يدل على صحة العلةء 
لكنه شرط في صحتهاه. وأورد أدلته على ذلك» أورد أدلة الشافعية القائلين باعتبار 
الطرد دليلا على صحة العلة» وكان يتبع كل دليل بالجواب عليهء قال: 

«اواحتج المخالف بأن عدم الطرد يفسد العلة» فوجب أن يكون وجوهه دالا 
على صحتهاء ألا ترى أن عدم التأثير عند المخالف» لما كان دالا على فسادها 
كان التاثير دالا على صحتها؟ . 

والجواب: أن الطرد شرط في صحة العلة» وليس بدليل على الصحةء 
شرط من شروط الحكم يبطلهء ووجوده لا يدل على صحته. . كالطهارة» فقدها 
يوجب بطلان الصلاة» ووجودها لا يدل على صحتها. 

واحتج : بأنها إذا اطردت فقد عدم ما يفسدهاء فوجب أن لا تكون فاسدةء وإذا 
لم تكن فاسدة وجب أن تكون صحيحة, لأنه لا قسم بين الصحيح والفاسدء كما 
أنه إذا لم يكن قديمًا وجب أن يكون محدثا. 

والجواب: أنه قد 0 يفسدهء وهو عدم الدليل على صحته؛ وعدم ما 
تفححة ليل :على سا2 

مسن شد الاك لف الوروة نواه كل مزال هيه" © إذ أن 
القارئ لا يجد صعوبة في ف فهم الدليل والرد عليه أو الاعتراض والجواب عليه. 
لأنهما يتبعان بعضهما مباشرة. 


(2) العدة في أصول الفقهء لأبي يعلى الفراء» ج: 5. ص: 1440 . 


ْ الجدل 


المطلب الثانى: طريقة المتأخرين 


وتقوم على إيراد الأدلة أو الاعتراضات كاملة بعضها إثر بعض» ثم إتباعها بما 
يردها من أجوبة . 

وخير من يمثل هذه الطريقة من علماء أصول الفقه. الإمام فخر الدين الرازي 
في كتابه «المحصول في علم أصول الفقه». 

ومن هذا الكتات نورة تموذجا لهذه الطريقة» يقول وحخمة! اللّه "فى مسألة '«إذا 
كان لاغل» لفون الأو امكذلال أن تاريل فول بهو لمن يعم مزاع دقل 
آخر أو تأويل؟2: 

«إذا استدل أهل العصر بدليل» أو ذكروا تأويلاء ثم استدل أهل العصر الثاني 
بدليل آخر أو ذكروا تأويلا آخرء فقد اتفقوا على أنه لا يجوز إبطال التأويل 
القديم» لأنه لو كان ذلك باطلا وكانوا ذاهلين عن التأويل الجديد - الذي هو 
الحق - لكانوا مطبقين على الخطأ. وهو غير جائز. 

وأما التأويل الجديد» فإن لزم من ثبوته القدح في التأويل القديم» لم يصحء كما 
إذا اتفقوا على تفسير اللفظ المشترك بأحد معنييه» ثم جاء من بعدهم وفسره بمعناه 
الثاني» لم يرز ذلك؛, لأنا قد دللنا على أن اللفظ الواحد لا يجوز استعماله لإفادة 
معنييه جنيعاء فصحة هذا التأويل الجديد تقتضي فساد القديم» وأنه غير جائز. 
أو يقال: إنه تعالى تكلم بتلك اللفظة مرتين» وهو باطل» لانعقاد الإجماع على 
ضذه . : 

وأما إذا لم يلزم من صحة التأويل الجديد فساد التأويل القديم. جاز ذلك. 

والدليل عليه؛ أن الناس يستخرجون في كل عصر أدلة وتأويلات جديدة» ولم 
ينكر عليهم أحدء فكان ذلك إجحماعًا. 

ولا مانع أن يحتج بأمور : 

أولها: أن الدليل الجديد مغاير لسبيل المؤمنين»: فوجب أن يكون محظوراء 
لقؤلة تداق : اط جوك عر فين للق 314 ا 


تنو ماده نن الك :115 


الجدل 
7-: 


وثانيها: أن قوله تعالى: كم حَبْرَ أمّ74!؟ خطاب مشافهة» فلا يتناول الا 
أهل العصر الأول. . ثم قوله تأمروة بِالْمَمْرُونٍ» من الآية السابقة يقتضي كونهم 
آمرين بكل معروف» فكل ما لم يأمروا به ولم يذكروه وجب أن لا يكون معروقاء 
فكان منكرًا. 

وثالئها: أن الدليل الثاني والتأويل الثاني؛ لو كان صحيحًاء لما جاز ذهول 
الصحابة - 0 عنه . 

والجواب عن الأول؛ أن قوله: «أوَيتَيعَ عَيْدَ سيل الْمؤْيِنينَ#: خرج مخرج 
الذم؛ فيختص بمن اتبع ما نفاه المؤمنون» لأن ما لم يتكلم فيه المؤمنون بنفي ولا 
بإثبات» لا يقال فيه: إنه اتباع لغير سبيل المؤمنين. 

وأيضًا: فالحكم بفساد ذلك الدليل ما كان سبيلا للمؤمنين» فوجب كونه 
باطلاء وعن الثاني: أن قوله: [... وَتَنْهَوْنَ عن المبكر . . . 0*4 يقتضي 
نميهم عن كل المنكرات» فكل ما لم ينهوا عنه» وجب أن لا يكون منكرّاء لكنهم 
ما موا عن هذا الدليل الجديد؛ فوجب أن لا يكون منكرًا. 

وعن الثالث: أنه لا استبعاد في أنبم اكتفوا بالدليل الواحد والتأويل الواحد 
وتركوا طلب الزيادة» واللّه أعلم 2 . 

وقد جرى على هذه الطريقة أيضًا الإمام سيف الدين الآمدي. ومن نماذجها 
عنده ما أورده في مسألة «جواز وقوع الإجماع استنادًا إلى الاجتهاد والقياس»» فبعد 
أن أورد الآراء المختلفة في المسألة اختار الآمدي «جوازه ووقوعه» وأنه حجة 
تمتنع مخالفتهك» ثم أورد أدلته على رأيه» وأتبعها باعتراضات المخالفين عليها 
مجتمعة» ثم أجاب عليها أيضًا مجتمعة». ونورد هنا هذه الاعتراضات متبوعة 
بأجو فيا تال رتعيه الله 

«فإن قيل : ما ذكرتموه من دليل الجواز معارض بما يدل على عدمه. وبيانه من 


خمسة أوجه : 


(1) سورة آل عمران» من الآية: 110 . 


الجدل 
حم م2 


الأول: أنه ما من عصر إلا وفيه جماعة من نفاة القياس»؛ وذلك مما يمنع من 
اتعقاد الإجماع مستندًا إلى القياس . 

الثاني : أن القياس أمر ظنيء وقوى الناس وأفهامهم مختلفة في إدراك الوقوف 
عليه» وذلك مما يحيل اتفاقهم على إثبات الحكم به عادة» كما يستحيل اتفاقهم 
على أكل طعام واحد في وقت واحدء لاختلاف أمزجتهم. 

الثالك: أن الإجماع دليل مقطوع بهء حتى أن مخالفه يبدع ويفسقء والدليل 
المظنون الثابت بالاجتهاد على ضده» وذلك مما يمنع إسناد الإجماع إليه 

الرابع : أن الإجماع أصل من أصول الأدلة» وهو معصوم عن الخطأء والقياس 
فرع وعرضة للخطأء واستناد الأصل وما هو معصوم عن الخطأ إلى الفرع وما هو 
عرضة للخطأ» ممتنع. 

الخامس : أن الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد. فلو انعقد الإجماع عن 
اجتهاد أو قياس لحرمت المخالفة الجائزة بالإجماعء وذلك تناقض. . 

والجواب عن الوجه الأول: أنا لا نسلم وقوع الخلاف في القياس في العصر 
الأول ليصح ما ذكروهء ووجود الخلاف بعده في القياس» غايته المنع من وقوع 
انعقاد الإجماع على القياس بعد ظهور الخلاف فيهء ولا يمنع من ذلك مطلقاء 
كيف وهو منقوض بخبر الواحد؛ لاا أسباب تزكيته» ومع ذلك 
فقد وافقوا على انعقاد الإجماع بناء عليه 

وعن الثاني: أن القياس إذا ظهر وعدم الميل والهوى» فلا يبعد اتفاق العقلاء 
عليه ويكون داعيًا إلى الحكم به؛ وإن تعذر ذلك في وقت معين لتفاوت أفهامهم 
وجدهم في النظر والاجتهادء فلا يتعذر ذلك في أزمئة متطاولة2: كما لا يتعذر 
اتفاقهم على العمل بخبر الواحد مع أن عدالته مظنونة بما يظهر من الأمارات الدالة 
عليها والأسباب الموجبة لتزكيته. . وهذا بخلاف اتفاق الكافة على أكل طعام 
واحدء فإن اختلااف أمز جتهم موجسب لاختللاف أغراضهم وشهواتهم. ولا داعي 

إلى الاجتماع عليه كما وجد الداعي لهم عند ظهور القياس إلى الحكم 


الجدل 
09 هه 


وعن الثالث: من وجهين: 

الأول: أن الأمة اتفقت على ثبوت حكم القياس» فإجماعهم على ذلك يسبقه 
إجماعهم على صحة ذلك القياس» وبذلك يخرج عن كونه ظنياء فإذاً استناد 
الإجماع القطعى إنما هو إلى قطعي لا إلى ظني. 

الثاني : أن ما ذكروه ينتقض بما وافقوا عليه من انعقاد الإجماع بناء على خبر 
الواحد مع كونه ظنيّاء والإجماع المستند إليه قطعي» فما هو الجواب؟! في صورة 
الإلزام يكون جوابًا في محل النزاع . 

وعن الرابع: أن القياس الذي هو مستند الإجماع ليس هو فرعا للإجماع. بل 
لغيره من الكتاب والسنة» وذلك لا يتحقق معه بناء الإجماع على فرعه» وقولهم أن 
القياس عرضة للخطأ لخلاف الإجماع؛ فجوابه ما سبق في جواب الوجه الذي 
قبله . 

وعن الخامس: أن الإجماع إنما انعقد على جواز مخالفة المجتهد المنفرد 
بالعكياذه: الو اسل والإثرو» دوة اجنهاذ ليون 

وميزة هذه الطريقة أنها «أخصرء وأظهر لمنار الحو بسرد أدلته متوالية متعاضدًا 
بعضها ببعض لفظا ومعنى270 » لكنها ليست سهلة كالطريقة الأولى» إذ أن القارئ 
يحتاج لفهم الاعتراض إلى الرجوع إلى ما سبق من الدليل الذي يتعلق به وهذا 
فيه نوع من الإجهاد للعقل» إضافة إلى النسيان الدي يمكن أن يعترض القارئ وهو 
يراجع كل اعتراض مع دليلهء فيمكنه أن ينسى ما يتعلق بالأدلة والاعتراضات 
الأخرى . 


)1( الإحكام في أصول الأحكام. للآمدي. ج: : 61 ص: : 327 - 0328 بتصرف يسير. 
(2) علم الجذل في علم الجدل. للطوفي» ص : 81 . 


الحدل 
جح 250 


المبحث الثاني 
السؤال والجواب 


كما رأيناء فإن أسلوبي طريقة الجدل كليهما إنما يقومان على أساس من السؤال 
والجواب؛ أو الاعتراض والرد عليه. وذلك ما يتطلب منا أن نفرد لهذا الموضوع 
مبحئًا خاصًاء ونتناوله فيما يلي. 
المطلب الأول: تعريف السؤال والجواب 

أ - تعريف السؤال: 

السؤال أصله؛ الطلب. 

فمنه: سؤال الفقير الغني» والعبد للرب» وهو أن يطلب منه ما يصلحه من مال 
أو عفو. 

ومنه: سؤال الاستفهام؛ نحو: زيد يسأل عن حال عمروء أي: يطلب منه 
معرفة كيفية حاله» وهو بالجملة طلب معرفة حال المستفهّم عنه. 

ومنه: سؤال الاستفادة؛ كسؤال المتعلم للمعلم كيف يكون؟ وسؤال العناد 
والتعجيزء كسؤال المعترض للمستدل: لم قلت كذا وكذا؟ وهو طلب الفائدة أو 
الدليل» والمراد بالسؤال ها هنا أحد هذين» لأن الأسئلة الجدلية قد تكون من 
مستفيد يقصد معرفة الحكم خالصًا مما يرد عليه» وقد تكون من معاند يقصد قطع 
خصمه ورده إليه)”!' . 

وقال إمام الحرمين في تعريف السؤال اصطلاحا: 

«وأما السؤالء فهو الاستدعاءء» وقيل: هو الطلب. وقيل: هو استدعاء 
الفجررا 01 

وقال ابن عقيل في تعريفه: «هو الطلب للإخبار بأداته في الإفهام»© . 


)1( شرح مختصر الروضة» للطوفي» اج 3 ص: 8 . 
(2) الكافية في الجدل» لإمام الحرمين الجويني؛ ص: 69 . 
,3( الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل ١‏ ج: لق ص: 8 . 


الحدل 


«231 


وهذا - في الحقيقة - تعريف للسؤال بوجه عامء أما سؤال الجدل بوجه 
خاص» فقال ابن عقيل في تعريفه: «اعلم أن سؤال الجدل» هو الذي يقصد به 
نقل الخصم عن مذهبه بطريق المحاجة)”" . 

ويرى ابن عقيل ضرورة أن يكون السؤال واضحًا كل الوضوح مفهما كل 
الإفهام. وإلا لم يجب على المسئول الالتفات إليه أو الرد عليه أصلاء قال: 
(واعلم أن كثيرًا من الجهال بحقائق النظر وقوانين الجدل يتوهمون المسألة كلمة 
واحدة من تجاوزها فقد جاء بأخرى من غير جنسها وخرج عن واجبهاء وفي 
الحقيقة أن كل استخبار تمّ وهم معناه فهو مسألة تامة» على معنى أنه قد لحق 
بالسؤال واستحق اسمهء ولولا ذلك لم يجب على المسئول أن يجيب عن سؤال 
قائم مفهوم عن شيء» ولا استحق اسم مسألة. 

فأما ما ليس بسؤال البتة» أو ليس بسؤال تام» فليس يجب الجواب عنهء لأن ما 
لم يتحقق الكلام سؤالا فلا يقتضي جوابّاء والمسألة الناقصة لا يفهم معناها وإنما 
يجب الجواب بعد الإفهام» مع أنه ليس لسائل أن يسكت ويقتضي الجواب إلا 
بعد الإفهام وتمام المسألة» فمتى سكت عن كلام غير تام» فما تحقق له سؤال» 
ولأوكيا كاوه عا 1 

ب - تعريف الجواب: 

أما الجوابء فَأضْلْهُ في اللغة؛ «القطع. من قولهم: هو يجوب البلاد» أي : 
يقطعهاء وقوله سبحانه وتعالى: لوَتَمُوَ لزن جَاُوا ألصَخْرٌَ يآلوا”22؛ أي قطعوه. . 
وإنما سمي به ما قابل السؤال» لأنه يؤدي إلى القطع» لأن المجيب يقطع بمعنى 
الخبر على طريقة الإثبات والنفي» فإذا قال السائل: هل أتاك زيد؟ فقد علق سؤاله 
بأحد أمرين : إما نعم» وإما لاء فنعم للإثبات» ولا للنفي» فالقاطع المجيب إما 


ينعم » فيقطع بأنه أتام» أو لا فيقطع على أنه لم ل 


)1 المصدر نفسه) 3 1 ص: 306 8 

)222( الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل » اج: 1 ص: 429 - 430 . 
(3) سورة الفجرء الآية: 9 . 

4( الواضحء اج: 1 ص: 0 - 301 . 


الجدل 
:232 
أما في الاصطلاح فقد عرفه إمام الحرمين بأنه: 0 المضمن بمعنى 
الشؤال قا جواتب الاتغره .ون التي عا لذ رركو إل 11 
ويرى ابن عقيل ضرورة مطابقة الجواب ا قال: 
«وينبغى للسائل أن ينظر إلى المعنى المطلوب فى السؤال» فإن عدل المجيب 
لم يرض منه إلا بالرجوع إلى جواب ما سأله عنه» فإن كثيرًا ممن لا يضبط الجدل 
ولا يد له فيه» يسأل عن شىء» فيجيب عن غيره وهو يظن أنه قد أجاب» ويقنع 
منه السائل» إذ كان السائل أقصر منه علما بتحديد الجواب»©) 


المطلب الثاني : مفهوم كل من الفرض والبناء 

هذاء وقبل بيان وجوه السؤال والجواب, لابد من تناول قضية مهمة لها صلة 
وثيقة بكل من السؤال والجوابء» ألا وهي مسألة «الفرض والبناء»» لأن كل 
جواب إنما هو فرض أو بناء» فوجب معرفة المراد من كل منهما. 

أولا: الفرض 

وناك انديي ال السيكدل دا لكتعاقاة هيت كز انوخاضي يفورة هذه 
أو صورتين من صور السؤال. . مثل : أن تكون المسألة ذات صورء فيسأل السائل 
عنها سؤالا يقتضي الجواب عن جميع صورهاء فيجيب المستدل عن صورة أو 
صورتين منهاء لأن الفرض هو القطع والتقدير» وكأن المستدل اقتطع تلك 
الميورة عو أحواعا حاحات عض . 

والفرض ضربان : 

فرض في الفتوى : ومن أمثلته؛ أن يقول السائل : ما تقول في المرأة» هل يصح 
منها مباشرة عقد النكاح أم لا؟ فقال: لا يصح منها الاستقلال بهء أويصح فيما إذا 
وكلت فيه دون غيره» أو يصح بإذن الولي أو يصح فيما إذا نظر الولي في مصلحة 


)1( الكافية في الجدل» للجويني » ص: : 70. 

)2( الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل» ج: 1 ص: : 301 . 

(3) علم الجذل في علم الجدل» للطوني» ص: : 21 » البحر محا امرك لقم للزركشي» 
ج: 5 ص: 356 . 


الجدل 
3 حح 


العقد ولم تبق إلا مباشرته؛ فكل هذه صور لمباشرة المرأة عقد التكاح» تأبها 
خضن: بالجرات كان با 

وفرض في الدليل : مثل أن يفتي عامًا ثم يدل خاصًاء مثل أن يقول: لا ينعقد 
البيع الفاسدء لأن النبي يلي نمى عن بيع درهم بدرهمين©. 

وقد ذهب الأستاذ ابن فورك0© إلى أن الفرض في الفتوى أو في الدليل لا 
يجوزء لأن حق الجواب أن يطابق السؤال» وح الدليل أن يطابق المدلول» 
والخاص من ذلك لا يطابق العام فلا يجوز.. 

وذهب من عداه من الجدليين إلى خلافه في ذلك وجواز الفرض. لأن 
المسئول قد لا يجد دليلا إلا على بعض صور السؤال» فيدور الأمر بين أن يكلف 
تعميم الجواب فيما عدا تلك الصورة فيكون مفتيًا بغير علم وهو حرام» وبين أن 
يسكت عن الجواب بالكلية فيكون كاتمًا للعلم في الصورة التي عرف دليلها وهو 
حرام أيضًا ومنع له من فائدة يستفيد بها السائل» وما لا يدرك بكليته لا يترك 


1 4 
بكليته؛ وبعض الشر أهون من بعضص "2 . 


وقال إمام الحرمين: إنما يجوز إذا كانت علة الفرض شاملة لسائر الأطراف» 
قال: «والمستحسن منه هو الواقم في طرف يشتمل عليه عموم سؤال السائل» 
وذلك محمول على استشعار انتشار الكلام في جميع الأطراف وعدم وفاء مجلس 
واحد باستتمام الكلام فيها»© . 


(1) علم الجذل في علم الجدل» للطوفي» ص: 1ه - 22 . 

(2) نص الحديث: الا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين ١؛‏ رواه مسلم عن عثمان» 
انظر: كنز العمال للمتقي الهندي» ج: 4 ص: 111» رقم : 45 صحيح الجامع الصغير 
وزيادته للألباني» ج: 2؛: ص: 1209» رقم: 2475 . 1 

ل ب الأنصاري» الأصبهاني» الشافعي» متكلم؛ فقيه؛ مفسرء 
أصولي » أديب» نحوي» واعظ»؛ عارف بالرجال» عاش بين بغداد والبصرة والري ونيسابور» 
توفي سنة 406 هء من تصانيفه: دقائق الأسرارء مشكل الآثار؛ أسماء الرجال» تفسير القرآن» 
0 وفيات الأعيان» ج: 4 ص: 272 » طبقات الشافعية الكبرى» ج: 4»؛ 

: 131 6 شير أعلام النبلاء» ج : 217 ص: : 214). 
)24 0 المحيط في أصول الفقه؛ للزركشي» ج: 5)» ص: 357 . 
(5) المصدر نفسهء في الموضع ذاته. 


الجدل 

حت 234 

وقال الطوفي., منتصرًا لجواز الفرض» ومبيئًا فائدته : 

«وَبَييْنٌء أن يجيب فيما ظهر له دليله دون غيره» وذلك متضمن لمصلحة محضة 
لا تعارضها مفسدة. فيكون متعيئًاء» أما مصلحته فحصول الفائدة بجواب الصورة 
التي عرف دليلهاء وأما انتفاء المفسدة فلأن السائل عن جميع الصور سائل عن 
بعضهاء فالجواب بالنسبة إلى ذلك البعض الذي عرف دليله مطابق. 

وأما الفائدة الثانية للفرض» فلأن المسئول قد يرد على جوابه العام إشكال لا 
يندفع فيتخلص منه بالفرض الخاص» مثل أن يُسأل عن جواز مباشرة المرأة عقد 
النكاح فيقول: لا يجوز لها الاستقلال به لقصورهاء فإن هذا يتمشى لهء ولو 
أجاب عامًا وعلل بالقصور لم يتمش له في جميع الصورء لأن من جملة صور 
السؤال أن ينظر الولي في مصلحة النكاح ويقرر مقدماته حتى لا يبقى إلا التلفظ 
بصيغة الإيجاب فتوجب المرأة» وهاهنا القصور مأمون الغائلة فلا يصلح بمجرده 
أن يكون مانعًاء فيبطل به دليل المستدل» فبعدوله إلى نفي خصوص الاستقلال 
تخلص عن هذا الإشكال. 

وزغاتان "فائدنان بكلياتان الفرقق اقل عمل قي 

ب - اليناء : 

ومعناه: أن المسئول إذا أجاب في صورة الفرض» فهل يلزمه أن يبني غيرها 
من صور السؤال عليهاء إما بأن يقرر عين دليلها في بقية الصور أو يبني غيرها من 
صور السؤال عليهاء إما بأن يقرر عين دليلها في بقية الصور أو يجمع بين بقية 
الصور وبينها بمعنى جامع على قاعدة القياس؛ مثل أن يسأل عن فسخ النكاح 
بالعيوب» فيفرض الكلام في البرص ويدل عليه بأن النبي يك تزوج امرأة فوجد 
بكشحها بياضًاء فقال لها: (الحقي بأهلك)2: ثم يبني الفسخ ببقية العيوب 
عليه؛ بأن يقول: عيب مفوت لمقصود العاقد» فيثبت الفسخ به كالبرص... 
في ضفي البناء وتضال 0 


(1) علم الجذل في علم الجدل. للطوفي. ص: 23 - 224 بتصرف. 

(2) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» ج: 7: ص : 339»؛ 2. والحاكم في المستدرك. ج: 4؛ 
ص :234 5 والدارقطني في سثئه» ج: 4 ص : 01019 

(3) علم الجذل في علم الجدل. ص: 25 . 


الجدل 


55 ]ججح 


أما حكمهء فمن القائلين بالفرض من أوجبه على المسئول توفية بعموم ما 
اقتضاه السؤال» أو بعموم ما ألزمه هو من الفتوى فيما إذا كان فرضه في الدليل. 

ومنهم من لم يوجبه لوجهين: أحدهما؛ أنه يضيع فائدتي الفرض المذكورتين 
لأنا إذا ألزمناه الجواب في بقية صور السؤال مع أنه قد لا نجد دليلا إلا في 
بعضهاء فقد ألزمناه القول بغير علم أو كلفناه ما لا يطاق وهو الجمع بين الجواب 
في تلك الصور وعدمه» والوجه الثاني؛ أن ذلك تناقض ممن أوجب البناء لأن 
تجويزه للفرض تقرير منه للمسئول على الاقتصار في الجواب على بعض صور 
السؤال» وإيجاب البناء عليه رجوع عن ذلك التقرير. . ومنهم من فصل فقال: إن 
كان الفرض في بعض صور السؤال كما إذا سئل عن إزالة النجاسة بما سوى 
المائعات ففرض الجواب في بعضها كالخل ونحوه» لم يلزمه البناء» وإن كان في 
غير محل السؤال». مثل: إن سئل هل يقتل المسلم بالذمي؟ فقال: لا يقتل 
بالمعاهد. لزمه البناء. . والفرق أنه في الأول أجاب عن محل السؤال في 
الجملة» وفي الثاني لم يجب عنه أصلاء فهو كما قيل: سالته عن أبيهء فقال: 
خالي شعيب. . 

وأصح الأقوال وأشهرهاء جواز الفرض وعدم وجوب البناء/ . 

ويبين إمام الحرمين الجويني رحمه الله طريقة جريان الفرض والبناء في الجدل 
بين السائل والمسئول» فيقول: 

(إذا كانت المسألة عامة الحكم في جوانب كلها على الخلاف؛ فالأولى 
بالسائل أن يعين الموضع الذي تكون الشبهة عليه فيه أكثر والكلام عليه فيه يسهل 
وعلى المسئول أشد» فربما يعين المسئول الكلام فيه ويفرض الدليل عليه» فإذا 
أطلق ربما فرض الكلام حيث يتعذر على السائل مكالمته ولا تدحل شبهته بكلام 
المجيب في ذلك المكان. 

غير أن الأمر إلى المسئول في الفرق» فإن عين السائل عليه مكانّاء فله أن ينقله 
إلى أي جانب شاءء فإن خير المسئول السائل في فرض المسألة في جانب» 


(1) المصدر نفسهء ص: 25 - 26 . 


الجدل 

فاختار جانبا يصعب على المسئول الكلام فيه» لم يكن له نقل السائل بعده. فإن 
فعل كان منقطعًا. . وإن أطلق السائل سؤاله في مثل هذا وأطلق المسئول الجواب 
الإطلاق تزيد في فرض المسألة وتعيينها في بعض الجوانب كان منقطعًاء لأنه 
بإطلاقه فى جوابه ودليله تضمن نصرة المسألة بأطرافها وقد ظهرعجزه عن 

ومتى امتنع المسئول عن جواب ما يسأل عنه إلا بالبناء على غيره» وكشف عن 
وجه صحة ابتنائه عليه» لزم السائل متابعته وترك ما فرض به سؤالهء فإن لم ينفذ 
للمسئول إلا بالكلام فيما بين وفرض فيه سؤاله» كان متعنبّاء اللّهم إلا أن يكون 
المسئول غير قادر على بيان كيفية البناء » حينكل كان هارياء والسائل في ترك 
متابعته له مصيبًا. 

وإذا بان للسائل وجه البناء» وكان ما بنى عليه مُسَلَّما عنده» كان في مطالبته له 
بتصحيحه ثم ببناء الفرع عليه مخطنًاء إلا أن يريد به بيان عجزه بأصوله عن 
تصحيحهء فيكون كالقادح في أصولهء لكنه لا يتم للسائل ذلك إلا بأن ينازعه في 
شيء مما بهدم به هذه القاعدة عن أصوله التي لا تكون في ترك المنازعة في تسليم 
هلاه اموه وي يي 
المطلب الثالث : وجوه السوّال والحواب فى الحدل 


ذكر أبو يعلى الفراء وإمام الحرمين والخطيب البغدادي وابن عقيل أن أسئلة 
الجدل أربعة» قال أبو يعلى: 

«السؤال على أربعة أضرب» يقابل كل ضرب من الجواب من جهة المسئول . 

أحدها: السؤال عن المذهب, فيقول السائل: ما تقول في كذا؟ فيقابله جواب 
من جهة المسئول. 

والثاني : السؤال عن الدليل» بأن يقول: ما دليلك عليه؟ فيقول المسئول: كذا. 


(1) الكافية في الجدل» لإمام الحرمين الجوينيء ص: 2 - 2,84 بتصرف . 
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والثالث: السؤال عن وجه الدليل» فيبينه المسئول. 

والرابع: السؤال على سبيل الاعتراض والقدح فيهء فيجيب المسئول عنه. 
ويبين بطلان اعتراضه وصحة ما ذكره من وجه دليله»29'. 

في حين ذكر ابن عقيل في موضع آخر وابن النجار الفتوحي أنها خمسة» قال 
ابن النجار: «اعلم أن سؤال الجدال على خمسة أقسام : سؤال عن المذهب» 
وسؤال عن الدليل» وسؤال عن وجه الدليل» وسؤال عن تصحيح دعوى في 
الدليل» وسؤال عن الإلزامء واللّه أعلم. 

وتحسين الجواب وتحريره يقوى به العلم والمعمل» فأول ضروب الجواب: 
الإخبار عن ماهية المذهب. ثم الإخبار عن ماهية برهانهء ثم وجه دلالة البرهان 
عليه ثم إجراء العلة في المعلول» وحياطته من الزيادة فيه والنقصان منهء لثلا 
يلحق به ما ليس منه» ويخرج عنه ما هو منهء والحجة في ترتيب الجواب كالحجة 
في ترتيب السؤال؛ لأن كل ضرب من ضروب الجواب مقابل بضرب من ضروب 
0" 

ونحن سنجري هنا على الطريقة التى ذكرها أبو يعلى من اعتبار الأسئلة 
الأخوي على آرية أشريء : [أدجتوال حرام العلذافي التعلول انم ل ستيه 
للسؤال عن وجه دلالة الدليل. 

أولا: السؤال عن المذهب والجواب عنه: 

وهو ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يسأله: هل له مذهب في المسألة؟ نحو أن يقال له: هل لك 
مذهب في جواز المفاضلة في الفواكه والخضر أو منعه؟ 

والثاني : أن يورد عليه قولين لمن يتقلد المسئول مذهبه ويسأله: هل يختار 


(1) العدة في أصول الفقهء لأبي يعلى» ج: 5: ص : 1466 » انظر أيضا: الفقيه والمتفقه» للخطيب 
البغدادي» ج : 2 ص: : 40 , الكائية في الجدل» لإمام الحرمين» ص : 1/77 - 78 » الواضح» 
لو ا ع 1 عن 1 503 

)2( الواضح لابن عفيل » اج 1 ص: 26 شرح الكركب المنيرء لابن النجارء» ج: 4 ص 
5 -376 . 
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حجحةحح 238 
أحدهما؟ نحو أن يقول: لمالك رحمه الله روايتان في المسح على الخفين في 
الحضرء فهل تختار أحدهما أو يتساوى الدليلان عندك فلا تختار أحدهما؟ 

ويجب على السائل أن يبين سؤاله ليفهم المسئول مراده» ويمكنه جوابهء فإذا 
بين السؤال وجب على المسئول الجواب» ثم ينظرء فإن كان له في المسألة 
مذهب قال: «نعم»»؛ وإن لم يتقرر له فيها مذهب آخر إلى أن ينظر ويتقرر مذهبه. 
وإن اختار أحد القولين أجاب به أيضًاء وإن اختار غيرهماء كان مخيرًا بين أن 
فول اللى؟ لكان هما رسي ااانه فدهي ؛ 

وقد يأتي السؤال عن المذهب بطريقة أخرىء» فيقول السائل: ما تقول في كذا؟ 
فيقابله جواب من جهة المسئول» فيقول: هكذا. 

فإذا سأل السائل عن حكم مطلق» نظر المسئول فيما سأله؛ فإن كان مذهبه 
موافقًا لما سأل عنه من غير تفصيل فيه أطلق الجواب عنه» وإن كان عنده فيه 
تفصيل» كان بالخيار بين أن يفصله في جدابه» وبين أن يقول للسائل: هذا 
مختلف عندي» فمنه كذاء ومنه كذاء فعن أهما تسأل؟ 

فإذا ذكر أحدهما أجاب عنه» وان أطلق الجواب كان مخطنًا. 

مثاله: أن يسأل حنبلي عن مس النساءء هل ينقض الوضوء؟ 

وعنده إن كان لشهوة نقضص» وإن كان لغير شهوة لم ينقض» فيقول للسائل هذا 
التفصيل. . وإن شاء قال: منه ما ينقض ومنه ما لا ينقض» فعن أيهما تسأل؟ 

ومثل أن يسأل شافعي عن جلد الميتة: هل يطهر بالدباغ؟ 

وعند المسئول أن جلد الكلب والخنزير لا يطهر. وكذلك ما تولد منهما أو من 
أحدهماء ويطهر ما عدا ذلك. . فيقول للسائل هذا التفصيل . 

وإن شاء قال له: منه ما يطهر بالدباغ ومنه ما لا يطهرء فعن أيهما تسأل؟ 

فأما إذا أطلق الجواب وقال: يطهر بالدباغ» كان 0 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه «إذا اجتمع اثنان قد عرف كل واحد منهما مذهب 


)201 المنهاج في ترتيب الحجاج » للباجي . ص: : 34 - 35 , 
(2) العدة في أصول الفقه؛ لأبي يعلى القراء؛ ج: 5» ص: 1467 - 1468 + الفقيه والمتفقه: 
للخطيب البغدادي» ج: 00 ص ٠:‏ : 40 , 
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صاحبه» وهما على خلاف في المذهب, أغناهما علمهما عن ضرب من ضروب 
السؤال» وهو السؤال عن 0 المي : 

«ولهذا قال جمهور أهل النظر: إن السائل إذا كان عالمًا بمذهب المسئول» 
وكان مذهبه مشهورًا عندهء» لا شك فيهء كان له أن يبتدئ بالسؤال عن 
اللخ , 

إلا أن ابن عقيل منع ذلك؛ لجواز أن يكون المسئول غير مذهبه» وذلك يستلزم 
أن يكون قد تغير دليله أيضاء قال: 

«قلت: وقد يجري في حكم الاجتهاد أن لا يسقط السؤال» لجواز تغير يطرأ 
على المذهب الذي عرف بهء فيزول ما عرفهء وذلك لعدم الثقة بالبقاء على 
المذهب» فلا غنى إذا عن السؤال)0© , 

ثانها: السؤال عن الدليل والجواب عنه: 

والسؤال عن الدليل» أن يقول السائل للمسئول بعد الجواب عن المذهب: ما 
الدليل على ذلك؟ فيوجه على المسئول إقامة الدليل.. ولا يخلو إما أن يعرف 
مذهب السائل أو لا يعرف؛ فإن عرف مذهبه دل عليه» ثم هو بالخيار إن شاء دل 
على صحة قوله؛ وإن شاء دل على فساد قول خصمه؛ وأيهما فعل من ذلك جاز. 

وإن لم يعرف مذهبهء وفي المسألة أقوال مختلفة ومذاهب شتى» سأل السائل 
عن مذهبه ليكون الدليل على حسبه» فإذا عرف مذهبه دل عليه على ما تقده© . 

وللمسئول فى الدلالة ثللاث طرق: 

أ - أن يذل على المتيالة بعينها : فإن اختار هذا الطريق» حسب ما سكئل» جاز 
بلا إشكال» ثم هو بالخيار؛ إن شاء دل عليه بدليل يخص المسئول عنه. وذلك 
مثل أن يستدل المالكى على وجوب النية فى الطهارة أن هذه طهارة تتعدى محل 
موجبهاء فافتقرت كل النية كالتيمم. . ون شاء دل على مسألة الخلاف بدليل 


(1) الواضح في أصول الفقه؛ لابن عقيل» ج: 1» ص: 313 . 
(2) الكافية في الجدل» لإمام الحرمين الجويني» ص: 79 . 
(3) الواضح في أصول الفقه. لابن عقيل» ج: 1» ص: 313 . 
(4) المنهاج في ترتيب الحجاجء للباجي» ص: 36 - 37 . 
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يعمها ويعم غيرهاء وذلك مثل استدلال المالكي على وجوب النية في الطهارة أن 
هذه عبادة» فافتقرت إلى النية كالصلاة”7' . 

ب - أن يفرض الدلالة في بعض شعب المسألة وفصولها: واذا فعل هذا جاز 
أيضّاء لأنه إذا كان الخلذف ف الكل وثبت الدليل فى بعضهاء ثبت في الباقى 
بالإجماء0© . 1 1 1 ١‏ 

وذلك مثل أن يستدل المالكي على الربا في المطعومات المدخرة للعيش غالبًا 
مما لا يُكال» فيفرض الدليل في قليل البر وما أشبه ذلك مما يقع الخلاف في 
مواضع منه» فيفرض الدلالة في بعضهاء وإنما جاز ذلك لأنه دل على المسئول 
عنه بما سلكه من الطريق» وذلك أنه إذا كان الخلاف في الجميع واحدّاء وثبت 
بعضها بما ذكره من الدليل ثبت الباقي بالإجماع . 

وإن أراد أن يفرض الدلالة في غير شعبة من شعب المسألة وفي غير فصل من 
فصولها لم يجزء وذلك مثل أن يسأل الحنفي عن إزالة النجاسة بغير الماءء 
فيقول: (أنا أفرض الدلالة في إزالتها بماء الزعفران» فإن الخلاف فيه وفي سائر 
الماتعات واحدء واذا ثبت هذا في ماء الزعفران ثبت في سائر المائعات)» فهذا لا 
يجوزهء وإنما كان كذلك لأن القصد ببذه المسألة إثبات جواز إزالة النجاسة بغير 
الماء» وماء الزعفران عندهم من جملة المياه ولهذا أجازوا الوضوء بهء فإذا ثبت 
لهم جواز إزالة النجاسة بماء الزعفران» لم يثبت لهم بذلك جواز إزالة النجاسة 
ين ال 

ج - أن يبني المسألة على غيرها: 

فإذا فعل ذلك» كان جائرّاء وإنما كان كذلك لأن البناء بيان طريق من طرق 
المسألة» فهو بمنزلة سائر طرق المسألة . 

وهذا على ضربين : 
(1) المصدر نفسه)؛ ص: 37 . 
(2) البحر المحيط في أصول الفقه. للرركشي» ج: 5» صص: 356 » إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق 


من علم الأصول» للشوكاني» ص: 9 . 


الجدل 
1ه 


أحدهما: أن يبني على المسألة من الأصولء مثل أن يسأل الظاهري مالكيّا عن 
الربا في العسل» فيقول له: «هذا مبني عندنا على صحة القول بالقياس» فإن 
سلمت لي القول بالقياس» بنيت عليه هذه المسألة» وإن لم تسلم دللت عليه». 

والثاني : أن يبنيها على مسألة من مسائل الفروع» مثل أن يسأل المالكي» عن 
الشعر: هل ينجس بالموت؟ فيقول: هذه المسألة عندي مبنية على أن الشعر لا 
يحله الروح» فإن سلمت لي وإلا نقلت الكلام إليه. 

هذا إذا كانت المسألتان طريقتهما واحدة» فإن اختلفت طرق المسائل» لم يجز 
بناء بعضها على بعض» نحو أن يسأل الحنفي: هل يقتل المسلم بالكافر؟ فيقول: 
أنا أبني ذلك على أن الحر يقتل بالعبد» فهذا لا يصح في البناء» لأنهما مسألتان 
مختلفتان» وليست إحداهمأطريقًا للأخرى. فلا يجوز أن يبني عليه . 

هذا رأي الباجي» وهو قول جمهور أهل الجدل. وقال قا الحرمين: إنما 
نو ]ذا كادعه عللة" الفرفا«شائلة لياق «الاأملز 21" 4< كبا لي انه 

فإذا ذكر المسئول الدليل» فإذا كان السائل يعتقد أن ما ذكره ليس بدليل» مثل 
أن يكون قد احتج بدليل الخطاب» والسائل حنفي لا يقول بدليل الخطاب» أو 
بالقياس والسائل ظاهري لا يقول بالقياس» فقال للمسئول: هذا ليس بدليل» فإن 
المسئول يقول له: هذا عندي دليل» وأنت بالخيار بين أن تسلمه وبين أن تنقل 
الكلام إليه فأدل على صحته. 

فإن قال السائل : ١لا‏ أسلم لك ما احتججت بهء ولا أنقل الكلام إلى أصل»؛ 
كان معننًا ومطالبًا بما لا يجب عليه» لأن المسئول لا يلزم أن يثبت مذهبه إلا بما 
هو دليل عنده» ومن نازعه في دليله دل على صحته وقال بنصرته . 

ذا ف ولاك دنه قاع ربا لحت علي ينه رزرة عدلا: إلى اليل بشت لمر يكن 
منقطعًاء لأن ذلك لعجز السائل عن الاعتراض على ما احتج به وقصوره عن 
القدح فيه. 


() المصدر السابق نفسه؛ ص: 8 . 
(2) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» ص: 349 . 


الجدل 
تحت 242 


هذا إذا كان الدليل الذي احتج به أصلا جليًا مشهورًا؛ نأما إن كان دليلا حفياء 
فنازعه السائل فيه وامتنع من تسليمه» فهو بمنزلة الجلي المشهور. 

وقال أبو علي الطبري”؟': يكون المسئول منقطعًاء ولا يجوز أن يستدل بأصل 
خفي إلا بعد أن يستسلمه منهء فإن سلمه احتج بهء وإن لم يسلمه دل عليه. 

فاما إذا احتج بهء ثم نازعه السائل ولم يسلمه له لم يكن له تبيينه» ويكون ذلك 
انتقالا مخ هته وانقطاعا منه». وتخالف الأصل ‏ المشهور»: لأن شهرته تغنيه غن 
استسلامه وتبيينه . 

مثاله: أن يسأل حنبلي عن الحج هل يسقط بالموت؟ 

فيقول: لا يسقطء لأنه حق تدخله النيابة استقر عليه حال الحياة» فلم يسقط 
بالمويتة كلد 

فيقول السائل: لا أسلم أن النيابة تدخل الحج. 

فيقول له المسئول: إما أن تسلمهء واما أن تنقل الكلام إلى النيابة فأدل على 
جوازهاء فيكون المسئول مصيبًا إلا على قول أبي على الطبري» لأنه لا يلزمه أن 
يثبت مذهبه إلا بما هو دليل عنده» ومن نازعه فيما هو دليل عنده لا يلزمه أكثر من 
إقامة الدليل على صحته . 

وإذا فعل هذا فقد قام بما وجب عليهء فهو بمنزلة المحتج بدليل جلي مشهور 
نازعه السائل فيه. . ولأن المسئول لا يلزمه معرفة مذهب السائل» لأنه لا تضره 
مخالفته ولا تنفعه موافقته» وانما المعرّل على الدليل يدل على صحة العلة 
وأوصافهاء فإذا كان كذلك فخالفه السائل فى أوصافهاء لا يدل على تفريطه إذا 
امكف رثايةا ارذكئن على بماد وكرت امسارفاءة يفلم تيون أذ بكوارا سنا 
لانقطاعه ومنسوبًا إلى التقصير من أجله. 

وأما السائل إذا عارضه بما هو دليل عنده» وليس بدليل عند المسئول» مثل أن 


(1) هو الحسن بن القاسمء الطبري» الشافعي» فقيه؛ أصولي» متكلمء سكن بغداد ودرس فيهاء 
وتوفي بها كهلا سنة: 350 هء من تصانيفه: الإفصاح في فروع الفقه الشافعي؛ العدة» 
المحرر في النظر» المحرر في الخلاف» كتاب في أصول الفقه» (ترجمته في: طبقات الفقهاء. 
ص: 205 » وفيات الأعيان» ج: 2؛ ص: 76 . سير أعلام التبلاء ج: 16» ص: 62). 


الجدل 
73:--- 


يعارض خبره المسند بخبر مرسل» أو خبر المعروف بخبر المجهول» وما أشبه 
ذلك» وقال المسئول: إما أن تسلم ذلك لي فيكون معارضًا لما رويته؛ وإما أن 
تنقل الكلام إلى مسألة المرسل والمجهول؛ فهذا ليس للسائل أن يقوله ويخالف 
المسئول فيه لأن السائل تابع للمستدل فيما يورده المسئول ويحتج بهء لأنه لما 
سأله عن دليله الذي دله على صحة مذهبه والطريق الذي أداه إلى اعتقاده لزمه أن 
ينظر معه فيما يورده»ء فإن كان فاسدا بين فساده؛ وإن لم يكن فاسدًا صار إليه 
وسلمه له. 

ولهذا المعنى جاز للمسئول أن يفرض المسألة حيث أجازه» وكان السائل تابعًا 
لهء ولم يجز للسائل أن ينقله إلى جنبة أخرى ويفرضها فيه 

وليس للسائل مطالبة المسئول بتعيين الدلالة» كما ليس له ذلك في الفتوى» 
فيقول: لا نستدل إلا بالدليل الفلاني؛ أو في الموضع الفلاني» إلا أن يكون 
السائل مسترشذًا مستهديّاء فيقول: كيف وجه التعلق بالدليل الفلاني» أو وجه 
تصحيح الجانب الفلاني؟ 

أو يقول: هل في المسألة من دليل العقل» أو من السنة المتواترة» أو من نوع 
كذا من الإجماع. أومن القياس؟ . . 

فيكون سؤاله صحيسحاء والمسئول بإجابته إلى ذلك مأخودًا مصيبا© . 

ثالنًا: السؤال عن وجه الدليل والجواب عنه: 

وذلك أن يستدل المسئول بآية أو خبرء فلا يتبين المسئول دليله منه» فيطالبه 
ببيان وجه الدليل ©.. وإنما يحتاج السائل إلى المطالبة بوجه الدلالة إذا كان 
المجيب قد ذكر دليله من وجه لا يقتضي الحكم» إذ كان الشيء الواحد قد يشار 
إليه من جهتين: إحداهما تقتضي الحكم والألخرى ال فضي 40 , 

فإن كان الدليل الذي استدل به المسئول غامضا يحتاج إلى بيان وجب السؤال 


(1) العدة في أصول الفقهء لأبي يعلى الفراء» ج: 5, صص: 1468 - 1470 » الفقيه والمتفقه» 
للخطيب البغدادي» ج: 22 ص : : 42-41 . 

(2) الكافية في الجدل» لإمام الحرمين الجويني» ص : : 83 . 

)003 المباج في نري الحتجاجء للباجي) ص: 9 . 

4 الواضح في أصول الفقه, لابن عقيل» ج: 1 ص: : 307 . 


الجدل 

244 
عنهء فإن تجاوزه إلى غيره كان مخطنًاء لأنه لا يجوز تسليمه إلا بعد أن يتكشف 
وك ادلي جم ع عفية فاضا اكنال عو "و نوذتاك جين بع لال 
المالكي على أن المُحال يرجع على المحيل بموت المحال عليه مفلسّاء بقوله 
يكِ: (مطل الغنى ظلمء وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع) : فيقال له: ما 
وجه الدليل من هذا الخبر؟ فيبين المستدل ذلك» فتحسن المطالبة بالبيان في مثل 
هذاء لأن ظاهر اللفظ لا ينبئ عن الدليل حتى يكشف عنه بأن يقول: «شرط 
الملاءة في الحوالة»» ومعلوم أنه إنما شرط لثلا يتلف مال المحال» ولو كان إذا 
تعذر من جهة المحال عليه ثبت له الرجوع» لم يكن لشرط الملاءة معنى لأنه حقه 
لا يتلف سواء كانت الحوالة على ملىء أوغيرهو© . 

وإن كان وجه الدليل ظاهرًا جليّاء لم يجز هذا السؤال» وكان السائل عنه متعتتا 
ال 

وفي ذلك يقول إمام الحرمين رحمه الله: «ومتى ظهر وجه تعلق الدليل 
بالمدلول من غير حاجة إلى تكليف في الكشف والإظهارء بأن يكون لفظًا بِينا 
ظهر في الإيجاب أو الإسقاط بنفسه. أو كان معنى ظاهرًا غير خفي ولا غامض» 
لم يكن للمعترض المطالبة ببيان وجه تعلقه بالحكم» فإن فعل كان مخطنًا إذا أشار 
إلى وجه ظهوره»7© . 

رابعا: السؤال على وجه الاعتراض والقدح والجواب عنه : 

و«الاعتراض» في اللغة: المنع» والأصل فيه أن الطريق إذا اعترض فيه بناء أو 
غيره منع السابلة من سلوكه»© . 
(1) العدة لأبي يعلى» ج: 5؛ ص : 1471 » الفقيه والمتفقه؛ للخطيب البغدادي؛ ج: 2, ص: 43 . 
(2) أخرجه البخاري فى صحيحهء كتاب الحوالات» باب في الحوالة» ج: 3. ص: 123 » ومسلم 

في صحيحهء كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني» رقم: : 1564 ٠‏ والترمذي في كتاب 

الببوع» باب ما جاء في مطل الغني ظلمء رقم: 1308» وقال: حسن صحيحء انظر: كنز 

العمال. ج: 6. ص: 223, رقم: 15440 . 
(3) المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي» ص: 40 , 
(4) العدة» لأبي يعلى» ج: 5؛ ص: 1471 » الفقيه والمتفقه. للخطيب» ج: 2. ص: 43 . 
(5) الكافية في الجدل؛ لإمام الحرمين الجويني» ص: 86 . 
6 الفاموون المديية ] للفيروزابادي» نشرة مؤسسة الرسالة - بيروت» ص: 833 . 


الحدل 
5 حح 


والمراد به في الاصطلاح: أن يتوجه السائل إلى دعوى المسئول أو دليله 
باعتراضات تقدح في الدعوى أو الدليل أو وجه الاستدلال من الدليل. 

فسؤال الاعتراض إنما يكون مسلطًا على «الموضوع ذاته أو على الأدلة» أي 
العمل على إخراج التناقض الكائن في الموضوع إن وجدء أو على بيان الخلل في 
الأدلة إن كان هناك ااختلادل7/ , 

وقد سمى كل من ابن عقيل الحنبلي وابن النجار الفتوحي»؛ سؤال الاعتراض» 
ب«سؤال الإلزام»0: أي أن السائل يلزم المسئول بما يتطرق إلى دعواه أو دليله أو 
وجه استدلاله من اعتراضات أوتناقضات ذاتية . 

وسؤال الاعتراض له أشكال كثيرة ومتنوعة» يرد على كل منها في الجدل 
عرات حادي هاه تددر لها على نيل الونال 5 لبدو 31 

أ- الاستفسار: 

وهو أول ما يبدأ به من الاعتراضات إذا كان هناك ما يدعو إليه» ويراد به (طلب 
شرح معنى اللفظ إذا كان غرييًا أو مجملاء ويقع ب(هل) وبالهمزة ونحوها مما 
الها عن التصون»» فينتفسر عن ضورة. المسألة: ومع المقدمات)(4) 
والغرض من ذلك تحرير محل النزاع والكشف عن موطن الخلاف وإدراك كل 
منهما لمذهب الآخر. 

وسؤال الاستفسار لا يُستساغ التوجه به دائماء إذ أنه الإنما يحسن . . . إذا كان 
اللنظ ممية مترددًا بين محامل على السوية» أو غريبًا لا يعرفه السامع 
المخاطب» فعلى السائل بيان كونه مجملا أو غريبّاء لأن الاستفسار عن الواضح 
عناد أو يل 3 

وقد نازع الإمام الزركشي في اعتبار هذا السؤال مما يدخل تحت مسمى 
الاعتراض» فقال: 


(1) الجدل فى القرآن» لمحمد التومىء» ص: 89 . 

اي كس لابن عقيل » ج : 1 ص: 6 شرح الكوكب المئير» لابن النجار» 
(3) سيرد التفصيل الوافي لهذه الاعتراضات بأمئاتها التطبيقية في الباب الثاني من هذه الرسالة. . 
(4) البحر المحيط فى أصول الفقه» للرركشي» ج جَ : 5» ص: 317 - 8 . 

(5) الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي. ج: 4. ص: 73 . 


الجدل 

صصح 246 

«واعلم أن في عد هذا من الاعتراضات نظرّاء لأنه طليعة جيشها وليس من 
أقسامهاء إذ الاعتراض عبارة عما يخدش به كلام المستدل» والاستفسار ليس من 
هذا القبيل» بل هو يعرف المراد ويبين ن له ليتوجه عليه السؤال» فإِذًا هو طليعة 
الع ل لس 21 

لكن الطوفي اعتبر أنه يدخل في الاعتراضات» لأنه لمن 5 قبيل المنع» ؛ لأن 
المعترض منع أن لفظ المستدل مفيد أو جائز الإيراد في المناظلرة 0 

والجواب عن سؤال الاستفسارء «أو جواب المستدل أو المعترض على سؤال 
الاستفسارء أحد وجهين: 

أحدهما: منع تعدد احتمالات اللفظ إن أمكن, بأن يقول: لا نسلم أن لهذا 
اللفظ إلا محمل واحدء ويبين ذلك عن أئمة اللغة» أو بأنا اتفقنا على أن اللفظ 
يطلق على هذا المعنى الواحد والأصل عدم جواز إطلاقه على غيره نفيا للمجاز 
والاشتراك» فمن ادعى إطلاقه عليه فعليه الدليل. 
المرجحة.ء إما بالنقل عن أهل اللغة» أو باشتهاره في عرفهم. . . وحينئذ لا يكون 
مجملاء وإن أمكنه أن يبين صدق اللفظ على المجملين بالتواطؤء والمراد القدر 
امش دينها نننا ايعان والتقتو الف كماو ا 

ب - المنع : 

ويسمى الممانعة» اوهو إظهار دعوىق المخالفة)4 , 

أو هو «عدم قبول السائل مقدمات الدليل كلهاء أو بعضهاء سواء كان في نفس 
الوصف » أو في صلاحية 0 لترتب الحكم عليه اررق شب الحكمء أو 
في نسبة الحكم إلى الو 


)1( البحر المحيط في أصول الفقهى للزركشي» اج ص: 468 . 

(2) علم الجذل في علم الجدل» للطوفي؛ ص: 55 . 

)003 شرح مختصر الروضة» للطوفي» اج: 3 ص: 3 - 464 , 

(4) الكافية في الجدل» لإمام الحرمين الجويني» ص: 68 . 

(5) التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» لعبد اللطيف البرزنجي؛ دار الكتب العلمية - بيروت» 
ط: 1. 1413 ه/ 1993 مء ج: 1ع ص: 190 . 


الجدل 
52-77 


والمنع لا بد له من سندء إذ «السند عند أهل الميزان» ما يكون المنع مبنيًا 
عليه» أي ما يكون مصحسًا لورود المنع في نفس الأمر أو في زعم السائلء كأن 
يقال: «لا نسلم كذاء لما لا يجوز أن يكون كذا»ء أو «لا نسلم لزوم ذلك وإنما 
يلزم لو كان كذا»» أو «لا نسلم هذا رفنت كرون هذا أو هذا والحال أنه عزن . 

مئال ذلك؛ ما ذهب إليه الإمام داود الظاهري وأكثر أصحابه من أن أصل 
الأشياء على الإباحة»ء وأن ذلك ثابت بالشرعء واستدلوا بقوله تعالى: 
9 حل لك كلاق الأرض. جييها 06 1.وقالوا إذااها تعارهن يوان 
ولم يمكن الجمع أو الترجيح بينهماء رجع إلى هذه الإباحة التي شرها الشرع . 

قد منم الباجي هذا الاستدلال بهذه الاية» وقال في الاعتراض عليه: 

الوهذا ليس بصحيحء لأن الآية المبيحة عنده هي من جملة العمومات المبيحة» 
لا فرق بينها وبين غيرهاء وليست هي أن تكون أصلا بأولى من سائرهاء فإذا 
عارضتها آية أخرى فلا يخلو أن تكون عامة مثلها أو أخص منها أو أعم منهاء فإن 
كانت عامة مثلها فقد وقع التعارض بينهما فوجب أن يسقطها على أصلهء وإن 
كانت أخص منها وجب عندنا أن يوْخل بالحاظرة لصحة بناء المبيحة عليهاء وإن 
كانت الحاظرة أعم منها وجب الأخذ بالمبيحة لصحة بناء العامة الحاظرة عليهاء 
وعند داود في هذه الوجوه كلها تسقط الآيتان على نحو ما يفعل في سائر الآيات 
0 

ج - النقض: 

النقتض. في اللغة: هو الكسرء وفي الاصطلاح: منع دعوى العموم؛ وذلك 
أن يورد المستدل دعواه أو دليله في صورة حكم كلي» مدعيًا أن دعواه عامة 
بالنسبة إلى ما تثبته أو تنفيه» ويكون في عمومها سند لصحتها ومبرر قوي لادعائه 
التمسك بها©©» فيتوجه المعترض إلى دعواه بمنع عمومها وعدم اطرادها في 
(1) الكليات؛ لأبي البقاء الكفوي» ص: 515 . 
37 )شوو اقرف ال 20ت 


(3) إحكام الفصول في أحكام الأصول» لأبي الوليد الباجي» ص: 266 . 


(4) المنطق الفطري في القرآن الكريم» لمحمود د يعقربي» ط: 1: ديوان المطبوعات الجامعية - 
الجزائر » سنة: 0 مء ص : 002 


الحدل 
وح -245 


صور جزئية» فتكون الدعوى منقوضة. 

أما نقض الدليل» فهو «بيان تخلف الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل 
الدال عليه في بعض الصورء فإن وقع بمنع شيء من مقدمات الدليل على 
الإجمال. سمي: نقضًا إجاليّاء لأن حاصله يرجع إلى منع شيء من مقدمات 
الدليل على الإجمال. وإن وقع بالمنع المجردء أومع السند.ء سمي: نقضًا 
نان ٠‏ لأنه منع مقدمة م 

مثال ذلك أن المنكرين لحجية القياس استدلوا على إبطاله بقوله تعالى : ذلك 
ِأنَهُمْ مَالوَا إِنَمَا لبهم مكل ليدأ وَأحلَّ أللَهُ الْبَيِمّ وَحَرَمْ 20 ووجه 
الاستدلال؛ أن الله سبحانه وتعالى ذمهم على تمثيل البيع بالربا وقياسه عليه» فدل 
على إبطال القياس . 

وقد نقض الإمام الباجي هذا الاستدلال من جهة عمومه. فإذا كان القياس في 
مثل هذا السلوك باطلاء فليس ذلك بدليل على بطلانه فى كل المجالات» ودليل 
النقض أن الله تعالى قد استعمل القياس في استدلاللات عديدة فى القرآن الكريم . 
قال الباجي: «والجواب؛ أن هذا خطأء لأننا لا نقول: إن كل قياس صحيح»ء 
فتبطل جميع الأقيسة إذا بطل منها نوع» وقد مثل هو تعالى أمثلة كثيرة» واستدل 
بأقيسة؛ وذلك قوله تعالى: اوَسَرَبَ نا مكلا ويَِىَ حَلقَمٌ كَالَ مَن يحي لظم وى 
نسم 62 و ميا الَذِىَ أنناها أَيَلَّ مَرَمْ ...4" فمثل النشأة الثانية بالأولى 
وحكم لها بحكمهاء وقال: «صَربٌ ا_ ومن 
رَرَفَْهُ هنا وزنا حَسَنَا فَهرَ حفن ينه ير وَجَهَرَا هل يسنوت لَلْمَمْدُ ينه بل 
0 و74 . وقبله قال تعالى: املا َرأ يِل الاك إن لَه يدل 
000 50 


(1) التعريفات» للجر جانى» ص : 565 التوقيف على مهمات التعاريف» للمناري . ص: 09 . 
رفور الترفه الاي 275 

(3) سورة يسء الآبتان: 78 و79 . 

(4) سورة النحلء الآية: 75 . 

(5) سورة النحل» الآية: 74 . 


الجحدل 
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فإذا ثبت ذلك علمنا أنه إنما حرم على نوع من القياس غير صحيح أو على 
قياس يعارض نضًا معلومّاء وهذا باطل باتفاق»10 . 

د - المعارضة: 

«وهي في اللغة: من الممانعة. 

حت الفقهاء: ممانعة الخصم بدعوى المساواة. 

أو مساواة الخصم في دعوى الدلالة)0© , 

«وعبر عنه بعضهم بأنه: إقامة الشي, في مقابلة ما يناقضهء واصطلاحًا: إقامة 
الدليل على خلاف ما أقامه عليه الخصم»0© . 

من ذلك أن القائلين بأن الأسماء الشرعية تدل على معان غير لغوية» إذ أن 
الشرع نقلها عن أصل وضعها اللغوي إلى معان شرعية جديدة ليست في اللغة» 
ومن بين ما استدلوا به على ذلك بقوله تعالى: ©#... وَمَا كان أَلّهُ لِيضِيعَ 
مك74 . قالوا: فالإيمان هو التصديق في اللغة» والمراد به في الآية صلاة 
الذين صلوا إلى بيت المقدس ثم نسخ التوجه إليهاء فهذا خارج من اللغة وضعًا 
واستعمالا ومنقول إلى غيره. 

وقال إمام الحرمين الجويني معارضًا: «وأما الأسماء اللغوية فهي الجارية على 
ما كانت عليه في أصل الوضع من غير تحريف ونقل» وهي الأغلب من ألفاظ 
صاحب الشرائع». 

واستدل على رأيه هذا بنفس دليل المخالفين» ولكن على سبيل المعارضة». 
فقال: "يقال لهم: أما قوله تعالى: #... وَمَا كن أَلَّهُ لِيُضِيعَ إِيممَك. . . 24 
فمعناه: وما كان الله ليضيع تصديقكم بالضنلوات إلى القبلتين» فهو إِذّا محمول 
عل بف ال 


(1) إحكام الفصول في أحكام الأصول. لأبي الوليد الباجي» ص: 613 - 614 . 
(2) الكافية في الجدل» لإمام الحرمين الجويني» ص: 69 . 

(3) التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي» ص: 4 . 

(4) سورة البقرة» الآية: 143 . 

(5) التلخيص في أصول الفقهء لإمام الحرمين» ج: 1. ص: 212 - 213 . 


الجدل 


كح 250 
ه - القلب: 
قال الكفوي: 
«القلب: هو في اصطلاح الأصول عبارة عن ربط خلاف ما قاله المستدل بعلته 

للإلحاق بأصله . 
وفي اللغة على معنيين : 
أحدهما: جعل أعلى الشيء أسفل» ومنه أخذ قلب العلة حكمًا وبالعكس» 

لأن العلة أعلى من الحكم لكونها أصللاء والحكم أسفل لكونه تبعًا. . . 
والثانى : جعل ظاهر الشيء باطناء كقلب الجراب» ومنه أخذ قلب الوصف 

هذ عن الخصم ون شاهدا للخصمة” . 
والمقصود بالقلب في اصطلاحنا: «هو الاستدلال على الخصم بمثل ما استدل 

بهك» ويسميه الجويني بالاشتراك» ويعرفه بأنه : 
المساواة الخصم 55 نيما يوزده على الكافو )”7 . 
مئال ذلك عند الأصوليين» ما نجده عند أبي إسحاق الشيرازي رحمه اللّه » 

حيث أورد استدلال الأشاعرة» ومنهم القاضى أبو بكر الباقلاني على أن الأمر لا 

صيغة له تدل على الفعل» بقولهم: 
الإثبات صيغة الأمر إنما يكون بالعقل أو النقل؛ فلا يجوز أن يكون بالعقل» 

لأن العقل لا مجال له فى إثبات الأسامى واللغات» لأنها لو كانت معلومة بالعقل 

لما احتيج إلى اهس ادك والعصفات في 'اللدة وسماعها من أهل الخبرة 
مهاء وإن كان طريق إثباتها بالنقل» فلا يخلو إما أن يكون النقل تواترًا أو آحادّاء 
فإن كان تواترًا وجب أن يقع العلم به ضرورة لكل أحدء لأن ما طريقه الضرورات 
يشترك العقلاء في معرفته» ولو كان كذلك لعلمناه كما علمتم» فثبت أنه لا تواتر 
فيه» وإن كان آحادًا فلا يثبت به لأنه أصل من الأصولء» وإثبات أصل من اللأصول 
بأخبار الآحاد لا يجوزء فلا وجه لإثبات ذلك». 


(1) الكليات» لأبي البقاء الكفوي.ء ص: 703 . 
)22( الكافية في الجدل» لإمام الحرمين الجويني» ص: 8 . 


الجدل 
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ولأن الشيرازي يقول بأن للأمر صيغة موضوعة في اللغة تدل على الفعل» فإنه 
لم يرتض هذا الاستدلال. واعترض عليه بطريق القلب.» حيث استخدم هذا 
الدليل في الاحتجاج على الخصم.» وبين أن هذا الدليل هو حجة على الخصم 
وليس حجة له» فقال: 

«والجواب : أنا نقلب ذلك عليه في إثبات الاشتراك في هذه الصيغة» فإنه يزعم 
أنها تحتمل الإقدام وتحتمل الإحجام. وهي مشتركة بين الأمرين» فلا يخلو إما أن 
يكون قد أثبت هذا الاشتراك بالعقل أو بالنقل» فلا يجوز أن يكون بالعقل؛ لأن 
العقل لا مجال له في ذلك على ما ذكرواء ولا يجوز أن يكون بالنقل» لأنه لا 
يخلو إما أن يكون تواترًا لأنه لو وجد لعلمناه ضرورة كما علمنا سائر الأضداد 
والألفاظ المشتركة كالعين واللون» ولا يجوز أن يكون آحادًا لأن مثل ذلك لا 
يثبت بأخبار الآحاد» لأنه يكثر استعماله وتعم البلوى به فلا يكون النقل فيه آحادّاء 
فكل عذر له في إثبات الاشتراك فهو عذرنا في إثبات كونه صيغة موضوعة 
لاستدعاء الفعل)7!' . 

و - الإلزام : 

عرفه الجويني بأنه: «دفع كلام الخصم بما يوجب فصلا بينه وبين ما تضمن 

ا 

من ذلك ما اعترض به الجويني على كل من فرق المعتزلة» قال: 

«... وقد افترقت المعتزلة» فذهب بعضهم إلى أن ما لا يعين العقل فيه قبِحًا 
ولا حسنًا فهو على الحظر قبل ورود الشرعء وذهب آخرون إلى أنه على الإباحة. 

فأما أصحاب الحظر فيلزمون الأضداد التي لا انفكاك عن جميعهاء وليس يتحقق 
العُرُوُ عن جملتهاء فإن حظروا جميعها كان ذلك تكليف ما لا يستطاعء وإن 
خصصوا بالحظر شيئًا عن شيء من غير تقبيح العقل وتحسينه» لم يخف سقوط 
هذا المذهب. وإن خصصوا الحظر بما يعتقدون جواز الخلو عنه أصلاء 


(1) شرح اللمع؛ لأبي إسحاق الشيرازي» ج: 1: ص: 203 . 
(2) الكافية في الجدل» لإمام الحرمين الجوينيء ص: 70 . 
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ختح: 252 
فمرجعهم إلى أن التصرف في ملك الغير من غير إذنه قبيح»”'. 

لكن» أحيانًا قد يستعمل هذا المسلك الجدلي استعمالا خاطنًاء وذلك حين لا 
يطلع المجادل على الرأي الحقيقي الكامل لخصمه» فقد يلزمه بما لا يقول به 
متوهمًا أنه يقول بهء وذلك كما في صنيع القاضي أبي بكر الباقلاني مع المعتزلة 
القائلين بأن المكره على العبادة لا يجوز أن يكون مكلمًا بباء حيث ألزمهم رحمه 
الله تعالى إثم المكره على القتل» فإنه منهي عنهء آثم به لو أقدم عليه» فقد علق 
الجويني على صنيع القاضي هذاء بقوله: 

«وهذه هفوة عظيمة» فإنهم لا يمنعون النهي عن الشيء مع الحمل عليه» فإن 
ذلك أشد في المجنة واقتضاء الثواب» وإنما الذي منعوه الاضطرار إلى فعل مع 
ال 

ز - القول بالموجب: 

اوحقيقته : تسليم الدليل مع بقاء النزاع»©»: أو هو - بصورة أكثر وضوحًا - 
اتسليم المعترض بمقتضى دليل المستدل مع بقاء الخلاف بينهما في الحكم 
المتنازع فيه» فالمستدل يخيل إليه أن الدليل الذي أتى به من نص أو قياس يستلزم 
حكم المسألة المتنازع فيهاء ولكنه في الواقع لا يستلزمه» ولذلك فإن المعترض 
يسلم له ما أنتجه دليله ولكن النزاع بينهما لا ينقطع لأن الحكم المتنازع فيه لم يثبته 
الدليل»© . 

من ذلك أن القائلين بجواز النسخ قبل دخول الوقت» استدلوا «بقصة إبراهيم 
عليه السلام وأمر الله له بذبح ولده؛ ونسخه عنه بذبح الفداء» ودليل أمره بذلك 
أنه قد روي أنه تعالى قال لإبراهيم (اذبح ولدك) وروي (واحدك)», والقرآن دل 


و لعي ارس ل م صاصل جح ساسا 


عليه بقوله: «. . . إِقّ أ فى التتار أن أَمَكَ تر مدا َه قَالَ يبي آنل ما 


(1) البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين الجويني؛ ج: 1؛: ص: 86 - 87 . 
)2( المصدر السابق نفسه» ج: 1 ص: 91 . 
(3) منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل» لابن الحاجب » ص : 0 . 
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م ...21”4. وأنه نسخ بذبح الفداء بقوله: طوَكدَبتَهُ يدبع عَظييٍ 30204 , 

وقد بين الإمام سيف الدين الآمدي» أنه مع القول بموجب الآية» إلا أنها لا 
تدل على المطلوب وأنما تدل على غيره» قال: 

«وأما وجه الضعف في الاحتجاج بقصة إبراهيم» فمن جهة أن لقائل أن يقول: 
وإن سلمنا أنه نسخ عنه الأمر بالذبح» لكن لا نسلم أنه نسخ قبل التمكن من 
الامتثال» بل إنما كان ذلك بعد التمكن من الامتثال» والخلااف إثما هو فيما قبل 
التمكن لا بعدهء ولا سبيل إلى بيان أنه نسخ قبل التمكن من الامتثال إلا بعد بيان 
أن مطلق الأمر يقتضي الوجوب على الفورء أو أن وقت الأمر كان مضيمًا لا يجوز 
التأخير عنه للنبي» أو أن النبي عليه السلام لا يجوز عليه صغائر المعاصي والكل 
ممنوع على ما عُرف»7 . 

ونكتفي هنا بإيراد هذه الأنواع من الاعتراضات العامة» لأننا سنفصل القول فيها 
وفي غيرها في الباب الثاني القادم - إن شاء اللّه - عندما نتناول الاعتراضات 
المتعلقة بكل مجال من المجالات التى يجري فيها الجدل. 


(1) سورة الصافات» الآية: 102 . 
(2) سورة الصافات» الآية: 107 . 
(4) المصدر السابق نفسهء ج: 1) ص: 141 - 142 . 
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نباية الجدل بالانقطاع أو الانتقال 

كما أن للجدل بداية» فإن له نباية أيضًاء ونبايته أن يعجز أحد المتجادلين عن 
الاستمرار في الجدل. ويظهر هذا من خلال سلوكه أو من ظهور علامة من 
علامات عجزه أو تسليمه لمخالفه» أو ما إلى ذلك . ويسمى هذا العجز عند علماء 
الجدل «الانقطاع»» وله صور متعددة أبرزها ما يسمونه «الانتقال». 
المطلب الأول: النقطل ‏ 
نصرة مذهبه» ا لد 

وقد عرفه أبو يعلى الفراء بأنه «العجز عن بلوغ الغرض المطلوب بالمناظرة» 
وذلك مأخوذ من قولهم: انقطع في السفر؛ إذا عجز عن السير وبلوغ الغاية 
المقصودة ا 

وعرفه الباجي بأنه «عجز أحد المتناظرين عن تصحيح قوله» 

وقال ابن عقيل : 

«الانقطاع : هو العجز عن إقامة الحجة من الوجه الذي ابتدئ للمقالة . 

والانقطاع في الأصل؛ هو الانتفاء للشيء عن الشيءء وذلك أنه لابد من أن 
يكون انقطاع شيء عن شيء. وهوعلى ضربين: 

أحدهما : تباعد شيء عن شيء» كانقطاع طرف الحبل عن جملته؛ وانقطاع 
الماء عن مجرأه. . والآخر: عدم شيء عن شيء » كانقطاع ثاني الكلام عن 
ماضيه . 


وتقدير الانقطاع في الجدل على أنه: انقطاع القوة عن النصرة للمذهب الذي 


020 


(1) العذة فى أصول الفقه») ج: 5 صص؛: 545 . 
)2( الحدود في الأصول» لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» ص: 79 . 


الجدل 
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شرع في نصرته. . وذلك أن المسألة قد تكون مراتبها خمسة» فيكون مع المجادل 
قوة على المرتبة الأولى والثانية» ثم ينقطع» فلا يكون له قوة على المرتبة الثالثة 
وما بعدها من المراتب» وانقطاع القوة عن الثالثة عجز عن الثالثة» فلذلك قلنا: 
الانقطاع في الجدل عجز عنه؛ فكل انقطاع في الجدل عجز عنه. وليس كل عجز 
عنه انقطاعًا فيه» وإن كان عاجرًا عنه)7!'. 

كما يحرص الجويني على بيان السند اللغوي لمصطلح «الانقطاع»» فيقول: 

«فإن قيل: ولم سمي الانقطاع في الجدل انقطاعًا؟ وما معناه؟ 

قيل: لأنه عجز عن بلوغ الغرض المقصود. كما يقال للمسافر: منقطع» إذا 
صار عاجزا عن بلوغ مقصده بسفره. كذلك إذا صار عاجرًا عن إقامة دلالة» أو 
عن النقض عما ألزمء أو انتقل انتقالا مذمومّاء سمي منقطعًاء ولحاله: انقطاعًا. 

فعلى هذا: كل انقطاع عجزء وليس كل عجز انقطاعًا»© . 

والانقطاع لا يعني - بالضرورة - أن مذهب المجادل غير صحيح أو أن أدلته 
منقوضة في ذاتهاء إذ ربما كان الانقطاع بسبب ضعف ذاتي في المجادل يجعله 
غير قادر على نصرة مذهبه والدفاع عنه أمام اعتراضات مخالفيه. ولكن مع ذلك 
يبقى الانقطاع بسبب ضعف المذهب أو تهافت أدلته واردًا هو الآخر. 

والانقطاع في الجدل لابد أن تكون له أسبابه التي تؤدي إليه»ء وهي التي يكشف 
عنها أو عن بعضها الإمام ابن عقيل» إذ يقول: 

«وكل انقطاع فهو انتفاء عن المقالة وما ابتدئت به من النصرة بالعجز عن إقامة 
الحجةء ولا يخلو أن يكون ذلك لنقصان علم بالجدل ولا يدري كيف يضع 
الأشياء مواضعها في السؤال والجوابء» أو يكون لنقصان علم بالحجج فيكون 
الذي قعد به قلة علمه لا ضعف جدله» أو يكون لفساد المذهب فلا عيب على 
صاحبه بالانقطاع فيه إذا كان لم يقصر عما يحتمله من الشُبه» وإنما العيب عليه في 


نصرته) 


)2( اا في الجدل» 0 2 0 ص : 556 
)03( الواضح في أصول الفقهء لابن عقيل ١‏ ج: 21 ص : ٠‏ 484 , 
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كما يبين الجويني بعض هذه الأسباب أيضًاء إذ يقول: 

اوقد يكون عجزه الذي هو انقطاع» لنقصان علمه برسوم الجدل وأصوله. بأن 
لا يعرف كيفية وضع الأدلة مواضعها أو كيفية حفظها أو كيفية ترتيبها أو كيفية ما 
يرد عليه من وجوه الإلزامات . 

وقد يكون بارعًا في رسوم الجدل» غير أنه يكون ناقص العلم بوجوه الأدلة 
وأقيستهاء فينقطع لقلة علمه بالأدلة. . وقد يكون كاملا في رسوم الجدل والأدلة» 
فيتقطع لفساد رجع إلى نفس المقالة التي يريد نصرتها»”؟ . . 

صور الانقطاع : | 

الانقطاع إما أن يكون من المسئول أو من السائل أو مشتركا بينهماء ولكل نوع 
ع 

فانقطاع المسؤول إنما يكون بسبع صور: 

أ - العجز عن بيان المذهب. 

نت العخجر عن نيان الدئيل::. 

ج - العجز عن الانفصال عن المعارضة . 

د - جحد المذهب. 


ه - جحد ما ثبت بإجماع أو بنص. 

و- الانتقال. 

ز- تخليط كلامه بما لا يُنهم © 

وقد أجمل الصيرفي”2 هذه الصور في قوله : «الانتقطاع من المجيب ما دام السائل 
مطالبّاء يكون إما بالخروج من مسألة إلى مسألة عن جواب ما سأل عنهء أو 
الاعتراف بأن لا جواب عنه» أو كون ما يدفعه عدله على نفسه إما جحد الضرورة أو 
سمع أو غير ذلك من الأصول. أو السكوت عن الجواب بعد أن أذ فيه)2 . 


(1) الكافية في الجدل» لإمام الحرمين الجويني» ص: 556 - 557 . 
(2) العدة في أصول الفقهء لأبي يعلى الفراء» ج: 5 ص: 1435 . 
(3) هو أبو بكر الصيرفى» الشافعى» وقد سبقت ترجمته فى ص: 96 . 
(4) البحر المحيط في أصول الفقه؛ للزركشي» ج: 5؛: ص: 352 . 
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وأما انقطاع السائل» فيكون بثمانية أشياء : 
أ - العجز عن بيان السؤال. 
ب - العجز عن المطالبة بالدليل. 
ج - العجز عن المطالبة بتقرير الدليل . 
د - العجز عن المعارضة. 
ه - العجز عن المنع من الترجيح . 
- الانتقال عما شرع فيه قبل إتمامه. 
ز- جحد ما ثبت بنص أو إجماع . 
ح - تخليط كلامه على وجه له ينه 
وأما صور الانقطاع المشتركة بين السائل والمسؤول» فهي 
أ - أن يسكت سكوت حيرة» من غير عذر. 
ب - أن يتشاغل بذكر حديث أو شعر أو نحوهما. 
اج - أن يغضب في غير موضع الغضب. 
د - أن يقوم في غير موضع القيام. 
ون سي 0 
ونتناول فيما يلي جملة من صور الانقطاع الهامة بالشرح والتفصيل : 
أ - الانقطاع بالمكابرة: 
المكابرة في الجدل: «هي المنازعة في المسألة العلمية» لا لإظهار الصواب» 
بل لإلزام الخصم:”© . 
أي أن المجادل لا يكون همه منصبًا حول النتيجة العلمية أو الحق في المسألة 
موضع الجدل» وإنما يكون همه منصبًا حول كيفية الغلبة على خصمه بأي وسيلة 
سنحت» ومعنى هذا أنه حتى إذا ما اتضح له الحق على لسان خصمه. فإنه يبقى 
مستمرًا في الجدل بغرض الغلبة على خصمه. 
(1) العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى الفراء» ج: 25 ص: 1536 . 


)2( التمهيد . في أصول الفقه» لأبي الخطاب الكلوذاني» ج: : 24 ص: : 250 . 
(3)الكمريفات ١‏ للسرجاق من + 292 . 
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ولذلك يعتبر منقطعًا كل مجادل يعجز عن الغلبة باستعمال بالحجة ويتخذ 
المكابرة سبيلا له. «وهو شر وجوه الانقطاع» وأقبحها وأدلها على سخف 
صاحبه» وقلة مبالاته بما يظهر من فضيحته وتخليطه في ديانته» وليس ينتفع بكلام 
من كانت عادته أن يحمل نفسه على المكابرة. 

والمكابرة تعرض للخصم في أمور: 

منها: أن يقول شيئّاء فإذا رأى ما يلزم عليه» جحد أن يكون قاله وصمم على 
ذلك وكابر فيه» وهذا الضرب من المكابرة يقع كثيرًا ب بين الخصوم . 

ومنها: أن يجحد مذهبًا له أو الرئيس الدي ينتحل قوله. 

ومنها : أن يجحد ضرورة يشترك أهل العقول فيهاء ويدعي أن الحقيقة معه في 
جحدهاء. وإتمايظلقون ما أطلقوا مز إثباعا على جهة المجان دون الحقيمة 1 
ب - الانقطاع بمناقضة المذهب: 

ونعني بها أن المجادل قد يعجز عن مناصرة قول له يذهب إليه أولا في 
المسألة» فينصرف إلى القول بغيره. دون أن يكابر عن الرأي الأول. 

قال ابن عقيل: «وهو عجز عن الاستتمام بالحجة إلى المناقضة. وهو دون 
المكابرة؛ إذ قد يرى ما يلزمه على القول الأول فيرجع إلى نقيضهء ولا يكابر فيه. 
وإنما كان انقطاعًاء لأنه لما ضمن النصرة لشيء فلم يمكنه حتى عدل إلى 
خلافه: كان ذلك عجرًا عن استتمام الحجة به . 

وبعتبر منقطعًا في القول الأول» لأنه تخلى عنهء فيكون كمن عجز عن الدفاع 
عن رأي ما فأعلن تسليمه برأي مخالفه. 

ج - الانقطاع بالمشاغبة: 

والمشاغبة؛ كما عرفها الجرجاني «هي مقدمات متشابهات بالمشهورات»07 . 
قال الجويني : «ومن الانقطاع الفاحش؛ أن ينتقل مما هو فيه من الاستدلال أو 
الانفصال إلى الشغب والتردد بالصياح والغلبة» © . 


(1) الواضح في أصول الفقه. لابن عقيل» ج: 1) ص: 493 - 494 . 
(2) المصدر السابق نفسهء ج: 1. ص: 494 . 
(4) الكافية في الجدل؛ للجويني؛ ص: 558 . 
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ومعنى ذلك أن المجادل لا يمكنه أن يدافع عن رأيه بالأدلة والحجج المنطقية 
السليمة الواضحة» فيحاول أن يستعمل الشبهات والمقدمات غير المتكاملة منطقيًا 
كييطاه كيوك المجادل الترى» فإذا ما فعل هذا اعتبر عاجرًا عن نصرة 
مذهبهء وبالتالي صار منقطعًا ومغلوبًا على أمرهء ولم يكن مستحمًا لمواصلة 
الجدل معه فى المسألة. 

«فإن كان 55 مسؤولاء قيل له: إن أجبت عن المسألة زدنا عليك» وإن 
لم تجهب عنها أمسكنا عنك .. وإن كان سائلا قيل له: إن فلك وو لذ موعت 
جوابّاء وإلا فإن الشغب لا يستحق جوابًاء فإن لجّ وتمادى في غيه أعرض عنهء 
لأن أهل العلم إنما يتكلمون على ما فيه حجة أو شبهة» فإذا عري الجدل عن 
الأمرين إلى الشغب لم تكن فيه فائدة» وكان الأولى بذي الرأي الأصيل والعقل 
الرصين أن يصون نفسه عنه» ويرغب بقوته عن التضييع معهء ولاسيما إذا كان في 
الاشتغال به ما يوهم الحاضرين أن صاحبه سالك لطريق الحجة» فإنه ربما كان في 
ذلك شبه بما يرى منه من حسن العبارة واغترار بإقبال خصمه عليه في المناظرة» 
يحو مدل هذ انان لك اهاي جيه الشعافة دون ريق انه أو التي , 

د - الانقطاع بالاستفسار: 

والاستفسار, معناه أن يلجأ المجادل - إذا ما ضاق عليه الحال ولم يعد قادرًا 
على الاستمرار في الجدل - إلى أن يلقي على مخالفه الذي حاصره بالحجج 
والبراهين» جملة من الاستفهامات والاستفسارات غير المبررة» بغرض إعطاء 
فرصة لنفسه لكي يجمع عناصر الموضوع في ذهنه ويحاول استحضار أدلة وحجج 
جديدة ينصر بها مذهبه. 

وإنما يصح الاستفسار لكلام المخالف إذا كان فيه فعلًا ما هو مبهم ويستحق أن 
يستفهم عنهء أما إن كان الكلام واضحًاء وكانت الحجج التي يتضمنها منطقية 
يفهمها كل مستمع» فإن المخالف إذا لجأ حينئذ إلى الاستفسار اعتُبر منقطعًا. 

قال ابن عقيل عن هذا النوع من الانقطاع : 


)10( الراضح في أصول الفقه» لابن عقيل » اج 1 ص: 7 7 498 . 
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«وهو عجز عن الاستتمام بطلب الاستفسار في غير موضعهء وذلك إذا ضاق 
على الخصم الكلام مال إلى استفهام ما لا يستفهم عن مثلهء واستفسار ما لا 
يستفسر في حال المناظرة. فقال: ما معنى كذا؟ وما معنى كذا؟ وهو استرواح إلى 
جري عبارته بدلا من سكتة يخجل بها ويتضح بها انقطاعه. فيبدل السكوت 
بالاستفسار إهامًا للحاضرين أنه إذا فسر لي معنى هذا تكلمت عليه» وإنما المعيق 
لي عن الكلام عدم فهم معناه. أو يحيد عن النظرء فيتعلق يذلك التعلق المتحير . 

وإنما يسوغ الاستفسار والمراجعة فيما يتردد المعنى فيه ويشترك» فأما مع عدم 
التردد والاشتراك فلا وجه للاستفسار» أو يكون في العبارة نوع تغيير وإغماض» 
فيطلب تفسيرها بالأكشف. وما خرج عن هذه الأقسام فالاستفسار عنه بطالة 

ه - الانقطاع بالرجوع إلى التسليم : 

والتسليم معناه؛ أن يسلم المجادل لمخالفه دعواه أو دليله تسليم جدل أو 
تسليم اعتراف؛ وغرضه أن يثبت له أن هذه الدعوى لا تثبت أو أن دليله لا ينتج ما 
بناه عليه» فيفرع عليه ما ينقضه بهء مع أن الخلاف في الأصل وليس في الفرعء 
فهو حين نقل الكلام من الأصل إلى الفرع دل ذلك على عجزه عن نصرة أصلهء 
فكان بذلك منقطعًا. 

قال ابن عقيل في توضيح هذا النوع من الانقطاع : 

«هو عجز عن الاستتمام بما سلم إلى الرجوع عنه» وسواء كان ذلك تسليم 
جدل أو تسليم اعتراف» لأن الخصم إنما يسلم تسليم الجدل ليوقع المنازعة في 
التفريع عن الأصل دون الأصل»ء وذلك أنه لما كان له أن ينازع في شهادة الأصل 
بالفرع إذا آثر الكلام في أحدهما دون الآخر وتضمن أن يكسر المقالة من جهته 
دون كسرها من الوجه الآخرء فكان عليه استتمام ذلك» وإلا فقد ظهر عجزه عما 
تضمنهة) وانقطاعه عما يظن أنه 2 


(1) المصدر السابق نفسه) ج: 1 ص: 8 - 499 , 
22 المصدر نقسه » 6 1 ص: 99+ - 500 5 
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و- الانقطاع بجحد المذهب: 

فالمجادل؛ الأصل فيه أن يثبت صحة مذهبه بإقامة الأدلة الواضحة عليه» والتى 
تلزم الخصم بالتسليم والموافقة» ثم إذا ما انتقد بعد ذلك مذهب مخالفه وأثبت 
ضعف أدلته. كان عمله سليمًا. 

أما إن رفض أن يتحدث عن مذهبه أو أدلته هوء. وأراد أن يثبت صحة مذهبه 
بهدم مذهب مخالفه أولاء اعتبر بذلك منقطعًاء لأن هدم مذهب مخالفه لا يعني - 
بالضرورة - أن مذهبه هو صحيح أو أدلته قوية» لأنه ربما كان مذهب مخالفه هو 
الصحيح ء ولكن هذا المخالف لم يكن لديه الاستعداد العلمي الكافي للدفاع عن 
وأنه 

«والمثل في ذلك» والمثل له من طريق الصورة: رجل ضمن على نفسه يناء 
بيت تسلم مع بنائه أبنية مجاوريه» فلم يمكنه أن يبنيه إلا بهدم بيت يليه لبعض 
مجاوريه» فهر لا محالة منقطع عن بلوغ ما قدر. فكذلك الخصم إنما يكلم 
خصمه على سلامة مذاهبه عنده» وإذا جحد شيئًا إما على جهة الرجوع وإما على 
جهة المكابرة فيه؛ كان منقطعًا في حكم الجدل77 . 

ز - الانقطاع بالمسابة: 

إن الجدل يبقى على صورته العلمية المقبولة ما دام يجري في إطار الاحترام 
المتبادل بين الطرفين المتجادلين؛ بحيث يحفظ كل منهما قدر صاحبه ولا يتعدي 
عليه بأي صورة من صور العنف اللفظي . أما إن تراجع الجانب العلمي وحل 
محله العنف اللفظي دل ذلك على انقطاع المجادل الدي لجأ إلى هذه الوسيلة 
لإخفاء ضعفه. 

قال الجويني : 

«وأفحش من الشغب؛ أن يصيراء أو أحدهماء إلى المسابة»© . 

وقال ابن عميل : 


(1) المصدر السابق نفسهء ج: 1 ص: 500 . 
)2( الكافية في الجدل» لإمام الحرمين الجويني» ص: 8 . 
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«إذا انتهى الجدل إلى المسابة» دل على أن الذي حمله على ذلك. ضيق عطنه 
وانقطاعه عن حجته. وليس السبب أن يظهر فيه إنكار المذهب الذي قصد إلى 
الطعن عليه وإقامة الحجة على إفساده لأنه لابد من ذلك والدلالة على صحة ما 
يقوله فيه» وإنما المنكر الطعن على إلخصم أو على أسلافه بما ليس من اعتماد 
المذاهب والاختلاف فيها فى شىء.. وإذا فعل أحد الخصمين شيئًا من ذلك. 
بين له أن ما أتى به اي عن ل السؤال والجواب إلى السباب» ولم يكن 
الاجتماع للمسابة وإنما كان لإقامة الحجة وحل الشبهة»". 


المطلب الثانى : الانتقال 

هو أحد أبرز أنواع الانقطاع. ومعناه؟ أن يترك أحد المتجادلين ما هو فيه من 
استدلال أو جواب على اعتراض إلى غيره قبل أن يتمه. وقد عرفه ابن عقيل 
فقال: 

اهو عجز عن الوتمام للأول للخروج إلى الثاني» وذلك في الانتقال عن 
الاعتلال قبل الاستتمام» أو الانتقال عن مسألة إلى مسألة أخرى قبل تمام 
ملازمة السّئَنِ فيهء وكذلك الانتقال عن الجواب)© . 

وهو على ضربيين: محمود ليس بانقطاع» ومذموم هو انقطاع . 

أولا: الانتقال المحمود الذي ليس بانقطاع: 

وهو على وجوه: 

أ - أن يطالب بتصحيح شيء تعلق به فبناه على ما يصح بناؤه عليه وانتقل إلى 
تصحيحه ليبنى ما وقعت فيه المطالبة عليه. فهذا فى الصورة انتقال» ولا يعد 
انتقالا في الحقيقة» لأنه لم يترك ما ابتدأ بنصرته» بل هو في صميم ذلك غير 
(1) الراضح في أصول الفقه» لابن عقيل) ج: 01 ص: 01 - 502 . 


(2) المصدر السابق نفسهء ج: 1. ص: 496 . 
(3) م. نا ج: 1 ص : 6 . 


الحدل 
3 2 


خارج عنه . 

هذا إذا لم يجد سبيلًا إلى تصحيح ما وقعت فيه المطالبة إلا بتصحيح ما بنيت 
عليه . 

فأما إذا كان يمكنه تصحيحه بنفسه من غير البناء» فإذا اختار تصحيحه بضرب 
من البناء هل يعد منتقلًا وما فعله انتقالا؟ 

منهم من قال: هو منتقل» لأن له سبيلا إلى تصحيحهء إذا لم يلتزمه فغير 
منتقل» فإذا خرج عنه إلى غيره صار منتقلا انتقالا مذمومًا. 

ومنهم من قال : له ذلك» إذ ليس نحصر عليه وجوه التصحيح للشيء الواحد» 
فأي وجه اختار في تصحيحه لم يكن خاربجًا عما ابتدأ به" . 

ب - أن يعجز الخصم عن استدراك ما ابتدأء فيعلم المستدل أنه يشكل عليه 
الإصرار على ما ابتدأ به بطول الكلام فيه. فيعدل عنه إلى ما هو أوضحء فيكون 
ذلك لقصور في المستمع» لا لقصور في المستدل. فلا يكون ذلك انتقالاء وإن 
كان في صورة ل 

وعلى ذلك حملت قضية إبراهيه صلوات الله وسلامه عليدء حين احتج على . 
النمرود بقوله تعالى: #عَلِكَ أله يَأْقِ بآلشَّمْين يِنَ الْمَثْرِقٍ كَأتِ با ص 
لْمَمْرِبٍ 2204 بعد الاحتجاج عليه بأن الله يحيي ويميت. . . 

وبيانه» أنه لما وضع الاحتجاج على الملحد بما يعجز هو عنه ويعترف به؛ 
وذلك بأن الله يحيي ويميت» أورد الملحد شبهة خيالية عليهء فبدل ذلك المثال 
المعجوز عنه بمثال لا يقدر على إيراد شبهة خيالية عليه وهو قوله: «اوإِت أله 
يَأِقِ بِآلشَّمْين مِنَّ الْمَئْرِقٍث»» وهذا لأن كل واحد من المثالين يعجز عنه الملحد 
قطعّاء إلا أن المثال الثاني لا قدرة له ولا لغيره على إيراد شبهة خيالية عليه» فإِذًا 
الدليل على أن الله قادر على ما يعجز مدعي الإلهية» والمثالان مشتركان في 
ذلك» إلا أن المثال الأول أمكنه أن يبدي خالا فاسدًا عليه وال لسن ولت 


)21 الكافية في الجدل. لإمام الحرمين الجويني » ص: 1 . 
قار تن 55 
(3) سورة البقرة» الآية: 258 . 


الجدل 

سصح 264 
والاستدلال بالمشترك بين المثالين وليس انتقالًا أصي10' , 

ج - أن يزيد في الجواب بما يرجع بزيادة في المذهب: 

وهذا منهم من قال: هو كانتقاله من مذهب إلى مذهب ومن جواب في 
الولهن إل حوابن قبي" شكون لفقا لا “مد مو ما: 

ومنهم من قال: ليس بانتقال في الحقيقة» لأنه قد استقر الحق الأول في 
المذه 2) ١ ١‏ 

هب00. 

د - وهكذا اختلانهم فيما يكون زيادة فى بعض شرائط العلل والدليل : 

فمنهم من قال: لا يكون انتقالا وانقطاعاء كما حكي عن ابن صريج 20 . 

ومنهم من قال: يكون انتقالاء وهر الامشو د ل 

ثانيا : الانتقال المذموم الذي هو اثقطاع : 

وهذا أكثر ما يتم بين المُخْلِيْن بآداب الجدل. لحرصهم على بيان معرفتهم بما 
سئلوا عنهء وما ينبغي بيان المعرفة بجواب المسألة الثانية بترك قانون الجدل في 
العمالة :لازن الذي سم و : 

وقد منعه الجمهور. وقال الشاعر: 

إذا تنقل في الجواب مجادل دل العقول على انقطاع حاصر 

ولأنا لو جوزناه لم يأت إفحام الخصمء ولا إظهار الحق» وذلك لأنه يشرع في 
كلام وينتقل إلى غيره قبل تمام الأول وهكذا إلى ما لا غهاية له» فلا يحصل 
المقصود من الجدل وهو إظهار إلحق وإفحام الخصه © . 

وله عدة صور: 

أ - الانتقال من دليل إلى دليل آخر: 

وذلك إذا خرج المسئول من دليل إلى دليل آخر قبل التمام. للأول كان انتقالا 


(1) البحر المحيط في أصول الفقهى للزركشي» اج 5 ص: 354 - 355 . 
)2( الكافية في الجدل» لإمام الحرمين الجريني» ص : 2 . 

(3) سبقت ترجمته في ص: 95 . 

(4) الكافية فى الجدل» للجوينيى» ص: 552 . 

030( الواضح في أصول الفقه» اق عقيل » اج اق ص: 7 . 

(6) البحر المحيط في أصول الفقهء للزركشي» ج: 5؛» ص: 354 . 


الجدل 
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منهء وإن خرج بعد التمام فليس بانتقال في حكم الجدل”!“. وكذلك لو أراد 
العدول من :دليل إلى دليل لآ يؤيد الأول كان منقطة". 

وذلك مثل أن يستدل بدليل فيتركه إلى دليل أو قبل القدح من السائل فيه أو بعد 
القدح» فهذا إنما يكون انقطاعًا إذا لم يكن انتقاله إلى دليل آخر من قبل العجز من 
قبل السائل . . فأما إذا كان ذلك لأن السائل لم يمكنه أن يفهم ما استدل به أولاء 
فله أن ينتقل إلى دليل آخر يفهمه السائل . . . 

فأما الإعراض عما يضمن نصرته قبل حكمه؛ فهو انقطاع لا محالة. 

ويكون ذلك الإعراض بالسكوت وبغير السكوت» بأن يترك كلامه إلى قراءة 
قرآن أو شعر أو ضرب مثل . 

اللهم إلا أن يكون إعراضه وتركه لما كان ينصره لعذر ظاهرء مثل أن دهمه أمر 
مهم أو شغل لا يجد بدا من الاشتغال به وقطع كلامهء فذلك لا يكون انقطاعاء 
وإن جاز أن يتفق عجزه عن نصرة ذلك الكلام مع وقوع ذلك المهم؛ لأن الحكم 
بالانقطاع مع الشك لا يجوز. . 

وقد يعلم انقطاعه بأن يشتغل بمطالبة خصمه بما لا يجوز المطالبة به في حكم 
النظر : 

- وذلك مثل أن يطالبه بما لا سبيل للخصم إليه من دليل عقلي في حكم 
مجتهد شرعي . 

- أو بأن يصير الحكم معلومًا حيث لا يشترط فيه العلم. ' 

- أويطالبه بعلة مطردة منعكسة. 

- أو يطالبه بأن يصير الحكم معلومًا للخصم على الاضطرار في موضع يكون 
طريقه الاستدلال. 

- أو يطالبه بالدليل في موضع ل يلزم فيه الدليل. 

- أو طالب بالدليل من لا يلزمه الدليل» مثل أن يطالب المسئول السائل 
بذلك . 


(1) الواضح في أصول الفقه؛ لابن عقيل» ج: 1» ص: 317 . 


الحدل 
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- أو يطالبه بجواب» بلاء أو نعم» وذلك لا يكون في موضعه. 

- أو ينتهي بنا الكلام إلى حد يلزمه دفع المعلوم ضرورة. 

- أو إثبات ما يستحيل كونه. 

- أو بأن يسأل عن-شيء يجيب عن غيره. 

ع ]رركا امح سيد كا الامو كك بوي ا 

- أو بأن يلزم ما لا يقول به فلا يتمكن من فرق. 

- أو يقابل بضد ما يقوله فلا يزكيه ولا يفرق بينهما. 

- أو بأن يقصد إلى جواب يتركه عند التحقيق عليه إلى غيره. 

- أو يناقض في علته بما لا يقدر على بيان الاحتراز عنه من علتهء ولا على 
نوف بقودا فى الممالة. 

> ان ضرع بالقرة عيلاع قم إلى ماله الى ساق يها كانه ف 

- أو يزيد في جوابه أو دليله عند ورود السؤال عليه على أصل من يرى الزيادة 
انتقالا وانقطاعًا. 

- أو يتعذر عليه بيان استمرار ما يدعيه مستمدًا. 

ب - الانتقال من مذهب إلى مذهب.ء أو من جواب إلى جواب: 

فهذا قال فيه بعضهم: إنما يقبح هذا الانتقال من المسئولء» فأما من السائل 
فلا. 

ومنهم من قال: هو منهما جميعًا انتقال وعجز. 

والانتقال من أصل إلى أصل» هو كالانتقال من دليل إلى دليل . 

وأما انتقال المجيب في المذهب من جواب إلى جواب» فالصحيح أنه انقطاع . 

ومنهم من لا يعده انقطاعَاء فقال: لأنه من مقتضى اتصال الكلام في 
اك 

مثال ذلك : أوأيقؤنة القائل اللتميعز 1 سالاداعتلفة فى اللشتري جل هو مان 
لأهل الذمة؟ فيقول المجيب: هو مال لهم. فيقول السائل: وما حد المال؟ فهذا 
(1) الكافية في الجدل؛ لإمام الحرمين الجويني» ص: 552 - 553 . 
)م نحن 1594 
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انتقال. فإن حد المال سؤال مستأنف. فإن شرع المجيب في جواب بيان المال 
فقد خرج مع السائل أيضًا(؟“. 

ومن الانقطاع؛ الخروج من أصول تمهدت بين الخصمين» وذلك أشيع من 
الانقطاع بالسكوت. وإنما كان جميع ذلك انقطاعاء لأنه لم يتمكن من الوفاء بإتمام 
و 0 

والأصول التي يبني عليها المجيب لا تخلو من أحد أمرين : إما أن يكون أصلا 
مشهورًاء فإن المجيب لا يتكلم في فرعه إلا بعد التسليم له» أو لا يكون كذلك. 
فإن كان كذلكء فنازع السائل فيه كانت منازعته انتقالاء لأنه نازع فيما يجب 
تسليمه» فكأنه قد سلمه» ثم نازع فيه. وإن لم يكن الأصل كذلك كان للسائل أن 
ينازع فيه . 

فإن قال السائل مثلا: ما الدليل على صحة الاجتهاد؟ فقال المجيب: إجماع 
الصحابة على الرضا بالاختلاف فى الفتيا. فإن قال السائل: وما الدليل على أن 
إجماعهم حق؟ فقال المجيب: شهادة القرآن لهم بالتعديل. فقال السائل: وما 
الدليل على أن القرآن صحيح؟ . فقد انتقل أسوأ انتقال» لأنه معلوم أنه لا يتكلم 
في الاجتهاد إلا بعد التسليم بصحة القرآن» فهذا انتقال من مذهب مشهور إلى 
ا 

ج - الانتقال من ترجيح إلى ترجيح: 

وهذا منهم من قال: هو انقطاع» لأنه ادعى أن ما قاله أولى مما قابله من كلام 
خصمه لأجل أن يكون ترجِيحًاء وقد بان كذيه إذا تعذر عليه تتميمه. 

ولأنه عاجز عن نصرة الترجيح الذي به يظهر ما ادعاه دلالة» فصار عاجرًا عن 
إظهار الدلالة بعد ما ادعى» وذلك انقطاع لا محالة. 

ومنهم من قال: ليس بانقطاع) لأنه يتسع الأمر فيه اتساعًا لا يكون مثله في 
الدليل» ولهذا كان له الجمع بين وجوه من الترجيح» وليس له الجمع بين دليلين 
(1) الواضح في أصول الفقهء ج: 1 ص: 316 . 


)2( الكافية في الجدل» لإمام الحرمين الجويني » ص: : 554 , 
(3) الواضح في أصول الفقه؛ لابن عقيل» ج: 1» ص: 317 - 318 . 
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وأكثر. ولأن انقطاعه عن تتميمه انقطاع عن بيان تعلقه بموضع الدلالة» فلا يبين 
في نفسه دلالة» وذلك عجز عن جعل الترجيح دلالة» وذلك ليس بانقطاع. ولأنه 
لتقريب الأمر فكان كالأمثلة» والانتقال من مثال إلى مثال ليس بانقطاع. ولأن 
لانتقال إليه من الدليل لم يكن انقطاعاء فلأن لا يكون إلى مثله انقطاعًا أؤلى. 
ولأن الترجيح تلويح وقد يلوح ما لا حقيقة له فإذا تركه علم أنه إنما تركه لأنه 
لاح ما لا حقيقة له فيعذرء كمن يظن السراب ماء فيعذر في ظنه ذلك . 

د - الانتقال من اعتراض إلى غيره: 

وذلك أن الأسئلة والاعتراضات لها ترتيب معين - كما سنرى عند الحديث عن 
الجدل في القياس والاعتراضات الواردة عليه - ينبغي الالتزام به في الجدل. فلا 
يجوز لمن كان في مرتبة من مراتب الاعتراض أن يتراجع وينتقل إلى مرتبة دونها 
أو سابقة عليهاء لأن ذلك يكون دليلُا على عجزه عن إتمام الاعتراض الذي كان 
آخذا فيه» فيكون عما هو أكبر منه أعجز. 

قال الجويني : «متى انتقل من درجة إلى ما قبلهاء كان منقطعا. 

مثل: أن ينتقل من النقض إلى المنع» أو من المعارضة إلى النقض أو إلى 
المنع» إلى غير ذلك. .. ومتى ادعى سؤالا أو جوابًا لكونه على وجهء فلم يكن 
كذلك. مثل أن يدعي منعًا أو نقضًا أو معارضة أو فرقًا أو قولا بموجب علة أو 
اشتراك دلالة أو قلب أو غير ذلك» فلم يكن على ما ادعاهء كان منقطعًا» © . 

د عاد عإد 


لاني 1 عه 1557 
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المبحث الرابع 
ثمرات الجدل في أصول الفقه 

ليس الجدل في أصول الفقه عملا بغير نتيجة» أو سجالا لغير هدف أو غاية» 
وإنما هو دراسة علمية منهجية تؤتي ثمراتها ونتائجها المفيدة للعلم. ويمكن من 
تتبع أعمال الأصوليين أن لاط جلة من الثمرات التي ينتهون إليها عند إدارتهم 
للجدل في المسائل الأصولية» وأهمها: 

1 - الوصول إلى الحق فى المسألة المختلف فيها: 

الف اللجدل تكووه افق اليم النداترا وللتطل 4 فوسل لق لق 
فالجدل موصل إلى الحقيقة» ولكن على أسلوب التداقع الذي لا يزيد الوصول 
إلى الحقيقة إلا قوة ووضوحًاء لأنه احتكاك بين اثنين يبغي كل منهما الحقيقة 
ا 20 1 

«قال أبو محمد بن الجوزي في «الإيضاح»: اعلم - وققنا الله وإياك - 
معرفة هذا العلم لا يستغني عنها ناظرء ولا يتمشى بدونها كلام مناظرء لأن به 
يتبين صحة الدليل من فسادهء تحريرًا وتقريرّاء وتتضح الأسئلة الواردة من 
المردودة إجمالا وتفصيلاء ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرة بالمكابرة» ولو 
خلي كل مدع ومُدَعَى ما يرومه على الوجه الذي يختارء ولو مُكن كل مانع من 
ممانعة ما يسمعه متى شاءء لأدى إلى الخبط وعدم الضبط». وإنما المراسم 
الجدلية تفصل بين الحق والباطل» وتبين المستقيم من السقيم»ء فمن لم يحط بها 
علمًا كان في مناظراته كحاطب ليل» فإن الجدل من قولك: جدلت الحبل أجدله 
جدلاء إذا فتلته فتلا محكم»© . 

2 - تصحيح الأقوال المنسوبة إلى الأئمة والعلماء : 

عادة ما تنسب إلى نبهاء الناس والمشهورين منهم أقوال وأفكار ربما لم يفكروا 
فيها أصلاء أو تقلت عنهم على غير ما قصدوه منها. ولذلك فإن تصحيح هذه 
(1) فوقية حسين محمود: مقدمتها لتحقيق كتاب الكافية في الجدل لإمام الحرمين؛ ص: 28 . 
(2) نقله ابن النجارفي شرح الكوكب المنير» ج: 4؛: ص: 360 - 361 . 


الجدل 

حجحح: 0 
النسبة أمر ضروري لسلامة المعلومات وصحتها في أي علم من العلوم . 

وقد كان للجدل في أصول الفقه دوره في تصحيح الكثير من الآراء التي تنسب 
إلى المشهورين من علماء الأصول. 

من ذلك» ما ذكره الجويني : 

انقل الرواة عن الشيخ أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه أنه كان يجوز 
تكليف ما لا يطاق» ثم نقلوا اختلافا عنه في وقوع ما جوزه من ذلك. وهذا سوء 
معرفة بمذهب الرجل» فإن مقتضى مذهبه أن التكاليف كلها واقعة على خلاف 
الاستطاعة)17' . 

والجويني» إنما أورد هذا التصحيح في سياق الجدل الدائر بين علماء الكلام 
من جهة والأصوليين من جهة ثانية» حول مسألة التكليف بما لا يطاق؛ وهذه من 
ثمرات الجدل, التي لم تكن لتكون لولا الجدل في هذه المسألة وحرص العلماء 
على تحقيق القول فيها. 

ومن ذلك أيضًا ما أورده ابن السمعاني» قال: 

اوقد رأيت بعض أصحابنا ادعى على أصحاب أبي حنيفة أنهم يدعون أن الواو 
العم على شيل الإقر اده نوالكد يذل عليدي كما ورد على هق رع أن للترتيب 
والتوالي من أصحابنا. 

وليس ما ادعاه بمذهب أحد من أصحاب أبي حنيفة» وإنما يدعون أن الواو 
للجمع من غير تعرض للإقران أو ترتيب» فلا معنى للرد»© . 

3 - تصحيح الأقوال الظاهر ضعفها: 

فالبحث وتكرار التأمل والنظر في المسائل وإدارة النقاش والحوار حولهاء هو 
الذي يجعلها تبدو على حقيقتهاء وتظهر قوتها أو يبدو ضعفها. ذلك أن كثيرًا من 
الآراء عادة ما تنتشر ويعتنقها الناس» لمجرد أن عالمًا مشهورًا قد قال مباء فيكتفى 
بشهرته تلك في الحكم عليها بالصحة والوجاهة. ْ 


(1) البرهان في أصول الفقه؛ لإمام الحرمين الجويني» ج: 1) ص: 189 . 
020 قواطع الأدلة في الأصول» لأبي مظفر السمعاني» ص: 4 . 
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لكن الحقيقة العلمية لا تؤخذ من رأي لمجرد أن قائله إنسان مشهورء بل لأن 
هذا الرأي يحمل قوته في ذاته ويستمد وجاهته من أدلته وبراهينه . 

وهذا ما وجدنا علماء أصول الفقه حريصين عليه» إذ أن المنهج الجدلي الذي 
سلكوه في دراسة المسائل الأصولية مكنهم من اكتشاف جوانب الضعف في أقوال 
بعض العلماء المشهورين. 

من ذلك قول الجويني في حق القاضي أبي بكر الباقلاني» وهو من هو بين أئمة 
الأشعرية» الذين ينتمي إليهم الجويني : 

«أما القاضي رحمة الله عليه» فإنه استمر في لجاج ظاهرء فقال: الصلاة؛ 
الدعاء» والمسمى بها في الشرع دعاء عند وقوع أقوال وأفعال» ثم الشرع لا يزجر 
عن تسمية الدعاء المحض صلاة. وطرَدٌ ذلك في الألفاظ التي فيها الكلام. 

وهذا غير سديدء فإن حملة الشريعة مجمعون على أن الركوع والسجود من 
الصلاة» ومساق ما ذكره؛ أن المسمى بالصلاة الدعاء فحسب» وليس الأمر 
كذلك2172 , 

4 - التوصل إلى تقرير القواعد الأصولية : 

لقد ساهم البحث الجدلي في أصول الفقهء أيما مساهمة» في تمكين 
الأصوليين من تمحيص المسائل المختلف فيهاء والتوصل في شأنها إلى تقرير 
قواعد أصولية أصبحت بعد ذلك قوانين تستئد إليها المذاهب الفقهية لأصحابها. 

من ذلك أن الجويني» بعد دراسة مستفيضة (: «مسألة في صيغة الأمر؛ء 
استعرض فيها مذاهب العلماء وأدلتهمء وتوصل فيها إلى رأي اختاره ورأى 
صوابهء ختم حديثه بصياغة رأيه في شكل قاعدة قننها واعتبرها خلاصة المسألة. 
فقال: 

'التمحيض في الطلب متوعد على تركهء وكل ما كان كذلك لا يكون إلا 
وانحم 3 ش 
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5 - بيان أسباب الاختلاف : 

إن الجدل الأصوليء بما أنه محاولة للتوصل إلى الحق في المسائل المختلف 
فيهاء قد دعا اموي الذين مارسوه إلى محاولة الكشف عن الأسباب الكامنة 
وراء وقوع الاختلاف في المسائل الأصولية التي دار حولها الجدل» وقد كان ذلك 
طريقًا إلى الكشف عن أسباب الاختلاف في الكثير من المسائل الأصولية. 

من ذلك؛ ما علق به الطوفي على الاختلاف الواقع حول مسألة الصلاة في 
الدار المغصويبة : 

«وقد ظهر لك من تقرير حجة النافي والمثبت. صحة المأخذ الذي ذكرناه 
للمسألة» وهو أن النافي نظر إلى عين هذه الصلاة» وأنها مركبة من أفعال منهي 
عنهاء فحكم ببطلانهاء والمثبت نظر إلى جنس الصلاة وحقيقتها من حيث هي 
مطلوبة للشرع» لا من جهة وقوعها في موضع مغصوبء فتحقق له الجهتان»”"' . 

6 - تحرير موضع النزاع والجمع بين الآراء ما أمكن : 

وكما ساهم الجدل الأصولي في بيان أسباب الاختلاف» فقد دفع بالأصوليين 
الذين سلكوا المنهج الجدلى إلى محاولة تحرير محل النزاع في المسائل الأصولية 
التي دار الجدل حولهاء وذلك بغية تقريب وجهات النظر والتضييق من دائرة 
الخلاف» وذلك ما كان سببًا في الكشف عن ضيق دائرة الاختلاف في بعض 
الأحيان وقد كان يُعتقد أنها واسعة» وكذلك انتفاء الخلاف أصلًا في بعض 
الأحيان وقد كان يظن أنه موجود. 

من ذلك؛ ما أورده الطوفي في تعريف العقل وتحديد موضعه. واختلافه بالقلة 
والكثرة» والكمال والنقصء قال رحمه الله: 

«... والمختار؛ أنه - أي العقل - في الرأس» وهل يختلف بالقلة والكثرة» 
والكمال والنقص؟ فيه قولان للعلماء: 

قال أصحابنا: نعم لأن كمال الشيء ونقصه يعرف بكمال آثاره وأفعاله 
ونقصهاء ونحن نشاهد قطعًا تفاوت آثار العقول في الآراء. والحكم والحيل 
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ونحوهاء وذلك يدل على تفاوت العقول نفسها. وأجمع العقلاء على صحة قول 
القائل: فلان أقل عمقلا من فلان» أو أكمل عقالاء وذلك يدل على ما ذكرناه. 

وحكوا عن المعتزلة والأشعرية خلاف ذلك» لأن العقل حجة عامة يرجع إليها 
الناس عند اختلافهم» ولو تفاوتت العقول؛» لما كان كذلك» وكان يلزم من ذلك 
السفسطة؛ إذ كان يتسع لبعض الناس إذا ألزم أن الواحد نصف الإثنين» أو 
استحالة اجتماع الضدية» أن يقول: أنتم تدركون ذلك وأنا لا أدركه. ولما رأينا 
الحجة تقوم مطلقًا على عموم الناس» عند الانتهاء إلى هذه القضاياء علمنا استواء 
الناس في العقول. 

واعلم أن الحجة قوية من الطرفين» وهذا يقتضي أن النزاع ليس مورده واحدّاء 
ووجه الجمع بين القولين؛ أن العقل على ضربين: طبعي؛ وهو الذي لا يتفاوت 
في العقلاء» وكسبي تجريبي ؛ وهو الذي يتفاوتون ا 

7 - تنقبح الأدلة المستدل بها تنقيسًا علميًا: 

إن الباحث الذي يكتفي بدراسة المسائل لوحده ربما انتصر لرأي معين وساق له 
أدلة يتصور أنها مقنعة» لكن حين يظهر بها إلى غيره من الباحثين ربما كشفوا له 
عما فيها من تناقض أو تهافت فيراجع أدلته وربما راجع رأيه أصلًا. 

وقد كان للجدل الأصولي هذه الميزة العلمية والمنهجية» إذ ظهر أن في بعض 
الأدلة المستخدمة في الدفاع عن آراء أصولية» بعض الخلل الذي يستدعي 
تقويمها . 
من ذلك؛ أن الجمهور في قولهم في الواجب المخير أن الواجب فيه واحد لا 
يقبل التعيين» استدلوا بالجواز العقلي والوقوع الشرعي . 

والطوفي» رغم أنه من الجمهورء إلا أنه انتقد استدلالهم بالوقوعء قائلا : 

«وفي الاستدلال على الجواز بالوقوع نظرء لأنه إن كان في المسألة خصم 
منازع » كان دعوى الوقوع محل النزاع» بل هو يقول: الواجب في خصال الكفارة 
الجميع» لأنه فرد من أفراد محل النزاع»© . 
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- حسم النزاع في المسائل التي لم يقع الاختلاف فيها حقيقة: 
في بعض الأحيان لا يتم تحرير محل النزاع في المسائل المختلف فيهاء ويكون 
اختلاف التعبير عنها سبيًا في دوران الجدل حولهاء مع أن الاتفاق بين الفريقين 
المتجادلين قائم في شأنها. 
وهنا يأتى دور الجدل الأصولى ليكشف عن بعض هذه الاختلافات الصورية 
الى عي اتعانات نكن افيف . ْ 
م الك كا برت السمعانى فى قوله: 
تحب ايحي لين بالامون التعام فو كل بوانعف ون لعل لقا يدون 
يختص بكفاية العلم بالأحكام فريق» وبكفاية العلم بالأصول فريق. 
فإن تفرد بعلم الأحكام فريق» وبعلم الأصول فريق» لم يسقط بواحد منهما 
فرض الكفاية في الأحكام والأصول». لأن الأحكام فروع الأصول». والأصول 
موضوعة للفروع» فلم يجز انفراد أحدهما عن الآخر. 
وذهب من قال: إن العالم يجوز له تقليد العالم» إلى أنه لا يلزم الجمع بينهماء 
وأنه إذا انفرد بكل واحد من الأمرين جعله كاجتماعهما في الواحد وسقط بذلك 
فرض الكفاية . 
واختلفوا بعد هذا في كيفية الوجوب في الواجب على الكفاية . 
فذهب طائفة من الفقهاءء والأشعرية من المتكلمين إلى أنه واجب على كل 
واحد من أهل الفريضة بعينه» بشرط أن لم يقم به غيره. 
وذهبت طائفة من الفقهاء» والمعتزلة من المتكلمين» إلى أنه ل 
أحد بعينه» إلا بشرط أن لا يقوم به غيره. فيكون على الوجه الأول فرضًا إلا أن 
يقوم به الغير فيسقط. وعلى الثاني غير فرض إلا أن لا يقوم به الغير فيجب. 
وذهب بعضهم إلى أنه إن غلب على ظنه أنه يقوم به غيره لا يجب عليه وإن 
غلب على ظنه أنه لا يقوم به أحد وجب عليه. وهذا وجه حسن. 
والخلااف الأول محض صورة» لا ظهور فائدة» فلا أرى له معنى» 


2010 
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ومن ذلك ما أورده الزركشي: 

«هل الأصول هذه الحقائق أنفسها أو العلم بها؟ طريقان: 

وكلام القاضي أبي بكر يقتضي أنه العلم بالأدلة» وعليه البيضاوي وابن 
الحاجب وغيرهما. وقطع الشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين في «البرهان» والرازي 
والآمدي بأنه نفس الأدلة. ووجه الخلاف: أنه كما يتوقف الفقه على هذه 
الحقائق» يتوقف أيضًا على العلم بهاء فيجوز حينئذ إطلاق أصول الفقه على 
القواعد أنفسهاء وعلى العلم بها... 

والتحقيق : أنه لا خلاف في ذلك» ولم يتواردوا على محل واحدء فإن من أراد 
اللقبي (أي التعريف اللقبي لعلم أصول الفقه) - وهو كونه علمًا على هذا الفن - 
حَدّه بالعلم. ومن أراد الإضافي حَدَّهه بنفس الأدلة. ولهذا جمع ابن الحاجب 
بينهماء عرف اللقبي بالعلم والإضافي بالأدلة»10 . 

9 - التفصيل في المسائل المختلف فيها وعدم الحكم عليها جملة: 

من دواعي استمرار النزاع في المسائل الخلافية؛ عدم حصر دائرة الخلاف 
فيهاء فقد يكون الخلاف واقعًا في جزء بسيط منها ويتصور أنه واقع فيها كلها 
فيدور الجدل حول الكل مع أن الأصح دورانه حول الجزء المختلف فيه فحسب» 
لذلك حرص الأصوليون على التفصيل في المسائل المختلف فيها وعدم الحكم 
عليها جملة . 

من ذلك ما أورده الزركشي: «اختلفوا: هل يجوز أن يكون للعلم أكثر من 
موضوع واحد أم لا؟. فقيل: يجوز مطلقّاء غير أنه لابد أن يشركه في أمر ذاتي» 
أو عرضي» كالطب يبحث فيه عن أحوال بدن الإنسان» وعن الأدوية» ونحوها. 
وقيل: يمتنع مطلقاء لثلا يؤدي إلى الانتشار. . واختار صاحب «التوضيح» من 
الحنفية تفصيلاء وهو: إن كان المبحوث عنه في ذلك العلم إضافيا؛ جازء كما 
أنه يبحث في الأصول عن إثبات الأدلة للحكم» والمنطق يبحث فيه عن إيصال 
تضون أو تصديق»: إلى تضور أو تصديق» وقد يكون بعض العوارض التي لا 
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مدخل لها في المبحوث عنه ناشئة عن أحد المتضايفين» وبعضها عن الآخرء 
فموضوع هذا العلم كلا المتضايفين. وإن كان غير إضافي2. لا يجوزء لأن 
اختلاف الموضوع يوجب اختلاف العلم. ثم إن كان إضافيّاء فقد يكون المضاف 
والمضاف إليه موضوع ذلك العلم» كأصول الفقه» وقد يكون أحدهماء كعلم 
المنطق» فإن موضوعه القول الشارح» والدليل من حيث إنه يوصل إلى التصور 
وال 

0 - الكشف عن الأصول التاريخية لنشأة بعض المسائل والآراء فيها: 

هناك أحيانًا بعض المسائل نقف عليها في علم معين» ولا نجد تفسيرًا لانطواء 
هذا العلم على مثل هذه المسائل» خاصة إذا كانت مسائل يبدو أنه لا يترتب عليها 
عمل: وليين' لها انائدة 'عملية : 

من ذلك مثلا مسألة (الحقيقة والمجاز في الألفاظ الشرعية)» فهذه المسألة إذا 
رن ني سد في قل ل ع سر لمعه كيان اله لاالاقه تر روود 
الحقيقة والمجاز فى الألفاظ الشرعية» وأن بعض المجازات اللغوية حك 
قافو قرطي .لكا تبك لاصو اين زيولوك هن البدنالة ماله وا ضيكة وعلون 
بإيراد الآراء والأدلة في شأنها. ويبين لنا الإمام الشيرازي سر هذا الاهتمام حين 
يرجع بالمسألة إلى نشأتها التاريخية والظروف التي دعت إلى ظهورهاء وذلك إذ 
يقول: «هذه أول مسألة نشأت في الاعتزال» وذلك أن عثمان رضي الله عنه» لما 
قتل» ظهرت البدع وكثرت الشرورء فقوم من أصحاب علي تبرؤوا منه» وقال 
أهل الشام: (نحن نطلب دم عثمان)» وجرت بينهم من الحروب ما لا يخفى» 
فجاءت المعتزلة بعدهم بقليل فقالوا: (ننزلهم منزلة بين المنزلتين» فلا نسميهم 
كفارًا ولا مؤمنين» ونقول: هم فسقة). حتى أطلقوا هذا القول على عظماء 
الصحابة كطلحة والزبير» حتى قال كبراؤهم. .. : (لو شهد عندي علي وطلحة 
على باقة» لم أقبل حتى يكون معهما ثالث» لأن أحدهما فاسق)» فقيل لهم: (إن 
الإيمان في اللغة هو التصديق وهؤلاء مصدقون موحدون). ققالوا: (إن هذا 
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حقيقة في اللغة» وقد نقل في الشرع إلى غيره فجعل إسمًا لمن لم يرتكب شيئًا من 
المعاصي فمن ارتكب شيئًا منها خرج من الإيمان ولم يبلغ الكفر)» ”" . 

تلك بعض الثمرات التي ساهم الجدل الأصولي في تحقيقهاء وبها نما علم 
أصول الفقه وتطورء وتكائرت مباحثه وتنوعت الدعاوى والاستدلالات على 
قضاياه ومعلوماته. 
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الفصل الرابع 
آداب الحدل عند الأصوليين 

توطئة : 

إن الجدل في أصول الفقهء هو جدل يبتغى به وجه الحق والوصول إلى الرأي 
الصواب» وليس له من هدف سوى هذاء وهو بهذا يختلف عن كل صور النزاع 
اللفظي التي تفتقر إلى هذا الشرط» ومنها المنازعة والمكابرة والمعاندة. 

قال الكفوي: 

«المجادلة : هي المنازعة في المسألة العلمية لإلزام الخصم»ء سواء كان كلامه 
في نفسه فاسذا أو لا. 

وإذا علم بفساد كلامه وصحة كلام خصمه فنازعهء فهي المكابرة. 

ومع عدم العلم بكلامه وكلام صاحبه فنازعه؛ فهي العاف 

ويعوقة"النتارى كلذ من المغائدة والمكايرة) فعرل: 

«المعاندة: المنازعة في مسألة علمية مع عدم العلم من كلامه وكلام 
ا 

و«المكابرة: المنازعة في مسألة علمية» لا لإظهار الصواب» بل لإلزام 
الخصه)0© . 

وهذه الصور كلها تبتعد عن الغاية المرادة من النقاش العلمي الجاد والحوار 
الفكري الهادئ» ولا يتم فيها التزام أدب الحوارء بل تجري فيها العملية الحوارية على 
أساس من النزاع والخصام ومحاولة كل طرف التغلب على الطرف الآخر حتى وإن 
كان الحق في غير جانبه بل في جانب مخالفه» والجدل يختلف عن هذه الصور في 
هذه الملامح كلها . 

وعليهء فإن الجدل الأصولي.» بما أنه يقوم على توخي الوصول إلى الحقيقة» 
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والانتهاء إلى وجه الحق في المسألة» فلابد أن تتوفر فيه جملة من الآداب العملية 
التي تضمن وصوله إلى هذه النتيجة . 

050000 
إلى الخروج عن الأدب العلمي اللازم في الجدل والنقاش» وتجعله يستعمل 
مختلف أساليب الختل والتحايل والمراوغة لإثبات رأيه وإبطال رأي مخالفه. 
ولذلك لم يكتف علماء أصول الفقه بالتوجيه إلى ضرورة الالتزام بالأدب العلمي 
في الجدل» وإنما راحوا يبحثون ويستخرجون الآداب التي ينبغي للمجادل أن 
يلتزم بها يستصحبها في جدله. ليستمر الحوار إيجابيًا بعيدَا عن الانتصار للأغراض 
الشخصية والأهواء الذاتية. 

وقد حض العلماء وأكدوا على ضرورة الالتزام ببذه الآداب واستصحابها في 
كل عملية جدلية» حتى لا تحيد عن مسارها الصحيح. وحتى تحقق هدفها المراد 
منها وهو الوصول إلى الحق في المسألة موضع الجدل والنقاش . 

قال إمام الحرمين الجويني : «أحسن شيء في الجدال : المحافظة من كل واحد 
من المتجادلين على أدب الجدلء فإن الأدب في كل شيء حليته . 

فالأدب في الجدل يزين صاحبه» وترك الأدب فيه يزري به ويشينه 

ومعظم الأدب في كل صناعة: استعمال ما يختص بهاء والاشتغال بما يعود 
نفعه إلى تقويمها والإعراض عما لا يعود بنفع إليها. 

فما يعود بنفع إلى صنعة الجدل: المحافظة من كل واحد من المتجادلين على 
مرتبته» ويعلم أن مرتبة المجيب التأسيس والبناء» فلا يتعدى عن هذه المرتبة إلى 
غيره» ومرتبة السائل الدفع والهدم»”'. 

وقال ابن عقيل: «آداب الجدل تزين صاحبهاء وترك الأدب يشينهء وليس 
ينبغي أن ينظر إلى ما يتفق لبعض من تركه من الحظوة في الدنياء فإنه إن كان رفيعًا 
عند الجهال» فإنه ساقط عند ذوي الألباب)© , 

وقال. أيضًا:. (وأذت اللجدل: استعمال ما يسن :افيه 
(1) الكافية في الجدل» لإمام الحرمين الجويني» ص: 538 - 540 . 
0020 الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل» ج: 1.: ص: 516 . 
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أما فى السؤال والجواب» فبضبط حدود كل واحد منهماء وتبين وجوهه. 
ولزوم ا .. وأما في معاملة الخصمء فبالتوفية لحقهء والتجنب لظلمه)©. 

وآداب الجدل لا تتعلق بجانب منه دون بقية الجوانب» وإنما تتسع لتحيط بكل 
عناصر العملية الجدلية وأطرافها وطريقة سيرها. 

وعليه؛ سنتناول فى هذا الفصل آداب الجدل عند الأصوليين» فى المباحث 
الآتية : ْ ْ 

المبحث الأول: الآداب المتعلقة بشخصية المجادل. 

المبحث الثانى: الآداب المتعلقة بالعلاقة بين المتجادلين. 

المبحث الغالث : الآداب المتعلقة بموضوع الجدل. 

المبحث الرابع : الآداب المتعلقة بأسلوب الجدل. 
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(1) المصدر نفسهء في الموضع ذاته. 
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المسبحث الأول 
الآداب المتعلقة بشخصية المجادل 

المجادل إنسان باحث عن الحقيقة أولا وقبل كل شيء»ء وهو إنما يتخذ من 
الجدل وسيلة إلى هذه الغاية» وليس من دأبه أن يتخذ الجدل غاية في حد ذاته» 
وبهذا الاعتبار لابد له من استصحاب أدب البحث العلمي الذي يمكنه من أن 
يتحلى بصفات الباحث المنصف الذي قصده تحقيق الحق وإبطال الباطل» ويتطلب 
هذا منه في الجدل العلمي» أن يتحلى بمجموعة من الصفات التي بدوما لا 
يستطيع أن يخلص للحقيقة العلمية أو يسعى للوصول إليهاء وهي : 

1 - القصد إلى إظهار الحق والتقرب به إلى اللّه : 

إن أول مقصد ينبغي أن يحكم عمل الباحث في ميدان الجدل هو توخي 
الورصول إلى الحق في المسألة موضع الجدل والنزاع» وهذا المقصد هو الذي 
يجعله يراعي تقوى الله عز وجل في جدله ولا يكون هدفه هو الظهور على 
المخالف والشهرة بين الناس بقوة الحجة والقدرة على الجدال. 

قال الباجي : "ينبغي للمناظر أن يقدم على جدله تقوى الله عز وجل» ليزكو 
نظره» ويحمد اللّه عز وجل ويصلي على رسوله يَلِ كثيرًا لتكثر بركاته وتعظم 
فوائده» ثم يسأله المعونة والتوفيق لنفسه على طلب الحق وتوفيقه لإدراكه 
ويقصد بنظره طلب الحق والوكالة عليه ليدرك مقصوده ويحوز أجره» ولا يقصد 
به المباهاة والمفاخرة فيذهب مقصوده ويكتسب إثمه ووزره» ويدخل في النظر 
على جد واجتهاد ويفرغ له قلبه ويبذل له وسعه لأن ذلك كله يعينه على إدراك ما 
مقصد100 , 

وما ذلك إلا لأن الجدل هو في حقيقته صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» إذ أن المجادل يرى أن مخالفه على رأي خاطئع ولذلك فهو يسعى إلى 
أن يحمله على تركه واعتناق رأيه هو الذي يراه صوابًاء وهو ما يجعله يبذل غاية 
وسعه في هذا السبيل بحيث لا يقصر ولا يكون له هدف غير تحقيق هذه الغاية. 
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قال إمام الحرمين الجويني: «أول شيء فيه مما على الناظر؛ أن يقصد التقرب 
إلى الله سبحانه. وطلب مرضاته؛ في امتثال أمره سبحانه فيما أمر به من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»ء والدعاء الحق عن الباطل وعما يخبر فيه» ويبالغ 
قدر طاقته في البيان والكشف عن تحقيق الحق وإبطال الباطل . 

ويتقي الله أن يقصد بنظره المباهاة وطلب الجاهء والتكسب والمماراق» 
والمحك. والرياء» ويحذر أليم عقاب الله سبحانه. 

ولا يكن قصده الظفر بالخصم والسرور بالغلبة والقهرء فإنه من دأب الأنعام 
الفيخولة» الات وال 

ا ل ل ل ل 
وجل وابتغاء الوصول إلى الحق» فعليه بترك الجدل في المسألة حتى يجد من 
نفسه الإخلاص لله عز وجل» «قال أبو محمد الجوزي: أول ما تجب البداءة به: 
حسن القصد في إظهار الحق طلبا لما عند الله تعالى» فإن آنس من نفسه الحَيْدَ 
عن الغرض الصحيح فليكفها بجهده. فإن ملكهاء وإلا فليترك المناظرة في ذلك 
الاي 

فالجدل أساسًا ربما كان في حد ذاته في كثير من الأحيان» سببًا للخصام 
والنزاع وقيام الشحناء والعداء» وإنما أبيح إذا كانت فيه الرغبة مشتركة للوصول 
إلى الحق. ففاتدته في هذا لا غيرء ولذلك لم يكن الجدل مطلوبًا في حد ذاته؛ 
وإنما لما فيه من فائدة فحسب. فإذا خلا من هذه الفائدة كان تركه أولى . 

قال ابن عقيل: «وكل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحق» فإنه وبال على 
صاحبه» والمضرة فيه أكثر من المنفعة» لأن المخالفة توحش. ولولا ما يلزم من 
إنكار الباطل واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته» لما حسنت 
المجادلة» للإيحاش فيها غالباء ولكن فيها أعظم المنفعة إذا قصد بها نصرة الحق. 
وإنكار ما زجر عنه الشرع والعقل بالجتعة: الو انيع والطريقة الي 0 

والباحث الحق الذي يبتغي فعلا الوصول إلى الحقيقة في جدله؛ لا يرى ضيرًا 


ل الفتَى 0 ا 517 
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في التسليم لمخالفه إذا عرف قوة حجته وصواب رأيه» بل يسلم له قوله ويعلن 
عن رجوعه عن رأيه واعتناقه لرأي مخالفهء ولا يحمله التعنت والتعصب على 
البقاء على رأيه مع علمه بخطئه. 

قال الطوفي: «يلزم كل واحد منهما قصد إظهار الحق في مناظرته لا قصد 
إظهار فضيلته ٠‏ وأن لا يبالي قامت الحجة له أو عليه؛ كما نقل عن الشافعي 


رضن الله عن أنه'قالة ما ناظرت أحذا فباليت مع من كانت الحجةء إن كانت معه 
000 


اتبعته) 

وقالك الع ع عند اللذمة: دلا يجوز الجدل والمناظرة إلا لإظهاز الحق 
ونصرته ليُغرف ويُغمل بهء فمن جادل لذلك فقد أطاع وأصاب. ومن جادل 
لغرض آخر فقد عصى وخاب,» ولا خير فيمن يتحيل لنصرة مذهبه مع ضعفه وبعد 
أدلته من الصوابء بأن يتأول السنة أو الإجماع أو الكتاب على غير الحق 
والضواك] وذلك #التاويلات الفانيدة والأحوية الناور و0 

وعليه لا يجوز كذلك لمن يعلم أن خصمه لا يبتغي الحق وإنما يبتغي الظهورء 
أن يجادله أو يدخل معه في حوار حول مسألة من المسائل الشرعية» وفي ذلك 
يقول ابن عقيل : 

«إذا كان الخصم معروفا بالمجون في الجدل؛ وقلة الاكتراث بما يقول وما 
يقال له» ليس غرضه إقامة حجة ولا نصرة ديانة» وإنما يريد المطالبة والمباهاة 
وأن يقال: علا قرنه وغلب خصمه أو قطع خصمه. فينبغي أن يجتنب وتحذر 
مكالمته» فليس يحصل بمناظرته دين ولا دنياء وربما أورد على خصمه ما يُخجله 


)1( علم الجذل في علم الجدل. للطرفي» ص: 13 . 

(2) هو أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم. سلطان العلماء؛ عز الدين السلمي 
الدمشقي ثم المصري» ولد سئة :577 أو 8ص جمع فنون العلم من تفسير وحديث وفقه 
وأصول وعربية وخلاف» كان أمارا بالمعروف نباء عن المنكرء توفي سنة: 660 هء من 
مصنفاته: تفسير القرآن» قراعد الأحكام في مصالح م الأنام؛ القواعد الصغرى» شجرة 
الميارف: والأحوال:تن ضالك الأثرال والأتعال» .وغيرها»«(ترسته في : طبقات الشافعية» ج ع2 
ص: : 209 .2 طبقات الشافعية الكبرى؛ ج: 8 ص: 9 . 

() القواعد الصغرى. للعز بن عبد السلام السلمي دت: 660 ه)2 تحقيق : إياد خالد الطباع » دار 
الفكر. دمشق. ط: 2.1 1416 ه) ص: 44 . 


الجدل 

جح 254 
ولا يُستحسن مكافأته عليه» فينقطع في يدهع ويكون فى انقطاعه فتنة لمن 
حضره) ©. 
2 - التواضع : 

التواضع أساس في سلوك كل إنسان عاقل» وهو إنما ينبع أساسًا من معرفة 
الإنسان بقدر نفسه وعلمه بضعفه ومحدودية إمكانياته وقلة علمه» هذا الشعور هو 
الذي يجعل الباحث عن الحق يتواضع لمخالفه في الرأي ولا يتكبر عليه ولا 
يحاول إشعاره بتفوقه عليه» ولذلك فهو يقيم جدله معه على هذا الأساس . 

وذلك ما يجعل المخالف يشعر بالأمان» فيشجعه ذلك على الدخول فى الجدل 
والمناقشة دون خوف ولا وجل» حيث «يشعر أن المناقش لا يريد أن يفرض عليه 
رأيه» بل يريد أن يؤيده وأن يذهب مذهبه» فيكون في وحدة رأييهما قوة لرأي كل 
واب 2 

فالجدل في حقيقته هو أشبه بمشاورة في مشكلة علمية وتقليب وجهات النظر 
للوصول إلى حل سديد في شأنها. 

إن تواضع الباحث المجادل هو الذي يكشف عن مقصده ويسفر عن غايته» 
ويؤكد إخلاصه في الوصول إلى الحق واعتناقه عند ظهوره» «فالتواضع الذاتي 
دلالة على أن النقد أو الجدل إنما هو من أجل الحق والخير.. ومن أجل 
الإصلاح والتقويم. . أما إن كان النقد إلى غير ذلك» فإن صاحبه يصطنع التكبر 
فيما يقدم من حجج وبينات» والترفع على الناس في مخاطبتهم بما انتهى إليه من 
علم» ليوهم أن ما يقوله هو الحق الذي لا مراء فيه»© . 

3 - المرونة الفكرية والاستعداد لتقيل الحق عند ظهوره: 

كما سبق القول فإن قصد المجادل الوصول إلى الحق فى جدله يجعله مرنا 
فكريًا ومستعدًا للاستماع للرأي الآخر وتأمل عناصره وحججه وبيناته» فإذا تبين له 


(1) الواضح في أصول الفقهء لابن عقيل» ج: 1. ص: 520 . 
22( أصول الخطاب الفلسفى» لمحمود يعقوبى» ص : 12 . 
(3) القرآن ومنهج التفكير» لمحمد عبد الواحد حجازيء الزهراء للإعلام العربي - القاهرة؛ ط: 1 . 
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صوابه ورجحانه على رأيه الذاتي» لم يمنعه كون هذا الرأي صادرًا عن مخالفه أن 
يعتنقه ويتراجع عن رأيه.» لذلك على كل مجادل أن يستصحب هذه المرونة 
الفكرية دائمًا في كل حوار علمي يجري بينه وبين غيره ممن يخالفه الرأي» قال 
أبو بكر الصيرفي: 

الواعترف بالحق إذا وضحء فإن لم يضح فالزم البرهان:10) 

وقال الباجى : (إذا بان له الحق أذعن له وانقاد إليه» فإن الغرض بالنظر إصابة 
الححق 26 , ١‏ 

إن هذه المرونة الفكرية هي التي ترفع من مقام المجادل وتظهر إخلاصه للحق 
والعلم.؛ وتجعل مخالفيه يحترمونه ويصغون إلى حديثه . 

قال الطوفي: «وليقبل كل واحد منهما من صاحبه الحجة. فإنه أنبل لقدره 
وي على إدراك الحق وسلوك سبيل الصدق» قال الشافعي رضي اللّه عنه : ما 
ناظرت أحدًا فقبل مني الحجة إلا عظم في عيني» ولا ردها علي إلا سقط في 
007 

دالالعت انض يطبيعتة الي القلب» :إذا أظهر له الحق. يعترفك به بنركلا 
كان عليهء والرجوع إلى الحق فريضة»”. 

وفقدان هذه المرونة وهذا الاستعداد لتقبل الحق عند ظهوره يجعل النقاش في 
المسألة موضع النزاع يتحول «إلى جدل عقيم لا يراد منه إلا تسجيل المزيد من 
مواقف عرض العضلات الكلامية» والمزايدات الجدلية التي لا تقدم أو تؤخر في 
الموضوعء لأن الفكرة قد أعدت سلمًا بشكل لا مجال للتراجع عنه مهما كانت 
الأدلة المضادة» تبعًا للدوافع الذاتية والاجتماعية التي لا رابط لها بالقناعة الذاتية 
الفكرية المرككزة على أشاين من 'النحيفة والبزهان]57. 


(1) نقله الزركشي في البحر المحيطء ج: 5. ص: 365 . 

)03( علم الجذل في علم الجدل» للطوني» ص : : 14 . 

(4) في رحاب القرآن» لإبراهيم بن عمر بيوض» ج: 4: اموس لال ري يفن ان 
بجبد ليح يلحا الجر : جمعية التراث - القرارة» ط: 1» 1417ه» 7]إ م ص : 584 . 


(5) الحوار في القرآن» لمحمد حسين فضل اللّهه ج: 1. ص: 7 . 
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والباحث الذي يفتقد إلى هذه المرونة لا يسمى باحنًا في الحقيقة وإنما هو 
معاند لا غيرء ولذلك فهو «لا يستطيع أن يبذل الجهد الكفيل بهدايته إلى الصواب 
وبوقايته من الخطأ ويدل على انعدام الدواعي إلى البحث لديه» وعلى الاستعداد 
لتقبل كل ما يدعى إليه. 

فالذي لا يعترف بمجانبته للصواب عندما يتبين له ذلك» ولا يقلع عن الخطأ 
عند معرفة أسبابه» إنسان لا يمكنه أن يساهم في إحقاق الحق وفي إبطال الباطل» 
بل يكون إنسانًا لا يستجيب لمطالب العقل. لا مع نفسه. ولا مع غيره» وبالتالي 
لا يمكن أن يحصل له الاقتناع الذي يمكنه من الإقناع» بل يحصل منه الغلط 
والمغالطة والتمادي 000 

فلا بد - إِذَا - من «تنمية روح المرونة الفكرية» والاستعداد لتغيير الرأي في 
التصورات أو التصديقات عندما يقوم الدليل على ذلك؛. لأن كل ما لا دليل عليه 
لا محل له في البحث. . كما أن الاقتصار على الرؤية من زاوية واحدة واتباع 
العادات الفكرية الراسخة؛ من شأنمما أن يتحولا لدى الباحث غير المرن إلى 
مقاييس للتمييز بين الخطأ والصواب» والحق والباطل . 

ومن شأن فقدان المرونة الفكرية» أن يتسبب في ضيق الأفق لدى الباحث» فلا 


يرى ما يراه غيره في أفق آخرء اا . الذي يتسع 
باتساع الرؤية» ويتنوع بتنوع زاوية الرؤية»©) 

هذا وإن من نماذج المرونة الفكرية عند علماء أصول الفقه؛ اعتراف الجويني 
بصحة النقد الذي توجه به أبو بكر بن داود الأصفهاني الظاهري إلى الإمام 
الشافعي» وذلك حين أغفل ذكر الإجماع ضمن مراتب الأدلة. 

قال الجويني: «وقال أبو بكر بن داود الأصفهاني : أغفل الشافعي رحمه الله في 
المراتب الإجماع» وهو من أصول الشريعة» فإن تكلف متكلف وزعم أن الإجماع 
يدل من حيث استند الخبر فاكتفى بذكر الأخبارء فهلا ذ كر الإجماع أولاء واكتفى 
بذكره عن القياس» لاستناده إليهء فالقياس مستند إلى الإجماع» وهو مستند إلى 


(1) أصول الخطاب الفلسفي ١‏ لمحمود يعقربي ١‏ ص: 18 . 
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الخبر» وقد عده الشافعي؛ ولو ذكر الإجماع لكان أقربء إذ هو أعلى من القياس» 
0 كان يندرج القياس تحت مضمنات الإجماع. . ولا دفع للسؤال»”" . 

ومن ذلك ما تبين للطوفي من حق في مسألة من المسائل» وقد كان ذهب فيها 
إلى رأي اتبع فيه غيره» حيث رجع إلى ما تبين له أنه الحق. يقول: 

اقولي في: (المختصر): «أو إلى وصف المنهي عنه فقط «» مع قولي بعد 
ذلك : (إن المنهى عنه ليس هذه الصفة بل الموصوف بها»ء ظاهر التناقض» لأنه 
فى كان النون عه العوضر كي للم تكن الكبرن راعيها إلى مرصته قط ء أنه 
تابعت الشيخ أبا محمدء وهو تابع الشيخ أبا حامد (أي الغزالي)» وما ذكرته من 
ذلك هو معنى ما ذكراه جميعًاء وإذا تأملته أنت عرفته» ولم أتبينه لهذا إلا الآن»2 . 

فالأصوليون لا يترددون في الاعتراف بالحق عند ظهورهء حتى وإن كان 
مقتضاه مناقضًا تمامًا لمذهبهم الذي هم عليه في المسألة موضع الخلاف» من 
ذلك ما عرف به أكثر الأصوليين الحكم الشرعي بأنه: «خطاب اللّه. . حيث أورد 
عليه المعتزلة حملة من الاعتراضاتء وهذه الاعتراضات اعترف الطوفى يقوتهاء 
مما جعله يعيد صياغة التعريف من جديد: ش 

«قلت: فإذا قلنا: الحكم مقتضى خطاب الشارع» لم ترد علينا هذه الأسئلة» 
لأنا لا نقول: إن الحكم المعلل بالحوادث هو نفس كلام الله بل هو مقتضى 
كلام الله سبحانه وتعالى» وفرق بين الكلام ومقتضاه. إذ الكلام إما معنى نفسي» 
أو قول دال» ومقتضى الكلام هو مدلول ذلك القول والمطلوب به». 

ثم قال معلقًا على الأجوبة التي أجاب بها الأولون من أصحاب مذهبه على 
اعتراضات المعتزلة: «وفيما ذكره الأولون من الجواب عن أسئلة المعتزلة؟ نوع 
تكلف. ولعلهم إذا حُوقِقُوا عليه ربما تعذرعليهم تمشيته» © . 

4 - التمييز ببن مراتب من يجادلهم : 

العالم الحق هو الذي يملك التمييز بين أصناف الناس ومراتبهم» فيخاطب كل 


(1) البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين الجويني)؛ ج: 1 ص: 126 : 
)2( شرح مختصر الروضة» للطرفي » ج: 1 ص: 0 . 
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واحد منهم بما يليق به ويحسن له» ولا يخلط بين المستويات المختلفة فيخاطب 
الصغير بخطاب الكبيرء أو يخاطب الجاهل بخطاب العالم» أو العكس» لذلك 
كان لابد لمن يتصدى للجدل أن يميز بين مراتب من يجادلهم في المسائل 
العلمية . 

قال إمام الحرمين الجويني : «عليك بالمحافظة على قدرك وقدر خصمك 
وإنزال كل واحد - في وجه كلامك معه - درجته ومنزلته» فتميز بين النظير وبين 
المسترشد» وبين الأستاذ ومن يصلح لك. 

ولا تناظر النظير مناظرة المبتدئ المسترشد.. ولا تناظر أستاذينك مناظرة 
الأكفاء والنظراءء بل تناظر كلا حقةة جو قي كل ان ري 

ومراعاة مراتب من يجادلهم الباحث» تجعله قادرًا على المحافظة على موقف 
النقاش العلمي الهادئ وعدم الخروج منه إلى المعاندة والمكابرة وما إلى ذلك من 
مواقف صاخبة لا تقود إلى الحق ولا تحافظ على العلاقات الطيبة بين المتجادلين» 
أما عند فقدان هذا التمييزء فإننا نجد الجدل يقود مباشرة إلى ظهور أسباب 
البغضاء والشحناء وقيام مواقف العناد والتعنت» فيذهب ذلك بفاتدة الجدل ويقود 
إلى أوخم العواقب . 

قال ابن عقيل : «اعلم أنه لا يخلو الخصم في الجدل من أن يكون في طبقة 
خصمهء أو أعلى أو أدون. 

فإن كان فى طبقته كان قوله له: الحق فى هذا دون كذاء من قبل كيت وكيت» 
ولأجل كذاء. واغلى. الآخر أن يتخرى 1 الموازنة في الخطاب» فذلك أسلم 
للقلوب» وأنقى لشغلها عن ترتيب النظرء فإن التطفيف في الخطاب يُعمي القلب 
عن فهم السؤال والجواب. 

وإن كان أعلى منه» فليتحرٌ ويجتنب القول له: هذا خطأ. أو غلط» أو ليس 
كما تقول» بل يكون قوله له: أرأيت إن قال قائل: يلزم على ما ذكرت كذاء وإن 
اعترض معترض على ما ذكرت بكذا؟. . فإن نفوس الكرام الرؤساء المتقدمين 
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تأبى خشونة الكلام» إذ لا عادة لهم بذلك» وإذا نفرت النفوس» عميت القلوب» 
وجمدت الخواطرء وانسدت أبواب الفرائدء فحرم الكل الفوائد» بسفه السفيه 
وتقصير الجاهل في حقوق الصدور.. 

وأما اللأدون فيكلم بكلام اللطف والتفهيم» إلا أنه يجوز أن يقال له إذا أتى 
بالخطأ: هذا خطأء وداتاد ون در كنا ارت كرا اإتار لظلا الا د 
وحلاوة الصواب فيتبعه» ورياضة هذا واجبة على العلماء» وتركه سدى مضرة له 
فإن عود الإكرام الذي يستحقه الأعلى طبقة. أخلد إلى خطئه؛ ولم يزغه عن 
الغلط وازع» ومقام التعليم والتأديب تارة بالعنف. وتارة باللطف. وسلوك 
احدهن بنرك فافنه 3 , 

5 - عدم التسامح مع الخصم فيما يتعلق بالحق : 

لا يعني تواضع الباحث المجادل أن يتهاون في شأن الحق فيتسامح في تجاوزه 
وتجاهله» بل ينبغي عليه أن يقف في وجه كل محاولة لتجاوز الحق أو الطمس 
عليه؛ دون أن يحجزه هذا عن التسامح مع الخصم في أي موقف يبدر منه ولا 
يكون فيه تجاوز للحق أو تطاول عليه . 

وفي هذا قال الجويني: "لا تسامح الخصم إلا في موضع يعلم يقيئًا أن 
المسامحة فيه لا تضركء لأنه طالما قيل: المسامحة في المناظرة شؤم»© . 

فموقف المجادل هو موقف المدافع عن الحق, المنافح عن 0 بكل قوة 
وجهدء لكن هذا لا يعنى أن ببين خصمه أو يخجله. بل يتحرى الوسيلة الهادئة 
المتوددة في التنبيه إلى الخطأ والكشف عن وجه الصواب. - 

قال أبو محمد الجوزي: «إن زل خصمه فليوقفه على زَلَلِهء غير مخجل له 
بالتشنيع عليه؛ فإن أصرٌ أمسك. إلا ار را يداد الاب 
السامعين» فينبههم على الصواب فيه بألطف الوجوه. جمعًا بين المصلحتين)!ة 

قن الرنسات اشوريك ريق راان لل <مه نج ل مل رين 
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ذلك سببًا إلى رد كل ما يصدر عنه من رأي» فالزلل في رأي لا يعني الزلل في كل 
الآراء» والعدل يقتضي أن ينظر إلى كل رأي على حدة ويعالج على أساس ما 
ينطوي عليه من خطأ أو صواب. 

وفي هذا يقول ابن عقيل: (إذا كان أحد الخصمين في الجدل قد أخطأ في 
بعض المذاهب» فاحذر الاغترار بذلك» فإنه ليس في خطته في مذهب دليل على 
أنه قد أخطأ في مذهب آخرء كما ليس في كذبه في خبر دليل على أنه قد كذب في 
خبر آخر أخبر به» فلا تلتفت إلى التمويه بأن بعض مذاهب فلان يتعلق ببعض» 
فإن فسد واحد منها فسد جميعهاء فإن ذلك يحملك على التخطئة بغير بصيرة لمن 
لعل أن يكون مصيبا فيما أتى به» فاعتبر ذلك» ولا تتكل على مثل هذا المعنى» 
ولكن إذا كثر خطؤه؛ أوجب ذلك تبما لمذهبه وقلة سكون إلى اختياره» من غير 
أن يحصل ذلك دليلا على فساده لا محالة: , 

6 - التبقظ لكلام المخالف وتفهمه جيدا: 

إن المجادل الناجح هو من يملك القدرة على الاستمرار في متابعة المخالف 
فيما يصدر عنه من كلام أو خطاب» وكذا التنبه لكل شبهة أو مغالطة يمكن أن 
يتضمنها هذا الكلام أو الخطاب» وهذه القدرة هي التي تمكنه من مواصلة الجدل 
في المسألة موضع النزاع على مستوى واحد من التمكن والاقتدار العلمي فلا يقع 
في موقع الضعف الذي يمكن مخالفه من تقرير ما يريد تقريره عليه من أفكار قد 
تحمل في طياتها مغالطات ترفع من مقام الباطل وتنزل بمقام الحق» لهذا نبه إمام 
الحرمين الجويني كل مجادل إلى ضرورة التنبه لهذا فقال: 

«عليك بمراعاة كلام الخصم. وتفهم معانيه على غاية الحد والاستقصاءء فإن 
فيه أمانًا من اضطراب ترتيب فصول الكلام عليك؛ فيسهل عليك عند ذلك وضع 
كل شيء موضعهء وفيه أيضًا أمان من تلبيس الخصم والذهاب عن تزويره. 

ولا تمكنه من جمع القصور عليك في الأسئلة والأجوبة» فإنه يؤدي إلى انتشار 
الكلام واختلاط مواضع النكتة» والتباس موضع الحق بغيره» وإن طول عليك 
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كلامه بعباراته الطويلة» فلخص من جميعها موضع الحاجة إليه فتحصره عليه» ثم 
تكلم فيه بما يليق به؛ لأنك إذا أحصرت عليه في كلامه ألفاظه ومعانيه وأخذت 
إقراره في كل ذلك» فقلت: ألست قلت كذا ومعناه كذا؟ لم يمكنه الهرب مما 
يلزمه عليه من كلامك. ولا الرجوع. وإذا لم تفعل ذلك». ربما ناكرك عند 
الإلزام» فتسد مواضع الخلل حين تنبه له عند الالتزام»10 . 

وهذا التنبه والتيقظ الدائم المستمر لا يلزم أحد المتجادلين دون الآخرء بل 
يلزمهما معًا في آن واحدء وهو الكفيل بتنمية روح التأمل الفكري والإدراك العقلي 
وسرعة البديهة عند كل من الطرفين» وقد تنبه الإمام ابن عقيل الحنبلي إلى هذه 
الفائدة في الجدل» فقال: 

(إذا كان الغرض بالجدل إدراك الحق» وكان السبيل إلى ذلك التثبت والتأمل» 
وجب على كل واحد من الخصمين استعمالهماء وإلا حصلا على مجرد الطلب 
مع حرمان الظفرء وحاجة كل واحد من الخصمين إلى التنبه على ما يأتي به 
صاحبه كحاجة الآخر إلى ذلك . 

قال بعض العلماء في هذا الشأن : العقل أطول رقدة من العين» وأحوج إلى الشَحْذٍ 
من السيف» وقد أحسن التشبيه» لأن العقل يحصل به درك الحق كما يدرك بالعين 
الشخص. إلا أن حاجة العقل إلى التنبيه على الحق أشد من حاجة العين إلى التنبيه 
على الشخصء ولربما أيقظ العين من رقدتبا لكزة أو كلمة توجب اليقظة بسرعة» 
والعقل يحتاج في تنبيهه إلى عمل» وهو تخليص نظره من آفات النظر المعترضة. 

فالجدل يشحذ ويرهف ويثير الخواطر؛ ويخرج الدقائق» وكل ذلك آلة لإدراك 
العقل للحق» فإذا كان لا سبيل إلى حل شبهة الخصم في الجدل إلا بعد إدراكهاء 
فلابد لخصمه من التأمل لما يأتي به» فإن وقع له معنى الشبهة تمكن من كسرها 
بما يدخل عليها من الفساد الظاهر والبيان القاهرء وإن لم يقع له. راجعه في ذلك 
إلى أن يستقر الأمر على إظهار أنه قد أورد ما يحتاج إلى حل؛ أو لم يورد ذلك» 
فيكون كلامه أو إمساكه بحسب ما يظهر من الحال» فهذه طريقة الإنصاف» والتي 
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يحصل له ولخصمه بها الانتفاع»(!» 

7 - التخلي عن التعصب لوجهة النظر السابقة في الموضوع : 

إن من أهم الآداب التي ينبغي أن تتوفر في كل من يتصدى للجدل : «تخلي كل 
من الفريقين المتصديين للمحاورة الجدلية حول موضوع معين» عن التعصب 
لوجهة نظره السابقةء وإعلانهما الاستعداد التام للبحث عن الحقيقة والأخذ بها 
عند ظهورهاء سواء أكانت هي وجهة نظره السابقة» أو وجهة نظر من يحاوره في 
المناظرة» أو وجهة نظر أخرى»© . 

وهذا ما يتفق مع القصد الأساس من الجدل» والذي هو الوصول إلى الحق 
والصواب في المسألة المتنازع فيهاء أما إن تحول الجدل في المسألة إلى مجرد 
سجال فكري لا يبتغي من ورائه كل من الطرفين إلا شحذ الذهن ومطاولة الخصوم 
والمخالفين فإنه يكون استعمالا للوسيلة المشروعة في الغرض غير المشروعء لأن 
الهدف ليس هو الوصول إلى الحق» وإنما مجرد الجدال» إذ يبقى كل واحد من 
الطرفين متمسكا برأيه حتى وإن ظهر الحق على لسان مخالفه؛ وهذا التوع من 
الجدل ينبغي اجتنابه وعدم الخوض فيه» وهذا ما أكده الوزير العالم ابن هبيرة 
حين قال: «الجدل الذي يقع بين أرباب المذاهب» أوفق ما يحمل الأمر فيه: بأن 
يخرج مخرج الإعادة والدرس» فأما اجتماع متجاذبين في مسألة» مع أن كلا منهم 
لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة, ولا فيه مؤانسة ومودة وتوطئة القلوب لوعي 
حق» بل هو على الضدء فتكلم فيه العلماء. . . . وهو محدث»© . 

فلابد - إِذَا - أن يدخل الباحث إلى ميدان الجدل وهو «خالي الذهن والنفس 
من أي استمساك سابق بوجهة نظر معيئة من وجهات لفطو الميفعلفة : وذلك 
للابتعاد عن كل أجواء التعصب والأنانية التي تصرف النفوس والأفكار عن تفهم 
الحق أو التسليم به ولو انكشف لها واضحًا جليًا» © . 
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المبحث الثانى 
الآداب الخاصة بالعلاقة فين المتحادلين 

إن الجدل العلمي كما يفترض توفر جملة من المواصفات الأدبية يتحلى بها 
الباحث المجادل في شخصه ويلزم بها نفسهء يتطلب كذلك توفر حملة من 
المواصفات الأدبية الأخرى التي تضبط علاقته بغيره ممن يمكن أن يدير معه عملية 
الجدل» ذلك أن هذه العلاقة هي علاقة التعاون العلمي والبحث العلمي المشترك 
المبتغى من ورائه الوصول إلى الحقيقة في المسألة موضع الجدل. ولذلك فإن 
العملية الجدلية لا يمكنها أن تفضي إلى تحقيق أهدافها وتسير سيرًا سليمًا في 
أطوارها إلا إذا توفرت فيها جملة من الأخلاقيات المتبادلة بين طرفي عدن 
وهي : 

1 - احترام بعضهما البعض وعدم استصغار أحدهما للآخر: 

الجدل العلمى - كما سبق أن أكدنا - هو الجدل الذي يتوخى منه الوصول إلى 
الحق ف اللسالة#مرمج الكدكه برللالك فإن كاد المسبادلين /3 تريطة بالاخر 
سوى علاقة البحث المشترك في المسألة» وليس بينهما في حقيقة الأمر بغضاء أو 
شحناء قد تدفع بأحدهما إلى التعدي على حرمة الآخر أو مقامه. مما يتطلب أن 
يجري الجدل بينهما على أساس متين من الاحترام المتبادل» وهذا ما أكده الإمام 
ابن عقيل نحين قال 

(اعلم أنه يجب لكل واحد منهما على صاحبه؛ مثل الذي يجب للآخر عليه؛ 
من الإجمال في خطابه» وترك التقطيع لكلامه» والإقبال عليه» وترك الصياح في 
وجهه. والتأمل لما يأتي به» والتجنب للحدة والضجر عليه؛ وترك الحمل له على 
جحد الضرورة إلا من حيث يلزمه ذلك بمذهبه» وترك الإخراج له عن الحد الذي 
ينبغي أن يكون عليه في السؤال أو الجواب» وترك الاستصغار له والاحتقار لما 
يأتي بهء إلا من حيث تلزمه الحجة إياه» والتنبيه له على ذلك إن بدر منه» أو 
مناقضته إن ظهرت في كلامه» وأن لا يمانعه العبارة إذا أدت المعنى وكان الغرض 
إنما هو في المعنى دون العبارة» وأن لا يخرج في عبارته عن العادة» وأن لا 
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يدخل فى كلامه ما ليس منه» ولا يستعمل ما يقتضي التعدي على خصمهء 
والتعدي : خروجه عما يقتضيه السؤال والجواب. ولا يمنعه البناء على أمثلة. ولا 
يشنع ما ليس بشنيع في مذهبه أو يعود عليه من الشناعة مثلهء ولا يأخذ عليه شرف 
المجلس للاستظهار عليه. ولا يستعمل الإيهام بما يخرج عن حد الكلام»”2 . 

وكل هذا يتطلب من المجادل أن لا يستحقر خصمه ولا يستهين بجاتبه» بل 
يعامله معاملة الند للندء دون أدنى شعور موانه أو ضعفه. 

قال الجويني: 

«إياك واستصغار من تناظره والاستهزاء به - كائئًا من كان - لأن خصمك» 
كان من المفترض عليك في الدين مناظرته» فهو نظيرك» ولا يجمل بك إلا 
مفاظوة التظيى للنظيو» وإن يك عع" تكتية غير اهل لأ تناظرفب كان ال انيه ”ألا 
تفاتحه بالكلام» فإذا فاتحته ثم استصغرته واستخففت به لم يجتمع ذهنك ولا صفاء 
ووس وله ان ا 10 

وقال الخطيب البغدادي: «لا يستحقر خصمه لصغره فيسامحه في نظره؛ بل 
يكورن على نبج واحد في الاستيفاء والاستقصاء»© . 

إن استحقار الخصم المخالف والاستهانة به من شأنها أن تضعف الموقف 
النقدي للمجادل وتجعله لا يتهيأ فكريًا لمناقشة مخالفه» وهذا ما قد يُمُكن مخالفه 
من التقؤي عليه وإظهار ضعفه وعدم تمكنه 

ولذلك حذر إمام الحرمين الجويني كل مجادل من الاستهانة بمخالفه» فقال: 

لا يستحقر أحدهما صاحبه بما يقع له من الخطأ في مذهب أو دلالة أو غير 
ذلك» فإنه إذا اغتر بخطئه ربما أصاب فيما لا خروج له عنه. 

واستحقار الخصم كاستحقار يسير من النار» فإنه ينتشر من يسيرها ما يحترق به 
الو 


)21 الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل ) ج: 0 ص : : 524-523 . 
(2) الكافية في الجدل» ؛ لإمام الحرمين الجويني» من : -531: 

(3) الفقيه والمتفقه؛ للخطيب البغدادي)؛ ج: 2) ص: 29 . 

(4) الكافية في الجدل» للجريني» ص: 541 . 
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وهو ذاته التحذير الذي صدر عن الإمام الزركشي حين قال: 

«إياك أن تستصغر خصمّاء فإن استصغرته فالوجه ألا تكلمهء فلريما هجم من 
استصغاره الانقطاعء لقلة التحفظ منه والاهتمام به)21. 

فالعلاقة التي ينبغي أن تحكم الحوار بين المتجادلين هي علاقة الأدب الإسلامي 
المتكامل» الذي يقتضي أن يسود الاحترام والتسامح والتجاوز عن الهفوات غير 
المضرة بالحق . 

قال الطوفي: «ولْيإن كل منهما لخصمه الكلام ولا يغلظ عليه» وليتلق ما 
يصدر عنه بقبول ولطف وتحسين» مثل أن يقول: ما ذكرته حسن متجه»ء لكن يرد 
في كل ايها م 

ويتطلب هذا؛ أنه إذا أخطأ أحدهما في حق الأخرء وجب عليه أن يصبر عليه 
ويحلم معه. ولا يعامله بالمثل» ويتحرى البعد عن المشاغبات والمماحكات التي 
لا تنفع سير عملية الجدل ولا تضيف إلى البحث العلمي أي نتيجة علمية جديدة» 
قال ابن عقيل : 

«إذا كان الصبر على شغب السائل في الجدل فضيلة» والحِلّمٌ عن بادرة إن 
كانت منه رفعةء فينبغى لمن أحب اكتساب الفضائل أن يستعمل ذلك يحسب 
علقة وله يواتن الح السريل رالمدل الكليله رلدن يقعه البح اعد 
جاهل» ولا يضع منه الصبر على شنب السائل إلا عند غبي يعتقد أن ذلك من 
الذل والركاكة وانخساس النفس» وقصور اللسان في الشغب هو الفضل» فإن من 
خاض فيه تعوده. ومن تعوده حرم الإصابة واستروح إليه»ء ومن عرف بذلك سقط 
سقوط الذرة؛ ومن صبر على ذلك وحلّم عنه ارتفع في نفوس العلماء؛ وثبل عند 
أهل الجدلء وبانت منه القوة على نفسه حيث منعها المقابلة على الجفاء بمثله» 
والقوة على خصمه حيث أحوجه إلى الشغب» لا سيما إذا ظهر منه أنه فعل ذلك 
حرصًا على الإرشاد إلى الحقء ومحة الاستنقاذ من الباطل الذي أثارته الشبهة من 


(1) البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي» اج 5 ص: 5 . 
قاعت اللعذة في حك الحلاليع. للطرني» ان 7 1ه 
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الضلال المؤدي بصاحبه إلى العطب والهلاك» فله بهذه النية الجميلة الثواب من 
ربه» والمدحة :من كل منصف حضره أو سمع به2"”0. 

2 - الرغبة المشتركة في تبادل الرأي والتعاون لإظهار الحق : 

لا يمكن أن تؤدي العملية اد إذا كان الدافع إليها 
هو طلب الحق والرغبة في الوصول إليه» وهذا الدافع ينبغي أن يتوفر لدى طرفي 
الجدل في آن واحدء به وان كل هما بون شمر بامداز ون الألذر لأجل 
الوصول إلى الحق في المسألة محل النزاع والجدل» فلا بد من وجود رغبة لدى 
المتحاورين في تبادل الآراء من أجل الاقتناع والإقناع» ولا توجد هذه الرغبة إلا 
عند وجود الحافز إليهاء الذي لا بد أن يكون حافرًا مطلقًا يدفع إلى طلب المعرفة 

رن أل اموت 

فإن «هدف المناظرة هو فى الأصل تعاون الفريقين المتناظرين على معرفة 
الحقيقة والتوصل إليهاء بتبصير كل منهما صاحبه بالأماكن المظلمة عليه» والتي 
خفيت عنه حينما أخذ ينظر باحنًا عن الحقيقة» ذلك حنهة ا بكرن سرهم 
واقمًا على الحقيقة المبينة وقوفًا قطعيًا غير قابل للنقض.» أما في هذه الحالة فإن 
هدف المناظرة إنما هو تبصير الواقف على الحقيقة أخاه المناظر له بهاء والأخذ 
بيده في طرق الاستدلال الصحيح لإبلاغه وجه الح المشرق» وذلك باستخدام 
الحوار البريء من التعصب الخالي من العنف والانفعال» المتمشي وفق الأصول 
العامة للحوار الذي يبدف فيه كل من الفريقين المتحاورين أن يصل إلى الحقيقة» 
كأنه جاهل 007 

قال الغزالى رحمه اللّه : 

«الجدال معاونة على التار ومصياولة باسلضة الخواطر وال 


(1) الواضح في أصول الفقه. لابن عقيل» ج: 1. ص: 521 - 522 . 

(2) أصول الخطاب الفلسفي» لمحمود يعقربي؛ ص: 12 . 

)03 0 المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» 
: 361 - 362 . 

)4( 0 الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» لأبي حامد الغزالي» ص: 383 . 
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وقال أيضا: «الجدل موضوع لتنقيح الخواطر وامتحانها بالتدوار على درجات 
الفكرء ولإفحام الخصم وقطعه بالإلزامات» ولذلك أجمعوا على قبول التعلق 
بمناقضات الخضمء» وتعلق فريق بالتركيبات - وهم الأكثرون - ولم يجوزوا 
للمعترض أن يمنع النقض ويدل عليه» إلى غير ذلك من أمور لا تخفى» فوجب - 
فاق بالقوو رت ربعابة يلط الود و11 , 

ويؤكد ابن عقيل أنه على المتجادلين أن «يجعلا قصدهما أحد أمرين» ويجتهدا 
فى اجتناب الثالث . 

ْ فأعلى الثلاثة من المقاصد: نصرة الحق ببيان الحجة» ودحض الباطل بإيطال 
الشبهة» لتكون كلمة الله هي العلياء والثاني: الإدمان للتقوي على الاجتهادء 
والاجتهاد من مراتب الدين المحمودة» وهي رتبة الفتيا. 

فالأولى كالجهاد» والثانية كالمناضلة التي يُقصد بها التقوي على الجهاد. 

ونعوذ باللّه من الثالث» وهو المغالبة وبيان الفراهة على الخصم والترجح عليه 
في الطريقة؛© , 

3 - توفر الحرية الفكرية لكلا الطرفين 

الجدل أساسًا هو حوار أفكار وتداول مفاهيم. وهو تعبير متقابل عما يعتقده 
كل طرف في ضميره في شأن المسألة موضع الجدل» ولذلك لا يمكن لهذا 
الجدل أن يحقق هدفه إلا إذا أتيح لكل من الطرفين أن يقول ما يريد وما يعتقد بكل 
حرية وشفافية ما دام يعبر عن رأيه ولا يقدح في شخص أو هيئة غيره. 

فإنه «من الطبيعي للأي حوار يدور بين اثنين» لينتهي - في هدفه - إلى النتيجة 
الحاسمة من الإيمان العميق المنفتح بنتائج الحوار» أن يحقق شرطا أساسيًا؛ أن 
يملك كل من الطرفين حرية الحركة الفكرية التي يملك معها الثقة بشخصيته 
الفكرية المستقلة؛ فلا يكون واقعا تحت رحمة الإرهاب الفكري والنفسي الذي 
يشعر - معه - بالانسحاق أمام شخصية الآخر لما يحس فيه بأعماقه بالعظمة 
الكبيرة والمطلقة التي يملكها الآخرء فتتضاءل - إزاء ذلك - ثقته بنفسه. وبالتالي 


(1) شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» لأبي حامد الغزالي؛ ص: 384 . 
(2) الواضح في أصول الفقهء لابن عقيل» ج: 1خ ص: 8 . 
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ثقته بفكره وبقابليته لأن يكون طرفًا للحوار» فيتجمد عند ذلك ويفقد قدرته على 
الحركة الفكرية» فيتحول إلى صدى للأفكار التي يتلقاها من الآخر)”'. 

وايقول المثل الشائع : الحقيقة بنت البحث» ولا يكون البحث النافع إلا على 
قاعدة حرية التفكير والتعبير» وللّه در الإمام ابن حزم حيث يقول: «من حقق النظر 
وراض نفسه على الحقائق وإن آلمتها في أول صدمة؛» كان اغتباطه بذم الناس إياه 
أشد وأعظم من اغتباطه بمدحهم إياه»» لذلك كان للمجادل أن يقول كل ما يجول 
بخاطره في شأن ما يبحث» وتعين على مناظره أن يصغي بتفهم كل ما يُسرد أمامه 
على بساط البحث من غير تأفف أو ضجر» ولو كان ما يقال مخالمًا لرأيه 
واعتقاده» إذ طالما سمعنا كلامًا خلناه فى أول الأمر خطأ أو وهمًا أو سهوّاء 
دا ردن تونق العف برل تدماء الميناه الور ان يقي لز دا لشي 1ت 

فغياب الحرية الفكرية وتعدي طرف على آخر أو حجره عليه» من شأنه أن 
يحرم موضوع البحث من الثراء والتوسع. ويدفع الباحث إلى التخلي عن 
الموضوع والبعد عن التأمل فيه. 

لذلك يحذر الإمام ابن عقيل قائلا: كل جدل يقع فيه ظلم. الخصم فإنه يختل 
بحسب قوة ذلك وضعفه» وذلك أن ظلم الخصم يكسر من نفسه. أو يزيله عن 
طريقته» فينبغي أن يحترز منه» إذ كان انكسار النفس يميت الخاطر» ويقطع عن 
بلوغ الآخرء والزوال عن الطريق يخرج عن الاعتماد» ومن عرف من عادته ظلم 
الخصم فليس ينبغي أن يتهكم إلا أن يرجع إلى الإنصاف» أو يدفع إلى ذلك 
حال عكر شه حار الع 0 

وقد عمل الأصوليون فيما أداروه من محاورات جدلية مع مخالفيهم أن عيقرا 
جو الندية بينهم وبين مخالفيهم» فلم نقف في استقرائنا لمختلف المباحث الجدلية 
الأصولية على ما يمكن أن نسميه تطاولا على الطرف الآخر من هذا الطرف أو 
ذاك» وإنما وقفنا على نماذج كثيرة من التكافؤ في الحوار؛ء والحرص على النظر 


(1) الحوار في القرآن؛ لمحمد حسين فضل الله ج: 1؛: ص: 36 . 
(2) أيمن عبد الرزاق الشوا: مقدمته لكتاب إرشاد القرآن والسنة لابن القيم» ص: 42 - 43 . 


(3) الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل» ج: 1» ص: 516 . 
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إلى الطرف الآخر نظرة الندية والتكافؤء ونظرة التعاون المشترك للوصول إلى 
المعو 

4 - تكيف المتحدث مع مستوى المستمع : 

التقارب الفكري بين طرفي الجدل أمر مطلوب لنجاح العملية الجدلية» وفي 
حال تباعد رؤيتيهما حول المسألة» فعلى كل منهما أن يحاول التكيف مع مستوى 
معرفة الآخر في المسألة موضع الجدل والنقاش» وإلا فإن عملية الجدل ستدور 
في غير موضعها الصحيح» ولن تقود إلى نتيجة ذات قيمة علمية . 

ذلك أن «أول ما يفسد النقاش هو عدم الفهم» ولهذا يتعين على المستدل أن 
يأخذ بعين الاعتبار وضعية المستمع من الأمر الذي يريد محاورته فيهء ومهما تكن 
درجة إحاطة المستدل بالموضوع الذي يريد إثباته» شاملة» ومهما تكن درجة ثقته 
في صحة ما يقدم كاملة» فإِنَّ وقع ذلك على المستمع سيكون بحسب موقع هذا 
المستمع من موضوع النقاش ومن معارف المستدل» إذ كثيرًا ما يظن المتحدث 
خطأ أن المستمع يتصور الأمور كما يتصورها هوء وإذا كان المستمع لا يستطيع 
أن يطلع من عالم معارف المتحدث إلا على ما يرد على لسان هذا الأخير» فإن 
قسمًا كبيرًا من عالم المعارف هذا يبقى مجهولا لدى المستمع» وبالتالي غير فعال 
على تفكيره؛ بينما هو لدى المتحدث جزء من كل يندرج فيه مع سائر الأجزاء 
الآخرى ينسجم معها عند جريان التفكير لديه؛ ولهذا ستكون قدرة المستدل على 
الإقناع متناسبة مع قدرته على إطلاع المستمع على جميع ما يستدرجه إلى الاقتناع ) 
بل إن وسائل الإقناع لدى المستدل ينبغي أن تكون متناسبة مع وسائل الاقتناع لدى 
المستمع» فلا تكون دوا أبدًا00" . 

وكما ينبغي لكل من المتجادلين أن يتكيف مع المستوى الفكري للآخر» ينبغي 
كذلك لكل منهما أن لا يفتح باب الجدل مع غيره إذا رأى أن هذا الغير ليس 
متخصصًا في الموضوع وليس له معرفة سابقة بهء» لأن جهله بالمسألة سيحمله 
على التعنت والتكلف لما لا يعلم» وربما قاده ذلك إلى إهانة الطرف المتخصص 


(1) أصول الخطاب الفلسفى » لمحمود يعقوبي » ص: 16 . 
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والاستهانة به قصد إظهار ضعفه وحمله على التسليم. 

قال الطوفي: «ولا يناظر أحدهما الآخر في علم لا يفهمه أو هو فيه ضعيف» 
إذ المتعرض لذلك مهين لنفسهء والداعي إليه مع علمه بقصور خصمه جائر عليه 
وقد اجتمع موسى بالخضر فسلم كل منهما للآخر حاله واعترف له بما خصه الله 
عز وجل به من العله:؟. 

5 - عدم مؤاخذة المخالف فيما يزل به ولا يقصده: 

الجدل أساسًا تبادل كلام» وربما طال الكلام من كلا الطرفين إلى ما لا حد له 
وهذا بطبيعة الحال قد يجر أيّا منهما إلى الزلل فيما يقول فيصدر عنه من الكلام ما 
لا يقصد معناهء أو يحمله التعب على أن يقول كلامًا يفهم منه عكس مراده. 

لذلك كان مطلوبًا من كلا طرفي الجدل أن يعرف هذه الحقيقة» فلا يتحين 
فرص مثل هذا الزلل للتشنيع على المخالف وإظهار تناقضهء بل عليه أن يقدر هذه 
الحالة التي تعترضهء فيكون منصفًا في الحكم عليه فلا يؤاخذه بما يصدر عنه 
ويعلم أنه لا يقصده؛ قال إمام الحرمين الجويني : ”لا تؤاخذ الخصم بما تعلم أنه 
لا يقصده من أنواع الزلل» بل تعلم أنه يسبق اللسان ولما لا يخلو المتكلم منه. 

فإن أشكل عليك قصده في ذلكء. نبهته» إن قال: هو لسبق اللسان ولم 
اقسلقع* خاو تددو ذ علج سقفيو ةا همد 0 

من ذلك ما علق به الطوفي على قول الكعبي بأن المباح مأمور به: 

«فإن قال: أنا لا أدعيى وجوب المباح لذاته» بل لغيرهء وهو استلزامه 
الواجب» وكونه لا ينفك عنه ولا يتم إلا به؛ فيصير من باب ما لا يتم الواجب إلا 


به وهو واجب. 

قلنا: رجع الخلاف لفظيّاء لأنا لا ننازعك في وجوبه بهذا التفسيرء فأنت 
تقول : المباح واجب لغيره. ونحن تقول : لبن واجمًا لذاتهء» ولا تنافي 
ل 
(1) علم الجذل في علم الجدل؛ للطوفي؛ ص: 14 . 


(2) الكافية في الجدل» للجويني» ص: 536 . 
)203 شرح مختصر الروضة. للطوفي » ج: 1 ص: 589 . 
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ومن ذلك؛ ما نراه من احترام إمام الحرمين الجويني للقاضي أبي بكر الباقلاني 
رغم مخالفته له. 

ففي مسألة الصيغة المطلقة للأمرء هل تقتضي فورية الامتثال أم لا؟ 

رأى الباقلاني حمل الصيغة على إيقاع الامتثال من غير نظر إلى وقت مقدم أو 
مؤخرء مع الاستمساك بالوقف وتجهيل من لا يراه. 

فبعد أن عرض الجويني هذا الرأي ودليله» قال في التعليق عليه : 

«وهذا خروج عظيم عن مسلك التحقيق» وفيه أولا التزام أمر اقتحامًا عليه من 
غير أن يشعر اللفظ به؛ وقد صار هذا الحَبْرُ - أي الباقلاني - إلى الوقف في أصل 
الصيغة. ..12. 

واحترام الجويني للباقلاني لم يتوقف عند حد وصفه له بكونه حبراء بل تجاوز 
ذلك إلى محاولة إيجاد تبريرات يعتذر بها عنهء فقال: 

«والذي أراه في طريقة القاضي رحمه اللّهء أنه إنما يوجب العزم في الوقت 
الأول» ولا يوجب تجديده» ثم يحكم بأن ذلك العزم ينسحب حكمه على جميع 
الأوقات المستقبلة» وهذا كانبساط النية على العبادة الطويلة» مع عزوب النية؛ 
ولا ينبغي أن يظن بهذا الرجل العظيم غير هذاء على أنا لا نرى ذلك رأيَا»0 . 

6 - تنبيه كل منهما الآخر إلى ما يقع في كلامه من متناقضات : 

كما ينبغي على كل مجادل أن لا يؤاخذ خصمه في ما يزل بهء عليه أيضًا أن لا 
يقصر في تنبيهه إلى ما قد يقع في كلامه من متناقضات أثناء الجدل» فإن هذا التنبيه 
من شأنه أن يجمع الجدل حول مسألة محددة ولا يسمح بتتشتت فروعها ومسائلها 
الحوائنة : 

قال إمام الحرمين الجويني : 

الا تقصر في تلبيه الخصم وإعلامه ما ترى من مناقضاته في كلامه؛ وهكذا؛ إذا 
رجع فيما سلم» نبهته عليه» لأنك إذا لم تعامله بذلك» تركت معظم المقصود من 
لودل وعون ذللق لا قدو تصوفلفة للق : 


(1) البرهان في أصول الفقه» للجويني» اج 1 ص: 1 -172. 
(2) الكافية في الجدلء للجويني» ص: 536 . 
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من ذلك ما ساقه الطوفي في مسألة «الواجب المخير»» من رأي للمعتزلة» «إن 
قولهم: يجب الجميع على التخيير» كلام متناقض في نفسه. إذ مقتضى وجوب 
الجميع: أن لا يبرأ إلا بفعل الجميع» ومقتضى التخيير؛ أنه يبرأ بفعل أمها شاءء 
وهما لا يجتمعان» وإنما مرادهم بوجوب الجميع» أنه لا يجوز ترك الجميع. 
وهو صحيح؛ لكن لا يلزم منه وجوب فعل الجميع» أو وجوب الجميع على 
البدل؛. لا على الجمع» بمعنى» إن لم تفعل هذا افعل هذاء وهو مذهب 
الجميو: 

وقال القرافي في معناه: إن الوجوب تعلق بالجميع على وجه تبرأ الذمة بفعل 
البعض» وهو معنى ما قلناه» وتبين بذلك أن الخلاف لفظي» وأقول: إن الغلط 
في المسألة» إما من المعتزلة» حيث ظنوا أن الوجوب مع التخيير لا يجتمعان» أو 
من الجمهور على المعتزلة» بأن رأوا لهم عبارة موهمة أو بعيدة الغورء فظنوا أنهم 
أرادوا وجوب الجميع»؛ كما وهموا عليهم في تلخيص مسألة تحسين العقل 
وتقبيحه» وغيرها من المسائل التي توجد في كتب المعتزلة» على خلاف المنقول 
عنهم فيها) : ١‏ ْ 

7 - صبر كل منهما على الآخر حتى ينهي كلامه : 

من مقتضيات احترام كل من طرفي الجدل للطرف الآخر؛ أن يصبر كل منهما 
على الآخر حتى يعبر عن رأيه في المسألة المتنازع فيها تعبيرًا كاملا بحيث ينهي 
كلامه بنفسه وليس بأن يوقفه الآخر. 

اوهذا من الأدب الرفيع الذي أدب الإسلام به المسلمين» فأمرهم بالإنصات 
للقرآن حتى يفهموا مراد الله من كلامه ومن ثم تنزل عليهم رحمة اللّه التي أودعها 
كتابه من الإيمان والصلاح والهدى والرشاد والشفاء الذي تضمنها القرآن الكريم» 
قال تعالى: ش 

لوَِدًا عت الشُنَانُ تأسْسعرا لم وأنصُِوا لعل ترَمون »2 . 


)1( شرح مختصر الروضة» للطوفي » اج 1 ص : 1 . 
(2) سورة الأعراف» الآية: 204 . 
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وقال موجهًا المؤمنين للاستماع إلى 00 استماعًا تامًا ليأخذوا منه أحسنه: 
«... الَنَ نمثو القوْلَ مِسَتَِعُونَ أحسكه. . . 2174 . 

وقد طبق الرسول يَكَلْةّ ذلك » يي 
كلامه ثم يبدأ هو بالكلام» وذلك مستفيض ومشهور من مقابلاته وإجابته على 
أسئلة السائلين ونحو ذلك مما هو معروف من سيرته التي أمرنا بالاقتداء بها6©©. 

إن سماح كل طرف للطرف الآخر بالتعبير عن رأيه وصبره عليه حتى ينهي 
كلامهء إلى جانب أنه احترام للرأي الآخرء فيه أيضًا فائدة للجدل. وهي وضوح 
الرؤية بالنسبة لكل طرف في شأن ما يراه الطرف الآخرء إذ ربما كان الطرفان على 
رأي واحد في المسألة وهما يعتقدان أنهما على خلاف فيها فيكون التعبير الكامل 
عن الرأي طريقًا إلى 'إظهار هذا التوافق بعد اعتقاد التخالف. 

قال الجويني : «عليهما جميعًا أن يصبر كل واحد منهما لصاحبه في نوبته» وإن 
كان ما يسمعه منه شبه الوسواس» لأنهما متساويان في حق المناوبة» فمن لم يصبر 
منهما لصاحبه» فقد قطع عليه حقهء ولأن ما يظنه السامع وسواسًا ربما يكون هو 
موضع الالتباس والشبهة عنده» فلابد من الصبر على سماعه ليصير عنده معلوم 
الأول والآخرء ثم يتكلم فيه بعده على حقهء وإن كان فيما يصح العلم به 
صنوان» كان فيما لا يفهم منه شيء بَيّن في نوبته أنه مما لا يلزمه الكلام عليه 

ومتى لم يصبر له خصمهء بل داخله بالاعتراض أو الجواب في نوبته» احتمله 
ووعظهء. فإن أصر عليه قطع مكالمته؛ وإن حكم الجاهل من الحاضرين عليه 
بالانقطاع» لأنه إنما افترض عليه الكشف عن الحق والأمر بالمعروف مع القدرة» 
ولا سبيل إليه مع التقطيعء بل يصح ذلك مع حسن الاستماع»© . 

إن حرمان أحد طرفي الجدل من التعبير عن رأيه» إلى جانب أنه ظلم له» هو 
كذلك ظلم للعملية الجدلية نفسهاء حيث نحرم الموضوع من التكامل ونحرم 


(1) سورة الزمرء الآية: 0 

(2) آثار اختلاف الفقهاء في الشريعةء لأحمد بن محمد عمر الأنصاري» مكتبة الرشد - الرياض» 
ط: 1416-1 هى 1996 م ص: 252 . 

(3) الكافية في الجدل؛» للجويني؛ ص: 533 . 
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لهذا كان لابد لكل من يدخل عملية الجدل أن يعرف قدر الطرف الآخر فلا 
يقاطعه فى كلامه ولا يضيق عليه فى التعبير عن رأيه. 
إلى كلامه. فإنه ربما بان له في كلامه ما رآه دليلا له على فسادهء فيكون له عونًا 
على نظره» ولا يسمح في النظر ولا يثق بقوته وضعف خصمه. فإن ذلك يفضي 
إلى الضعف والانقطاع, ولا يداخله في نوبته ويصبر له حتى يفرغ من كلامه. فإن 
المداخلة تذهب بالفائدة وتدعو إلى الوحشة. ويجتنب إظهار العجب من كلام 


: 0000-6 


دقال ابن عقيل: «في التقطيع على الخصم في الجدل خروج عن حكم 
الجدل» إذ كان لا سبيل له إلى فهم الشبهة ليحلها والحجة ليصير إليها إلا بالفهم» 
والتقطيع مانع من الفهم والتفهم» فلا ينبغي أن يشغله عما لا غنى له عنه» كما لا 
يجوز له أن يشعث عليه أداة من أدوات كلامه وهو دون الفهم. فأولى أن لا 
يشعث أداة الفهم»© . 

وقال الخطيب البغدادي : «إذا وقع له شيء في أول كلام الخصمء فلا يعجل 
بالحكم به فربما كان في آخره ما يبين أن الغرض بخلاف الواقع له» فينبغي أن 
يتشبت إلى أن ينقضي الكلام»0© . 

إن السماح للمخالف بالتعبير عن رأيه كاملاء إلى جانب إفادته لهذا الطرف في 
الإيضاح الكامل لرأيه والعرض المفصل لحججه؛ يفيد أيضًا مخالفه في إدراك 
أسلوب تفكيره وطريقة فهمه للأدلة والحججء وربما كان ذلك معيئًا له في الرد 
عليه والتفنيد لحججه وأدلته. 

قال الخطيب البغدادي: «ينبغي أن يكون كل واحد من الخصمين مقبلا على 


)2( الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل » اج 1 ص: 6 . 
)03( الفقيه والمتفقهء للخطيب البغدادي» اج 2 ص: 1 . 
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صاحبه بوجهه في حال مناظرته» مستمعًا كلامه إلى أن ينهيهء فإن ذلك طريق 
معرفته والوقوف على حقيقته» وربما كان في كلامه ما يدله على فساده وينبهه على 
عواره» فيكون ذلك معونة له على - 0 

إن كل هذا يقتضي أن يتناول كلا طرفي الجدل التعبير عن رأييهما بالتناوب» 
وأن يتم لكل منهما ذلك حتى يفرغ مما يريد التعبير عنه وبذلك وحده يحقق 
الجدل غايته ويصل إلى نتيجته . 

قال الطوفي: «وليتناوبا الكلام مناوبة لا مناهبة» بحيث ينصت المعترض 
للمستدل حتى يفرغ وتقريره للدليل» ثم المستدل للمعترض حتى يقرر اعتراضه. 
ولا يقطع أحد منهما على الآخر كلامه في إثباته وإن فهم مقصوده من بعضه:© . 

8 - صدق كل منهما فى ما يحكيه من مذهب الآخر: 

أحيانا يأتي الفجان تق سان الدرس أو المحاضرة» بأن يقرر باحث رأيّا فى 
يذاه من الحساق الع يكز اراك رآيا ميعا لماك تدر ر هذا الراى ال لمعيه 
وأدلته وأوجه الاستدلال بهاء ويكر عليها بالرد والنقض؛ فهذا في حقيقته نوع من 
الجدل فى المسألة محل الدرس أو المحاضرة؛ وهنا ينبغى على الباحث أن يكون 
عفان افق قات بالراى التداليه كاماك كي هر درن إعناقة ان ما 
أو تبديل أو تغيير»ء ويعرض حججه أيضًا بوضوح ودونما إبهام. 

قال إمام الحرمين الجويني: «عليهما أن ينصفا في حكاية كل واحد منهما كلام 
صاحبه من غير زيادة ولا نقصان, إلا فيما يرجع إلى تطويل وتكرير في العبارة؛ 
فإن حذف ما هو حشو وفضل في الكلام لا يعود بتحصيل في معنى ولا فائدة» 
وحن ا 

لقد كان الأصوليون على جانب واسع من سعة الصدرء ولم يكونوا يجدون أي 
حرج في نقل مذاهب مخالفيهم بأدلتها كاملة دون نقص. 

فهم يلتزمون بعرض المذاهب في المسألة موضع الخلاف» ثم بيان أدلتها 
(1) الفقيه والمتفقهء للخطيب البغدادي» ج: 2 ص: 32 . 


0020 علم الجذل في علم الجدل». للطوفي» صن :13 
(3) الكافية في الجدل» للجويني.» ص: 540 - 541 من النص المحقق. 
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والأصول التي تنطلق منهاء ثم الرد عليها بهدم تلك الأدلة» وأخيرًا اختيار الراجح 
من تلك الآراء أو الخروج برأي جديد. 

من ذلك أن إمام الحرمين حين عقد «مسألة في صيغة الأمر» طرح موضوع 
المسألة أولاء ثم نقل مذاهب العلماء فيها مجملة» وبعد أن أتم البيان المجمل 
لتلك المذاهب شرع في البيان التفصيلي لهاء فقال: 

(والذي يقتضيه الترتيب المفضي إلى درك الحق ؛ البداية بذكر متعلق مذهب 
الواقفية والاعتراض عليه ثم إذا نجز أتبعنا مذهب المعتزلة بالرد عليهم» ثم نذكر 
معتصم الفقهاءء ثم نختم القول بالحق المبين». 

فجعل يستعرض أدلة المذاهب ويرد عليها واحدًا فواحد» حتى انتهى منهاء 
ليصل إلى نتيجة قررها في قوله: «وقد تعين الآن أن نبوح الحق ونقول: «افعل» 
طلب محض لا مساغ فيه لتقدير الترك. فهذا مقتضى اللفظ المجرد من 
ال 

ومن ذلك أيضًا أن الإمام الرازي عند تناوله لمسألة «فعل الرسول يكل 
- بمجرده - هل يدل على حكم في حقنا أم لا؟ أورد الأقوال الأربعة في المسألة 
مفصلة ومنسوبة إلى قائليهاء ثم أورد أدلة كل فريق مفصلة مقرونة بأوجه دلالتها 
عنده» وأجاب عنها واحدًا واحذاء وانتهى إلى اختيار الرأي الرابع وهو 


التوقف)200 , 


دب ات ين 


(1) البرهان في أصول الفقه للجويني» اج 21 ص: 156 ب-_ 163 3 انظر - كمثال - أيضًا: 
ج: 1ء ص: 168 - 178 . 
(2) انظر: المحصول» ج: 3. ص: 229 - 247 . 
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المسبحث الثالث 
الآداب المتعلقة بموضوع الجدل 

موضوع الجدل: هو المسألة الخلافية التي يدور حولها النقاش العلمي بين 
المتجادلين» والتي يراد بالبحث فيها وإدارة أوجه الحوار حولها الوصول إلى وجه 
الع أن اناه ومن قير المعترن أن بوعل :الائعك مداق الجن بحرن سدالة 
ف المسانل وذو أن يكرة لديه أدنى اطلاع في شأنها أو إحاطة بعناصرهاء ولذلك 
لابد من أن تتوفر في كلا الباحثين جملة من المواصفات فيما يتعلق بموضوع الجدل 
وطبيعة المسألة التي يدور حولهاء وهي: 

1 - المعرفة بموضوع الحدل : 

كثيرًا ما نرى صورًا من النزاع الجدلي بين أطراف مختلفة» تبدو في سيرها 
وتقلبها مجرد خصومة لفظية فارغة» إذ لا يتبين فيها بدقة موضوع الجدل 
والنقاش» حيث يخوض كل واحد من طرفي الجدل في جانب قد لا يخطر على 
بال الطرف الآخر أصلًا؛ وقد يكون هذا عائدًا - في أغلب أحيانه - إلى جهل 
أحد الطرفين أو كليهما بموضوع العملية الجدلية؛ وكون أحدهما أو كليهما مجرد 
متطفل على موضوع العملية الجدلية ومدع للعلم به لا غير في حين أنه بعيد عنه 
وقد لا يعرف عنه شيئا فى الحقيقة . 

ولذلك» فلكي تنجح العملية الجدلية وتؤتي ثمراتها «لابد لكل من طرفي 
الحوار؛ من التعرف إلى الفكرة التي ينطلقان في طريق إثباتها ونفيهاء لأن الجهل 
بها وبتفاصيلهاء يحول الحوار إلى أسلوب من أساليب الشتائم والمهاترات التي 
يغطي فيها كل منهما ضعفه وعجزه عن الوقوف موقف المدافع القوي عن فكرته. 
بينما تجعل المعرفة كلا منهما واعيا لما يطرح من فكر» ولما يستقبل من فكرء مما 
يجعله يعرف كيف يبدأ الحوار» وكيف يخوض فيه» وكيف ينتهي منه» في 
وضوح الرقرقة اوعدةة النقهه وقوه كدر وواقة الكليقة . 

فلابد - إذا - من وجود مستوى معين من المعرفة المتعلقة بموضوع المناقشة 


(1) الحوار في القرآن» لمحمد حسين فضل الله ج: 1؛ ص: 50 . 


الجدل 

3085 
حتى بالنسبة إلى العارفين بهذا الموضوعء إذ كثيرًا ما يترفع الإنسان عن الدخول 
في مناقشة مع الجاهلين بالموضوع أو غير المتضلعين فيه»؟. 

وقد وجدنا في القرآن الكريم تشنيعًا شديدًا على فئة من الناس ديدتها المجادلة 
والمنازعة والمكابرة في كل موضوع» سواء كانت لها به صلة أو معرفة سابقة» أو 

قال تعالى : لأوَمِنَ لايس من عحدِلُ فى اله يعبر ِل ولا هدى ولا كتب مير 24 , 

«فالعلم هنا: هو المعرفة الشاملة بخصائص ودقائق ما يبحث فيه. على أن 
تكون المعرفة صحيحة صادفة» فلا لغو يرين عليها» ولا نجديف يللي ولا 

والهدى: هو التفكير الخالص المئزه عن الهوى وشطط التحيز في قالب من 
قوالب التفكير الجيد. . 

والكتاب المنير: هو كل فكر مسجل في كتاب قويم قائم على أسس من 
معرفته في تفصيل وإحكام؛ وكذلك تبعث في العقل نزعة التشوف إلى البحث عن 
الأسباب والعلل والكشف عن آثارها ومعطياتها؛ وما قد يعود على الإنسان 
1 , 

2 - أن يكون الموضوع محل إشكال: 

وكما ينبغي أن يكون موضوع الجدل والنقاش معروفاء كذلك فإن «موضوع 
الحديث لا يمكن أن يثير الحوار بين المستدل والناقض - المتحدث والمستمع - إلا 
إذا كان محل إشكال» بحيث لا تتطابق على الموضوع رؤية المتحاورين» ولا إشكال 
إلا فيما ليس بديبيا أو فيما تختلف فيه معارف المستدل ومعارف الناقضء, إذ الحديث 
في البدهيات سيكون واحدًا لدى المتحاورين» فلا يكونان في حالة نقاش)”© . 


010( أصول الخطاب الفلسفي» لمحمود يعقوبي » ص: 2 . 

(2) سورة الحج الآية: 8 . 

(3) القرآن ومنهج التفكيرء لمحمد عبد الواحد حجازي» ص: 262»؛ بتصرف. 
)4( أصول الخطاب الفلسفي» لمحمود يعقوبي » ص: 15 . 


الجدل 
9 ح 


فاختلاف رؤية كلا طرفي الجدل إلى المسألة مطلوب لكي تكون العملية 
الجدلية سائغة ومبررة» لأن غرض كل منهما هو الوصول إلى الحق في المسألة 
المعتن نيا كا اناوه فى «زنينينا إلن القبا لكوع فى ا 
فلا فائدة من إدارة جدال عقيم لا يشي ,شرا سولها.: ْ 

وهذا ما أكده الإمام ابن عقيل» حين قال: «كل جدل فإنه لابد فيه من علم 
الاختلاف في المقالة وما يعتمد عليه المخالف للحق من الشبهة» أما المقالة» 
فلتتمكن من كسرهاء ولا سبيل لك إلى ذلك من غير أن تعلم ماهيتهاء وأما الشبهة 
فلتداوي صاحبها من الوجه الذي قد دخلت عليه البلية فيهاء لأن مثئلك في ذلك 
مثل الطبيب الذي يعالج بما يصلح من الدواءء وأول كل جدل الاختلاف في 
المقالة» وتحقيقه: أن يكون أحد الخصمين فيه على الموجبة والآخر على السالبة» 
فإذا ظهر الخلاف وقع الحجاج بعده على طريقة السؤال والجواب» والسائل مخير 
أن يلزم خصمه ليعجزه عن الانفصالء أو يسأله ليعجزه عن إقامة البرهان»7!©. 

3 - أن تكون مشكلة الموضوع محلدة بدقة: 

لا يكفي أن يكون موضوع الجدل معروفًاء وأن يكون طرفا الجدل مختلفين 
حول المسألة؛ وإنما لابد - إضافة إلى ذلك - من أن يتم تحرير محل النزاع في 
المسألة المختلف فيهاء لأن المسائل الفكرية التي تختلف حولها وجهات النظر 
كثيرا ما تكون لها أطراف متعددة» وليس من الضروري أن يكون الخلاف دائرًا 
حول كل الأطراف» بل ربما كان متعلقا بطرف دون البقية» وهنا لابد من تحديد 
هذا الطرف وتوضيح وجه الخلاف فيه بدقة ثم إجراء الجدل والحوار حوله 
وتداول وجهات النظر فيه. 

وإضافة إلى تحرير محل النزاع» لابد أيضا من التقيد بكلمات محددة ومضبوطة 
تكشف صراحة عن طبيعة المسألة المختلف فيهاء وعدم استعمال الكلمات 
الفضفاضة ذات الدلالات المتنوعة التي من شأنها أن تميع الجدل وتخرج به عن 
حدوده المرسومة» ذلك أن «من مستلزمات الجدال الهادف أن يكون الموضوع 


)1( الواضح في أصول الفقهى لابن عقيل ) اج 1 ص: 5 ., 


الحدل 
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المبسوط على مائدة النقاش مصاغا بكلمات محددة الدلالاات» مصورًا بتعابير 
محكمة» حتى يتمكن السامع من تصور المضمون تصورًا واضحًّاء لأن الكلمات 
الفضفاضة والتعابير المطاطة» فضلا عن كونها تنم عن فوضى فكرية» فإنها كثيرًا ما 
تلقي بالناس في متاهات لا صلة لها بالواقع» ولا علاقة لها بالحقيقة» وبالتالي فإنها 
لا تعين على فهم المقاصد. ولا تساعد على التقريب بين وجهات النظرء ولا على 
تكوين عقلية تحليلية قادرة على الاستيعاب» بارعة في النقد. حاذقة في الاستنتاج . 

فكم من معارك كلامية» استنفدت الطاقات واستغرقت الأوقات» وكانت 
نتيجتها التباعد بدل التقارب» وضياع الحقيقة بدل الكشف عنها والعثور عليها. 
كل ذلك بسيب عدم الدقة في التعبير» وعدم تحديد مدلولات الكلمات» وعدم 
الى هن تسامين معو للك 

يقول الشيخ يوسف القرضاوي: «من أهم ما يطلب في الحوار بين طرفين 
مختلفين: تحديد «المفاهيم « التي يتنازعون حولها تحديدًا دقيمًاء يكشف عن 
ماهيتها ومدلولهاء فلا تظل مائعة رجراجة» يفسرها كل طرف بما يحلو له. 

ومن فوائد هذا التحديد: 

وضع الأشياء في موضعهاء وعدم إضاعة الجهد والياقت والفكر في إبطال 
شيء لا يقول به الخصم أساسّاء وإنما هو من تفسيره الخاص لمفاهيمه 
ومصطلحاته» وقد تنفض المعركة نهائيًا إذا اتضح للفريقين أنهما غير متباينين. 

وقد تكون المعركة أخف حرارة وحدّة إذا اتضح أنهما غير متباينين تبايئًا شديدًا 
شاسعا. 

وقد يعرف من أول الأمر أن التناقض بين الطرفين جوهري وأساسي»ء وأن 
التقارب بينهما مستحيل» لاختلاف المنطلقات والأهداف والمناهج والمسلمات 
عند كل منهما؛ فلا فائدة من الحوار بين اثنين بينهما ما بين المشرق والمغرب» 


وبقكر “ما تقرب نن أحدهما تععن عن الكجريت : 


(1) اللجدل في القرآن» لمحمد التومي؛ ص: 54 - 55 . 
)22 الإسلام والعلمانية» ليوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة » بيروت» ط: 4. 1417 هى. 1997 
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لذلك وجدنا الأصوليين يطبقون قاعدة توضيح الحدود ببيان مضمونماء قبل أن 
يخوضوا في موضوعاتهم» وهذه قاعدة حميدة» جعلت من طبقها منهم على قدر 
كبير من الوضوح في الأداء العلمي لمختلف آرائه . 

قلابد - إذا - من «لغة مشتركة يتم بها التفاهم)20, ولذلك كان ضبط 
التعريفات للمصطلحات المستعملة» له أهميته البالغة» من حيث إنه يحسم كثيرًا 
من دواعي النزاع والتدافع»ء ويحصر الجدل في نقطة محددة واضحة يفهمها كلا 


الطرفين . 


)22 أصول الخطاب الفلسفي» لمحمود يعقربى» ص : 1-2 


الحدل 
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المبحث الرابع 
الآداب المتعلقة بأسلوب الجدل 

أسلوب الجدل هو الطريقة التي يجري بها والأسلوب الذي يدار به» وحتى 
يكون هذا الأسلوب علميًا وجاريًا على أساس سليمء ينبغي أيضًا أن تتوفر في 
طريقة الجدل الذي يجري بين المتخالفين في المسألة جملة من الشروط التي ينبغي 
أن يلتزم بها كلا طرفي العملية الجدلية» وهي : 

1 - الالتزام بإيراد ما يحتاج إليه في الجدل فقط : 

بما أن الجدل عملية مشتركة يراد منها التعاون للوصول إلى الحق في المسألة 
المتنازع فيهاء فإن ذلك يقتضي أن يذهب المتجادلان إلى تحقيق هذه الغاية» رأسًا 
دون اللف والدوران حول مسائل أو من خلال مسالك ربما تؤدي إلى الحياد عن 
الحق والوقوع في الباطل. 

واللف والدوران في الجدل كما يضر بموضع العملية الجدلية» يضر كذلك 
بقدرات المجادل ويوقعه في أخطاء قد لا يمكنه الفكاك منها. 

لذلك كان لابد لكلا طرفي الجدل من أن يكون كلامهما «ملائما للموضوعء 
ليس فيه خروج عما هما بصدده» لأن ذلك يشتت الذهن ويضيع الوقت» ويعدم 
التركيز المطلوب» وبهدر الجهد»”!'. 

قال إمام الحرمين الجويني: «لا تورد في كل موضع من الكلام إلا قدر ما 
يحتاج إليه»ء وهو نصيحة المشايخ» يقولون لأصحابهم: اتفقوا في المناظرات 
بالمعروف» وإنما قيل ذلك» لأنه ربما توردٌ ههنا كلامًا لا تحتاج إليه فيفسده 
الخصم عليك في غير موضعه.ء لأنه في غير موضعهء فيصعب عليك العؤد إليه 


وقال الباجي: «لا يتكلم على ما لم يقع له العلم به من جهتهء ولا يتكلم إلا 
على ا لمقصود من كلامه. ولا يتعرض لما لا يقصده مما جرى في خلاله. فإن 


(1) آثار اختلاف الفقهاء في الشريعة» لأحمد بن محمد عمر الأنصاري» ص: 251 . 


الحدل 
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الكلام على ما لم يقصده عدول عن الغرض المطلوب»”” . 

فالواجب على المشارك في عملية الجدل أن يلتزم بإيراد رأيه في المسألة موضع 
النزاع » يورد أدلته وحججه واضحة بينة» كما يورد ردوده على ما يأتي به مخالفه 
من أدلة وبينات» مع الحذر في كل هده الأطوار من الوقوع في الأغاليط والشبهات 
التى لا فائدة منها سوى تطويل العملية الجدلية والانحراف بها عن مسارها. 

قال الطوفي: «ولا يورد أحدهما على الآخر شبهة يعلم أنها لا ترد عليه أو لا 
تلزمه» لأن الزمان أقصر من أن يضيع في الأغلوطات والتغليطات» وفي تحقيق 
لعزن :عا تق الو 

2 - التمسك بأقوى الأدلة: 

إن عناية الباحث المجادل بالمسألة موضع النزاع وحرصه على تحقيق الحق فيها 
وشعوره بأنه يمثل هذا الحق فى هذه المسألة.» من شأن ذلك كله أن يدفعه إلى 
البحث عن أقوى الأدلة رافق البراهين التي تثبت رأيه وتكشف تهافت رأي 
مخالفه. وأي تباون منه في ذلك يكون دليلا على عدم يقينه بكون الحق في جاتب 
رأيه وشعوره بأنه في جانب مخالفه. 

قال إمام الحرمين الجويني : «إياك أن تتعلق عند الاستدلال إلا بأقوى ما في 
المسألة؛ ولا يغرنك ضعف السائل» فربما يكون في الحاضرين من يضيّق - بقوته 
في العلم - عليك الدنياء وقد يتضح للخصم الضعيف عند التعلق بالشيء الذي لا 
يقوى في الاحتجاج ما يصعب عليك الخروج منه» ولأنك إذا تعلقت بأقوى ما في 
المسألة» راح بعده ما هو أضعف منه» وإذا تعلقت بالضعيف» احتجت بعده إلى 
وضع التوي موضع الضعيف» فيذهب عند ذلك روتئق نضرة الحق ومائهاء 
ولأنك إذا قدمت الضعيف» استرذل الحاضرون كلامك». فيضعف خاطرك بعذه 
عن إيراد ما هو أقوى منه إذا لم يستحوذوا في الأول كلامك» فتترك جميع ما تقوله 
عندهمء فلا تظهر نضرة الحق. ولأنك إذا بدهت الخصم بأقوى شيء في 


الجدل 
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المسألة. هابك في الاحتجاج؛ فتؤثر هيبته تلك في تجنبه شبهته وتقوية بدعته)”7". 


ويقتضي هذا أن يكون لدى المجادل دراسة سابقة للموضوع وخبرة قديمة به 
وامتحان لأدلته وبراهينه وإحاطة كاملة بوجوه دلالتهاء لأنه إن استدل بدليل لم 
يعرف وجه دلالته بدقة أو كان دليلا ضعيفا غير شاف في المسألة ربما كان ذلك 
سببا لضعف حجته وسقوط رأيه حتى وإن كان الحق في جانبه هو دون جانب 
مخالفه . 

ولذلك يؤكد الباجي على المجادل أن «لا يستدل إلا بدليل قد وقف عليه 
وخبره وامتحنه قبل ذلك وعرف صحته وسلامته» لأنه ريما يستدل بما لم يُمْعِنْ 
في تأمله ولا تصحيحه.ء فيظفر به خصمه ويبين انقطاعه)2) 

3 - ضرورة التثبت في الكلام: 

الجدل بما أنه مبادلة للكلام بين المتخالفين في مسألة من مسائل العلم 
والمعرفة» ربما كان سببًا إلى أن ينسى المجادل باعثه الأساس على الجدل وغايته 
الأولى منهء فينساق وراء المنازعة اللفظية ويكثر من الكلام بغرض إفحام 
المخالف» وقد يفضي به هذا إلى أن يتحول إلى مدافع عن الباطل بعد أن كان 
باعثه هو الدفاع عن الحق. 

لذلك من الضروري أن يدرك الباحث أن الجدل ليس غاية في حد ذاته وإنما 
هو وسيلة لنصرة الحق في المسألة المتنازع فيهاء ولذلك لابد له أن يحرص على 
أن لا يقول إلا كلامًا موزونًا يعرف بداياته ونهاياته ويملك التحكم فيه وتوجيهه إلى 
هذقه . 

وقد أوصى إمام الحرمين الجويني كل من يشارك في عملية من عمليات الجدل 
قائلا: «لا تعوّد نفسك الإسهاب والجدال بالباطل والمبادرة إلى كل ما سبق إليه 
الخاطر واللسان. حتى إذا أورد ما أورده أو سمع ما سمعه» يكون في جميعه على 
التثبت والتيقظء فإن الكلام إذا طال واشتمل على الغث والسمين» مجته الآذان 


0 الكافية في الجدل» ٠‏ الرمام الحرمين الجويني » ص : : 534 - 535 . 
)22( المنهاج في ترئيب الحجاج » للباجي ١‏ ص . : 10 ., 


الجدل 
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وملته القلوب»0©. 

كما يؤكد الإمام الباجي أن الواجب على المجادل أن «يجتهد في الاختصارء 
فإن الزلل مقرون فيه بالإكثار»© . 

4 - التقيد بالقول المهذب: 

على كل واحد من طرفي الجدل أن يتقيد «بالقول المهذبء البعيد عن كل 
طعن أو تجريح أو هزء أو سخرية أو احتقار لوجهة النظر التي يدعيها أو يدافع عنها 
5 0000 

إن تقيد المجادل بالقول المهذب في جدله ضروري لنجاح العملية الجدلية» 
وضمان استمرار روح الشعور بالتعاون المشترك للوصول إلى الحق في المسألة» 
كما أن التمسك بالقول المهذب واحترام المخالف وعدم الطعن فيه وتجريحه دليل 
على أن الهدف من الجدل هو ابتغاء الحق. وليس حب الظهور والغلبة على 
الك القع 

أما إن كان من ديدن المجادل أن يحتقر خصمه ويستعمل الألفاظ الجارحة فى 
20 
المخالف إلى معاملته بالمئل» ولا شك أن جدلا أو حوارًا يجري ببذه الطريقة لن 
تكون نبايته إلا مزيدًا من التمسك بالباطل والتعصب له على حساب الحق» 
وضياع الحقيقة العلمية في خضم السباب والشتائم المتبادلة. 

وقد وجهنا القرآن الكريم إلى ضرورة التقيد في الجدل والحوار مع المخالفين 
بالقول المهذب, البعيد عن كل طعن أو تجريح» أو هزء أو سخرية» أو احتقار 
لوجهة النظر التي يدعيها أو يدافع عنها من نحاوره. 

وقد أرشدنا الإسلام إلى التقيد ببذه القاعدة في نصوص كثيرة» منها قول الله 


1 لس ايرس الرسة 


تعالى لنبيه : لوَحَدِلَهم يلت هي أَحْسَنُْ4” » وقوله تعالى للمؤمنين: لول دلوا 


)1( الكافية ني الجدل» لإمام الحرمين الجويني» ص : 0 . 

)2( المنهاج في ترتيب الحجاجء للباجيء ص: 10 . 

(3) آثار اختلاف الفقهاء فى الشريعة» لأحمد بن محمد عمر الأنصاري. ص: 250 . 
(4)اصورة لحن الآيفة. 125 


اليحدل 
ججح 35316 


مَل انكتت إلا إلى هن مني إلا الك كلما متهم وقولوًا امنا ياليت أل إلا 
زلنة وقك وينهنا ونوك زد رت أ سردي 

«والتوجيه إلى الخطة التي هي أحسن» يشمل كل ما يتعلق بالجدال ويرتبط به 
ويرافقه ويصاحبه» من قول وفكر وعمل» فالمسلم مطالب بأن يلتزم في مجادلته 
لإثبات الحق الذي يؤمن به وإقناع الناس به؛ الخطة التي هي أحسن من كل خطة 
يمكن أن يتخذها الناس في مجادلاتهم؛ لذلك كان من أخلاق المسلم وآدابه مع 
خصوم دينه ومخالفي عقيدته؛ فضلا عن إخوانه المؤمنين أنه لا يسلك مسالك 
السب والشتمء والطعن واللعن» والهمز واللمزء والهزء والسخرية» والفحش 
ال : 

لذلك كان لابد على الباحث عن الحق أن لا يجادل و١لا‏ يناظر من لا ينصف 
من نفسهء ولا من عادته التسفه في الكلام ولا من عادته التفظيع» فإنه لا يستفيد 
بكلامه فائدة» فإن ظهر له من خصمه شيء من ذلك اه عنه بلطف ورفقء» فإن 
اللطف في الأمور أنفع والرفق أنجع فإن لم ينته عن ذلك» أعرض عن كلامه, 
ولم يقابله في 0 

وقد أكد الإمام الطوفي ضرورة أن يلتزم كلا طرفي الجدل بهذا الأدب ويحرصا 
عليه جهدهماء ولا يحيدا عنه إلى غيره مهما كانت الظروف» فقّال: 

«وليجتنبا في مناظرتهما الألفاظ العامية السخيفة؛ كقوله في المنع: (لا 
ويطؤلهاء أو في قلب الدليل أو فساد الوضع: (ذا عليك) كما يستعمله بعض 
أخشان الزمان» أو يجعلان بحثهما مثل لغو اليمين فيقول هذا: (لا ولله)؛ وهذا: 
(بلى واللّه)» وليقل عوض: (ذا عليك): هذا الدليل ينعكس أو ينقلب أو هو 
فاسد الوضع وهو الذي يقتضي خلاف ما استدل به عليه؛ وعوض (ل) المطولة: 
لِمَ قلت؟ أو: لا نسلم» واعلم أن كثيرًا من الأغمار ينقبض من (لا نسلم) ويزعم 
أنها رد أو تكذيب يضع من الرتبة ويغض من المنصب, وذلك غفلة عن معاني 
(1) سورة العنكبوت» الأية: 46 . 
(2) ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني؛ ص: 365 . 
(3) المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي؛ ص: 10 . 


الجدل 


«2 7 


الألفاظ وموضوعاتهاء وذلك لأن موضوع (لا نسلم)» لغة واصطلاحًا: «إني لا 
أنقاد لما تقول لأنه لم تثبت عندي صحته ولا يلزم من عدم ثبوت صحته عند 
الخصم أن لا يكون ثابنًا في نفس الأمر لجواز أن يكون القائل (لا نسلم) مخطنًا 
في المنع وعدم التسليم في نفس الأمرء ثم لا يخلو إما أن تقول: كل مجتهد 
مصيب فلا مخطئ منهماء والمنع يتوجه إلى إصابة الأشبه أو الأرجح أو غير ذلك 
مع إصابة كل منهما في الجملة» أو تقول: ليس كل مجتهد مصيبًا لكن المصيب 
غير معين» فلا يلزم من قول القائل (لا نسلم)» تخطئة أحدء نعم أحسب أن نفور 
النافر من (لا نسلم)» إنما هو استعظامًا لمحل نفسه عن أن يرد عليهء لكن ذلك 
مشير إلى الكبر ورؤية النفس وقصد إظهار المكانة لا إظهار الحق والإبانة» وفي 
ذلك من الذم ما يكفيء وللقلم عن استيعابه تجفي»7". 20 | 

كما أكد الإمام ابن عقيل ضرورة الكف عن الخوض والاستمرار في الجدل إذا 
بدا من أحد الطرفين ما يدل على انحراف العملية الجدلية عن مسارها الصحيح 
واتجاهها وجهة التعصب للرأي وبطر الحق» فقال: 

«وبكل حالء فإنه لا يصلح الاستبقاء على الخصم إذا ابتدأ بما يتموه أنه سؤال 
أو جواب» وأما إن أتى بما لا يتموه مثله.» فليس على خصمه استماعه» وذلك إذا 
أخذ في السباب وما جرئ مجرى ذلك من التخليط الذي لا يشكل على عاقل أنه 
ليس من السؤال والجواب في شيءء ومثله في ذلك مثل من ابتدأ في إنشاد الشعر 
على طريق الاستشهاد وابتدأ في شيء من أخبار الزمان وتصرف الأحوال الذي لا 
يشتبه على عاقل أنه ليس من السؤال والجواب في شي2)© . 

والغرض من الصد عن الجدل في مثل هذه الحالات هو الحفاظ على شرف 
العملية الجدلية» والتأكيد على ضرورة انصرافها إلى تحقيق الحق وإبطال الباطل» 
والارتفاع مها عن أن تتحول إلى أداة لنصرة الآراء الباطلة والتعصب لأهلها. 

5 - التزام الطرق المنطقية السليمة في الجدل: 

إن آداب الجدل السابق ذكرها لا يمكن تحقيق أي منها إذا ما جرت العملية 


(1) علم الجذل في علم الجدلء للطرفيء ص: 15 . 
)2 الواضح في أصول الفقه) لابن عقيل » اج: 1 ص: 6 - 517 . 


الجدل 

جح 315 
الجدلية على غير الطرق المنطقية والفطرية السليمة التي يقتضيها العقل وتتطلبها 
الرغبة الصادقة في الوصول إلى الحق في المسألة المختلف فيها. 

دؤمن انام الطرق الصف السليمة» ابيلىة | 

أولا: تقديم الأدلة المثبتة أو المرجحة للأمور المدعاة. 

ثانيا: إثبات صحة النقل للأمور المنقولة أو المروية. 

ومن ذلك أخذ علماء فن «آداب البحث والمناظرة» قاعدمهم المشهورة: إن 
كنت ناقلا فالصحة»ء أو مدعيًا فالدليل)”/'. 

والالتزام ببذه القاعدة من كلا طرفي العملية الجدلية» يجمع بين طياته كل آداب 
الجدل السابق ذكرهاء ويكفل - بالتأكيد - الوصول إلى الحق المبتغى في المسألة . 

وتفصيل معنى هذه القاعدة: 

«(أن موضوع اليف لذأ يشل ذائما: من أن .يكون حيرا عقولا أو دعوى 
مزعومة» فأما ما قد يكون منه خيرّاء فإن البحث فيه ينبغى أن يكون محصورًا فى 
تحقيق النسبة بينه وبين مصدرهء إذ هي التي تكون مناوًا: للاحصسال والدطيلة 
والرسو فاثة ذال الاجسسالة واتخا ننه الغا قتي الشقاى رمن الاك الي جع ملي 
معينة» بشرط أن يكون ذا دلالة قطعيةء وأما ما يكون منه ادعاء». فإن البحث فيه 
ينبغى أن يتجه إلى الأدلة العلمية المنسجمة معه والتى من شأنها أن تكشف عن 
ا صدق هذا الادعاء. ولكل نوع من الدعارى ا الأدلة العلمية يناسبهاء 
لا يستبدل به غيره؛ فالدعاوى المتعلقة بطبائع الأشياء المادية وجوهرها لا تنهض 
بغير البراهين العلمية التجريبية المحسوسة» والدعاوى المتعلقة بالمجردات 
كالأرقام والنفس والمنطق لا يقبل معها إلا براهينها القانونية المسلمة» والدعاوى 
المتعلقة بالحقوق والأحوال المدنية لا ينفع معها إلا البينات والحجاج المتفق على 
ضرورة ارتباطها بهاء وهكذا لا تصبح الدعوى حقيقة علمية ثابتة إلا بعد أن يقترن 
بها دليلها الذي يناسبهاء فالدليل الذي قد يساق إلى الدعوى ليست له أي قيمة 
علمية ما لم يكن بينهما انسجام في الطبيعة والنوع»© . 
(1) ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» لعبد الرحمن حسن حبئكة الميداني»؛ ص: 365 . 
(2) كبرى اليقينيات الكونية» وجود الخالق ووظيفة المخلوق» لمحمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر - 

الجزائر» بدون تاريخ» صص: 34 . انظر تفصيل هذا الإجمال في : المصدر نفسه. ص : 47-35 . 


الجحدل 
3519 ع-ح 


6 - الاحتراز من استعمال الحيل والمغالطات فى الجدل: 

من الأسباب الدافعة إلى تضييع الجدل لهدفه الذي أقيم لأجله؛ استعمال 
الحيلة فيه» والذي يقوم بهذا العمل أحد رجلين: 

إما مبطل يعرف أن الحق في جانب مخالفه. ولذلك يعمل على تضليله 
ومحاولة تغليطه. 1 

أو محق ولكن لا يعرف الوسائل المشروع استعمالها في الدفاع عن الحق الذي 
معه.ء حيث تعوزه الأدلة أو يفتقد إلى القدرة على الجدل. 

وفي كلتا الحالتين فإن استعمال الحيلة في الجدل عمل غير مشروع» بل لقد 
اعتبره إمام الحرمين الجويني عملا «محظوراء يجب الاجتناب عنه» وهو من دأب 
أهل الفسوق في المناظرة» ومن عمل من قصله بالمناظرة المماراة لأهل السفهء 
ومجانبًا لطريق أهل الديانة والنصيحة» بعيدًا عن سلوك سبيل الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر)” . 

هذاء وإن صور الحيل التي قد تستعمل في الجدل كثيرة لا تحصىء أورد منها 
إمام الحرمين عددًا من الصورء نختار بعضها: 

منها: أن يحتال أحد المتجادلين على الآخر باستعمال الغامض من العبارات 
حتى لا يفهم مخالفه من كلامه إلا القليل» لكثرة ما يكون فيه من الغموض 
والإحمال وغريب اللغة». فإذا أراد المخالف أن يرد عليه أو يحكي من كلامه شيئًا 
ليعلق عليه» اعترضه بقوله: لم أقل هكذاء ولم أرد ما تحكيه» أو يقول: لم تفهم 
ها قلت : 

ومنها: أنه إذا أحس بقصوره عن الجواب على اعتراضات المخالف» فإنه 
يتعلق بعبارات وألفاظ مخالفه ويضايقه فى كل حرف ويناقشه كل كلمة. 

ويحاول - إضافة إلى ذلك - أن يخرجه عن الموضوع بإيراد العبارات الطنانة 
وبترديد الفصاحات البليغة فيما لا يتعلق بفائدة المسألة . 

ومنها: أن يحتال المسؤول على السائل فيخرجه عن سؤاله» أو يحتال السائل 


)21 الكافية في الجدل» لإمام الحرمين الجويني ١‏ ص: 2 ., 


الجدل 
كت 320 
على المسؤول فيخرجه عن جوابه إلى غيره» فإذا لم ينتبه كل واحد منهما لذلك 
عن صاحيه» لم تظهر صحة السؤال ولا صحة الجواب ولا الفسادء فيحصل 
الكلام بلا فائدة» ومنها: أن الواحد منهم إذا اختبر بقوة كلام خصمه وعلم من 
نفسه أنه لا يمكنه الرد عليه أو التخلص من مقتضاه؛ أوهم الحاضرين ضعف كلام 
خصمه بأن يترك الإقبال عليه ويلتفت يميئًا وشمالاء كالمتغافل المشتغل فى فكره 
وخاطره بشيء آخرء أو يأخذ مع غيره في حديث» حاولا أن يرهم أن كمي ل 
يجد عليه إلا ما هو ضعيف ركيك لا يساوي الاستماع إليه» وهو في التفاتاته 
وإبداء تغافله» يتفكر ويتدبر ويرقي في طلب الجواب عنه» فإن حضره الجواب 
أجاب بما يحضره؛ وإن تعذر عليه الجواب تهاون بذلك» وقال: قد أكثرنا وفرغنا 
عما فيه التحصيل من السؤال» ومنها: أنه إذا علم ضعف حجته» يحتال في ترويج 
ما عنده بالالتفات والإقبال على كل أحد من أهل المجلس» مع التبسمء ومنيد 
هم مستميلا في إقباله عليهم لحركوا له رؤوسهم افقو عل لي 
وقد جمع بعض العلماء صور الحيل والمغالطات في الجدل ف في أنواع ثلاثة» 
هي : 
«أحدها: نقل السائل عن سؤال؛ وإنما يكون عند استشهاده على المجيب بما 
يلزمه بقطعه» فإذا أراد المجيب نقله جحد بعض ما استشهد به عليه وإن كان 
واضحًاء فإذا بينه اختلط الكلامان» وبه ينقله من المسألة الأولى إلى غيرهاء 
فيجب على السائل إمعان النظر في مثل هذاء والثاني : تقسيم السؤال؛ وهو أن 
ينظر المجيب إلى أحواله؛ فإن كان محتملا لوجوه شتى قسمه على وجوهه ليطيل 
مناظرة السائل بشغل قلبه عن قوة المناظرة» فيبطل غرض السائل في الجدل» 
فالواجب على السائل أن لا يمكنه من التقسيم لثلا يلتبس غرضه عليه؛ الثالث : 
ضرب الأمثال؛ وهو أن يقصد تكثير الأمثال المضروبة في القرآن ليجبن خصمه. 
مثل أن يورد في جواب دعواه قوله تعالى : «وَإِدّ ركس الْببوْتٍ لنت سكين ل 
كانوا ا ا وقوله: © كُرمادٍ أسْتَدَّتٌ به أي فى < يو عَاصفَ 230 فإذا 


(1) را جع تفاصيل أكثر في: : الكافية في الجدل» لإمام الحرمين » ص - ص : : 542 - 550 . 


)2( سورهة 5 العدنكبوت» الآية: 41 . 
)3( سوره 5 إبراهيم» الآية : 18 8 


الحدل 
321 صحح 


أراد الخصم إلزامه فتعذر عليه وانقطع 5 
ا لفقم ليك عن م1 10 2 

وليست كل الحيل في الجدل محظورة» فإن منها ما هو مشروع» وقد ذكر إمام 
الحرمين كنموذج له: «أن يتوجه بعض وجوه الأسئلة على كلام المسؤول ولا 
يحضره الجواب» فيحتال ني التغافل عن ذلك السؤال. ويري أنه تناسى ذلك 
ويجيب عن غيره من الأسئلة» حتى إذا ظهر له جوابه قال: أما الفصل الفلاني فقد 
ترك حوافة ا و 0 

لكن الأحسن في كل الحالات ترك التحيل» والتزام الطرق المشروعة الظاهرة» 
مع الاستعداد للاعتراف بالحق عند ظهوره» وعدم الخجل من قول: لا أدري» 
عند فقد الجواب عن أي سؤال» ففوق كل ذي علم عليم. 

وبذلك يحقق الجدل هدفه ويصل إلى الغاية التي أريدت منه . 


(1) سورة الأنبياف الآية: 101 . 
(2) نقلها الزركشي في: البدر لمحيل كي أغيول مم : 5 ص: 359 . 
(3) الكافية في الجدل» للجويني» ص: 550 . 


الحدل 
كحت ٠‏ 522 


الباب الثاني 
تطبيقات الجدل عند الأصوليين 

توطئة : 

لم تنصرف عناية الأصوليين إلى إبراز الجوانب النظرية من الجدل فحسبء بل 
لقد امتدت إلى دراسة التطبيقات العملية له كذلك. 

وتطبيقات الجدل كثيرة لا تحصى. وقد أورد الأصوليون في كتبهم الخاصة 
بالجدل نماذج كثيرة منهاء وفي الكتب الأصولية العامة أيضًا نماذج كثيرة من 
تطبيقات الجدل. 

وليس الغرض فى هذه الدراسة هو حصر كل هذه التطبيقات» لأن ذلك مما لا 
يمكن لأي بلطيف أن باه إنما إيراد نماذج تطبيقية لكيفية إجراء الجدل. 

ومعلوم أن الجدل إنما يدور في أكثر الأحيان حول الأدلة التي يستدل بها كل 
فريق لرأيه فيما يذهب إليه من دعوى» حيث إن الخلاف في المسائل لا ينصب 
حول المسائل ذاتها وإنما ينصب حول الأدلة التي تستند إليهاء فإذا ما استطاع 
مجادل أن يغبت تهافت أدلة خصمه» أمكنه - بيسر - أن يكشف عن تهافت دعواه 
وبطلان رأيه الذي رآه وبناه على تلك الأدلة. 

لأجل ذلك وجدنا علماء الأصول في كتاباتهم الجدلية يحرصون على إيراد 
الصور التطبيقية للجدل حول الآدلة الشرعية. 

وسنحاول في هذا الباب من الرسالة أن نلم بأكبر قدر ممكن من تطبيقات 
الجدل عند علماء أصول الفقه كما أوردوها في كتبهم التي ألفوها عن الجدل. 

وقد يبدو للناظر غير المتمعن لأول وهلة أن هذه التطبيقات هي تطبيقات تتعلق 
بمسائل عملية وليست تطبيقات من مسائل نظرية» وأبادر إلى القول» بأن الخلاف 
يدور حول مسألة عملية نعم» ولكن الجدل في شأنها لا ينصب حول المسألة ذاتها 
وإنما ينتقل إلى خلفياتها وقواعدها النظرية» فيدور الجدل حولهاء ونتيجةٌ هذا 
الجدل هي التي تحسم في الحكم في المسألة بعد ذلك» هذا إضافة إلى أن الجدل 
في المسألة النظرية لا يظهر إلا بعد أن ينشأ الخلاف في المسألة العملية؛ فالجدل 


الحدل 
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إنما هو في مجال العمل الأصولي النظري المتعلق بتلك المسائل» لا فى الجانب 
العطاي لاهن نيا ْ ْ 

وقد أفضى بي استقراء وجمع تطبيقات الجدل كما عرضها علماء الأصول في 
كتبهم» إلى أن هذه التطبيقات تدور حول أربعة محاور أساسية : 

أولا: تطبيقات الجدل حول الاستدلال بالكتاب الكريم . 

انيا: تطبيقات الجدل حول الاستدلال بالسنة النبوية الشريفة. 

ثالعًا: تطبيقات الجدل حول الاستدلال بالقياس. 

رابعًا: تطبيقات الجدل حول الاستدلال ببقية الأدلة الشرعية. 

ولذلك قسمت هذا الباب إلى أربعة فصولء يتناول كل واحد منها محورا من 
المحاور المذكورة» وبالترتيب المذكور. 

ولابد من الإشارة هنا إلى أمر ذي بال» وهو أن توزيع المادة العلمية على 
المباحث خاضع للقالب المنهجي المطلوب» حيث نجد في مبحث ما مادة كثيفة 
ونجد في مبحث آخر مادة قليلة. 

للك ذه التزواعا أن حاولا العوازقة مه المجاعف فى تعده سرشا )ا دوعا 
للقوالب الشكلية» وإنما التزمت أن تكون المباحث متناسقة ومتسلسلة ويحتوي 
كل منها على المادة العلمية التي يجب أن يحتويبا حتى وإن أدى ذلك إلى أن 
تطول بعض المباحث على حساب البعض الآخرء كما قد يلاحظ القارئ في شأن 
بعض مباحث الفصول المنضوية تحت هذا الباب الأخير من الرسالة. 

وهذه الفصول - كما أشرت - أربعة» كما يلي: 

الفصل الأول: الجدل في الاستدلال بالكتاب . 

الفصل الثاني : الجدل في الاستدلال بالسنة . 

الفصل الثالث: الجدل في الاستدلال بالقياس . 

الفصل الرابع : الجدل في الاستدلال ببقية الأدلة الشرعية. 

عد 6د علد 
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الفصل الأول 
الجدل فى الاستدلال بالكتاب 
توطئة : 


القرآن الكريم عمدة الأدلة الشرعية ومصدرها الأول» فإليه ترجع كل تلك 
الأدلة» إن في حجيتها أوفي معانيها. 

وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي”!؟؟ رحمه اللّه : 

«إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة» وعمدة الملة» وينبوع الحكمة» وآية 
الرسالة» ونور الأبصار والبصائرء وأنه لا طريق إلى الله سواهء ولا نجاة بغيره» 
ولا تمسك بشيء يخالفه» وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليهء لأنه 
معلوم من دين الأمة» وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات 
الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلهاء أن يتخذه سميره وأنيسه» وأن 
يجعله جليسه على مر الأيام والليالي؛ نظرًا وعملاء لا اقتصارًا على أحدهماء 
فيوشك أن يفوز بالبغية وأن يظفر بالطلبة» ويجد نفسه من السابقين وفي الرعيل 
الأول» فإن كان قادرًا على ذلك». ولا يقدر عليه إلا من زاول ما يعينه على ذلك 
من السنة المبينة للكتاب» وإلا فكلام الأئمة السابقين والسلف المتقدمين آخذ بيده 
قلعلا" لمعيه القريب: والمرفة الع 
006 ذلك فإن الباحث في العلوم الشرعية إنما يتجه أول ما يتعجه - إذا أراد 


(1) هو الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي» اشتهر 
بكتابيه : الاعتصام والموافقات» وله إلى جانبهما: الإفادات والإنشادات» أصول النحوء فتاوى 
الشاطبي» توفي سنة: 790 هء بشأن ترجمته» انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» 
للدكتور أحمد الريسوني» نشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي » واشنطن» وتقديم الدكتور 
محمد أبو الأجفان لكتاب: فتاوى الإمام الشاطبي» نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» وأعمال 
ملتقى الإمام الشاطبي» المنشورة في: مجلة الموافقات» المعهد الوطني العالي لأصول الدين - 
الجزائرء العدد الأول» 1013 م 

(2) الموافقات في أصول الشريعة؛ للإمام أبي إسحاق الشاطبيء» شرحه وكشف مراميه وخرج 
أحاديثه : عبد الله دراز» واعتنى بطبعه وتخريج آياته وضبط أحاديثه : إبراهيم رمضان.ء دار المعرفة 
- بيروت» ط: 1416 و 1016 م2 اج 3 ص : 0 . 


الجدل 
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الاستدلال لرأيه في مسألة معينة - إلى القرآن الكريم؛ فيحاول أن يجد فيه دليلا 
يسند رأيه أو يحتمله ولو من بعيد. 

لكن الاستدلال بالقرآن الكريم لا يكون دائمًا استدلالا بنص صريح في معناه؛ بل 
في أكثر الأحيان يكون استدلالا بلفظ غير صريح» وهو ما يعني أن التسليم بهذا 
الاستدلال قد لا يحصل دائمًا من قبل المخالف في الرأي » مما يعني أن خلافا جديدًا 
سيدور حول الدليل ذاته من حيث دلالته على المعنى المطلوب أو عدم دلالته. 

وهنا يثور الجدل بين المستدل بهذا الدليل ومن يخالفه في دلالته على الرأي 
المستدل به لإثباته . 

وقد تبين من استقراء أنواع الجدل التي تدور حول الاستدلال بالقرآن الكريم. 
أنها ترجع إلى ستة أنواع من الاعتراضات: 

- فهي إما اعتراضات من جهة أن المستدل بالآية القرآنية على معنى ماء لا 
يقول بدلالتها أصوليا على ذلك المعنى . 

- أو اعتراضات بالتسليم بموجب الآية أصوليًا لكن مع المنازعة في مقتضاها 
الذي تدل عليه عمليًا. 

- أو اعتراضات من جهة أن الدليل الذي أخدْ به المستدل يأخذ به المعترض 
كذلك ولكن يستخرج منه معنى آخر غير المعنى الذي استخرجه المستدل. 

- أو اعتراضات من جهة اختلاف القراءات حيث يأخذ المستدل بالآية على 
قراءة ماء ويأخذ المعترض بالآية نفسها لكن على قراءة ثانية قد تفيد معنى غير 
فح الأولن: 

- أو اعقراضات من جهة النسخ. حيث يستدل المدعي بآية ماء فيعترضه 
المخالف بأنها منسوحة أو تتضمن معنى منسوحًا. 

- أو اعتراضات من جهة التأويل» حيث يستدل المدعى بآية لمعنى ماء فيؤول 
المعترض الآية إلى معنى آخر مباين . ١‏ 

ونتناول فيما يلي كل واحد من هذه الأنواع بالتحليل والتفصيل والتمثيل؛ كلا 


د د د 
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المبحث الأول 


الاعتراض من جهة أن المستدل لا يقول بنفس الدليل 

أي أن يستدل المستدل بدليل من القرآن الكريم على حكم مسألة معينة» 
فيعترض عليه السائل من جهة أن المستدل لا يقول بهذا الدليل» إما من جهة 
القاعدة الأصولية التي استند إليهاء أو من جهة الدليل ذاته بحيث لا يرتضيه 
المستدل نفسه في الموضع الذي استدل به عليه. 
المطلب الأول: أن يستدل بطريق من الأصول لا يقول به 

فقد يستدل المدعي» بآية من القرآن» ويستند في استدلاله بهذه الآية إلى قاعدة 
أصولية يخالفها أو ينكرها في أصولهء فيواجهه المعترض بأنه لا يقول بهذه 
القاعدة» وبالتالي لا يستقيم له الاستدلال بالدليل الذي يناه عليها. 

مئال ذلك: أن يستدل الحنفي بدليل الخطاب (مفهوم المخالفة)0! مع أنه لا 
يقول به أصوليً © وذلك كاستدلاله في إسقاط المتعة للمدخول بهاء بقوله 
تعالى : طلا جاع عَعْ إن طَلتمٌ اله ما لم صَُومنَ أو تترُوا كين ويه 
وَمَيِموْهنَّ . . . 2274. فشرط في إيجاب المتعة ألا يكون قد مسها. 

نكرض ديه الشائم أن هنا اتعدلان بوذ الحطاي» الس لا يقولون به 
ليحرو نر ساسا اباط لكام 

ويمكن للحنفي أن يجيب عن هذا الاعتراض بأنه يقول بهذا الطريق في 
الأتعباط. لآنها جاء بضيقة العوظ 218 إن لدم الله ...»» و(إن) من 
حروت الشرظ» -والحفية يقولون دلي اللقظاصه إذا كان يلفظ شرل 

ومثاله كذلك: أن يستدل الحنفي في جواز بيع درهمين بدرهم ومد تمرء بقوله 


(1) سيأتي الحديث عن الاعتراضات المتعلقة بهذا الدليل بصورة مستقلة في الفصل الرابع من هذا 
الباب. 

(2) الواضح في أصورل الفقهء لابن عقيل الحتبلي» ج: 2؛: ص: 127 . 

(3) سورة البقرة» من الآية: 236 . 

4( المعونة في الجدل» للشيرازي» ص : 5 - 146 . 
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تعالى: وَأسَلّ أله أَلْبَيِمَ. . .214 فيقول له المالكي: هذه الآية لا يصح 
احتجاجك ما لأنها عندي مجملة» والمجمل لا يصح الاحتجاج به. 

ويمكن للحنفي أن يتخلص من هذا الاعتراض بأن يجيب بأن هذا ليس عندهم 
عن أبي حنيفة فيه نص» وهو أصل من الأصول» ويعتبر أن الآية عامة» ولا يسلم 
بأنها مجملة» كما يمكنه أن يجيب أيضًا بأن المجمل هو ما لا يفهم المراد به من 
لفظه ويفتقر في بيانه إلى غيره» والبيع من المفسر الذي يعلم المراد منهء لأن البيع 
معلوم الجنس» فيكون الاعتراض على ذلك غير صححبه © , 


المطلب الثاني: أن لا يقول به في الموضع الذي يتناوله 


أي أن اليك الحا في المعنى الأصلي الذي سيق الدليل 
لبيانه» لكنه يستعمل هذا الدليل لإفادة معنى آخرء فيعترض عليه بأنه لم يقل 
بالدليل في موضعه فكيف يقول به في موضع آخر؟! 

ومثاله : أن يستدل الحنفي في قبول شهادة أهل الذمة بينهم بقوله تعالى: #يكأيا 
لذن مثو كد !ب تنك ]ذا حص القدكة لمث ين التيلكد انتل دوا عدن يدك أز 
يتان عن يك د 24 فدلت الآية على جواز شهادة أهل الذمة. 

ويُعترض على المستدل هنا بأنه لا يقول بقبول شهادة أهل الذمة على 
المسلمية + .وهذه الآية إثما تلت فى .هذا المعتى». وبالتالى فهو لا يقتول سمقتضاعا 
في موضعهاء نا 

وهذا الاعتراض واضح وصريح ولا يدع مجالا للجواب» ومع ذلك فقد تكلف 
بعض أتباع أبي حنيفة بالجواب» فقالوا بأن هذه الآية دلت على جواز قبول شهادة 
أهل الذمة على المسلمين بمنطوقهاء ودلت على قبول شهادة أهل الذمة 
بمفهومهاء فلما قبلت شهادتهم على المسلمين دل ذلك على أن شهادتهم على 


)21 سورة البقرة» من الآية: 215 5 
(3) سورة المائدقه من الآية: 106 . 
04( المنهاج, للباجي» ص: 23 الواضح » لابن عقيل » اج 22 ص: 7 . 
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الكفار أولى بالقبول» ثم ثبت بالدليل بطلان شهادتهم على المسلمين» فيبقى قبول 
شهادتهم على أهل الذمة على ما كان عليه ما دام لم يرد دليل بإبطاله» والتكلف في 
هذا الجواب واضح» بل فيه ما يردهء لأنه ما دام أصل القياس وهو قبول شهادتهم 
على المسلمين قد بطل» فإن الفرع المقيس عليه وهو شهادتهم على أهل الذمة 
نط كذلك بالاولى لاحر 
عاد علد عد 


(1) المعونة في الجدل» للشيرازي» ص: 206 المنهاج في ترتيب الحجاج » للباجي » ص: 23 
الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل » اج: 22 ص: 8 . 
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المبحث الثانى 
الاعتراض بالقول بموجب الآية مع المنازعة في مقتضاها 

ومعنى القول بالموجب: «أن يسلم المعترض مدلول الخصم مع بقاء النزاع في 
الحكمء وذلك بجعل المدلول الذي سلمه الخصم ليس هو محل النزاع؛ أي 
ورود دعوى نصب الدليل في غير محل النزاع»”" . 

ويتجه الاعتراض هنا إلى جميع أنواع الأدلة القرآنية من جهة طريق الاستدلال 
بباء وبتعلق الأمر بالاعتراض على الاستدلال بالنص والظاهر والعام والمجمل. 
المطلب الأول: الاعتراض على الاستدلال بالنص 


المراد بالنص» اللفظ الذي «رفع في يانه إلنن العن عارافقه “عفدل هوك 

لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدًا»0 . 
والمنازعة في الاستدلال بالنص: أن يتم الاعتراض بمنع كونه نصا في موضع 

الاستدلال. وذلك إما بدعوى الإحمال. وإما بدعوى الاحتمال. 

أ - منع الاستدلال بالنص بدعوى الإجمال: 

مثاله: أن يستدل المالكي في جواز المن والفداء بقوله عز وجل : #أيَّمًا من بَعَدُ 
وكا نه عنتقم كله ازتينا ...94 ههذا تصن في وان المن بوالقدافة 

وهنا يأتي الاعتراض من الحنفي» فيقول: إن هذه الآية ليست بنص في موضع 
الاستدلال. وإنما هي مجملة في دلالتها على معناهاء لأن الآية أباحت المن 
والفداء إلى غاية مجهولة» إذ ورد فيها قوله تعالى: ... عَقَ َم رب 
ايها ٠‏ . . 2# فهذه الغاية مجهولة وتحتمل أن تكون قد وجدتء كما تحتمل أن لا 

تكرن قد وجدتء فهي بهذا مجملة» وعليه لا يجوز دعوى النص فيها. 

(1) القول بالموجب كأحد الأسئلة الواردة على القياس» بحث للدكتور محمد علي فركوس» في مجلة 
(الموافقات)» التي كان يصدرها معهد أصول الدين بالجزائر العاصمة» سابقاء السنة: 26 
العدد: 6؛ 1418 - 1419 ه.ء ص: 18 . 

(2) إحكام الفصول في أحكام الأصول, للباجي» ص: 176 . 


(3) ورد في: العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى الفراء» ج: 1؛. صص: 138 . 
(4) سورة محمدء من الآية: 4 . 
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كواب يا على هذا الاعتراض» أن يبين أنه لا إجمال في الآية» فقوله 
تعالى : «#. . . حَق نَصَمَ عَم ليب أويَارها . .. 4» لا يقتضي الإجمال لأنه معلوم الجنس»ء 
فالأوزار معلومة وهي السلاحء ووضعها معلوم أيضّاء وكان يمكن التسليم 
بالاعتراض لو أن التخصيص كان بمجمل» لكن التخصيص هنا كان بمفسر وهو 
وضع السلاح» فما لم تضع الحرب أوزارها وجب استصحاب حكم الآية» فالغاية 
إذن ليست مجهولة» وإنما هي معلومة تتحدد بوضع أسلحة القتال»20 . 

ب - منع الاستدلال بالنص بدعوى الاحتمال: 

ومن ذلك : استدلال أبي حنيفة في جواز تحرير الرقبة الكافرة في الظهار» بقوله 
عز وجل: #ا. . . مَسَحَريرٌ رَهَبّوِ. . . 204. معتبرًا أن الآية نص في جواز كل ما 
يسمى رقبة» مؤمنة كانت أو كافرة» فمن اشترط وصف الإيمان في الرقبة فقد 
أدخل زيادة على النص . 

ويعترض عليه بأن الآية ليست نصا في موضع الاستدلال ٠‏ لأن اللفظ فيها مطلق 
واقع على صفات لم يقيد ببعضهاء فقوله تعالى: #... سَحَرِرَ رَقَبْةَ. .. 2# 
يحتمل رقبة مؤمنة ويحتمل رقبة كافرة» وإذا احتمل الأمرين بدرجة واحدة» جاز أن 
يقصر على الرقبة المؤمنة”” . 

ويمكن أن يرد هذا الاعتراض بأن النص هو اما كان صريحًا في حكم من 
الأحكامء وإن كان اللفظ محتملا في غيره» وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا 
معنى واحدّاء لأن هذا عي 
المطلب الثاني: الاعتراض على الاستدلال بالظاهر 


الوضعء فلذلك كان متضح الدلالة»20؛ وقيل: «هو ما ظهر المراد منه بنفس 


22 سورة المجادلة, من الآية: 5 

)3( د الحجاج . للباجي ١‏ ص: 46 , 

00 العدة في أصول الفقهء لأبي يعلى. ج: 1» 0 : 138 . 
1 : 470 . 
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والظاهر على ثلاثة أنواع: ظاهر بالوضع» وظاهر بالعرف» وظاهر بالدلالة؛ 
وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة ينازع في مقتضى الاستدلال به. 

أ - المنازعة في الاستدلال بالظاهر من جهة الوضع : 

ويختص به من المنازعة أمران: أحدهما الحمل على العرف» والثانى أن يحمله 
الجر طق بر الكسني الذي كفل عله المنن تن الي 

أ- 1 - الاعتراض بالحمل على العرف». وهو على ضربين : أحدهما أن يحمل 
على عرف الشرعء والثاني أن يحمل على عرف اللغة. 

أ - 1 - 1 - فأما الحمل على عرف الشرعء فمثاله: استدلال ابن القصار©© 
ل م ا ا ل لو لمي 0 
بقوله تعالى: 9... وَمآ أكلَ ألسَّبْعٌ | ل ا 0 الاستدلال أن 
هذا الذي لم يسم عليه قد ذُكْيَّ؛ اد وقد اعترض عليهم غيرهم 
من المالكية أيضًا بعدم التسليم بأن من ترك التسمية عامدًا يعتبر مذكيّاء لأن التذكية 
إذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها الذكاة الشرعية» ومتى تعمد الذابح ترك التسمية 
لم يعتبر مذكيًا شرعًا. 

والطريق في الجواب على هذا النوع من الاعتراض» بأحد مسلكين : 

«الأول: عدم التسليم بأن لفظة الذكاة لها عرف في الشرع غير ما وضعت له في 
اللغة وهو مطلق الذبح» ومطالبة من يدعي وجود العرف الشرعي بالدليل على 
ذلك. 

الثاني : بيان أن الذكاة في الشريعة لا تقتضي التسمية» وإنما تقتضي التطييب 


(1) المغنى فى أصول الفقهء لجلال الدين الخبازي.» ص: 125 . 

)22( 00 الحين علي بن أحمد البغدادي » المعروف باين القصارء فقيه» أصولي» ولي قضاء 
بغداد. من آثار» : عيون الأدلة وإيضاح الملة في الخلافيات» توفي سنة: : 398 ها ترجمته في : 
الديباج المذهب لابن فرحون.ء) ص: : 199 ٠»‏ 3 المكنون في الذيل على كشف الظنون. 
0 الله البغدادي» ج: 2 ص: 23 معجم المؤلفين» ؛ لعمر رضا كحالة) جج: 2 

: 391 . 
)3( 0 المائدةء من الآية: 3 . 


الجدل 
خخ ...5392 
فقطء والدليل على ذلك ما روي عن النبي كك أنه قال: (دباغ الأديم ذكاته)1ى, 
ولا خلاف أنه لا يراد بذلك التسمية؛ ثم إنه يقال «تراب ذكي» إذا كان طيب 
الريح» وعليه لا دليل على اشتراط التسمية في الذكاة© . 

أ - 1 - 2 - وأما الحمل على عرف اللغة» فمثاله: استدلال الحنفي على أن 
من خرج منه دم فعليه الوضوءء بقوله تعالى: #... أو جك أحَدٌُ يِنَكُم ين 
المابط ...20304 فلم يفرق بين من خرج منه دم أو غيره. 

فيعترض عليه المالكي قائلا: إن هذه اللفظة كانت موضوعة لكل من أتى 
المكان المنخفض من الأرض سواء أخدث أو لم يُحَْدِتْء إلا أنه جرى عرف 
استعمالها في اللغة لمن أتى قضاء الحاجة» لأنه لم تكن لهم مواضع يستترون فيها 
لقضاء الحاجة» فكان من أراد منهم ذلك أتى مكانًا منخفضًا من الأرض فاستتر فيه 
لقضاء حاجته» فكثر استعمالهم لهذه اللفظة بمعنى قضاء الحاجة حتى صار ذلك 
عرفًا فيهاء واللفظة إذا كان لها عرف في اللغة حملت عليه ولم يُتعد بها إلى غير 
موضوعها في كلام العرب إلا بدليل» وربما يجيب المستدل عن ذلك بأحد 
مسلكين : 

الأول: أن يمنع عرف اللغة إن استطاع ذلك»؛ وهو متعسر. 

والثانى: أن يبين الدليل الذي به عداه من المعنى المتعارف عليه إلى المعنى 
العرضوع لياتي باعل اللغة 0 , 

أ - 2 - الاعتراض بالحمل على غير المعنى الذي حمل عليه المستدل في 
اللغة : 

وهو على ثلاثة أنواع : 


(1) رواه أبو داود الطيالسي في مسئده عن سلمة بن المحبق الهذلي, وأورده ابن عبد البر في التمهيد 
موقونًا على ابن عمرء ج: 4» ص : 8 - 169 ؛ وهو أيضا في : السنن الكبرى للبيهقي» ج 
1 صص: 21 ». وفي المعجم الكبير» للطبراني» رقم: 6340) ج: 7 ص 0 
الدارقطني» ج: 1 ص: 45 . 

(2) المنهاج في ترتيب الحجاجء للباجي؛ ص: 46 . 

(3) سورة النساءء من الآية: 43 . 


المحدل 
23 ع 


أ - 2 - 1 - أن يكون اللفظ في اللغة موضوعًا لمعنيين وهو في أحدهما 
أظووة :رز له الخد لان الطالكى :| قفي قر يوان السو عن الل ون ا 
الدية من غير رضا الجانى» ول تعالى : ١‏ فَمَن علق لم هن اله كوه .ابت 
بالمتروف ادك لد ع ...1”4'. فدلت الآية على أنه إذا أعفى له جازت 
المطالية تالدية: ْ 

وهنا قد يعترض عليهما الحنفي بأن يقول: إن العفو في اللغة قد يراد به البذل» 
بحم ترلن الى سرون .كل الت عن 714" والمراد 7 0 
فيمكن أن يكون المراد بالآية الأولى: إذا بذل الجاني للولي الدية» اتبع 
بالمعروف . 

والجواب عن هذا الاعتراض قد يأتى بأحد مسلكين : 

أحدهما : أن يبين أن العفو. وذ كان شغد فى معن البلذك إلا انهف التوية 
والصفح أظهرء لأن ورودها في الترك أكثرء ومعناها به ألحق وأشبه»ء ولهذا قال 
اللّه عر وجل : #. . . فَاَعَسُوا وَآصَمَحُوا. . . 204. وقال: #. . . وَأغْفٌ عَنّا وأغفز 
...74 أي اترك لنا واصمح عناء ومن ذلك أيضًا ما روي عن النبي ككةِ أنه 
قال: (إني قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق)””'» والمراد به: تركت لكم . 

واللفظ إذا احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهما وأشهرهماء ولا يحمل 
على الآخر إلا بدليل. 

والثاني : يه ال ةوشر 
وجل: #. . . كَمَنَ عُنضَ لم . . © متعلق بما تقدم ذكرهء وإنما تقدم ذكر القاتل 
في قوله الث بشت من نفس الآبةء ولم يجر للولي ذكرء فلا يجوز حمله 


(1) سورة البقرة» من الآية: 178 . 

(2) سورة الأعراف»ء من الآية: 199 . 

(3) سورة البقرة» من الآية: 109 . 

(4) سورة البقرة» من الآية: 286 . 

(5) رواه ابن ماجه في سئنه» كتاب الزكاة» باب زكاة الورق والذهب» رقم: 21780 وأحمد في 
مسنده» كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة» باب ومن مسند علي بن أبي طالب» رقم: 937 . 

)6( سورة البقرة»ء من الآية: 8 . 


الحدل 
تح 334 


0 

أ - 2 - 2 - أن يكون اللفظ موضوعا لمعنيين لا مزية لأحدهما على الآخر: 
ومثاله : أن يستدل المالكي على وجوب الجزاء على من قتل الصيد في الحرم 
بقوله عز وجل: #يكآيما الَذبنَ انوا لا تدلُو ألصَّيدَ 0 َنم مني متَعَيدًا 
تََآءٌ جَثْلُ ما فلل من لمر . . . 24 , 

فيعترض عليه بأن الآية تحتمل معنى ثانيًا غير الذي فسرتها به» وهو أن المراد 
ارم : المُحْرِمُونَ بالحج والعمرة. 

والجواب: أن الحُرُم وصف يوصف به الداخلون في الحَرّم» كما يوصف به 
المحرمون بالحج» وإذا كان اللفظ يحتملهما جميعًا معًا احتمالا واحدّاء حملناه 
عليهما وأجرينا الحكم فيهماء لأنه لا تنافي بينهما. 

وإذا كان لأحدهما ترجيح لأحد المعنيين» وجب إيراد الحجة في هذا 


أ- 2 - 3 - أن يكون اللفظ مُتنارّع الوضعء فيدعي كل منهما أنه موضوع 
للمعنى الذي يدعيه: مثاله: أن يستدل المالكي في أن الاجر م بالحج يصح في 
غير أشهر الحجء بقوله تعالى: 8ايَسَلونكَ عَن لكر هل هَّ مَوَاقِيتٌ الِلنَّاس 
اسح . . .2404 فقد جعلها كلها مواقيت للحجحء» فصح أن يحرم في جميعها 
للحج . 

يحرف علي القانعي بأن يقول: هذه الآية حجة عليكم؛ لا لكمء لأن الله 
تعالى قال: #. . .كل هه موقت لاس وَالْمَي . ..#» وهذا يقتضي أن يكون 
بعضها مواقيت للناس» وبعضها مواقيت للحجء فالقول باعتبار جميع الأهلة 
مواقيت للناس وجميعها مواقيت للحج مخالفة لظاهر الاية. 


7 - 0148 امة الفقهء لابن 0 5 ا 
)22( سورهة المائدة» من الآية: 05 
(4) سورة البقرقه الآية: 189 . 


الجدل 
55 ححج 


والجواب عن هذا الاعتراض أن يقول المالكي: إن ظاهر الآية يقتضي كون 
جميعها مواقيت للناس وجميعها مواقيت للحج. ولو أراد الله عز وجل التبعيض 
لقال : بعضها مواقيت للناس وبعضها مواقيت للحجء والدليل على صحة هذا 
التأويل أن حميعها بلا خلاف مواقيت للناس» وليس في الأمة من يقول: إن بعضها 
مواقيت للحج ولا د يصح أن يكون مواقيت للناس في بيوعهم ومشتريامم' 7 

ب - المنازعة فى الاستدلال بالظاهر من جهة العرف الشرعى 

والمنازعة هنا تكون بمناكرة العرف وحمل اللفظ على مقتضاه فى اللغة. 

مثاله: أن يستدل المالكي في أن الحر الموسر لا يجوز أن يتزوج الأمة» بقوله 
تعالى: 9. . .ومن لَمْ يَنَْطِمْ مِدكمُمْ طوْلا أن يكم المخصكب الْمَؤْوتتٍ د 
ملكت تتكن أيتقخ : من فيكم الْمُؤْمِتِ . 2 فقد أباحت الآية نكاح الأمّة بشرط 
عدم طول الحرة. 

ويعترض على هذا الاستدلال بأن يقول المخالف: هذا لا حجة فيه. لأن 
النكاح في اللغة هو الوطء؛ فكأنه قال: ومن لم يستطع منكم أن يطأ الحرائر فليطأ 
بملك اليمين» وهذا إذا لم تكن عنده حرة غير مستطيع لوطئهاء فلا يدخل في 
التحريم . 

والطريق في الجواب عن ذلك» أحد أمرين: 

الأول: أن يقول: إن النكاح في عرف الشرع عبارة عن العقد. والدليل عليه أن 
كل موضع ورد الشرع به» فالمراد به العمّد. 

والثاني : أن يبين ما يمنع الحمل على ما ذ كروه من الوطءء بآن يقول : قد قال 

فى آخر الآية المستدل ببا: #. . . ذَلِكَ لِمَنْ حَيسَىَ حَشِىَ ألْمََتَ مِدْكُمَ . . . # وهذا لا 
يعتبره المخالف» راكنا قبي عار وسسالي اننا أراد بالتكاح العقد بقوله: 

وَمَن لم يَمْتَطِعْ كم طوْلًا. . . *. والطول: المال» وإنما يفتقر إليه العقد 

' 20 
دون الو ع 5 
)2( سورة التنساعء» من الآية: 125 : 


الحدل 
جح 336 


ج - المنازعة في الاستدلال بالظاهر من جهة الدلالة: 

وهو نوعان: 

ف 1 - ما لا يتم الدليل منه إلا بتقدير محذوف مضمر: ومثاله: أن يستدل 
المالكي على أن الحاكم في جزاء قتل الصيد لا يكون المحكوم عليهء بقوله 
تعالى: «9. . . يكم بو دَوَا عَدَلٍ مَكُمْ. . . 2#. ووجه الدلالة من الآية أن الحاكم 
يقتضي محكومًا عليه» فكأنه تعالى قال: يحكم به ذوا عدل منكم عليكم» وهذا 
يوجب أن يكون الحاكمان غير المحكوم عليه لأن الإنسان لا يحكم على نفسه. 

فيعترض عليه الشافعي قائلا: لا نسلم أن المراد بالآية ما أردتم» لأنه يستقل 
من غير تقدير محذوف ولا إضمارء وذلك أن قوله تعالى: #. . . يَحَكُمْ يوء دوا عَدلٍ 
يَككْهِ. . . # خطاب للمسلمين» فيجب أن يُحمل ذلك على كل رجل عدل من 
المخاطبين» 00 عليه من جملتهم؛ فصح أن يكون المحكوم عليه أحد 
الحكمين»2 ولا ب يمتنع أن يحكم الإنسان على نفسه. 

والجواب : أن يبين المستدل أن الكلام لا يستقل بنفسه إلا بالمضمرء ويتكلم 
على كلام المعترض بما يرده؛ وذلك أن يقول: قوله تعالى: #. ا 20 

عَدَلِ يدك . . . * يقتضي أن يكون السَكمان غير المحكوم عليه؛ لأنه يستحيل أن 
يحكم الإنسان على نفسه. لأن معنى الحكم عليه القهر له والرد عن الباطل إلى 
الحق. وذلك يستحيل من الإنسان في نفسه كما يستحيل أن يأمرها وينهاهاء 
فاقتضى ذلك أن يكون المحكوم عليه غير الحكمين» كما اقتضى ذلك في قوله 
تعالى : #. . . وَأَشْهِدُوأ دوَىَ عَذَلِ ينك . . . 2174 أن يكون ذوا العدل غير المشهود 
وزيراة 

ج - 2 - مالا يتم الاستدلال معه إلا بإقامة لفظ مكان لفظ : 00 استدلال 
المالكي على أن المحديث لا يمس المصحف, بقوله تعالى: طلا يَمَسُمُهِ إلا 
لمُطْهَروتَ (3)) تَرِيلُ من رت لقن و46 " ؤوسنة الاتعدلال به أن لقظلة الفط 
1١‏ شور السلوزة ان الا 0 


)03( سورهة الرائية الآية: 29 - 80 . 


الجدل 


7 خعح-< 


الخبر» ولا يصح أن يراد به الخبر» لأن مخيره يكون بخلاف خيرةف لأنا نشاهد 
اليوم من يمسه غير طاهر. وخبر الباري سبحانه وتعالى لا يكون بخلاف مخيره.» 
فثبت أن لفظه لفظ الخبرء ومعناه النهى عن أن يمسه إلا طاهر. 

ووجه الاعتراض على هذا الاستدلال: أن يحمل المعترض اللفظ على ظاهره 
ويتأول ما ذكره من الدليل» فيقول: الا يَمَسُدُه إلا الْمَطْهَرُوتَ# إخبار وليس بنهي» 
ولو كان نبيًا لقال لا يمتسة ولا يفسة+ وإذا ثبت أنه إخبان» كان المزاة به 
الإخبار عن اللوح المحفوظ. ولا يمسه إلا طاهر وهم الملائكة» كما قال تعالى: 
لوعت الع ا ل 14 حب 5ك ا ع ل زد 
«فى محف مَكَمَقَ (2) مَفْعَز سوم (2) بيد سَزز (2) كم بسر 49 . 
والطريق في الجواب عن ذلك: أن يبطل المستدل ما حمل عليه المعترض 
اللفظء بأن يبين أن المراد به ما ذكره هوء ويقوي دليله ويدفع اعتراض الخصمء 
ويقول: مما يبين أن المراد به المصحف. أن الله تعالى قال: #«أآتَزِيلٌ يّن رَّبَ 
لكين 274 والصحف لم تنزل إلينا إلا وهي منزلة» ويرجح بعض الترجيح”. 
والعموم معناه: «كون اللفظ مستغرنًا لكل ما يصلح له)© . 

والاعتراض على الاستدلال بالعموم؛ يكون بأن يستدل المستدل بلفظ ويدعي 
أنه يتناول موضع الخلاف لعمومه؛ فيمنع المعترض أن يكون عامًا في موضع 
الخللافء» وذلك من وجهين : أحدهما بدعورى الإحمال» والثاني أن يسلم كونه 
عاما ويمنع أن يتناول موضع الخلاف. 

أ - الاعتراض على إفادة اللفظ العموم بدعوى الإجمال: 

مثاله: أن يستدل المالكي على جواز صوم رمضان كله بنية واحدة في أوله 
بقوله تعالى : كِب عَلِحَكُمْ ألصْيَامُ. . . 2204 وهذا اللفظ عام في كل ما يسمى 


)1( سورة عيبس »2 الآيات : من 13 إل 16 ٠.‏ 
(2) سورة الواقعةء الآية: 80 » سورة الحاقة» الآية: 43 . 


(4) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» للشريف التلمساني؛ ص: 486 . 
)50( سورة البقرة» من الآية: 3ظ10 . 


الجدل 
ححت ودد 


صيامًاء فمتى أتى المكلف بما يقع عليه الاسم فقد أتى بما كتب عليه وبرئت ذمته 
منه إلا ما خصه الدليل. 

فيعترض عليه الشافعي بقوله: إن الصيام مجمل لأن المراد به صوم شرعي 
وذلك لا يعلم من ظاهرهء بل يفتقر في معرفته إلى بيان. فصار في الإجمال كقوله 
تعالى: وْءَاتُوا حَقَّهُ يَوَمَ حَصَادي... 2174. ولما لم يعلم المكلف المأمور 
جنس الحق من ظاهر اللفظ وافتقر في البيان إلى غيره كان ذلك اللفظ مجملًا ولم 
يصح الاحتجاج به على قدر الحق ولا جنسه. وكذلك هاهنا. 

والجواب عن هذا الاعتراض يكون ببيان المستدل أن هذا ليس من الإجمال فى 
شيءء وإنما الصوم هو الإمساك في كلام العرب» إلا أن الشرط قد ورد 
بتخصيص بعض الأوقات واعتبار شرائط» فيجب أن يحمل على كل صوم إلا ما 
خصه الدليل؛. وليس من هذا الباب قوله تعالى: ##وَءَانُواً حَقَّهُ يَوْمَ 
كاد :84 الأنة لا -يعمكة تن افغال الأمز بها إلا إذا عرف مقدان الحق 
تن م 

ب - التسليم بدعوى العموم مع الاعتراض على تناول اللفظ موضع الخلاف: 

مثاله: أن يستدل المالكي على جواز التيمم بالحصى بقوله تعالى: 
#ء سوا ميد طلا .37# والحصى .هن الصعيد» فوت حمل ذلك 
على عمومه. 

فيعترض عليه الشافعي بعدم التسليم بأن الحصى من الصعيد» وإنما الصعيد 
اسم للتراب خاصة. 

وطريق المالكي في الجواب عن هذا الاعتراض أن يبين أن الاسم يصدق على 
الحصى» حتى يصح له المرادء وذلك أن يقول: إن هذا ما ذكره أهل اللغة؛ من 
ذلك قول أبي إسحاق الزجاج”": «لا خلاف بين أهل اللغة في أن اسم الصعيد 


(1) سورة الأنعام؛ من الآية : 141 . 

(2) المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي؛ ص: 55 . 

(3) سورة النساءء من الآية: 43 » سورة المائدة» الآية: 6 . 
(4) سبقت ترحمته في ص: 140 . 


الجدل 


39 تح 


ينطلق على جميع أجزاء الأرض من الحصى والتراب وغير ذلك»» كما يدل عليه 
أيضًا أن الصعيد مأخوذ من: تصاعد الشىغ. إذا علاء فما علا على وجه الأرض 
فيو ع تإذاا قم الاك قعل المي وقرء قن عو اللنسلنه كم لامر 
وجل إنما أراد التيسير والتوسعة على عباده والتفضل عليهم؛ فعلق التيمم بجميع 
أنواع الأرضء» ليكون موجودًا على كل حال» ولو علقه بالتراب وحده لكان ذلك 
تضِيقًا عليهم. وهذا ضد الظاهر من حال الرخصة والتوسعة27 . 
المطلب الرابع : الاعتراض على الاستدلال بالمجمل 

يعرف الأصوليون اللفظ المجمل بأنه: «ما لَهُ دلالة على أحد أمرين لا مزية 
لأحرها على الكتكر بالشيية ليم 

فالمستدل قد يستدل بالآية ويدعي فيها الإجمال لحاجته إلى ذلك» وهو أن يرى 
المستدل أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدل بنفسها على الوجوب» لكن 
إذا أخرجها النبي يَكهِ مخرج البيان كانت دالة على الوجوب. 

مثال ذلك: أن يستدل من يقول بهذه القاعدة من علماء المالكية على أن الإحرام 
بقوله «اللّه الأكبر»» لا يجوز ولا يجزئ من ذلك إلا «اللّه أكبر»؛ فيستدل بقوله 
تعالى: طأأَقِيمُوا الصَّلَاة4”: ويدعي في ذلك الإجمال وأن النبي يَلهِ فسر هذا 
المجمل بفعله والذي كان يفتتح به «اللّه أكبر»» وبيان المجمل الواجب هو على 
الوجوبء فوجب أن يكون هذا اللفظ هو الواجب فلا يجزي غيره. 

وهذا النوع من الاستدلال إنما يكون بمجموع الآية والسنة. 

والاعتراض عليه إنما يكون من وجهين: 

الأول: أن يمنع المعترض كون الآية مجملة» فيقول: إنها ليست بمجملة» بل 
هي عامة؛ لأن الصلاة في كلام العرب هي الدعاء» وإنما أضيف إليه شروط»ء 
وذلك لا يخرجه عن موضوعه., كما لا يخرج اشتراط الطهارة لمس المصحف 
(1) المنهاج في ترتيب الحجاجء للباجي» ص: 56 . 


020( الإحكام في أصول الأحكام» _لسيف الدين الآمدي. اج 3 ص: 13 . 
(3) ورد هذا الأمر في كثير من الآيات في عديد من السور القرآنية . 


الجدل 

دوت 540 
عن موضوعه». فوجب أن يحمل ذلك على كل دعاء إلا ما خصه الدليل. 

والطريق فى الجواب على هذا الوجه من الاعتراض ؛ أن يقرر المستدل ما ادعاه 
مع الاتعال وتضرهه ات تقرك إن الطيلؤة كن عاذت لحري بهن الداع لمر اداند 
في الشرع غير ما وضع له من أفعال وركوع وسجودء فلا يعلم المراد بها من هذا 
اللفظء وافتقر في بيانه إلى و وهذا بمنزلة قوله تعالى: ##وءَاتُوا حَفَهٌ يوم 
ا 0 يفهم المراد من لفظه وافتقر في بيانه إلى غيرهء اتفق 
على إجمالهء فكذلك فى مسألتنا مثله. 

والوجه الثاني من الاعتراضن: أن يمنع كون الخبر بيانا للآية» بأن يقول: لا 
أسلم أن ما ورد عن النبي كَل بيان للآية» بل يجوز أن يكون بيانّاء ويجوز أن 
يكون فعلًا مبتدأ على وجه الاستحباب» وإذا احتمل الأمرين بطلت دعوى البيان» 
ولو كان بيانًا للأمر لوجب جميع أفعاله لأنه خرج على مخرج واحدء ولما لم يجب 
الجميع دل أنه ليس على وجه البيان. 

والمسلك بالنسبة للمستدل فى الجواب عن هذا الوجه من الاعتراض أن يقول: 
إذا كيك .يما ذكرنا أله الآية مجملة وأنما مفتقرة إلى البيان وفعل ما فعله باسم 
الصلاة» وجب أن يكون بيانًا للصلاة المجملة المأمور بهاء ولا يلزم أن يكون 
جنيع ما فعله واجبّاء لأننا لو تركنا ذلك الظاهر لحملنا الكل على الوجوب,» ولكنه 
دل الدليل على العدول عن الظاهر في بعض الأفعال» وبقي الباقي يحمل على 
ا 


3 جد +2 


(1) سورة الأنعام» من الآية: 141 . 
)22 المنهاج في ترتيب الحجاجء للباجي» ص: 57 - 58 . 


الجدل 


1 حح 


السبحث الثالث 


الاعتراض بدعوى المشاركة فى الدليل 
وقعناة : أن يجعلا المعترهين: نا اتدل نه انعد دليلا له هو الآخر فى 
السياألة التئ :اعتوضى عليها: ْ 
رايع" فرتم احص ادو :بناعوق سا0[ مقع سان موحت لاله 
المستدل منهاء كما لا يحسن أن يتعقب دعوى المشاركة دعوى الإجمال. فإن 
المشاركة إنما تكون بعد ثبوت الدلالة التي أقر بمشاركته فيهاء وبعد الإقرار 
بالدلالة لا تجوز دعوى الإحمال» لاو المتمس مامدينة ا مجامع كلق ولدلا 
لاتكون الخ ب ار 
وهو نوعان: 
المطلب الأول: أن يستدل كل واحد منهما بدليل من جهة الظاهر لا مزية 
لأحدهما على الآخر فيه 


وهو على ضربين: 

أ - أن يكون لفظا واحدًا مشتركا بين معنيين» فيحمله كل واحد منهما على 
المعنى الذي يذهب إليه» ومثاله : أن يستدل أصحاب مالك على أن الولي يجوز 
أن يعفو عن الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق» بقوله تعالى: #. . . إِلَّ أن 
ينيرت أ يِنْعَُا الى يّدو عَقَدَةُ التكغ . . . 204 والذي بيده عقدة التكاح هو 
الولي» وأما الزوج والزوجة فلكل واحد منهما اسم يختص بهء وهذا ليس فيه 
مدخل إلا أن بيده عقدة النكاح» فإذا ثبت أن الولي هو الذي بيده عمّدة التكاح» 
جاز عفوه عن الصداق بحق الظاهر. 

وهنا يعترض الشافعي أو الحنفي بأن يقول: هذه الآية حجة لناء لأن الذي 
بيده عمّدة النكاح هو الزوج» لأنه أملك للعقد وأحق به من الولي» فكانت نسبته 


(1) الواضح في أصول الفقه لابن عميل » اج: 22 ص: 2 . 
(2) سورة البقرة» من الاية: 237 . 


الجدل 

حت 342 
إليه أولى» فيكون المعنى: إلا أن يعفو الروجات أو يعفو الذي بيده عقلة 
التكاح وهو الزوج. 

ويمكن للمستدل هنا أن يجيب بأكثر من جواب. 

فيمكنه أن يجيب بأن يبين أن الذي بيده عقدة التكاح هو الولي»: وأن هذا الاسم 
به أليق. وذلك أن الزوج له حظ من جهة العقد بالزوجية» والولي ليس له حظ في 
التكاح إلا العقدء فكانت نسبته إليه أولى» ولهذا يقال له ولي» وان كان الزوج 
أيضًا وليا لنفسه لما انفرد بالولاية وكانت حظه من العقد. 

كما يمكنه أن يجيب بأن الله تعالى قال: ون طَلَْتمهُنَ من قَبْلِ أن 
تَمَُوهُنَّ . . . 2174 فواجه الأزواج بالخطاب ثم قال: 8«. . . أو يَممُوا أَلدِى ييَدِوء 
عُْقَدَةٌ آلتَكحَ. . . 4. فخاطب غائبّاء ولو أراد الأزواج لذكرهم بخطاب المواجهة. 

كما أن له أن يجيب بطريق ثالث» وهو أن الباري سبحانه وتعالى ذكر العفو من 
جميع الجهات واستوعب جميع مواضعه؛, فلما كانت جهة الزوج يصح فيها العفو من 
الاثنين قال #... لَه أن يَعَتُورت . . . * يريد الزوجات» #. . . أو يَمْهُوَا ألَِى 
يكاج . . . * يريد الولي» ثم قال #. . . وَأن تَمَهُوَا وب لِلتّقوَ . . . 4 
يريد الأزواج ؛ ولو كان الذي بيده عقّدة النكاح هو الزوج لكان قد أخل ببعض الأقسام 
وهو خطاب الولي وكرر خطاب الزوج. وحمل الخطاب في قوله: 9. . . أو يَمَُوَا 
أَلَّدِى يّدو عَنَدَ ألِيَكعٌ . . . # على فائدة غير ما حمل عليه :#. . . ون تَمَقُوَا أَؤْْكْ 
ترك :4:6 أولى مو مله على تحرف التكران ناعير 

ب - أن يتعلق كل واحد منهما من الآية بلفظ غير ما يتعلق به الآخر ويتناول 
لفظه : مثاله؛ أن يستدل المالكي على أن ما يخرجه قاتل الصيد هو كفارة بقوله 
تعالى: 9...يُكْمْ به ذَنَا عَدَلٍِ هنكم هَنيًا بلِمَ الكعبَة أو كَصّرَهٌ طَعَامٌ 
0 

فيقول الشافعي معترضًا: هذه الآية إنما هي حجة لي. وذلك أن الله تعالى 


مالعا ص 


- 2-0 
بيووء عقدة ١‏ 


(1) سورة البقرة؛ من الآية: 237 . 
(3) سورة المائدة» من الآية: 95 . 


الحدل 
43 ةتح 


قال: #... هَبََآءُ يْمَلُ ما هَل مِنّ اَمَو . . . 024 وهذا تصريح بأنه جزاء عن نفس 
الصيد وبدل منه لا كفارة. 

وطريق المالكى فى الجواب عن هذا الاعتراض أن يقول: إن الجزاء معناه 
العدل. ولذلك فإن المراد بالجزاء هاهنا تقدير الكفارةء فكأنه قال: إن القاتل 
للصيد متعمذا كفارته أن بدي هديًا يعدل مثل ما قتل من الصيدء فليس في ذلك 
مانع من كون المسخرج على وجه الكفارة"؟ . 

ومثاله أيضًا: استدلال الشافعي أو ل التكاح بغير ولي بقوله 
فاق ا( ب ولاسشرق ل عد اراك و ل هلام فلو لم يكن ترويجيا الى 
الأولياء لما نهاهم عن العضل»ء إذ ا يتصور له عندهم ؛ فيعترض الحنفي 
قائلا: في الآية ما يدل على أن النكاح بيد المرأة ولا دخل للولي فيهء وذلك قوله 
تعالى (أنْ يَنِكحْنَ)» إذ أضاف النكاح إليهن» فدل ذلك على أن لهن أن يعقدنء 
ونحن أرجح استدلالا بهاء لأن العقد إذا أطلق اقتضى العقد الصحيح» والعضل 
قد يكون بحق وبغير حق”2 , 

والجواب: أن بسقط المستدل دليل المعترض ليسلم له ما تعلق بو4) 
المطلب الثاني: أن يستدل كل واحد منهما بدليل من جهة العموم لا مزية 

لأحدهما على الآخر فيه 

1 أن يستدل المالكي في أن عار الطلاق بالرجال. بقوله 0 
لالطَلَنْ تان تإنسالذا مَْرونٍ آر مربي نسي .4. إلى قوله 3.. 
00" ص ام 94 0 
توحته تلدثاء ولم يفصل بين أن تكون الزوجة حرة أو أمة فوجب أن يحمل ذلك 


(1) المنهاج في ترتيب الحجاجء للباجيء» ص: 59 - 60 . 

(2) سورة البقرة» من الاية: 232 . 

(3) الواضح في:أصول الفقه لأبن عقيل » بخ 2...صض: 133-132 : 
(4) المعونة فى الجدل» للشيرازي» ص: 150 . 

50 سور البترف" فين الاق 229 

(6) سورة البقرةء من الآية: 230 . 


الجدل 

ع 344 
على عمومه» واقتضى ذلك أن الحر إذا كانت تحته أمة أن طلاقها ثلاث» وعندهم 
لا يملك إلا طلقتين. 

فيعترض عليه الحنفي بأن يقول: هذه الآية حجة لناء وذلك أنه جعل لكل زوج 
أن يطلق زوجته ثلانًا ولم يفصل بين أن يكون الزوج حرًا أو عبدّاء وهذا يقتضي 
أنه إذا كان عبدًا وتحته حرة أنه يملك ثلاث تطليقات» وعندكم لا يملك إلا 

فكل واحد منهما - أي كل من المعترض والمستدل - تعلق بعموم الآية. 

والطريق في الجواب عن ذلك أن يبين المالكي» وهو المستدل هناء أنه لا 
دخول للعبد فى الاية» وذلك من وجهين: 

احناهماة أن يبنلاف ريق هو رفك رن الطاب ا لزعلااق اروس فيه لعي ل 
بدليل. 

والثاني: أن يقول: إن المخاطب بهذه الآية هم الرجالء» فالظاهر أنهم إنما 
يخاطبون بأحكامهم وما يعتبر بصفاتهم» ولو كان معتبرًا بصفات النساء لخوطبن 
بهء وقد ثبت أن للعبودية تأثيرًا في الطلاق» فوجب أن يكون ذلك في الرجال 


الممق ا 1 


الجدل 
65 ح 


المبحث الرابع 
الاعتراض باختلاف القراءات 
يكون من وجهين اثنين : 
المطلب الأول: أن يستدل المستدل بقراءة فيعارضه المعترض بقراءة أخرى 


ومثاله : أن يستدل المالكي أو الشافعي أو الحنبليى على وجوب الوضوء بلمس 
النساء بقوله تعالى: #. . .أو لَنمَسْكُمُ الِنّمآ. . . *217؛ إذ أن اللمس حقيقة في 
البوياسة اليك 

فيعترضه الحنفي بأن المراد بالآية ليس مجرد اللمس» وإنما الجماع» والدليل 
عليه أنه قُرى) : #أؤ لَامَسْتُمْ النْسَاءة#» وهذا لا يستعمل إلا في الجماعء لأنه من 
فاعلت» وذلك لا يكون إلا في الجماع لأنه من اثنين» نأما اللمس باليد فإنه من 
فاعل واحدء فلا تستعمل فيه المفاعلة. 

والجواب على هذا الاعتراض يكون بأحد مسلكين: 

الأول: أن يبين المستدل أن ذلك لا يقتضي الجماع» فإن الملامسة قد تستعمل 

في اللمس باليدء ولهذا روي أن النبي يَكئهِ نمى عن بيع الملامسة© » والمراد بذلك 
اللمين اليد 

والثاني : أن يقول المستدل: أنا أجمع بين القراءتين» فأوجب الوضوء من مجرد 
اللمس باليد عملا بقراءة من قرأ (أو لمستم)ء وأوجب الغسق بالجماع بقراءة من 
قرأ (أو لامستم). لأن الجمع بين الأدلة - إن أمكن - أولى من إسقاط بعضها 
وامتنيا نا 0 


(1) سورة النساءء من الآية: 43 . 

(2) انظر: صحيح البخاري؛ كتاب البيوع؛ باب بيع الملامسة» رقم: 2000 . وفي مواضع أخرى 
عديدة) صحيح مسلمء » كتاب 0 بياب إبطال بيع الملامسة والمنابذة» رقم : ١2782‏ سنن 
الترمذي» كتاب البيوع عن رسول ا ؛ باب ما جاء في الملامسة والمنابذة» ركم : : 1231 » ستئن 
ال ري امم : 4436 . سئن أبي داودء كتاب البيوع » باب في 
بيع بيع الغرر. رقم : : 2933 

)03( المعونة في الجدل انسار ص: 50) المنهاج في ترتيب الحجاج ‏ للباجي» ص: 62 
الراضح في أصول الفقهء لابن عقيل» ج: 2 ص: 134 . 


الحدل 
جح 346 


المطلب الثانى : أن يستدل المستدل بقراءة فيعارضه المعترض بقراءة أخرى 
ليوقف استدلاله بالقراءة التى استدل بها 


مثاله ؛ استدلال المالكي على أن الحائض إذا انقطع دمها لم يجز وطؤها حتى 
تغتسل» بقوله تعالى: #. .. وَلَا تَفْرَبُوهنٌ حَنَّى يَطَهرْنَ . . . 274 - بالتشديد - 
وأصله يتطهرن» نأبدل التاء طاء وأدغمها في الطاء الثانية» والتطهر هو الاغتسال 
بالماء . 

فيعتر ضه المخالف بأن هذه القراءة معارضة بالقراءة الأخرى وهي #.. .ولا 
ترَوهْنَ حي يَظهرَنَ. . . > - بالتخفيف - <. . . كَإِدًا مهرد كأومري. . . 4. فعلق 
إباحة الوطء على غاية وهي انقطاع الدم» مما يدل على جواز الوطء بعد هذه 
الغاية .. 

ويمكن للمستدل بالآية الأولى أن يجيب عن هذا الاعتراض بأحد وجهين: 

الأول: أن يبين أن القراءتين ليس بينهما تناف أو تضادء وذلك أن القراءة التي 
تمت بها المعارضة تدل هي الأخرى على نفس المعنى» حيث علقت إباحة الوطء 
على شرطين : انقطاع الدم؛ والتطهر بالماء»ء وهو نفس ما تدل عليه الآية التي تم 
عا" الاسقد لال وك هرة: 

والثاني: أن يقول المستدل في الجواب: أنه لو لم تقتض تلك القراءة إلا شرطا 
واحدّاء وهو الطهر من الحيض» له لأن حكم القراءتين 
حكم الآيتين» فجاز أن يراد بإحداهما حكم غير ما تقتضي القراءة الأخرى7© . 

د عاد عاد 


(1) سورة البقرة» من الآية: 222 . 


الحدل 
7 تيت 


المبحث الخامس 


الاعتراض بدعوى النسخ 

ويقع الاعتراض بدعوى النسخ من أربعة أوجه: 
المطلب الأول: أن ينقل المعترض النسخ صريحًا 

ومثاله؛ أن يستدل المالكى أو الشافعى؛» أو الحنبلى على إيجاب الفدية على 
الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان خوفًا على الجنين أو الرضيع» بقوله 
تعالى : طوَعَلَ لدت بوت يِدَيَةٌ طَمَام وسكي ..2204. . 

فيعترض الحنفي بأن يقول: هده الآية منسوخة بقوله عز وجل: #... َمَن 
اخ اضر لخ ساي سر ست عه 
كد وك الَبْرَ َليسحةٌ. . . 2# 

وهنا على المستدل أن يثبت أن النسخ إنما حصل في حق من كان منه الإفطار من غير 
حمل ولا رضاعء بدليل أنبما مخيرتان بين الصوم وعدمه» فتكون الآية متجهة إلى 
5 1ت 
غير . 
المطلب الثاني: أن يدعي المعترض النسخ بآية متأخرة 

من ذلك : استدلال المالكي أو الشافعي أو الحنبلي في جواز المن والفداء على 
أسواى لمشو كين يق له تحال + ان وما ها بد ونا نات 14 

فيعترض الحنفى بدعوى أن هذه الآية منسوخة بآية أخرى متأخرة عنهاء وهى 
0 لف عع سم )5 1 31 ' 
قوله تعالى : 9 . . . فافثلوأ لْمْتْرِكينَ . . . # من سورة براءة التي هي اخر سورة 
وليه 
والجواب على هذا الاعتراض : أن الجمع بين الآيتين ممكن» وما دام الجمع 


(1) سورة البقرة» من الآية: 184 . 

(2) سورة البقرة» من الآية: 185 . 

)03( المعونة في الجدل» للشيرازي» ص: 2.151 المنهاج في ترتيب الحجاج » للباجي ١‏ ص: 5 
الواضح في أصول الفقه » لابن عقيل » ج: 2 ص: 4 135 . 

(4) سورة محمد من الآية: 4 . 

(5) سورة التوبة» من الآية: 5 . 


الجدل 
345 
ممكنا فلا يجوز أن نصير إلى النسخ» ويتم الجمع بين هاتين الآيتين» بأن تحمل 
إحداهما على قتلهم في حالة ما إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك؛. وأن تحمل 
الأخرى على المن عليهم وقبول الفداء منهم إذا ما رأى الإمام المصلحة في ذلك 
ا 
أيضًا 


المطلب الثالث: أن يدعي أن مضمون الآية من شرع من قبلنا وأن شرعنا قد 
نسخها 

ومثاله : أن يستدل المالكي على وجوب قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن 
الصلاة فيها بقوله عز وجل: #. . . وَأَقِمِ أصَّلَوةٌ إزصترى 24 فيقول الحنفي 
معترضًا: هذا ليس بشرع لناء لأنه خوطب به موسى عليه السلام» وقد نسخت 
شريعته . 

والجواب عن هذا الاعتراض من وجوه: 

أحدها: أن يبين المستدل - إن أمكنه - أن ذلك ليس بمتوجه إلى موسى 
وحدهء بل هو متوجه إلى جميع العباد. 

والثاني: أن يقول: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخهء وهذا أصل 
عندنا ونحن نبني عليه فروعنا. 

والثالث: أن يبين أن هذه الآية محكمة في شرعناء معمول بهاء والدليل على 
ذلك ما روي عن النبي يَكِةٍ أنه قال: (من نسي صلاةء فليصلها إذا ذكرها لا كفارة 
لها إلا ذلك» فإن الله تعالى يقول: لوَأَقِمِ ألصَّكرءَ إزكرى»)20. نجعلها يله 
حجة ودليلا على قضاء الصلاة عند الذكرء وهذا دليل على أنها محكمة» ولو 


(1) المعونة» للشيرازي» ص : ا ا : 65 - 66 العدة في أصول الفقه ٠‏ لأبي 
يعلى الفراءء ج : 5 ص : 1472 » الواضح في أصول الفقف لابن عقيل» ج : 2 ص : 5 . 

عور ينا 2901 14 

(3) رواه البخاري في صحيحهء كتاب مواقيت الصلاة؛ باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد 
إلا تلك الصلاة» رقم : : 562 .» ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد 520 الصلاة» باب 
قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها» رقم : : 1102 ء وهو في مواضع أخرى كثيرة من :2 
كتب السنة . 


الحدل 
9 ع 


كانت منسوخة لم يكن لذكرها في هذا الموضع فائدة7!) 

ومثاله كذلك : أن يستدل الشافعي أو الحنبلي في إيجاب القصاص في الطرف 
بين الرجل والمرأة» بقوله تعالى: 8#... وَالجروح يِصَاضٌ . . . 224 . 

فيعترض الحنفي بأن هذا إخبار عن حكم من أحكام التوراة» إذ صدرت الآية 
بقوله تعالى: لوَكَبْنَا عَكَرِجَ ي/]. . .24 إلى قوله: «#. . . وَالْجُرَ قِصَاصُ 24 
والتوراة منسوخة بالقرآن كما هو معلوم. 

والجواب: أن يثبت المستدل أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يرد في 
شريعتنا ما ينص صراحة على إلغائه» والدليل على أن شريعة القصاص باقية أيضًا 
في شريعتنا أن امرأة قلعت سن امرأة أخرىء فقال النبي كلِلِ: (كتاب الله : 
القضاض. + اقم قير إن ل و ْ 


المطلب الرايع : أن يدعي نسخ جميع أحكام الآية بنسخ حكم من أحكامها 
ومثاله: استدلال بعض القرد على أن منفعة الحر يجوز أن تكون ود 
بقوله عز وجل : مَل إِيَّ أَرِيدُ أن ألكملك إِحَدّى انق هنتق عل أن كأحرن" تكن 


مة 


حِجَحّ. . . 204 إذ تدل الآية على أن رعي الغنمء وهو منفعة» يجوز أن عر 
صداقا. 

واعترض عليه بأن هذه الآية منسوخة» بدليل أنه جعل الصداق في الآية للولي» 
ولا خلاف أن ذلك منسوخ, إذ يُجعل الصداق للمرأة لا لوليها. 
والجواب عن هذا الاعتراض يكون من أحد وجهين: 


(2) سورة المائدة» من الاية: 45 . 

(3) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن» باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى» ركم: 0 . والنسائي في سئنه» كتاب القسامة؛» باب القصاص في السن» ركم: 
4601 ؛ وابن ماجه في سنلهء كتاب الديات» باب القصاص في السن») رقم: : 2639 . 

4( المعونة في الجدل» للشيرازي» ص: 152 .2 الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل» ج: 2 
ص: 136 . الجدل لكان طريقة الفنهاةة لابن عقيل أيضاء ص: 29 . 

7 27 سورة القصص » الآية:‎ 5١ 


الجدل 
جه 350 

أحدهما: أن يقول المستدل: ليس في الآية شيء منسوخء لأنه يجوز أن يكون 
قد أضاف الصداق إلى أبيها بحق الولاية» وقد جرى استعماله عرقاء وما دام 
الاستعمال ممكنا لم يجز دعوى النسخ . 

والثاني : أنه لو صح أن ذلك منسوخء لم يجب أن ينسخ جميع ما في الآية من 
الأحكام إلا بدليل» وهو غير موجودء فلم تجز دعوى النسخ لذلك”2 . 

د كد علد 


الجدل 
351 «ظ د 


الاعتراض من جهة التأويل 

وهو نوعان: تأويل الظاهر.» و تخصيص العموم . 
المطلب الأول : تأويل الظاهر 

تأويل الظاهر معناه: «صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله؛ ومعنى ذلك 
أن يكون الكلام يحتمل معنيين فزائدًا إلا أن أحدهما أظهر في ذلك اللفظ إما 
لوضع أو اتتدفاك أو عر 

وعليه فإن الاعتراض بتأويل الظاهر يكون بأن يحمل المعترض الآية على معنى 
آخر تحتمله غير المعنى الذي حملها عليه المستدل» مثاله؛ استدلال الشافعي أو 


ل دعي 5 


الحنبلي في إيجاب الإيتاء في الكتابة» بقوله تعالى: ##. . . وَءَاوَهُم بن مَالٍ أ 
ادق ا اا 

فيعترض الحنفي بأن يقول: إنما أراد به مال الزكاة» ويشهد لذلك إضافته إلى 
الله سبحانه وتعالى» وقد يكون المراد حمل الغني على الإيتاء بطريق 
الانتحيات» لعن يلل بيذكوه السسدر م ”13 

ومثاله كذلك: استدلال الحنفي في إيجاب غسل الثوب من المني» بما رواه 
علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه» فقالت عائشة : «إنما كان 
يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه» فإن لم تر نضحت حوله. ولقد رأيتني أفركه من 
ثوب رسول اللّه يَكِِْ فركا فيصلي فيه»” . 

فيعترض الشافعي على هذا الاستدلال بمنع إفادة الوجوب» بحمله على 
الايقتعات انك 


(1) الحدود في الأصول. للباجي» ص : 48 . 

(2) سورة النورء الآية : 3 . 

)203 الراضح في أصول الفقه) لابن عقيل» اج 00 ص: 6 . 

(4) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب حكم المني؛ رقم : 434 . 
25,١‏ المعونة في الجدل. للشيرازي » ص: : 181 . 


الجدل 


حكت: :5512 
المطلب الثاني : تخصيص تخصيص العموم 


التخصيص عند الأصوليين: «إخراج بعض ما يتناوله اللفظ)20؟ , 

والاعتراض بتخصيص العموم يكون بأن يستدل المستدل بعموم آية» فيحملها 
المعترض على بعض أفرادها فحسبء دون بقية الأفراد. 

مثاله؛ استدلال الشافعي في قتل شيوخ المشركين بقوله عز وجل: 
«.. . تَامْئلوا المتركيت. . . 24 , 

فيقول الحنفي معترضًا: هي مخصوصة في الشيوخ بدليل. 

وهنا لا جواب للمستدل إلا النظر في الدليل» هل يصلح للتخصيص أو لا؟ 
فإن لم يصلح ردهء وإن صلح تكلم عليه كلامه على الأدلة المبتدأة» فإذا تكلم 
عليه سلم له الظاهر والعموه© . 

ومنه أيضا: أن يستدل الشافعي في قتل المرتدة بعموم قوله يكلو : (من بدل دينه 
فاقتلوه) © . 

فيعترضه الحنفي بأنه خاص بالرجال دون النساءء بدليل. 

والجواب : أن يتكلم الشافعي على الدليل الذي تأول به أو خص به ليسلم له 
الظاهر والعموه© . 


(2) سورة التوية» من الاية: 5 . 

)003 الواضح في أصول الفقهء لابن عقيل » ج: :2 صن: 6 -137. 

(4) رواه البخاري في صحيححه » كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد 
ل 1.» والترمذي في سئنه» كتاب الحدود عن رسول الله باب ما 

في المرئد» رقم: : 1378 » والنسائي في سننه» كتاب تحريم الدم باب الحكم في المرتد» 

رقم : : 3991 » وأبو داود في ستنهء كتاب الحدود؛ باب الحكم فيمن ارتد» رقم: 3787 » 
وابن ماجه في سننه» كتاب الحدودء باب المرتد عن دينه» رقم: 6 ,., وأحمد في مسنده؛ 
كتاب ومن مسئد بني هاشم» باب بداية مستد عبد الله بن عباس» رقم: 1775 . 


)50( المعونة في الجدل» للشيرازي» ص: : 182 . 


الجدل 
23ت 


المعارضة» كما عرفها الإمام أبو الوليد الباجي» هي : «مقابلة الخصم للمستدل 
بمثل دليله أو بما هو أقوى منه. . ومعنى ذلك أن يستدل المستدل بدليل فيسلم 
دليله لكان معارضًا من جهة اللغة» لكنها ليست المعارضة التي يريدها أهل 


الحدل3 , 
وسؤال المعارضة في الاستدلال بالقرآن الكريم نوعان: معارضة بالنطق» 
ومعارضة بعلة : 


المطلب الأول: المعارضة بالنطق 

وذلك أن يستدل الستعدل بآية فى ميداألة من المسائل» فعترفين غلبه المعترضن 
بآية أخرى تفيد تقيض ما تفيده الآية المستدل بها في المسألة ذاتها. 

ولا يخلو الدليل المعتّرّض به من القرآن من أحد ثلاثة أحوال» فهو إما أن 
يكون أخص من المستدل به أو أعم مئهف» أو مثله في العموم. 

أ - أن يكون الدليل المستدل به أخص من المعترض به عليه : 

ومثاله: أن يستدل الشافعي أو الحنفي على صحة عقد البيع يوم الجمعة إذا قعد 
الإمام على المنبر وشرع في الخطبة»ء عملا بقوله تعالى: لوأل اللَهُ اليم وَحَرَمَ 
اير 204 فيعارضه المالكي بقوله تعالى: 8... كَسْعَوَا ِل ذَكٍْ أله دروأ 
لبي . . . 2”4©. والنهي يقتضي الفسادء فوجب أن يكون البيع في ذلك الوقت 
فاسدا. : 

وربما أجاب بعض أصحاب أبي حنيفة على هذا الاعتراض بقولهم: إن الآية 
(1) الحدود في الأصولء لأبي الوليد الباجي» ص: 79 . 


(2) سورة البقرق من الآية: 275 . 
(3) سورة الجمعة» من الآية: 9 5 


الجدل 
جه 354 
التي استدللنا بها متفق عليهاء أما الآية التي اعترضتم بها فمختلف فيهاء والعام 
المتفق عله أوك :مر البخاضن :الشختلفك 0 , 
ب - أن يكون الدليل المستدل به أعم من المعترض به عليه : 
م لو و سد 
نرج تعلق اماق التضيق :1 فرو ف ص ورت 0 
سد اسن ادا 2 حَرتٌ لَكُم كوا حَرْكك ] 
.. 04©. وجواب المالكي على هذا الاعتراض أن يقول: إن الآية 0 
ل ال لأن ما استدللنا به يتناول 
موضع الخلاف على وجه خاص» وما اعترضتم به يتناوله بعمومه على وجه 
محتمل» فتحمل الآية المعترض بها على غير الحائض”7 . 
ج - أن يكون الدليل المستدل به مثل الدليل المعترض به عليه : 
ولا يخلو هذا النوع من ثلاثة أحوال: فهما إما أن يكونا عامين» أو خاصين» 
أو كل واحد منهما خاص من وجه عام من وجه. 
ج - 1 - فأما كونهما عامين فمثل أن يستدل المالكي في جواز المن والفداء 
يقولة”تعالى :2 18 .1 وما ما يعد ونا فد عق عَم اخ ارما ...50# , 
ار عد راد على 0 لني أن يكن لهم 0 
لْارْض يدوت عَرَضٌ لديا وله يرِيِدُ الأضرة . . . 294 
ار 0 
أحدها: أن يقول: أنا أجمع بين الآيتين» فأحمل آيتكم على أن ذلك حكمه إذا 
رأى المصلحة فيه» وأحمل آيتنا على أن ذلك حكمه إذا رأى المصلحة فى المن 
والفداء» والجمع بين الآيتين واستعمالهما أولى من إسقاط إحداهما. ْ 


(2) سورة البقرة» من الآية: 222 . 

(3) سورة البقرة» من الآية: 223 . 

,4( المنهاج ني تريب الحجاج للباجي» ص: 001 
(5) سورة محمد» من الآية: 4. 

(6) سورة الأنفال» من الآية: 67 . 


الجدل 
5 « 


والثاني: أن يقول بنسخ الآية الأولى بالثانية» بأن يقول: آيتنا متأخرة وآيتكم 
والثالث: أن يرجح استعمال آيته على آيتهم ببعض أنواع الترجيح» إن وجد إلى 
ذللك سعة : 

جاع دايإو كان خاصين ليكو ابتعواليها مناه وزع انانعة | التوع ادر 
جداء إلا أن الطريق في الجواب عليه إن وجد أن ينسخ الدليل الأول بالآخر 
منهماء وإن لم يعرف التاريخ رجح الحكم بأحدهما على الحكم بالآخر بوجه من 
وجوه الترجيح 

اج - 3 - وإن كان كل واحد منهما عامًا من وجه خاصًا من وجه وذلك مثل أن 
ل بين الأختين بملك اليمين بقوله تعالى: 
«.. . وكن صَجْمَعُوا يتنك _الْشُمْصين ..2”4. ولم يفرق بين التكاح وبين ملك 
البفيق» 

وهنا يعارضه المخالف بقوله تعالى: «ا. . . وَمَا مَلَكنْ أيَملشكُ . . . 4 © ولم 
يفرق بين الأختين وغيرهماء فليس للمستدل أن يحمل آية المعترض على غير 
الأختين بأن آيته خاصة في الأختين» إلا وللمعترض أن يحمل آية المستدل على 
غير ملك اليمين بأن آيته خاصة في ملك اليمين»؛ والطريق في الجواب عن مثل 
هذا الاعتراض» إن وقع» أن يرجح المستدل استعمال آيته على آية المعترض» 
وذلك بأن يقول: في هذا الموضع استعمال آيتنا أولى» لأنه قصد بها بيان ما أبيح 
جمعه في النكاح وما منع منه» وآيتكم إنما قصد بها بيان الحالة التي أجيز فيها نكاح 
الإماءء واامحاتي هدي جاو الحكم السحيم وهار ايفن ابا ااا لمر عمد 
ما ذلك© , 


(1) سورة النساء» من الآية: 23 . 
(2) سورة النساءء من الآية: 36 . 


الحدل 
جح 356 


كي أن يستدل المدعي لرأيه بآية من القرآنء فيعارضه السائل بقياس» وفي 
هذه الحالة لا يخلو أن تكون الآية المستدل بها: نصًا لا يحتمل التأويل» أو ظاهرًا 
يحتمل التأويل» أو عمومًا يحتمل التخصيص . 

أ - أن تكون نصًا لا يحتمل التأويل: 

وذلك مثل أن يستدل المالكي على جواز نكاح حرائر أهل الكتاب بقوله 
عالق د # ومين لان أورا الكنت ين لك 0 اشرق ورهن ا 

فيعارضه من يذهب إلى أن هذه كافرة فلا يجوز نكاحها إذا كانت أمة. فيقول 
المالكي مجيبًا: هذه معارضة الكتاب بالقياس» وذلك غير جائزء ولا خلاف بين 
أهل العلم في أنه لا يجوز معارضة نص الكتاب بالقياس ولا بغيره من الأدلة. 

ب - أن تكون ظاهرًا يحتمل التأويل: 

مثل أن يستدل المالكي على وجوب السكنى للمطلقة المبتوتة بقوله عز وجل : 

فيعارضه الحنبلي بأن يقول: أحمله على الندب» بدليل أن من لا تجب لها 
النفقة لا يجب لها السكنى كالأجنبية . 

والطريق في الجواب أن يقول المالكي: إن النفقة في مقابلة التمكين من 
الاستمتاع» والمبتوتة غير ممكنةء فلذلك لم تجب لها النفقة» وليس كذلك هذا 
فإنه لحرز النسب وحفظهء فكأنه أشبه العدة. 

اج - أن تكون عامًا يحتمل التخصيص: 

مثل استدلال المالكي على أن الحر إذا عدم الطول أو خاف العنت» جاز له 
نكاج أربع إماءء لقوله تعالى: ##فأتكِحيا مَا طابٌ لَكم من اليْسَلُ منص وَثُلَتَ 
اا 

فيعترض الشافعي قائلا: هذا مخصوص بالقياس» وهو أن هذا حر متمسك 
(1) سورة المائدة؛ من الآية: 5 , 
(2) سورة الطلاق» من الآية: 6 . 
(3) سورة النساءء من الآية: 3 . 


الحدل 
7 تت 


بكاحء فلم يجز نكاح أمة كما لو كانت تحته حرة. 
والطريق في الجواب عن ذلك أن يتكلم المالكي على القياس» بأن يقول مثلا 
بعدم جواز ابتداء تأويل الظاهر ولا تخصيص العموم بالقياس» لكن الباجي يرى أن 


هذا النوع من الجواب ليس بصحيح”"". 


(1) المنهاج في ترتيب الحجاجء للباجي؛ ص: 74 . 


الجدل 


ححتح: ,358 
الفصل الثاني 
الجدل فى الاستدلال بالسنة 
توطئة : 


السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريمء فهي 
الملاذ الذي يرجع إليه الباحثون في العلوم الشرعية عندما لا يقفون في القرآن على 
دليل لما يدعونه من آراء في مسألة من مسائل العلوم الشرعية التي يبحثونها. 

وقد كثر الاستدلال من السنة الشريفة» واتفق الباحئون والعلماء على الاستدلال 
بها لما ينتهون إليه من آراءء لكن هذه الاستدلالات لم تكن دائمًا محل تسليم 
بينهمء حيث إن الدليل لا يكون عادة صريحًا في دلالته على معناه؛ أو ربما كان 
صريحا لكنه غير ثابت النسبة إلى رسول الله يل أو يتطرق الاحتمال إلى معناه أو 
ما إلى ذلك . 

لذلك وجدنا أن الجدل قد دار حول الاستدلال بالسنة بين الأصوليين في 
جزئيات المسائل خاصة» وتنوعت الاعتراضات التي يُتوجه بها إلى الاستدلال بهذا 
الدليل الشرعي من هذه الجهة: 

- فهي إما اعتراضات من جهة الطعن في الإسناد. 

- أن اغترافيات عن الاستدلال بمتن السنة» وهي اعتراضات لا تختلف عن 
تلك التي تناولناها عند الحديث عن الاعتراضات التي يتوجه مبا على الاستدلال 
بالكتاب . 

- أو اعتراضات على الاستدلال بالسنة الواردة على سبب. 

- أو اعتراضات على الاستدلال بأفعال النبي كل. 

ونتناول فيما يلي كل نوع من هذه الاعتراضات» في مبحث مستقل . 

6د عد علد ْ 


الجدل 
9 ل 


السبحث الأول 
الاعتراض على الاستدلال بالسنة من جهة الإسناد 
الاعتراض على أسانيد الأخبار إنما يكون من وجهين: 
المطلب الأول: من جهة المطالبة بتصحيح الإسناد وإثباته 


وهذا النوع من الاعتراض لا يليق الاتجاه به إلى الأحاديث والسئن الثابتة في 
الصحاح والسئن المشهورة ودواوين الحديث المعروفة» وإنما يليق إبداؤه فيما 
كان من الأحاديث غير المدونة في السئن والصحاح» ولم تُسمع إلا من 
المخالفين . 

ومثال هذا النوع من الأحاديث : ما استدل به الحنفية في نصاب زكاة البقر وما 
يجب إخراجه منهاء من نقل لقول النبي كَلْةِ: (في أربعين مسنةء وفيما زاد 
فبحسابه)”!2» ومنها أيضًا ما استدلوا به في شأن طلاق المختلعة؛ حيث نسبوا إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في 
التدع 7 اوقين ذلف مق الأعبان التن من هذا القسيلن: 

والطريق فى النجوات عرو ةا الاعر امن أن رو الفسقة ل دادم انعد ها ار 
يحيل على كتاب مشهور اشترط صاحبه الصحة واعتمد مؤلفه صحيح الحديث 
واشتهر بذلك. مثل أن يحيل إلى الموطأ أو أحد الصحيحين أو كتب السنئن 
المشهورة» فإن أحال على الكتب التي تجمع الصحيح وغير الصحيح لم يثبت 


(1) عن معاذ بن جبل قال: «بعثنى النبى يَكلِةٍ إلى اليمن» فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو 
تبيعة؛ ومن أربعين مسنة» ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر»» أخرجه أبو داود في سئنه» كتات 
الزكاة»» رقم: 1345 » والترمذي في سننه؛ كتاب الزكاة عن رسول اللّه؛ باب ما جاء في زكاة 
البقر» رقم: 66 ررقم: 623 ٠‏ وابن ماجه في سننه » كتاب الزكاة» ركم : 3 »؛ وعبارة 
وما زاد فبحسابه» لا أصل لها في كتب الحديث» انظر: نصب الراية» للزيلعي» ج: 2»؛ 
ص: 346 - 353 . 

(2) في سنن البيهقي» كتاب الخلع والطلاق» باب المختلعة لا يلحقها الطلاق (ج: 7» صص: 317) 
إشارة إلى هذا الحديث» وقد قال ابن قدامة في الرد على من قال بموجبه: «وحديثهم لا نعرف له 
أصلاء ولا ذكره أصحاب السئن ١‏ (المغني» اج 7 ص: 9 


الحدل 
جح 360 


حديئه بذلك ولم يقبل منه الاحتيجاح به (0) 

أما إن كان الحديث المستدل به مشهورًا ومنتشرًا ومعلوم الصحةء فإنه يستغنى 
عن طلب إسناده لشهرتهء وذلك كاستدلال الفقيه المالكي مثلا بحديث (إنما 
الأعمال بالنيات)2. أو بأن النبي يه مسح جميع رأسه في الوضوء» فلا يحسن 
بالمعترض أن يطالب المستدل بإثبات الإسناد في مثل هذه الأحاديث» فإن فعل 
كان ذلك دليلا على ضعفه في الجدل وتعلقه بما لا فائدة من التعلق بهء لكن إن 
حصل هذا النوع من الاعتراض فإن للمستدل أن يجيب بأن الأمة قد تلقت هذه 
الأحاديث بالقبول» إلا أن من العلماء من عمل بهاء ومنهم من تأولها. وصحة 
الإسناد محل إجماء 40 , 


وذلك من ثلاثة أوحةة 

1 - أن يطعن في الراوي بأمر يوجب رد حديثه: كأن يتهمه بالكذب أو البدعة 
أوالغفلة . 

أولها: أن يقول عن الراوي أنه كذاب» ومثاله: أن يستدل الشافعى فى قتل من 
وقع على ببيمة بما روي عن النبي كَلِ أنه قال : (من وقع على ببيمة فاقتلوه واقتلوا 
البهيمة) © . 


() المعونة في الجدلء للشيرازي») ص: : 2160 المنهاج في ترتيب الحجاج , للباجي » 
ص ؛ 77 - 78 »ء الواضح في أصول الفقه لابن عقيل» ج: 2. ص: 145 . 

زماورا» الخارى الى مص كاج بيو الرضي ا با لد الوك ارقم ا ا 
كتاب الإمارة» باب قوله إنما الأعمال بالنيات وأنه يدخل فيه الغزو وغيره» رقم: 3530 »2 
والترهدي في سبنة كسان فضائل التجهاد. عن برشورلالله؛ : باب ما جاء فيمن يقتل رياء وللدنياء 
رقم: : 1571 » والنسائي في سننه؛ كتاب الطهارة» باب النية في الوضوءء رقم: : 74 » وأبو داود 
في سننه» كتاب الطلاق» باب فيما عني به الطلاق والنيات» رقم: : 1882 ؛ وأبن ماجه في 
سئئة 6 كتاب الزهد» باب النية» رقم : : 4217 ؛ وأحمد في مسنده. كتاب مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» باب أول مسئد عمر ابن الخطاب» رقم : : 163 . 

(3) انظر: صحيح البخاري» كتاب الوضوء» باب مسح الرأس كله رقم: 179 . 


)4( المنهاج في ترتيب الحجاج. للباجي ١‏ ص: 78. 
50 روه .دا لاط الرقاء امد في ماه كتاب ومن مسند بني هاشم » باب بداية مسئد عبد الله - 


المجدل 
31 صصح 


فيعترض عليه المالكي ويقول: هذا الحديث يرويه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة المدنى» وقد قال جماعة من أصحاب الحديث: اهو كذاب يضع الحديث)10) , 
ومثله كذلك أن يستدل بما رواه بركة بن محمد الحلبى عن يوسف بن أسباط 
عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة» «أن النبي كك 
جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلانًا فريضة» مسنونتان فى الوضوء)© . 
حيث قال أصحاب الحديث: بركة الحلبي كذاب يضع الحديث© . 
يستدل أصحاب أبى حنيفة فى مسألة القهقهة فى الصلاة بما روى معبد الجهنى أن 
النبى يله أمر من قهقه خلفه بإعادة الوضوء والصلاة© . 
فيعترضه المالكي بأن يقول: هذا الحديث يرويه معبد الجهنيى. وهو قدري 
ثالثها: أن يذكر أنه معروف بكثرة الخطأ والغفلة : مثل أن يستدل الحنفى فى 
وجوب الوترء بما روي عن النبي كك أنه قال: (إن الله زادكم صلاة إلى صلواتكم 
8 لذت 
وهي الوتر) ‏ . 


- ابن العباس» ركم: : 2294 ؛ ورواه الترمذي 2 سننه بلفظ: ١من‏ وجدتموه وقع على 
بهيمة. . .)2 كتاب الحدود عن رسول اللّه؛ باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة» رقم: 1374 » 
ورواه ابن ماجه في سننه بلفظ: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بجيمة. . 
كتاب الحدودء باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة» رقم: 2554 . 

(1) المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي» ص: 79 . 

(2) أخرجه الدارقطني في سننه؛ كتاب الطهارة؛ باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل 
الجنابة» ج: 1» ص: 115 » وقال: «هذا باطل؛ ولم يحدث به إلا بركة» وبركة هذا يضع 
الحديث»»2 وأخرجه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات» ج: 2. ص: 81 ٠»‏ وقال: «هذا 
حديث موضوع لا شك فيه»؛ انظر: نصب الرايةقء» ج: 21 ص! 78 . 

(3) العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء» ج: 5. ص: 1485 ٠‏ وانظر في ترجمة بركة الحلبي 
هذا: ميزان الاعتدال» للذهبي» ج: 1 ص: : 330 . 

(4) أخرجه الإمام البيهقي في السئن الكبرى ج: 1.» ص: 146 » وأورده المتقي الهندي في كنز 
العمال. رقم: 27084, ج: 9: صص: 485 . 

(5) انفرد الإمام أحمد بروايته في مسئده بلفظ : «إن الله عز وجل قد زادكم صلاة وهي الوتر»: كتاب 
مسئد المكثرين من الصحابة) باب مسئد عبد الله بن عمرو بن العاص» رقم : : 6406 , 


الحدل 
عد 35362 


فيقول المالكي : هذا الحديث يرويه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه. 
وكان تغير حفظه وساء» وهذا الحديث من جملة ما أنكر عليه وعرف به اختلاطه 
فلا يصح الاحتجاج به. 

والمخرج بالنسبة للمستدل أمام الاعتراض في هذه الحالات الثلاثة أن يبين أن 
لديف كطرينا لكر التوعة إل لل ا 

2 - الطعن في الراوي من جهة الجهل بحاله : 

ومثاله: أن تدك الحنفي على جواز الوضوء بالنبيذ» بما روي عن ابن مسعود 
أنه قال: كنت مع رسول الله يِهِ ليلة الجن فقال: (أمعك ماء يا ابن مسعود؟) 
تفلك > لأ بزالله ا مسوك «اللستالةة فاو فيه انيقي قال تر ةطبية ويناء 
1 

فيعارضه المالكي بأن يقول: هذا الحديث يرويه أبو زيد» وهو مجهول. فلا 
ليت لياع و30, 

والطريق للتخلص من هذا الاعتراض واستقامة الاحتجاج بالحديث أن يبين 
المستدل أن للحديث طريقًا آخرء أو يزيل جهالة الراوي ببيان حاله وذكر رواية 
القاك نعي ان قناء: اضيحات الدليفة عليه , 

ومثال ذلك ؛ ما روى خالد , بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة ة أنها 


دام المنهاج في ترتيب الحجاج» ١‏ للباجي» ص: : 2.79 

(2) عن عبد الله بن مسعود قال سألني النبي : «ما في إداوتك؟») فقلت: نبيذ» فقال: اتمرة طيبة 
زماة كوي اعربي ينا اللبكا الترمةيا تيبح » كتاب الطهارة عن رسول اللَّهء باب ما جاء 

في الوضوء بالنبيذ» رقم : 1 ٠»‏ وقال الترمذي: وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن 

عبد الله بن مسعود عن النبي يك وأنوازيد وجل مجير ل عدن آهل اللكد يف ل بعرت لفرووانة 
غير هذا الحديث» وأخرجه بألفاظ مقاربة: أبر داود في سننه. كتاب الطهارة؛ باب الوضوء 
بالنبيذ» رقم: 77 » وابن ماجه في ستته؛ كتاب الطهارة وستنهاء باب الوضوء بالنبيذ» رقم: 
8 -3719 » وأحمد فى مسنده» كتاب مسند المكثرين من الصحابة» باب مسند عبد الله بن 
مسعودء رقم: 2.3619 

)3( المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي » ص: 0. 

(4) المعونة في الجدل للشيرازي» ص: 1 » المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي»؛ ص : 280 
الراضح في أصول الفقهء لابن عقيل» ج: 2: ص: 145 . 


الحدل 
3 سح 


قالت: بلغ رسول اللّه يةِ أن ناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم» فقال: 
(أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدى إلى القبلة)0 . 

فقال المخالف معترضًا: خالد بن أبي الصلت مجهول. 

حكى أبو بكر بن المنذر© هذا عن أبي ثور”©©» وأجاب عنه فقال: هذا ليس 
بصحيح» لأن أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - قال: «مخرج هذا الحديث 


حسن) . 
وقال غيره: خالد معروف روى عنه خالد الحذاء ومبارك بن فضالة وواصل 
4 
معروفا») : 
3 - الاعتراض على الاستدلال بالحديث من جهة كونه مرسلا: 
ومعنى الحديث المرسل عند المحدثين : ترك التابعي الواسطة بينه وبين النبي 
يلل فيقول: «قال رسول الله يا أما عند الأصوليين فهو: قول العدل الذي لم 
يلق النبى يك : «قال رسول الله كلل . .)250 
وهذا النوع من الأحاديث لم يكن الاستدلال به محل اتفاق بين الأصوليين» 


5 )26 
مقبول 8 


ومثال الاعتراض على الاستدلال على الحديث بأنه مرسل؛ أن يستدل المالكي 


(1) أخرجه ابن ماجه في سننهء في كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك في الكنيف». ج: 1؛: ص: 
7 الحديث رقم: 324» بلفظ قريب من هذاء وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الطهارة» 
باب من رخص في استقبال القبلة في الخلاء» ج: 1؛: ص: 59 . وأخرجه الإمام أحمد في 
مسئده» اج : 6» ص: 184 . 

(2) هو أبو بكر إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أحد الأئمة الأعلام؛ توفي بعد سنة: 316 ه. من 
مصنئفاته : الإجماع, الإشراق» الإقناع , (ترحمته في: طبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: 01 ). 

(3) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» أخذ الفقه عن الشانعي» مات سنة: 240 » 
(ترحمته فى: طبقات الفقهاء. للشيرازي» ص: : 101). 

(4) العدة فى أصول الفقهء لأبي يعلى الفراء» ج: 5) ص: 1485 - 1488 . 

ا 0 : التحصيل من المحصول» لسراج 
الدين الأرموي» ج: 2 ص: 7 ه: 2. 

)6( المحصول في علم أصول الفقه؛ لفخر الدين الرازي» اج 4 ص: 454 . 


الحدل 
هت 35364 


بعدم جواز مس المصحف إلا من طاهر. بما روى مالك عن عبد الله بن أبى بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يِهِ لعمرو بن 
حزم: (لا يمس القرآن إلا طاهر)”؟ . 

فيعترضه شافعي فيقول: هذا حديث مرسل» وليس بحجة. 

ويجيب الحالكي عا هذا الاعتراض إما ببيان اتصال السند» أو بأن يقول: «إن 
00 ا أصل من أصولناء ونحن نبني فروعنا على أصولنا»0© . 

وقد ذهب كل من أبي الوليد الباجي وأبي يعلى الفراء إلى أن الإرسال لا 
سرس مان العدوكف لذن شعو لاحيينا جواز الاحتجاج به» وكذلك 
لا يصح أن يعترض عليه به(22؛ في حين ذهب أبو إسحاق الشيرازي وأبو الوفاء 
ابن عقيل ومن يوافقهما في مذهبيهما إلى جواز الاعتراض بالإرسال” . 


(1) أخرجه مالك في الموطأء كتاب النداء للصلاة» باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» رقم: 419 » 

)03 المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي ١‏ ص: 0ع العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى» جح 3 
ص : 1490 . 

04 3-0-7 الجدل» للشيرازي» ص: 1 الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل .2 اج 2 
ص : ا" 


الجحدل 
65 طح 


المبحث الثانى 

الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالمتن (القول المبتدأً) 

متن السنة ثلاثة أقسام: قول» وفعل» وإقرارء فأما القول فنوعان: مبتدأء 
وخارج على سبب. 

وييمنا هنا أن نفصل القول في الاعتراضات الواردة على القول المبتدأء 
ونخصص لكل من الفعل والإقرار والقول الخارج على سبب مباحث خاصة. 

فإذن الاعتراضات الواردة على المتن» وهو القول المبتدأء هي ذاتها 
الاعتراضات الواردة على الكتاب» وتفصيلها كما يلى : 
المطلب الأول: الاعتراض من جهة أن المستدل لا يقول بالدليل 

وهو على ثلاثة أوجه: 

1 - أن يستدل بحديث وهو ممن لا يقبل مثل ذلك الحديث فى أصوله: 

كاستدلال الأحناف بخبر الواحد فيما يعم به البلوى» أو فيما خالفه القياس» 
وما أشبه ذلك مما لا يقبل فيه بخبر الواحد عندهم» فإذا اعُرض على المستدل 
ببذاء فإن جوابه أن يقول للمعترض: إن كنت أنا لا أقول به إلا أنك أنت تقول 
بهء وهو حجة عندك» فيلزمك العمل به” © . 

وقد رد ابن عقيل الاستدلال بمثل هذاء ما دام المستدل لا يقول به» وكون 
مخالفه يقول به لا يعطيه الحق هو فى أن يستدل به عليهء يقول: 

الوعندي أنه دين لبه لال بعر سنا لأن الذليل على المذهب المسؤول 
عنه إنما يكون بما يعتقده المستدل دليلًا» فإذا استدل بما يعتقده غيره دللا وهو يعتقده 
غير دليل لم يكن مستدلا» لكن صورته صورة المستدل» ومعناه معنى الملتزم على 
فذحب غَيِره والمفميةالمذهب غيرة»:وليسن هذا من الاستدلال في سئي . 


(1) المعونة في الجدلء للشيرازيء ص: 166 ٠‏ الواضح في أصول الفقه لابن عقيل»؛ ج: 2 
ص: 150 . 
)2( الواضح في أصول الفقهىء» لابن عقيل » ج: 22 ص: 0 . 


الحدل 
جح 366 


2 - أن يستدل فيه بطريق لا يقول به: 

وذلك مثل أن يستدل الحنفي في أنه لا زكاة ة في الغنم المعلوفة بما روي عن 
النبي يكل أنه قال: (في سائمة الغنم الزكاة)”!2؛ وهذا يدل على انتفاء الزكاة عن 
العلوقة: 

أو يستدل في إبطال خيار المجلس» » بما روي عن النبي يَلٍْ أنه نمى عن بيع 
الطعام حتى يقبض) » فدل على أنه إذا قبض في المجلس جاز بيعه 

فيعترض عليه المالكي أو الحنبلي» لس بيد جك لا 
لأن وجه الدليل منه لا تقول بهء وذلك أن هذا استدلال بدليل الخطاب أو مفهوم 
المخالفة» وأنت لا تقول به» وقد يجيب الحنفي على هذا الاعتراض بأن هذه 
طريقة لبعض أصحابنا وأنا ممن يقول به(©. . أو يقول» كما في الحديث الثاني : 
إن هذا اللفظ للغاية» وأنا أقول به فيما علق الحكم فيه على الخاية© . 

3 - أن لا يقول به في الموضع الذي ورد فيه: 

وذلك كاستدلال الحنفي على أن الحر يقتل بالعبد» بقول النبي عليه الصلاة 


(1) هذا الحديث يكثر تداوله في كتب الأصول؛» ومع ذلك فإني لم أجده بهذا اللفظء لكن معناه 
بوعره فى ديت أن عن أب بكر رضي الله نهنا وهو حديث طويل وفيه : «... وفي 
صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين...» الحديث» أخرجه البخاري في 
صحيحه» كتاب الزكاةء باب زكاة الغنم» رقم: 1362 , وقال مالك في الموطأ: «وفي كتاب 
عمر بن الخطاب: وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة»؛ الموطأء كتاب الزكاة» باب 
أحسن ما سمعت فيمن كانت له غئم على راعيين» وفي سنن الدارمي عن ابن عمر أن النبي يَكلٍ 
كتب الصدقة فكان في الغنم في كل أربعين سائمة شاة إلى عشرين ومائة... سنن الدارمي» 
كتاب الزكاة» باب في زكاة الغنم» رقم: 1567 . 

(2) رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة» كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم 
8 بلفظ : «نبى رسول الله يلدِ عن بيع الطعام حتى يستوفى»» ورواه آبن ماجه في سننه عن 
أبي الزبير وجابرء كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الطعام ما لم يقبضء رقم: 22219 
بلفظ : انبى رسول الله يك عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاع والصاعان صاع البائع وصاع 
المشتري؟. 

)3( المنهاج في ترتيب الحجاج ١‏ للباجي» ص: : 91 . 

240 ممرة ف الجدل. للشيرازي» ص : : 166 »2 الواضح في أصول الفقه,» لابن عقيل؛ ج: 2 

. 151: 


الجدل 
7 ححح 


والسلام : (من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه)17؟ . 


فيعترض عليه المالكي أو الحنبلي بأن يقول له: القتل الذي يتناوله الخبر لا 
تقول بهء لأنه لا خلاف بيئنا وبينك أنه لا يُقتل الحر بعبده» وما يقتضيه منطوق 
الخبر متروك بإجماع» وقد تكلف بعض الأحناف الجواب عن هذا الاعتراض 
فقال: لما أوجب القتل على الحر بقتل عبده» دل على أنه يقتل بعبد غيره أولى»؛ 
ثم دل الدليل على أنه لا يقتل بعبده» وبقئ قتله بعبد غيره على ما اقتضاء© . 

وقد بين الباجى تهافت هذا الجواب فقال: «هذا غلط. لأن وجوب قتله بقتل 
علد غبره هوم اللتطاجة .ووب «قله يع" تفيل تفن الطاب قاذ سقط 
الخطاب. سقط المفهوم منهء ولأنه فرع له ولا يجوز أن يسقط الأصل ويبقى 
الفرع)(6) 
المطلب الثاني : الاعتراض بالقول بموجب الحديث مع المنازعة في مقتضاه 


والاعتراض هناء يتوجه على متن الحديث» سواء كان نضّاء أو ظاهرّاء أو 
اماع "أ متحيناة:, 

أ- الاعتراض على الاستدلال بالنص: 

وهو على نوعين: دعوى الإجمال»؛ ودعوى الاحتمال: 

أ- 1 - الاعتراض على الاستدلال بالنص بدعوى الإجمال: 

ومثاله : أن يستدل المالكي في المنع من بيع الرطب بالتمر بما رواه سعد بن 


(1) رواه الترمذي في سننه عن سمرة» كتاب الديات عن رسول اللّهء باب ما جاء ف فى الرجل يقتل 
عبده » رقم : + 1334 »2 والنسائي في سئنهء كتاب القسامة» باب القود من السيد للمولى» ركم : 
5 بزيادة لفظ : «ومن أخصاه أخصيناه» » وأبو داود في سننه؛ كتاب الديات» باب من قتل 
عبده أو مثل به أيقاد منه؟» رقم: 3914 . وابن ماجه في سئنهء كتاب الديات» باب هل يقتل 
الحر بالعبد؟» رقم: : 2653 2 وأحمد في مسنده» كتاب أول مسند البصريين» باب ومن حديث 
سمرة بن جندب عن النبي» رقم : : 1245 2 والدارمي في سننه» كتاب الديات» باب في القود 
بخ المد سدم رق 2252 + ١‏ 

ه22 المعونة في الجدل» للشيرازي» ص: : 167 »2 الواضح في أصول الفقه)» لابن م 22 
ص: 151 . 


الجدل 
جح 365 
أبي وقاص أن النبي يَكةِ سئل عن ذلك» فقال: (أينقص الرطب إذا يبس؟) فقيل: 
نعم» فنهى عن ذلك» وفي رواية قال: (فلا إَ7)1' . 
رتو اح لان امد سكل وليس بنص» لأن قوله ككلِهِ (فلا إِذَا) 
غير مستقل بنفسه بل به يفتقر إلى تمام» فيحتمل أن يكون النبي كك قد قصد: فلا 
يجوز إذاء ويحتمل أن يكون قد أراد: فلا بأس إِذَاء فلا يجوز دعوى النص في 
مثل هذاء لأنه مجمل ويفتقر إلى البيان. وجواب المستدل عن هذا الاعتراض أن 
يبين أن الحديث غير مجمل, لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام جاء جوابًا عن 
سؤال وهو أنه قيل: أيجوز ذلك أم لا؟ فإذا قال: «فلا إِذّاةء وجب أن يكون هذا 
الجواب راجعًا إلى السؤال» ومتى حمعنا بين السؤال والجواب كان الحديث نصًا 
فى الساة 7 
أ- 7 -الاعتراض على الاستدلال بالنص بدعوى احتماله معنى غير ما استدل 
فيه المستدل : 
ومثاله : أن يستدل المالكي على المنع من الصلاة في المقبرة والحمام بما روي 
عن النبي كَلةِ أنه قال: (الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقيرة)” ““ؤهذا هن 


(1) رواه الترمذي في سننه» كتاب البيوع عن رسول اللّه؛ باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» 
ركم: : 1146 ء وأبو داود في ستنهء كتاب البيوع » باب في التمر بالتمرء رقم : : 2915 ء وابن ماجه 
في سئنهء كتاب التجارات» باب بيع الرطب بالتمرء رقم: 2255 » ومالك في الموطأء كتاب 
البيوع» باب مايكره من بيع التمرء رقم : : ١1139‏ وأبوداود في سننه» كتاب البيوع ؛ رقم : 22915 
وأخمد في مسندهء كتاب مسئد العشرة ة المبشرين بالجنة» رقم: : 1462 . 

(2) المنهاج في ترتيب الحجاج؛ للباجي؛ ص: 92 . 

0 كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاةء 

2415 وأحمد في مسنده؛ كتاب باقي مسند المكثرين» ا 0 
رق : 11483 »ء والدارمي في سننهء كتاب الصلاة» باب الأرض كلها طاهرة ما خلا المقبرة 
والحمام» رقم: 1354 . ورواه بلفظ: : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»؛ كل من: 
الترمذي في سننهء كتاب الصلاة؛ باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رقم: 
31 وار بن ماجه في سننه» كتاب المساجد رالجماعات» باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» 
ركم : : 357» وأحمد في مسندهء كتاب باقيى مسند المكثرين» ال بو 6 
رقم: 11362 » والدارمي في سننه» كتاب الصلاة» باب الأرض كلها طاهرة ما خلا المقبرة 
والحمام» رقم : : 1354 . 


العجدل 
9 د 


فيعترض عليه بأن المراد بقوله (... إلا الحمام والمقبرة): «والحمام 
والمقبرة»» فإن «إلا» تستعمل بمعنى الواوة: ومن ذلك قوله تعالى 0 0 
أَهْنّ الكتب إل يلق ين لَه لذن 00 
دين را 

وجواب 0 هناء وهو المستدل» أن ب يمنع أن تكون (إلا) بمعنى «الواو). 
وإنما معنى الآية ل ل بالتى هي أحسن وإنما السيف 
بينكم وبينهم» ثم إن متن الحديث يمنع هذا التأويل» لأنه قال: (الأرض كلها 
مسجد)ء وهذا يشتمل على المقبرة والحمام وغيرهماء فقّوله بعد ذلك (والحمام 
والمقبرة)» لا فائدة فيه» وحمل الكلام على فائدة أولى © . 

ب - الاعتراض على الاستدلال بالظاهر: 

والظاهر ثلاثة أنواع : ظاهر بالوضع» وظاهر بالعرف» وظاهر بالدلالة» وكل 
واحد منها يتوجه الاعتراض على الاستدلال به. 

ب - 1 - الاعتراض على الاستدلال بالظاهر بالوضع : 

والذي يخصه من وجوه المنازعة أمران: 

أحدهما: أن يحمله المعترض على عرف الشرع. 

والثاني: أن يحمله على غير المعنى الذي حمله المستدل عليه في اللغة. 
ب - 1 - 1 - قفأما الحمل على عرف الشرع» قمثاله: أن يستدل بعض 
المالكيين على أن التسمية ليست بشرط في صحة الذكاة» بما رواه البراء بن عازب 

عن النبي يَكِةِ أنه قال: (أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي» ثم نرجع فننحرء 
فمن فعل ذلك فقد أصاب)” » ولم يذكر التسمية. 

فيقول الحنفي معترضا: إنما أراد بالنحر هنا النحر الشرعي وهو يشمل التسمية 


(1) سورة العدكبوت» من الآية: 46 . 

(2) المنهاج في ترتيب الحجاجء للباجي؛ ص: 93 . 

(3) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الجمعة» باب التبكير إلى العيد» رقم : 915 » وكتاب الأضاحي» 
باب سنة الأضحية؛ رقم: 5119 ؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم: 
7 والنسائي في سئنه؛ كتاب صلاة العيدين» باب الخطبة يوم العيدء رقم : 1545 2 وأحمد 
في مسئده» كتاب أول مسند الكوفيين» باب حديث البراء بن عازب» رقم: 17750 و17945 . 


الجدل 

370 
والذكاة معًاء لكن متى تعمد الذابح أو الناحر ترك التسمية فليست بذكاة شرعية» 
فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث في مثل هذا الموضع. 

والطريق للمالكي في الجواب عن هذا الاعتراض أن يبين ألا عرف في الشريعة 
يقتضي التسمية في الذبح والنحر”؟" . 

ب - 1 - 2 - وأما حمل المعترض اللفظ على غير ما حمله عليه المستدل فى 
اللغة» فهو ثلاثة أنواع : ١‏ 

الأول: أن يكون اللفظ موضوعا لمعنيين هو في أحدهما أظهر: وذلك مثل أن 
يستدل المالكي على أن فضيلة إتيان الجمعة لا تكون في أول النهارء بما رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه عن النبي ككِ أنه قال: (إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب 
من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول؛ فإذا جلس الإمام طووا الصحف 
وجاؤوا يستمعون الذكرء ومثل المهجر كالذي يبدي البدنة» ثم كالذي يبدي بقرة. 
ثم كالذي هدي الكبش. ثم كالذي هدي الدجاجةء ثم كالذي يبدي البيضة)2, 
ووجه الاستدلال منه أنه جعل أعلى الفضيلة هو إهداء البدنة للمهجرء وذلك لا 
ينطبق على من أتى الجمعة في أول النهار» فإنما يقال له: مبكرء وغاد» ولا يقال 
مهجر إلا لمن أتاها في الهاجرة» فيقول الشافعي معترضًا: يحتمل أن يكون المراد 
بالمهجر: الذي هجر منزله ويأتي الجمعة. 

وجواب المالكي عن ذلك أن يبين أن لفظة (المهجر) أظهر في المعنى الذي 
انتدل علية» ؛ففق. زترك: متوله يقال له :حتحن. متزله» 50000 هبّرء فلا 
مدل عن السو لاهن لاد 0 

الثاني : أن يكون اللفظ موضوعا لمعنيين لا مزية لأحدهما على الآخر : ومثاله: 
أن يستدل المالكي في طلاق المكره بقوله يَكِدِ: (لا طلاق ولا عتاق في 


)2( رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه. كتاب الجمعة. ؛ باب فضل التهجير يوم الجمعة» رقم : : 21416 
ورواه بألفاظ مقاربة النسائي في سئنه» كتاب الجمعة؛ باب التبكير إلى الجمعة» رقم: 1369 » وابن 
ماجه في سئنه » كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة» رقم : 1082 . 


)03 المنهاج في ترتيب الحجاج » للباجي» ص: : 95 , 


الجدل 
371 2 


إغلاق)”! 2 والإغلاق هو الإكراه؛ فيقول الحنفي معترضًا: الإغلاق هو الجنون. 

وجواب المستدل عن هذا أن يقول: إذا وقع الاسم على الأمرين جميعاء حمل 
عليهما دون أن يكون هناك تناف بينهماء لأن حمل اللفظ الواحد على معنيين 
بكتاقوا عور اعادو خخ 120 

الثالث : أن يتنازعا في مقتضاه فيدعي كل منهما أنه موضوع لما يدعيه: وذلك 
مثل أن يستدل المالكي على بيع العرايا بخرصها تمرًا من المعري إلى جذاذهاء بما 
روي عن النبي مَل أنه نبى عن بيع الرطب بالتمرء ٠‏ إلا أنه رخص ذ في العرايا أن تباع 
بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا فيما دون خمسة أوسق© . 

فيقول الحنفي معترضًا: ليس في الحديث حجة لكم؛ وذلك لأن معنى العرايا 
الهبات والعطاياء من الإعارة وهى هبة المنافع» وقد أجاز ذلك رسول الله يَكِ في 
الرجل يبب الرجل تمر نخلة ثم يرجع في هبته قبل أن يجذها الموهب لهء وبهبه 
دزا غير ؤللك3" ارهد ار 

وطريق المالكي في الجواب عن هذا الاعتراض أن يبين أن العرايا ليست من 
الهبات في شيءء ثم يبين أن في الحديث ما يمنع من حمله على ما ادعى 
المعترض» فالعرايا واحدتها عرية» وليس عارية» فالعرية هي النخلة التي يُعْريها 
صاحبها محتاجّاء والإعراء أن يجعل له ثمرتها عامّاء وأما العارية 97 د 
المنافع» فالعرية غير العارية» فبطل ما قاله المعترضء ثم إن في الحديث أيضًا ما 
يمنع مما أوله به المعترض» وذلك أن النبي تك أرخص في العرايا أن تباع 


(1) رواه أبو داود في سئئه » كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» ركم : : 1874 ء واب بن ماجه في 
سئله؛ كتاب اد باب 00 المكره والناسي » رقم: : 2036 ١‏ وأحمد في مسندهء كتاب 

)003 صحيح ا 58 ل 3 ل بالتمر إلا في العرايا؛ رقم: 2072 
صحيح مسلم » كتاب البيوع) باب محريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم: 1 » سنن 
النساتي؛ كتاب البيرع» باب بيع العرايا بالرطب». رقم: 4465 و4466 . سنن أبي داود. كتاب 
البيرعء باب في بيع العراياء رقم : : 2919 »؛ مسئد أحمدء كتاب بافي مسند المكثرين» باب 
مسند أبي هريرة؛ ركم : : 6938 , 

ل انف عل غريه رض البسها التلكليفن: 


الجدل 
وك 3172 
بخرصهاء وعلى ما قاله المعترض لا يكون بِيعًا وإنما يكون هبة مبتدأة”" . 

ب - 2 - الاعتراض على الاستدلال بالظاهر بالعرف. 

والظاهر بالعرف على ضربين» ظاهر بعرف الشرع» وظاهر بعرف اللغة : 

ب - 2 - 1 - فأما الظاهر بعرف الشرع» فيعترض عليه بأن يحمله المعترض 
على مقتضاه في اللغة» وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن اليد إذا قطعت من 
الحي فإنه لا يحل أكلهاء بما روي عن النبي كَلِْهْ أنه قال: (ما قطع من حي فهو 
ميت)2 » وهذا يدل على أنه لا يجوز أكله؛ فيعترضه الشافعي قائلا: ليس في 
هذا ما يدل على أنه لا يجوز أكله» لأن المذكى ميت ويجوز أكله» والميت اسم 
حرا كا ارو ري ا 13 ار 3 وجواب المستدل هنا 
أن يقول: أن الميت إذا أطلق في الشرع» فإنما ينصرف إلى ما لا يجوز أكله. 
والدليل على ذلك قوله تعالى: 3 عَليكْه ميته . 0 وقوله عز وجل : 
«إِلّ أن يكت مَيْنَةَ أوّ دَمَا َسْقُوءًا. . . 4*. وقال النبي عليه الصلاة والسلام : 
(أحلت لكم ميتتان: السمك 0 “ا دور فاق متشي العقف” يظلك علق 
المذكى لم يصح هذا الكلاء© , 

ب - 2 - 2 - وأما الظاهر بعرف اللغة» فإن الذي يخصه من المنازعة في 
مقتضاه أمران : 

الأول: أن يحمله المعترض على عرف اللغة: وذلك مثل أن يستدل من 
المالكية من قال بأن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضانء بما 
روي عن عبد الله بن عمر أنه قال: «فرض رسول الله كخِ زكاة الفطر من 


210 المنهاج في ثترثّيب الحجاج. للباجي ١‏ ص: : 96 , 

(2) انفرد بروايته ابن ماجه في سننه» كتاب الصيدء باب ما قطع من البهيمة وهي حية؛ رقم: 3208 . 

(3) سورة المائدة» من الآية: 3 . 

(4) سورة ة الأتعامء من الآية: 145 . 

(5) أخرجه النسائي في سننهء بلفظ : «أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد؛؛ كتاب الصيدء باب صيد 
الحيتان والجرادء رقم: : 3209 » وأخرجه ابن ماجه في سئنه بلفظ : «أحلت لكم ميتتان ودمان» 
فأما الميتتان فالحوت والجراد.» وأما الدمان فالكبد والطحال». كتاب الأطعمة» باب الكبد 
والطحال» رقم: 3305 . 


الجدل 
3 ل 


رمضان. . .772'» فعلق الوجوب بالفطر من رمضان» فوجب أن يتعلق ذلك بأول 
فطر موجوب منهء وذلك هو الفطر من آخر يوم منه. 

فيعارضه من يقول بتعلق الوجوب بطلوع الفجر من أول يوم من شوال قائلا: 
إن لفظ الفطر إذا أطلق في الشرع» فإنما يقتضي الفطر يوم الفطر لأنه المستعمل 
في الشرع» فيقال (يوم الفطرء وعيد الفطر). واذا كان هذا هو الفطر الشرعي» 
وجب أن يكون إطلاق لفظ الفطر في الشرع يقتضيه» وجواب المستدل أن يغبت 
أن اسم الفطر ينطلق عليه كما ينطلق على ليلة الفطرء فيقول: إن اللفظ يستعمل 
فيهما على حد سواءء فلا يقتضي ذلك عرف الشرع في أحدهما دون الآخرء فإن 
اللفظ يختص بالليل لأن الفطر لا ينطلق من جهة عرف اللغة على كل أكل؛ وإنما 
ينطلق على الأكل الذي يتعقب الصوم. وقد ثبت أن هذا المعنى موجود في الأكل 
عند غروب الشمس من أول ليلة من شوال دون الأكل عند طلوع الفجر من يومه. 
فوجب أن يكون هذا الحكم مختصًا به 

الثاني : المنازعة في الظاهر بعرف اللغة بمناكرة العرف: ومثاله: أن يستدل 
المالكي على أن الواجب في صدقة الفطر صاع من قمح» بما روي عن أبي سعيد 
الخدري أنه قال: «كنا نخرج - إذ فينا رسول الله يكِِ - زكاة الفطر عن كل صغير 


وكبيرء حر أو مملوك» صاعًا من طعام أو صاعًا من أقطء أو صاعًا من شعير» أو 
3 


صاعا من تمرء أو صاعًا من زبيب» 


امرحم رن اورت رو اد لطا 0 : 1602 » ورواه مسلم 
بلفظ : «أن رسول الله يي فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من 
شعيرعلى كل حر أو عبد. ذكر أو أنثى من المسلمين»» صحيح مسلم» »؛ كتاب الزكاة» رقم 
5 » ورواه بألفاظ مقارية : البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» رقم : : 1408 00 
في سئنه » كتاب الزكاة» رقم: : 611 - 612 » والنسائي في سننه؛ كتاب الزكاة» رقم : : 2453 - 
28 وأبو داود في سئئه. كتاب الركا ة» رقم: : 1373 - 1374 ٠‏ وابن ماجه في سئئه» 
كتاب الزكاة» رقم: 1816 » (أحمدا مسندهء كتاب مسند المكثرين من الصحابة» رقم: 
اك 

)3( رواه 1 اللفظ : عن اكه كتاب 2 باب 5-1 الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير» رقم: : 1641 » وأبو داود في سننه كتاب الزكاة» باب كم يؤدى في صدقة الفطر. - 


الجدل 
هسح 374 
فيقول الحنفي معترضًا: اسم الطعام واقع على كل ما يتطعم من تمر وسمن 
وغير ذلك» وليس فى الحديث ما يدل على أن المراد به البر دون غيره. 
وجواب المستدل أن يبين أن عرف هذه اللفظة في اللغة القمح. وذلك أن 
يقول: إن ظاهر هذا اللفظ إذا أطلق يتناول البرء وإن كان معنى الطعم فيه غير 
موجود؛ ثم إن الحديث قد تضمن سائر أنواع الأقوات» فلم يبق ما يحمل عليه 
اسم الطعام إلا البر17). 

ب - 3 - الاعتراض على الاستدلال بالظاهر بالدلالة : 

والظاهر بالدلالة هو ما لا يستدل له إلا بضرب من الدليل يصرف الكلام عن 
ظاهره 5 واجه يحتمله. وهو على نوعين: أحدهما يفتقر إلى تمدير محذوف» 
والآخر يفتقر إلى إبدال لفظ مكان لفظ . 

ب - 1-3 - فأما الذي يفتقر إلى تقدير محذوف : فمثل أن يستدل المالكي في أنه لا 
يجوز بيع الرطب بالتمر بما روي عن النبي يك أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر» فقال: 
(أينقص الرطب إذا جف؟) فقيل له : نعم فقال : (فلا]ذا)20» والتقدير فيه : فلا يجوز 
إذا. 

ومثاله كذلك: أن يستدل المالكي في أن البائع إذا وجد عين ماله عند المفلس 
رجع به بقوله يك : (أيما رجل مات أو أفلس. فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا 
وجده يو فهذا تقديره : فالذي كان صاحب المتاعء ويدل عليه بأنه لا يجوز 


رقم: : 1377 » وأخرجه بألفاظ أخرى: البخاري في صحيحه. كات الركاة»ء رقم: : 1409 - 
0 - 1412 - 1414 » والترمدي في سئنه» كتاب الزكاة عن رسول الله رقم: : 2١.609‏ 
والنسائي في ستنهء كتاب الزكاة» ركم: : 2464 - 2465 .2 وأبو داود في سننهء كتاب الزكاة» 
رقم: : 1378 ؛ وابن ماجه في سثنه» كتاب الزكاةء رقم: : 1819 . 

(1) المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي» ص: 8 -99., 

(2) سبق تخريجه في ص: 8 . 

(3) رواهابن ماجه في سنئه؛ كتاب الأحكام؛ باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس » رقم + 22351 
وأخرجه بألفاظ أخرى تؤدي : نفس المعنى » كل من : البخاري في صحيحه؛ كتاب في الاستقراض 
وأداء الديون والحجر والتفليس» رقم: : 2227 » ومسلم في صحيحه» كتاب المساقاة. 
رقم : : ١2913‏ والترمذي في سئنه؛ كتاب الببوع عن رسول الله؛ رقم : : 1183 » والنسائي في سننه؛ 
كتاب البيوع؛ ركم: : 24597 وأبوداود في سننه » كتاب البيرع » ركم : : 3054 و3056 . 


الحدل 
5 


أن يكون المراد به صاحب المتاع في الحال لأنه شرط فيه الإفلاس» وذلك لا 
يشترط في صاحب المتاع في الحال» فيثبت أن المراد به: الذي كان صاحب 
المتاع . 

والاعتراض على هذا النوع من الاستدلال يقع من وجهين: 

أحدهما: أن يضمر السائل غير ما أضمره المستدل. وذلك مثل أن يقول فى 
الاعتراض على الاستدلال بالحديث الأول: إن المراد بقوله «فلا إذا»: فلا لد 


إذا. 


والجواب عنه من وجهين : 

الأول: أن النبي كه سئل: هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ فإذا قال: فلا إذاء 
وجب أن ينصرف الجواب إلى السؤال» فيكون معناه: فلا يجوز إذا. 

والجواب الثاني : أن هذا التعليل لا يصح على إضماركم» لأن كون الرطب مما 
ينقص في ثاني حال» ليس بعلة في جواز بيعه» لأنه لو لم ينقص أيضًا لكان 
أصحء ولو أراد ما قلتموه لوجب أن يقول: أيتساويان حال العقد؟ لأن علة جواز 
البيع عندكم هي التساوي في حال العقدء ولمًا عدل عنه إلى ما ذكرناه دل على 
بطلان قولهم. 

والثاني : مثاله: أن يقول في مسألة الإفلاس: م تن ل 
المراد بصاحب المتاع: المشتري الذي هو صاحب له في الحال» وانما 0 
الإفلاس حتى لا يظن ظان أنه لما أفلس صر البائع أحق به» والجواب عن ذلك 
أن ينصر المستدل الدليل الذي ذكرهء ويسقط ما أورده المعترض من تأويل 
الدليل» بأن يقول: قوله (أيما) من حروف الشرطء» فالظاهر أن إفلاسه شرط في 
الاستحقاق» ويقول: لو كان ما قلتموه صحيحًا لقال: أيما رجل أفلس فهو أحق 
به» ولم يقل: فصاحب المتاعء لأن ذكره قد تقدم'". - 

تت 2-3 - وأما ما لا يتم الاستدلال به إلا بإبدال لفظ مكان لفظ : : فهو مثل 
استد لال الشافعي على أنه لا يجوز بيع الأعيان الغائبة بالصفة» بما روي أن النبي 


الحدل 

جد 376 
عليه الصلاة والسلام قال لحكيم بن حزام : (لا تبع ما ليس عندك)”!؟: فهذا لا يتم 
الاستدلال به إلا بإبدال لفظ مكان لفظء وذلك أن يقول: إن لفظ الحديث (لا تبع 
ما ليس عتدك). والمراد به: ما ليس بيدك. بدليل أنه يجوز أن يقال: هذا ملكي 
0 ري 0 » وإذ اد المراد به: لا تبع 

ا 

أحدهما: أن يبين أن اللفظ يحمل على مقتضاه ولا يحتاج إلى إبداله بإبدال لفظ 
آخرء وذلك أن يقول: إن معنى (ما ليس عندك): ما ليس في ملكك» وهو أن 
حكيم بن حزام كان يبيع سلعًا في ملك غيره ثم يشتريها ويسلمهاء فنهاه النبي مَل 
عن ذلك» وإذا صح أن يحمل اللفظ على مقتضاه لم يجز نقله إلى معنى غيره إلا 
بدليل. 

والثاني : أ ن العلة عندكم ف في المنع من الببع ؟ عدم الرؤية» لا عدم كوا بيده. 
لأنه لو تقدمت الرؤية» جاز عندكم البيع وإن كانت السلعة غائبة» ولو كانت 
السلعة بيده ولم يرها المشتري لم يعجر بيعة إياهاء فلا يصح الاحتجاج مهذا 
ال ش 

ج - الاعتراض على الاستدلال بعموم السنة: 

وهو أن يستدل بلفظ ويدعي أنه يتناول موضع الخلاف بعمومهء فيمنعه 
ويمنع أن يتناول موضع الخلاف» والثاني أن يدعي فيه الإجمال. 

ج - 1 - الاعتراض على العموم بأنه لا يتناول موضع الخلاف: 


(1) رواه الترمذي في سننه» كتاب البيوع عن رسول الله باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» رقم : 
3 » والنسائي في سننه» كتاب البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع» رقم : 4534 » وأبو داود في 
سئنه» كتاب البيوع؛ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده؛ رقم : 3040 ؛ واآء بن ماجه في سلنه» كتاب 
التجارات » باب النهي عن بيع ها ليس عنده وعن ربح ما لم يضمنء رقم : : 2178 ١‏ وأحمد في 
مسندهء كتاب مسئد المكيين» باب مسئد حكيم بن حزام عن النبي» رقم: 14772 . 

(2) المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي؛ ص: 100 - 101 . 


الجدل 
الما 


أنه قال: (إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» ولو لم يجد الماء عشر سنين)7', 
ولم يتخص حجارة من غيرهاء فوجب حمل ذلك على كل ما وقع عليه اسم 
الصعيد من حجارة أو غيرها إلا ما خصه الدليل» فيقول الشافعي معترضًا: لا 
أسلم أن الصعيد واقع على الحجارة» وإنما يتناول التراب فقطء. ولذلك قال ابن 
عياس : الصعيد التراب. 

والجواب عن هذا الاعتراض : أن هذا غلطء لأن أهل اللغة ذكروا أن الصعيد 
وجه الأرض؛ وقد قال أبو إسحاق الزجاج: «لا أعلم في ذلك خلانًا في أهل 
اللغة»؛؛ وقول ابن عباس غير محفوظ عنه» ولو ثبت لكان معناه أن معظم الأرض 
التراب؛ ثم إن قول ابن عباس «الصعيد: التراب»» ليس فيه دليل على أن غير 
التراب لا يسمى صعيدّاء وإنما فيه إثبات هذا الاسم للتراب فقط © . 

ج - ؟ - الاعتراض على العموم بدعوى الإجمال: 

ومثاله: أن يستدل المالكي على أن صوم رمضان بنية في أوله تجزئ عنه بماروي عن 
النبي يك أنه قال: (صلوا خمسكم وصوموا شه ركم)” » وهذا قد صلى خمسه وصام 

فيقول له الشافعي معترضًا: هذا الحديث مجملء» لأن المراد به غير مفهوم من 
ظاهره. لأن ظاهر الصوم الإمساك. والمراد به - بإجماع - غير مجرد الإمساك, 
ولابد فيه من تقديم نية من الليل وإمساك في أوقات مخصوصة ثم معان مخصوصة 
على وجه مخصوص.ء وهذا مما لا ينبئ عنه اللفظ ينفسه ويفتقر إلى بيان. . 
وكذلك الأمر بالصلاة هنا لا يعلم أن المراد هو الصلاة الشرعية» لأنه مجمل» 
فاحتاج في معرفة ذلك إلى غير هذا الخبر. 


(1) رواه الإمام أحمد في مسنده؛ كتاب مسند الأنصار باب حديث أبي ذر الغفاري» رقم: 20407 - 
77.,., ورواه بلفظ : «إن الصعيد الطيب طهور المسلم . .* الترمذي في سننه كتاب الطهارة» 
رقم: 115 . 

)22 المنهاج في ترتيب الحجاج » للباجي» ص: 101 . 

(3) رواه الترمذي في سئنهء كتاب الجمعة عن رسول الله ؛ باب منهء رقم 00000 : هذا حديث 
حسن صحيح ٠ ١‏ وأحمد في مسنده.؛ كتاب باقي مسند الأنصار» باب حديث أبي أمامة الباهلي 
الصدي بن عجلان بن عمرو؛ رقم: 21140 - 21228 . 


الجدل 
هتح 375 
والطريق في الجواب عن هذا الاعتراض أن يبين المستدل أن الإمساك يسمى 
في لغة العرب صيامًاء وإنما ورد الشرع باعتبار شروط فيه؛ وذلك لا يخرجه عن 
موضوعه في كلام العرب» وأيضًا فإن القدر الذي يذهب إليه من الإمساك يسمى 
صوما في عرف الشرع. ولذلك يقول الشافعى لا يجزيه صومه)) وإذا تناوله 
الاسم في عرف الشرع وجب أن يحمل عليه إلا أن يمنع من ذلك دليل. 
وأيضًا فإن اللفظ يقتضى صلاة فى اللغة» فإذا صلى صلاة شرعية كان ممتغلاء 
فإطلاق الأمر بالصلاة ينطلق إلى ما تقرر في الشرع” . 

د - الاعتراض على الاستدلال بمجمل السئة: وذلك بالمنازعة في كون الفعل 
مجملاء مثاله: أن يستدل المالكي على اعتبار الموالاة في الوضوء بقوله ككل : 
(لا 0 صلاة بغير طهور)20؛ لأن ذلك مجملء لأنه لا يفهم من هذا الكلام 

جنس الطهور ولا صفته» وقل , بين النبي مد هذا المجمل بوضوئه على الموالاة» 
وجب أن يعدي للك فى الوستوة قفون القنافتي متترضا لا إل أن مذ معدل 
بل هو عام في كل ما يسمى طهورًا إلا ما قام عليه الدليل» والطريق في الجواب عنه 
بالنسبة للمستدل : أن يبين أن ذلك في حيز المجمل» لأنه لا يفهم المراد به من لفظه 
ويفتقر في البيان إلى غيره » والدليل على ذلك أنه يعتبر أعضاء مخصوصة ويعتبر مسح 

3 5 : : 1 5 : 

بعضها وغسل بعضهاء وهذا لا يفهم من مجرد قوله: تطهرو” 1 
المطلب الثالث : الاعتراض على الاستدلال بمتن السنة بدعوى المشاركة فيه 


والمشاركة في الدليل» إنما تكون على نوعين: 
أ - أن يتعلق كل واحد منهما بالدليل من جهة الظاهر: وهو ينقسم إلى 


(1) المعونة ف فى الجدل» ص: 0 - 171 . المنهاج في ترتيب الحجاجء للباجي» ص : 22 
الواضح في أصول الفقهء لابن عقيل» ج: 2 ص: 3 . 

(2) رواه النسائي في سننه » كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء» رقم: : 139 » واين ماجه في سننه » 
كتاب الطهارة وستتهاء باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور» رقم : : 269 و270 » والدارمي في 
سئنه» كتاب الطهارة» باب لا تقبل الصلاة بغير طهور» رقم : : 683 . 

)3( المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي» ص: 104 . 


الجدل 
يبع لم 


أ- 1 - أن يكون لفظ الدليل مشتركا بين معنيين» فيحمل كل واحد منهما على 
المعنى الذي يذهب إليه الآخر: مثاله» أن د الحتفي في مسألة الساجة”!) 
بقوله عليه الصلاة والسلام : (لا ضرر ولا ضرار)'» وفي نقض دار الغاصب ورد 
الساجة إضرار به» فوجب ألا يجوزء فيقول له الشافعي أو الحنبلي معترضًا: هذا 
حجة لناء لأن في إسقاط حق المالك من عين ماله والإحالة على ذمة الغاصب 
إقرار به فو حك آلا يجوز ذلك :والجواب»غن هذا الاعتراضن أن'يبين المستدل 
أنه لا إضرار على المالك» لأنه بمجرد أن يدفع إليه القيمة ا 
ومثاله كذلك : أن يستدل المالكى فى تحديد وقت العشاءء بما روي أن جبريل 
عليه الصلاة والسلام صلى بالنبي ل العشاء حين غاب الشفق © وهذا يقتضي 
أنه إذا غابت الحمرة» فإن الوقت قد دخل. 

فيقول المخالف معترضًا: هذا حجة لناء لأن الرواية: حين غاب الشفق» 
والشفق هو البياض» ويستدل عليه بأن الشفق مأخوذ من الشفقة وهي الرقة» 
والرقة إنما تكون في البياض» لأن الحمرة ثخينة. 

وطريق المستدل المالكي في الجواب عن ذلك من وجهين: 

الأول: أن يبين أن الشفق ذ في العير: أظهر وأشد» ويستدل على ذلك بما روي 
من آثار عن الصحابة . 

والثاني: أن يقول: إن الحكم إذا علق على اسم يتناول أمرين» تعلق بأولهما 
وجوداء وهو هنا الحمرة. 


(1) الساحة: الخشية ) وصورة المسألة: أن يغصب أحدهم خشبة من غيره ويدخلها في بناء بيته. 

(2) رواه ابن ماجه عن ابن عباس في سئئه» كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» 
رقم : : 2332 » ورواه الإمام مالك مرسلا في الموطأء كتاب الأقضية» باب القضاء يده 
رقم: : 1234 . 

(3) المعونة في الجدل» للشيرازي» ص: 172 2 الواضح في أصول الفقه. لابن عقيل» اج 2 

(4) رواه الترمذي في سئنه» كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي» رقم: 138 . 
وأبو داود في سننه كتاب الصلاة باب في المواقيت» رقم: 332 » وأحمد في مسنده؛ كتاب ومن 
مسند بني هاشم » رقم: 0 . 


الجدل 
خخ 350 
أ - 2 - أن يتعلق كل منهما بلفظ من الدليل غير اللفظ الذي ذهب إليه الآخر: 
ومثاله: أن يستدل المالكي على أن المسلم لا يقتل بالكافر قصاصًاء بما روي 
عن النبي يك أنه قال: (لا يقتل مسلم بكافر)”!'؛ وهذا نص في موضع الخلاف» 
فيقول الحنفي معترضًا: المراد بالكافر في الحديث: الحربي» بدليل قوله في آخر 
الحديث (ولا ذو عهد في عهده)؛ وقد أجمعنا على أن الذمي يقتل بالذمي» فثبت 
أنه أراد به» ولا يقتل ذو عهد في عهده بحربي» وإذا ثبت ذلك وجب أن يحمل 
قوله (لا يقتل مسلم بكافر) على الكافر الحربي» ليصح عطف آخر الكلام على 
أولهء والجواب عن ذلك» أن يبين المستدل أنه ليس المراد بقوله (ولا ذو عهد في 
عهده) ما ذهب إليه المعترضء» ليسلم له التعلق بأول الحديث» وذلك أن يقول 
(إلا ذو عهد في عهده)», لم يرد به أنه لا يقتل بالحربي» ولو أراد ذلك لم يكن 
لتخصيصه بوقت العهد فائدة» لأنه لا يقتل أيضًا في غير عهده بقتل الحربي» وإنما 
يقتل بكفره؛ ومعنى الخبر: لا يقتل ذو عهد في عهده بكفره» فتظهر حينئذ فائدة 
تعليق هذا الحكم بوقت العهد. فيكون معنى الخبر : لا يقتل مؤمن بكافر قصاصًاء 
ولا ذو عهد في عهده بكفره©2 , 
ب - أن يتعلق كل واحد منهما بالدليل من جهة العموم: 
ومثاله : أن يستدل المالكي في وضع الجائحة» بما روي عن النبي يك أنه قال : 
(لا يطيب مال امرئ إلا بطيب نفس منه)”'. فلا يجوز أن يأخذ البائع من 
المشتري ماله إلا بطيب نفس منه. . فيعترضه الحنفى قائلا: هذا مشترك الدليل» 
ذاقه ليطي للاتظعرى أرضا إغدالشومال البائم: إلا بطي تعن مدهو الجر انبا عنة 
أن يبين المالكي» وهو المستدل؛. أن استدلاله بالحديث أولى من استدلال 


(1) رواه البخاري في صحيحه كتاب الديات باب لا يقتل المسلم بالكافرء رقم: 6404 » والترمذي 
في سننه كتاب الديات عن رسول الله باب ما جاء في دية الكفار» رقم: 3 .». وابن ماجه في 
سننه كتاب الديات باب لا يقتل مسلم بكافر» رقم: 8 ., وأحمد. في مسنده؛ كتاب مسد 
المكثرين من الصحابة باب مسئد عبد الله بن عمرو بن العاص» رقم : : 6403 . 

(2) المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي» ص : 5 - 106 . 

(3) رواه أحمد في مسنده» كتاب أول مسند البصريين» ال 50 
الحديث رقم: 19774 . 


الجدل 
581 :222 


المعترض» ويرد اعتراض السائل بأن يقول: إن مال البائع إنما كانت الثمرة» 
وتلك لا تطيب للمشتري إلا بطيب نفس من البائع» فإذا أصابتها الجائحة فلم 
تحصل للمشتري» فلم يعتبر طيب نفس البائع بذلك؛ وليس كذلك الثمن» فإن 
البائع أخذه بطيب نفس» فوجب ألا يحل له”1'. 
المطلب الرابع : الاعتراض على الاستدلال بالسنة بدعوى اختلاف الرواية 

وهو نوعان: 

أ- الاعتراض بإبدال لفظ مكان لفظ: 

وهوعلى ضربين : 

أ- 1 - أن يورد المعترض الحديث على وجه يمنع من استدلال المستدل به: 

مثاله: أن يستدل الشافعي أو الحنبلي في تخيير أولياء دم المقتول بين القود 
والدية من غير مراعاة رضا الجاني» بقوله عليه الصلاة والسلام في قتيل خزاعة: 
(وأنتم يا خزاعة» فقد قتلتم هذا القتيل» وأنا واللّه عاقله» فمن قتل بعد ذلك قتيلا 
فأهله بين خيرتين؛ إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا أخذوا العقل)©. 

فيقول الحنفي معترضًا: قد روي: (إن أحبوا فادوا)2 » والمفاداة مفاعلة» فلا 
يكون إلا صلحًا بالتراضي» والخبر خبر واحدء فوجب أن يُتوقف فيه حتى يُعلم 
أصل الحديث . 

والجواب: أنه قد روي الجميع» والظاهر منهما الصحةء فيصير كالخبرين» 
فنجمع بينهما فنقول: يجوز بالتراضي وبغير التراضي”" . 

ومثاله: أن يستدل المالكى في ثبوت خيار الشفعة للورثة» بما روي عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من ترك حقا فلورثته) , والششة حدق لوست ان 


01 المنهاج في ترتيب الحجاج . للباجي» ص: : 106 . 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم : 112 2434 ,2 و ع : 1355» 
وأبو داود في سئنه» رقم : : 2017 و4505 , 

(4) المعوئة في الجدل» للشيرازي» ص : 172 - 173 » الواضح»ء لابن عقيل» ج : ١2‏ ص: 157. 

(5) لم أقف علي تخريج لهذا اللفظء رغم البحث. 


الجدل 
جح 382 
يكون للورثة» فيقول الحنفي معترضًا: قد روي: (من ترك مالا فلورثته)!', 
يمنع أن يثبت المال للورثة» والطريق للمالكي في الجواب عن هذا الاعتراض أن 
يقول: إنه إذا روي هذا وروي هذاء وجب استعمال الروايتين جميعَاء وأيضًا فإنه 
لو لم يكن بد من استعمال إحداهما لكان الحديث الذي استدللنا به أولى. لأن 
الراوي إذا شك في الخبر رواه على أخص أخباره لأنه يقين عنده» ولا يجوز أن 
يشك في الأخص فيرويه على الأعم لأن ذلك يكون كذي© . 

أ - 2 - أن يروي الحديث على وجه يصير به حجة له: وذلك مثل أن». يستدل 
المالكي على جواز التيمم بالحجارة» بما روي عن النبي كله أنه قال: (جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورا)” © » فيجب بمقتض هذا الحديث أن يجوز التيمم بكل ما 
يقع عليه اسم الأرضء فيقول الشافعي معترضًا: قد روي: (جعلت الأرض 
مسجدًا وتراببا طهور)” © »؛ فيصير الحديث حجة لناء لأن عدوله في التيمم عن 
جميع الأرض إلى التراب يدل على تخصيص التيمم بهء والجواب عن هذا 
الاعتراض أن يبين المستدل أن روايته أشهر وأظهر إن تمكن من ذلك. أو يقول: 
إن حديثنا يجب أن يكون الأصل إن لم يكن بد من الأخذ بأحدهماء لأن راويكم 


(1) رواه البخاري في صحيحه كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب الصلاة 
على من ترك دينا رقم : 2223 ١‏ وفي عدة مواضع أخرى من صحيحهء ورواه مسلم في صحيحه 
في عدة مواضع أيضاء ومنها في كتاب الفرائض ١‏ باب من ترك مالا فلورثته» رقم: : 3040 », 
والترمذي في سننه » كتاب الجنائز عن رسول اللّه؛ باب ما جاء في الصلاة على المديون؛ رقم: 
0 والنسائي في سننه كتاب الجنائز باب الصلاة على من عليه دين» رقم : :- 1936 2 
وأبو داود في سئنه كتاب الفرائض باب في ميراث ذوي الأرحام؛ رقم: 2512 . 

(2) المنهاج في ترتيب الحجاجء للباجي.: ص: 108 . 

(3) رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة» باب ون الى بعلت لل لزنن با ا 
رقم: 419 . والترمذي في سننه كتاب الصلاة»؛ باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام» رقم: 291 » ورواه أيضا في كتاب السير عن رسول الله باب ما جاء في الغنيمة» 
ركم: ا ار قار تررم عاجو يل راحم اولي الصديء» رقم: : 429 ء وابن 
ماجه في سئنه كتاب الطهارة وسئنها باب ما جاء في التيمم» رقم: : 560 » وأحمد في مسندهء 
كتاب ومن مسند بني هاشم» باب 0 ن عباس» الحديث رقم: 2606 . 

(4) رواية الإمام مسلم في صحيحه: «وجعلت لنا الأرض كلها مسجدّاء وجعلت تربتها لنا طهورًا'؛ 
صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ رقم: 811 . 


الحدل 
03ح 


يجوز أن يشك فيعلق التيمم بالتراب لأنه متيقن» ولا يجوز أن يشك راوي حديثنا 
فيغلق القنهم :على الآرفى الأندذلك دين , 

ب - الاعتراض باختلاف الرواية بإبدال حركة مكان حركة: 

مثاله أن يستدل الشافعى أو الحنبلى فى إباحة الجنين بذكاة أمه» بقول النبى 
يكل : (ذكاءٌ الجنين ذكاٌ آمه)20: أي أن ذكاته هى ذكاة أمهء فيقول الحنفى 
معترضا: تدروي 1400 بالتكف كر ن لنت آنا دكات مدل ذكاة امهو بوذا ترود 
بين أن تكون ذكاته نفس ذكاة أمه» وبين أن تكون مثل ذكاة أمه» وقف الدليل على 
الترجيح» وكان ما ذهب إليه أبو حنيفة أشبه» لأن الباب باب حظر في الأصل إلى 
أن يحصل يقين الذكاة©» ومثاله: أيضًا؛ أن يحتج المالكي في أن الأمة تصير 
فراشًا بالوطء؛ وأن ولدها يُلْحَقُ بالسيد من غير أن يستلحقه» بما روي أن سعد بن 
أن وقاص وعبد بن زمعة تحاكما إلى رسول الله يكل فقال عبد بن زمعة: أخي 
وابن وليدة أبي وُلد على فراشه» فقال رسول الله يكلِ: (هو لك عبدٌ بن زمعة 
الولد للفراش وللعاهر الححر)© . 

فيقول الحنفي معترضًا: الرواية: (هو لك عبدُ بن زمعة)» وهذا لا يدل على ما 
تقوله لأنه قضى به عبدًا له» ولهذا قال لسودة (احتجبي منه)» والجواب : أن هذا 
غير صحيح» لأنه يستحيل أن يدعيه أحاء فيقضي النبي يَكِدِ له به عبداء وأيضًا فإن 
تعليل النبي يل ينفي ما ادعيتم لأنه قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)» والولد 
لا يكون عبدًا للفراش» » ثم إنه قد روي (هو لك يا عبد بن زمعة)”©2, والأخذ 


1 باح قي رسي ادام «اوعي قن 103 

(2) رواه الترمذي في سنته كتاب الصيد عن رسول الله باب ما جاه في ذكاة الجنين» رقم : 01036 
وأبو داود في سئنه» كتاب الضحاياء باب ما جاء في ذكاة الجنين ) رقم: : 2445 .2 وأحمد في 
مسنده كتاب باقي مسند المكثرين» باب مسند أبي سعيد الخدري» رقم: 10915 . 

)3( الواضح في أصول الفقه, لابن عمّيل » ج: 22 ص: 6 . 

(4) لم أتمكن من الوقوف على تخريج لهذا اللفظ في كتب السنة» رغم البحث. 

(5) رواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب تفسير المشبهات» رقم: : 21912 وأيضا في مواضع 
أخرى بأرقام : 22066 22540 26252 6318 6646 2 ومسلم في صحيحه كتاب الرضاع ء 
باب الولد للفراش وتوقى الشبهات» رقم: : 2645 »2 والنسائي في سننه كتاب الطلاق» باب 
إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش» رقم: : 3430 . 


الحدل 
حت 35354 


بالزائد أولى. وهذه الرواية مفسرة لروايتكمء لأن حرف النداء يجوز إسقاطه. 
وأما قوله لسودة (احتجبي منه)» فإنما كان ذلك لأن زمعة لم يستلحقه وإنما أقر به 
ابنه عبد» فتبت ذلك فى حقه وهو ألا يملكه ويعطيه حصته من ميراث أبيه على ما 


أقر به ولا يثبت بذلك نسبه من زمعة» فلذلك لم يجز أن يرى سودة بنت زمعة 
ولا يكون بذلك من ذوي محارمها» واللّه أفل 1 . 


المطلب الخامس : الاعتراض على الاستدلال بمتن السنة بدعوى النسخ 


وهو من عدة وجوه: 

أ - أن ينقل المعترض النسخ صريحًا: 

مثاله : أن يستدل الظاهري في ترك الغسل من التقاء الختانين» بما روي عن 
النبي تله أنه قال: (إنما الماء من الماء© . ظ 

فيعارضه المالكي قائلًا: إن هذا منسوخ», والدليل على ذلك ما روي عن أبي 
بن كعب أنه قال: «أن الفتيا التى كانوا يفتون أن الماء من الماء كان رخصة رخصها 
رسول الله يل في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد0©. 

ومن أمثلته كذلك» أن يستدل الشافعي في طهارة جلود الميتة بالدبغ» بقوله 
عليه الصلاة والسلام: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) . 

فيقول الحنبلي معترضا: هذا منسوخ بما روي عن عبد اللّه بن عكيم أنه قال: 
«أتانا كتاب رسول الله يككِدِ أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب6© ., وهذا 


(1) المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي؛ صص: 109 . 

(2) رواه مسلم في صحيحه كتاب الحيض» باب إنما الماء من الماء رقم: 518 - 519 » وأحمد في 
مسنده كتاب باقي مسند المكثرين» باب مسند أبي سعيد الخدري» رقم: 11010 . 

ا ا لاسرا ل ا اك ليما 5» ورواه الترمذي 
يسدنه بليط إنغا كان الماعاقن الماء وخصة في أول الإسلام ثم نمي عنها»؛ كتاب الطهارة عن 
رسول الله باب ما جاء أن الماء من الماء» رقم : : 103 » وقال: : هذا حديث حسن صحيح . 

كارن رودي فى منت كاب اللياس عون سول الأ ده باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» 
رقم: : 1650 » والنسائي في سننه كتاب الفرع والعتيرة ة باب جلود الميتة» رقم: : 4168 » وابن 
ماجه في سننه» كتاب لبس جلود الميتة إذا دبغت2 رقم: : 3599 . 

(5) رواه الترمذي في سننه كتاب اللباس عن رسول الله كل باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» - 


الحدل 
5 2ح 


صريح في نسخ كل خبر ورد في طهارة الجلود بالدباغ . 

فيقول الشافعي مجيبًا: هذا عاد إلى تحريم الإهاب. وبعد الدباغ لا يسمى 
إهاناء. لكن ييمى 'جلذًا أو أديمًا او أفيقض20 : 

ب - أن لا يدعي النسخ صريحًا ولكن ينقل ما يخالفه متأخرًا عنه ولا يمكن 
الجمع بينهما: 

مثاله : أن يستدل الزهري بما روى أبو موسى الأشعري عن النبي يكل أنه قال: 
(توضؤوا مما مست النار) 2 فيعارضه المالكي قائلا: هذا منسوخ» والدليل على 
ذلك ماروى محمد بن المنكدر عن جابر أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول 
اللّهِ كلد ترك الوضوء مما مست النار»0© . 

والطريق في الجواب عن مثل هذاء أن ينقل المستدل معارضًا لما اعترض به 
على استدلاله» أو يقدح في الرواية إن وجد إلى ذلك سبيله . 

ومن أمثلته كذلك: أن يستدل الظاهري أو الحنبلي في جَلّد الثيب مع الرجم» 
بقوله 335 : (خذوا عني. خذوا عني» قد جعل الله لهن سب سبيلاء البكر بالبكر جلد 
مائة ونفي سنةء والثيب بالثيب جلد مائة والرجو)”© . 


- رقم: 1651 » ورواه أيضًا بألفاظ قريبة: النسائي في سننه» كتاب الفرع والعتيرة» باب ما 
ا رقم: 6 . وأبو داود في ستنه» كتاب اللباس» باب من روى أن لا 
بإهاب الميتق» رقم: : 3598 » وابن ن ماجه في ستئه» كتاب اللياس» باب من قال لا ينتفع 

من الميتة بإهاب ولا عصب» رقم : : 3603 ؛ وأحمد في مسنده» كتاب أول مسند. الكوفيين» 
باب حديث عبد اللّه بن عكيم» رقم : : 18029 . 

(1) المعونة في الجدل » للشيرازي» ص: 5 الواضحء لابن عقيل» ج: 2؛ ص: 159-158 . 

(2) رواه مسلم في صحيحه كتاب الحيض» ٠‏ باب الوضوء مما مست الئار» ركم : 9 » 530 2 
والنسائيى في سننه كتاب الطهارة. باب الوضوء مما غيرت النار» ركقم: 1/ل. 172 174» 
١ 1 2150 179 5‏ وابن ماجه في ستنه كتاب الطهارة وسئنها باب الوضوء مما غيرت 
النار» رقم: : 2479 480 ء. وأحمد في مسلده كتاب بافي مستد المكثرين» بياب مسئد أبي 
هريرة) رقم: 1 . 

(3) رواه النسائي في ستنه» كتاب الطهارة» باجتراه لوغيد دما يريك البارية ركم: : 185 . 

,4( المنهاج في ترتيب الحجاج » للباجي») ص: 112 . 

(5) رواه مسلم في صحيحه كتاب الحدود باب حد الزنى» رقم: 3199 » وأحمد في مسنده كتاب 
باقي مسند الأنصارء باب حديث عبادة بن الصامت» رقم: 21614 . 


الجدل 
جح 3556 
فيعارضه الحنفي أو الشافعي قائلا: هذا منسوخ بما روي «أن النبي يَلهِ رجم 
ماعرًا ولم 01 وهذا كان متأحرًا عن ا 
والجواب : أن قوله في خبركم «ولم يجلده» نفي لا يحيط به الراوي» وعساه 
شاهد الرجم خاصة فروى ما شاهد» وعساهم سبقوا إلى رجمه ذهولا عن الجلدء 
فيفط السيى عفد يوضح هذا ما روي أن عليًا كرم الله وجهه جلد شراحة 
الهمذانية يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعةء ثم قال: «جلدتها بكتاب الل 
و رحمتها بسنة < قن التنه" أل امعان عدا مر بعلن رقي الله روا وعملاء وهو 
إثبات معه رواية» وخبركم نفي مع احتمال» فبقي لفظ رسول الله كَلهِ في الجمع 
بين الجلد والرجم بحاله» فلا ينسخ بمحتمل متردد © . 
اج - أن يعترض عليه بدعوى النسخ لعمل الصحابة بخلافه: 
وذلك مثل استدلال الحنفى فى مسألة استئناف الفريضة فى زكاة الإبل بقوله 
عليه الصلاة والسلام : (فإذا زادت الإبل على عشرين وماثة» استؤنفت الفريضة في 
كل وس )”27 فقول القالكن. أو العاف أو الحتيلى:. إن كرت هذا 
الحديث» فهو منسوخ بما روي أن النبي يَكيٍ قال: (إذا زادت الإبل على مائة 
5 5 0 : هم (6 
وعشرين» ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة). والدليل على 


(1) انظر: صحيح مسلم كتاب الحدردء باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم: 3203 . سنن 
الترمذي» كتاب الحدود عن رسول الله يكل باب ما جاء في الرجم على الثيب» رقم: 1354 » 
سئن أبي داود كتاب الحدود» رقم: : 3839 2 مسند أحمدء كتاب أول مسئد البصريين» باب 

حديث جابر بن سمرة.» رقم: 219951 19983. 19996. 20133 . 

(2) المعونة في الجدل. للشيرازي» ص: 6 » الواضح في أصول الفقهء لابن عقيل ج: 22 
ص: 159 . 

رقاو اع و سوقان ون ره المبشرين بالجنة» » باب ومن مسند علي بن أبي طالب» 
رقم: 1124 . 

4( لاحي فر ابوك الفقه, لابن عقيل ١‏ اج 2 ص: 0 - 161 . 

(5) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده؛ كما ذكره الزيلعي في نصب الراية» ج: 2» ص: 343 , 
وأبو داود في مراسيله : : 2106 والطحاوي في شرح معاني الآثار؛ ج: 4 ص: 7. وابن 
حزم في المحلى؛ اج : 26 ص: 33 - 34 ». (الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل . ٠‏ تحقيق 
وتخريج: : عبد الله بن عبد المحسن التركي» ج: 2 ص: 1 «ه: 2)., 

(6) جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم رقم: 2 » - 


الجدل 
7 ححح 


أنه منسوخ ما ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما عملا بالخبر الثاني» ولم 
يعملا بالخبر الأول الدال على الاستئناف» وهذا مما لا يخفى على الصحابة كلهم 
العمل بهء ولم ينكره منهم منكرء فثبت أنه إجماع منهم على العمل بالخبر الثاني 
باعبا و واو 11 

د - الاعتراض على الاستدلال بالحديث بدعوى أنه من شرع من قبلنا وأنه 
منسوخ بشرعنا: 

وذلك مثل أن يستدل الشافعي أو الحنبلي في رجم الذمي المحصن؛. وعدم 
اعتبار إسلامه» بما روي أن النبي يَكخِ رجم يبوديين زنيا بعد إحصانهما© . 

فيقول الحنفي معترضًا: إنما رجمهما بحكم التوراة» فإنه أمر بإحضار التوراة» 
ثم عمل بذلك» وشرعنا قد نسخ حكم التوراة . 

والجواب عن هذا الاعتراض» أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نعلم نسخهء 
ولأن النبي كل عمل بهء فدل على أنه شرع لنا” . 

ثم إن النبي يله لا يئق بنقل هذه التوراة» لما تطرق إليها من التبديل والتغيبر 

م 4 فهذا يمنع النبي كَكِةٍ أن يعمل بحكمها في الجملة» لا 


- والترمذي في سننه» كتاب الزكاة عن رسول الله يكو باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم؛ رقم : 
4 .2 والنسائي في سنئه كتاب الزكاق باب ركاة الإبل» رقم: 4 . 

(1) المعونة في الجدل» للشيرازي» ص : 178 »ء المنها اج في ترتيب اللحجاج » للباجي»ء ص: 2 
الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل» ج: ل 1 - 162 . 

020( رواه البخاري ف صحيحه كتاب الجنائز.» ركم : : 1243 » وكتاب المناقب» رقم : 263 
وكتاب تفسير القرآن» رقم: 4110 » وكتاب الحدود» ركم : 20,. 6036 ؛ وكتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة.» ركم : : 6787 » وكتاب التوحيد» ركم: : 6988 2 ومسلم في كتاب 
الحدود. رقم: : 23211 وأبو داود في سئله كتاب الحدود» ركم : : 3856 3859 . 

(3) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله يكل فذكروا له أن 

١‏ رجلا متهم وامرأة زنيا) فقال لهم رسوك الله كيه : <ما تجهدون في التوراة في شأن الرجم؟). 

فقالوا: نفضحهم ويجلدون؛ قال عبد الله بن سلام: كذبتم. إن فيها الرجمء فأتوا بالتوراة 
فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام : 
ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» قالوا: صدق يا محمدء فيها آبة الرجم. فأمر بهما 
رسول الله يك فوُجماء فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة» (صحيح البخاري» كتاب 
الحدودء باب أحكام أهل الذمة وإحصامم إذا زنواء رقم: 6336). 
(4) المعونة في الجدلء للشيرازي» ص: 179 . 


الحدل 
جح 355 


باعتبارها شرعا لموسى» ولا شرعا له هو موافق لموسىء» وإنما استدعى التوراة 
وسايرهم في كذبهم بهم إذ قالوا إن عقوبة الزنا التحميم» ليبين كذبهم فيما أخبروا به 
وفيما كتموه ه من ذكره في الور 

المطلب السادس : الاعتراض على الاستدلال بالسنة من جهة التأويل 


وهو على نوعين: 

أ - تأويل الظاهر : 

وذلك مثل أن يستدل المالكي على وجوب الرجعة على من طلق حائضًاء بما 
روي عن النبي وَل أنه قال لعمر حين طلق ابنه عبد الله زوجته وهي حائض مره 
فليراجعها حتى تطهر)” 7 فقد أمره بالرجعة» والأمر يقتضي الوجوب. 

فيعترض الحنفي قاتلا : ينبغي اي ” والاستحباب.. ويذكر 
أدلة تثبت هذا التأويل» وموقف المالكي أن يجيب بنقض أدلة المعترضء ليسلم 
لاجمل "لامر على نامر وو ارم 

ومن ذلك أيضًا: استدلال الحنفي في إيجاب غسل الثوب من المني بقوله 
ية: (إن كان رطبًا فاغسليهء وإن كان يابسًا فحكيد) © وقد اعترض الشافعية 
والحنابلة على هذا الاستدلال بحمله على الندب5 . 


ومن أمثلة هذا النوع من الاعتراض أيضًا©؟؛ استدلال الحنفي في استحقاق 


010( الواضح في أصول المقه» لابن عقيل» ج جَ : 22 ص: : 163 . 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الطلاق» ياب قول الله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء)ء رقم: : 4850 2 ومسلم في صحيحه» كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاها وأنه لو خالف وقع» رقم: :- 2675 - 22679 2681 2 والنسائي في سننه» كتاب 
الطلاق» باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساءء ركم : : 23336 
7 والنسائي في سئئلهء كتاب الطلاق» باب الرجعة» رقم: : 2.3500 3501 3503 2 

وأبو داود في سئنه» كتاب الطلاق» باب في طلاق السنة» رقم : : 1864 » وابن ماجه في سننه» 
كتاب الطلاق» باب طلاق السنة» رقم: : 2009 3 وأحمد في مسنده » كتاب مسئد المكثرين من 
الصحابة» باب مسلد عبد الله إن وب الخطاب» رقم : : 5047 . 

0 عن قر رهية نا اللفظء ولعله رواية احديث آخر في هذا المعنى. 

(5) المعونة في الجدل» للشيرازي » ص: : 2181 الواضح في أصول الفقهء» لابن عقيل » اج 22 
ص: 166 . 

4 الواضح 00 الفقه, لابن عقيل » اج 22 ص: 6 - 167 . 


المجدل 
9 جح 


الشفعة بالجوار بقول النبي عليه الصلاة والسلام: (الجار أحق بصقبه)20 . 
فيقول الحنبلي معترضًا: ا استحباياء والإحسان 


لجواره» بدليل أن الشفعة لا تستحق إلا بالشركةء فيجمع بين هذا وبين ما روي 
أنه يل : «قضى اسل تق » فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
0000 

ب د خصيص العموم : 


والاعتراض ببذا ليس فيه أكثر من تبيين الموضع الذي يعمل فيه التتخصيص من 
العموم, ويذكر دليل التخصيص . 

وذلك مثل أن يستدل المالكى أو الشافعي أو الحنبلي في وجوب قتل المرتدة» 
بقول النبي تك : من بدل دينه فاقتلوه»” » وهو عام في الرجال والنساء. 

فيقول الحنفي معترضًا: أخصه بالدليل وهو أن هذه الردة كفر لكن لا تقتل به 
المرأة» تماما كالكفر الأصلي» وقد ثبت قوله عليه الصلاة والسلام: (ما بالها 
قتلت وهي لا تقاتل) » فكأن علة القتل هي المقاتلة لا مجرد الكفر. 

والطريق للمستدل في الجواب عن هذا الاعتراض أن يرد دليل المعترض ليسلم 
له'الامعولال: (العموء !9 


(1) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الحيل » باب في الهبة والشفعة» رقم: :- 6462 و6463 وباب 
احتيال العامل ليهدى له ركم : : 6465 و6466 2 وأحمد في مسئده» كتاب من مسند القبائل» 
باك ديك اي رالود 25027 

(62 رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشفعة» ؛ باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة. رقم: : 2097 » ورواه بلفظ قريب ابن ماجه في سننه» كتاب الأحكام » بياب إذا وقعت 
الحدود فلا شفعة رقم: : 2488 » ومالك في الموطأء كتاب الشقعة. باب ما تقع فيه الشفعة. 
رقم: 1203 . 

لح ل لوقن 2 . 

(4) أخرجه أبو داود: 2 :.» وابن ماجه. رقم: 696 » (الواضح في أصول الفقه؛ لابن عقيل» 
تحقيق وتخريج: عبد الله بن عبد المحسن التركي» ج: 2. ص: 2168 ه: 1). 

(5) المعونة في الجدل» للشيرازي.» ص : 182 » المنهاج في ترتيب الححجاجء للباجي» ص: 188 2 
الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل» ج: 2» ص: 7 . 


الجدل 
د 390 


المطلب السابع : الاعتراض على الاستدلال بالسنة من جهة المعارضة 


وهو على نوعين: المعارضة بالنطق» والمعارضة بالعلة: 

أ- المعارضة بالنطق: 

وهو إما أن يكون معلومًا من جهة القرآن أو خبر التواترء أو مظنونًا كخبر 
الأحاد : 

أ- 1 - المعارضة بالمعلوم: وهو لا يخلو أن يكون أعم من الدليل أو أخص 
منه أو مثله في العموم والخصوص. 

أ- 1 - 1 - فالذي هو أعم منهء فمثل أن يستدل المالكي على تحريم نكاح 
الشغار بما روي عن البي يك أنه نبى عن نكاح الشغار”!2 والنهي يقتضي 
التحريمء فوجب أن يكون حرامًا. 

فيعارضه الحنفي بقوله تعالى: #إتأدكسيأ مَا طَابٌ لَكُم مِنَّ اليْسَلهِ مني وَثْلتَ 
ل : ااا وهذا أعم» فيحمل على عمومه. 

وهنا يجيب المالكي مدافعًا عن استدلاله: استدلالنا أولى» لأن خبرنا خاص 
وآيتكم عامة» فتحمل الآية في التكاح على غير وجه الشغارء ويحمل الخبر على 
الشغار» فتستعمل الآية والخبر جميعَاء وهو أولى من اطراح الخبر لأنبما دليلان 
عا م 

أ- 1 - 2 - والذي هو أخص منهء مثاله: أن يستدل الظاهري على أن 
الصغيرة المتوفى عنها زوجها لا عدة عليهاء بما روي عن النبي كه أنه قال : (إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)”*'؛ والصغيرة ليست ممن تصح منها 


(1) انظر: صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الشغار» رقم : 4720 . وكتاب الحيل» باب الحميلة 
في التكاحء رقم : 6245 0 صبحيح مسلم » كتاس. التكاح . يبأب تحريم نكاح الشغار وبطلاته) 
رقم: 2537 - 2541 ء سنن الترمذي؛ كتاب النكاح عن رسول الله باب ما جاء في النهي عن 
تكاح الشغارء ركم : 1042 1043 0 سسش النسائي» كا سه التكاح . باب الشغارء رقم : 
3286-2 بوغيرها من كبن البحديك. 

)22 سورة النساع) من الآية : 3 

(4) سبق تخريجف ص: 360 . 


الجدل 
301 كح 


نية» ل ا ره فيعارضه ام 0 
لوَالدنَ يُتَوَوونَ منكم وَيَدَرُونَ وجا يرصن بهن أربسَه أدْمْرٍ وَعَكْرا 0 (1 
وهذا خاص في موضع الخلاف» فيجب أن يقدم على عموم الخبر الذي 
احتججتم بهء ولأنه لو تعارض الخبر والآية على وجه لا يمكن الجمع بينهما 
لكان الأخذ بالآية أولى لأنها معلومة» فإذا كان في الأخذ بالآية استعمال لهما 
سمل لسغن غير العنة الوك كار 

أ- 1 - 3 - والذي مثله في العموم والخصوص. مثاله : أن يستدل الحنفي 
والشافعي على تحريم لحوم السباع بقوله ككلِ: (كل ذي ناب من السباع فأكله 
حرام) !© . 


وس يه ع م 


فيعارظنه اير بقوله تعالى: طقل له أ فى مآ أو إِلَ عْمَرَمًا عل علا 
يعمَحَهه إِلّ أن يكت مَيِنٌَ أو دما تَسفُوسًا أو لَحْمَ زر ...2# . 

فكل من المستدل دن يدعي أن ما احتج به متناول لموضع الخلاف 
دون ما احتح به خصمه. 

فيقول الحنفي: الخبر أولى لأنه خاص في السباع والآية عامة في كل شيء» 
فيُبى العام على الخاص» والمالكي يقول: الآية أولى لأنها خاصة في المذكى» 
لأنه قد أخرج من جملة المطعومات الميتة؛ فيحمل خبركم على تحريم أكل ميتة 
ا 

أ- 2 - المعارضة بالمظنون: وهو خبر الآحادء ولا يخلو أيضًا أن يكون أعم 
من الدليل» أو أخص منه» أو مثله في الخصوص والعموم. 

أ- 2 - 1 - فالذي أعم منه؛ فمثاله أن يستدل المالكي على تحريم نكاح المرأة 


)01( سورة البقرة» من الآبة : 4 . 

(3) رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه؛ كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل 
كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من العلير» رقم: 73 والنسائي في سلنه » كتاب 
الصيد والذبائح» باب تحريم أكل السباعء رقم: 4250 . 

24 سورة الأتعام» من الآية: 45 . 

)05 المنهاج في ترتيب الحجاج » للباجي » ص: 120 . 


الحدل 
جح 5302 


على عمتها بقوله 6ه : (لا تتح المرأة على عمتها ولا على خالتها)©: فيعارضه 
الظاهري بقوله يَكِْة: (يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتروج فإنه أغض لليصر 
1 مه 000 
وأحصن للفرج) ١‏ 
فيقول المالكي مجيبًا : ما قلناه أولى لأنه نص يتناول موضع الخلاف على وجه غير 
محتمل» ولأن فيما قلناه الجمع بين الخبرين» لأنا نحمل خبركم على غير العمات 
والخالات» وما قلتم يؤدي إلى إسقاط ما رويناه عنه يله وذلك غير جائد© . 
أ- 2 - 2 - والذي هو أخص منه: فمثاله أن يستدل الحنفي فى إيجاب العشر 
غرب نصف العشر)” » فيقول المالكي معترضًا: هذا يعارضه قوله يَكِ: (ليس 
في ما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)0©©, وهذا أخص مله ) وطريق المستدل 


(1) رواه مسلم في صحيحه. كتاب التكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أوخالتهاء رقم: 
6868 2519 2 والنسائي في سئنه» كتاب التكاح» باب الجمع بين المرأة وعمتهاء ٠‏ رقم: 
0 3242 23243 3245 » وابن ماجه في سئنه. كتاب التكاحء باب ل" تنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها؛ رقم: : 1919. 1921 غ٠‏ أحمد في مسنده. كتاب مسئد العشرة 
المبشرين بالجنة» باب ومن مسند علي ب بن أبي طالب» رقم : : 544 . 

(2) رواه مهدا اللفظ البخاري في صحيحه» كتاب التكاح. باب من لم يستطع الباءة فليصمء 
رقم : : 24678 ورواه مسلم بنفس اللفظ مع زيادة (متكما في صحيحه » كتاب التكاح, باب 
استحياب التكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه؛ رقم: : 22485 2486 2 والنسائي في سننه» 
كتاب الصيام باب الاختلاف على محمد بن أبي يعقرب في حديث. 55 رقم: : 2210 ء وهو 
في في مواضع أخرى كثيرة من كتب السنة. 

)003 المنهاج في ترتيب الحجاج ١‏ للباجي » ص : : 121 . 

(4) رواه بألفاظ متقاربة كل من: البخاري في صحيحهء كتاب الزكاةء باب العشر فيما سقي من ماء 
السماء وبالماء الجاري» رقم: : 1388 2) والترمذي في سننه. كتاب الزكاة عن رسول الل باب 
ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرهاء رقم : : 578 و5779 ٠»‏ والنسائي في سننهء كتاب 
الزكاة»؛ باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر» رقم: : 22442 2443 , وأبو داود في 
سنته) كتاب الزكاة؛ باب صدقة الزرع» رقم: : 1361 ؛ وابن ماجه في سننه. كتاب الزكاة» باب 
صدقة الزروع والثمارء رقم: 6 1807 . 

(5) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمس ذود صدفقة » رقم: 1388 2 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الزكاةء رقم: 979 » والنسائي في سئئهء. كتاب الزكاة» باب زكاة 
الورق» رقم: 2429 » مدان كسيف كتاب باقي مسد المكثرين» باب مستد أبي سعيد 
الخدري» رقم: : 11386 . 


الجدل 
3 2 


الحنفي في الجواب عن هذا الاعتراض أن يقول: إن خبرنا عام متفق عليه 
وخبركم - وإن كان خاصًا - مختلف فيه» والعام المتفق عليه أولى من الخاص 
العلا 0 

ومثاله أيضًا: أن يستدل الشافعي في جواز صلاة لها سبب في أوقات النهي 
بقوله يكل: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)© . 

فيعارضه الحنفي أو الحنبلي بنهي النبي يَكَةِ عن الصلاة في هذه الأوقات» وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. ولا صلاة 
بعد العصر حتى تغيب الشمس)”2©؛ فهذا خاص يقدم على العموم» لكونه نيا 
مخصصًا لأوقات» والخاص يقضي على العام. 

وجواب الشافعي عن هذا الاعتراض من وجهين: أحدهما أن يسقط 
المعارضة» والثاني أن يرجح دليله بما يجد من وجوه الترجيحات!“ 

أ- 2 - 3 - وإذا كان كل واحد منهما مثل الآخر: فلا يخلو إما أن يكونا 
عامين؛ أو خاصين» أو كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه. 

مثال الأول: أن يستدل المالكي في أن الحجامة لا تفطر بما روي عن النبي 
كه (ثلاث لا يفطرن الصائم : الحجامة والقيء والاحتلام)© . 

فيعارضه الحتبلي بما روي عن النبي كك أنه قال: (أفطر الحاجم 
والمحجوم) © . 


داك النهاج في ريت التباع» للباجي؛ ص: 122 . 

(3) رواه نذا اللفظ : ١‏ الدري ف سكف كارزافة: السله يان اشرق الطادة ة قبل غروب 
الشمس» رقم: 551+ وأحمد فى علدت كتاب باقي مسند المكثرين » باب مسند أبي سعيد 
الخدري». الحديث ركم : : 11465 . 

40( الراضح في أصول الفقه» لابن عقيل» ج: 2. ص: 168 - 169 . 

30اااتسره روات :بدا المقق اوقد ى في سج كسان الصو عر لبيك الله بان تجا يالا 
يذرعه القيء» رقم: 2 ., 

ا 0 
رقم : : 705 » وأبو دارد في سننه» كتاب الصوم. باب في الصائم يحتجم. رقم: : 2020 » وابن 
ماجه في سئنهء كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة للصائم؛ رقم: ا سد 
مسنده؛ كتاب مسند المكيين» باب حديث رافع بن خديج» رقم: 15268 


الجدل 

خخ 394 

والطريق في الجواب عنه» أن يقول المالكي: إنه أراد به أن فطره وقع بغير 
الحتحافة + والما تعفل الختحافة تعريقا له ابعر فيه ةن 00 

ومثال الثالث: أن يستدل المالكي في قضاء الفوائت في أوقات النهي بما روي 
عن النبي يك أنه قال: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك 
0 

قيعارضه الحنفي بما روي أن النبي يك نبى عن الصلاة في هذه الساعات”2 , 

فيقول المالكي: أحمل خبرك على النوافل بدليل خبرنا فإنه خاص في 
الفواتت» ويقول الحنفي: وأنا أحمل خبرك على من ذكرها في غير وقت النهي؛ 
بدليل خبرنا فإنه خاص في ساعات النهي”2 . 

ب - المعارضة بعلة قياس: 

ومتن السنة هنا لا يخلو أن يكون نصًا لا يحتمل التأويل» أو ظاهرًا يحتمل 
التأويل» أوعموما يحتمل التخصيص . 

ب - 1 - معارضة الاستدلال بالنص الذي لا يحتمل التأويل بالعلة: ومثاله : أن 
يستدل المالكي في تحريم بيع الرطب بالتمر بما روي أن النبي كَكةِ سئل عن بيع 
الرطب بالتمرء فقال: (أينقص الرطب إذا جف؟). قالوا: نعمء قال: (فلا 
)5 , 

فيعارضه الحنفي بأنه قد وجد فيه التساوي حين العقد فيما يحرم فيه التفاضل» 
فوجب أن يصح كالتمر بالتمر. 

وطريق المالكي في الجواب عن هذا الاعتراض أن يقول: إن ما استدللنا به 
نضى او الس لا يكور برعا شف اقباس د 


(2) سيق تخريجه؛ ص: 348 . 

(3) انظر التخريج فيما سبق» هامش: : 

(5) سبق تخريجه فى ص: 368 . 

(6) المنهاج في ترتيب الحجاجء للباجيء ص: 123 - 124 . 


الجدل 
65 2 


ب - 2 - معارضة الاستدلال بالظاهر الذي يحتمل التأويل بالعلة : ومثاله: أن 


يستدل المالكي على وجوب غسل الثوب من المني بما روي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: (إن كان رطبًا فاغسليهء وإن كان يابسًا فحكيه)”!"» والأمر 


يقتضي الوجوب . 

فيعارضه الشافعي بأن المني أصل خلقة ابن آدم» فوجب أن يكون طاهرًا 
كالتراب» والطريق في الجواب على هذا؛ أن يتكلم المستدل على القياس بما يفقه 
لعن له الاعولال مالظاه 0 

نس - 3 - معارضة الاستدلال بالعام الذي يحتمل التخصيص بالعلة: وذلك 
مثل أن يستدل المالكي في قتل المرتد بقوله يَكلهِ: (من بدل دينه فا قتلوه)”© . 

فيعارضه الحنفي بأن هذا أحد نوعي الكفرء فلم تقتل به المرأة» كالكفر 
الأصلي» والطريق في الجواب على هذا؛ أن يتكلم المستدل على القياس بما يفقه 
ليسلم له الاستدلال بالعام . 


شرف يه ف من 388 


الجدل 


جح 3506 
المبحث الثالث 
الاعتراضات على الاستدلال بالسنة الواردة على سببا 
وهي على أوجه : 


المطلب الأول: نقل زيادة اللفظ 

وذلك أن يستدل المدعى بحديث وارد على سبب على صحة دعواه» فيعترض 
عليه السائل برواية أخوي هها واد بيان للسبب ومعارضة للرواية التي استدل بها 
المدعي . 

مثاله : أن يستدل الحنفي على ثبوت الخيار للأمة المعتقة تحت الحر بما روي 
أن بريرة أعتقت فخيرها رسول الله كله وقالت عائشة: «كان زوج بريرة 


|10 , 
فيقول المالكي معترضًا: قد روى ابن عباس «كان زوج بريرة عبدًا أسودًا يقال 
له يف00 


والطريق في الجواب بالنسبة للحنفي» وهو المستدل» أن يرجح رواية عائشة 
على رواية ابن عباس إن أمكنهء أو يجمع بينهما© . 
المطلب الثاني : الزيادة على السبب وادعاء خصيص 2 تخصيص الحكم بالزيادة 
ا 0 
الواقعة وذلك بإيراد رواية غير رواية المستدل» فيها زيادة توضيح لذلك السبب . 
وذلك مثل أن يستدل الحنبلي في إيجاب القطع على المستعير إذا جحد 


(1) رواه الترمذي في سننهء كتاب الرضاع» باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج» رقم: 1075 » ورواه 
النسائي في كتاب الزكاة» رقم: : 2567 » وأبو داود في سئنه» كتاب الطلاق» رقم: : 1908 . 
(2) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الطلاق» باب خيار الأمة تحت العبد» رقم: : 4874 » وأبو داود 
في سئله ) كتاب الطلاق» باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد) رقم: : 1905 . 

)00 المنهاج في ترتيب الحجاج ١‏ للباجي ١‏ ص: 126 . 


الجدل 
7 تجح 


العارية» بما روي أن امرأة من بتي مخووع كانت تدر المتاع ار الحلي فتجححده» 
فأمر رسول اللّه يكهِ بقطع يدها( . 

فيقول المالكي معترضا: قد روي في هذا الخبر «أنها كانت تستعير فتجحده» 
فسرقت. فقطعها رسول الله ككلنِه؛ وهذا يدل على أن القطع كان للسرقةء وأما 
الاستعارة والجحود فليسا بسبب للقطع» وإنما نقل ذلك لتعريف المرأة» وجواب 
المستدل في مثل هذا أن يقول: قد نقل السببان معًا مع الحكم» فالظاهر أنه يتعلق 


اخ ون ال 


المطلب الثالث: العدول عن السبب المنقول إلى سبب غير منقول بدليل 


وذلك أن يستدل المدعي بحكم للنبي كلق في واقعة بسبب ماء فيعتر ضص عليه 
السائل بأن الحكم في الواقعة لا يتعلق بذلك السبب الذي ذكره المدعي» وإنما له 
سبب آخرء ويمنع تعلقها بالسبب المدعى بدليل. 

ومثاله : أن يستدل الحنبلي على أن الحجامة تفطر الصائم بما روي أن النبي َكل 
مر برجل يححجم آخرء فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم)© . 

فيقول المالكي معترضًا: هذه قضية عين يحتمل أن يكون فطره بغير الحجامة. 
وذكره النبي يَكةِ على وجه التعريف لهء وإن كان الظاهر أن تعليق الحكم على هذه 
الصفة يقتضى اختصاصه ببا وكونه علة له إلا أنا نعدل عن هذا الظاهر بدليل» 
وذلك أ الحياءة جراحة فلم يقع بها الفطر كسائر الجراح. 

وطريق الجواب عن مثل هذا أن يتكلم على الدليل بما يمنع الاستدلال ليسلم 
له التعلق 0 


(1) رواه مسألم في صحيسه؛ كتاب اللحدود. باب قطع السارق الشريففب وغيره» ركم: 27 
والنسائي في ستنه؛ كتاب قطع السارق» باب ما يكون حررًا وما لا يكونء رقم: :- 4804 2 
وأ بو داود في سئلهء كتاب الحدود» باب في الحد يشقع فيه رقم: : 3802 ١‏ وأحمد في مسنده» 
كتاب مسند المكثرين من الصحابة» ركم : : 6094 . 

220 المنهاج في ترتيب الحجاج » للباجي » ص : : 126 . 


الحدل 
ججح 5398 


المطلب الرابع: أن يكون للسبب المنقول تأثير في الحكم يدعي فيه زيادة 
منقولة 


فقد يستدل المدعي بحكم النبي يك في واقعة ما مبينا تخصيصها بذلك الحكمء 
فيعترض عليه السائل بنقل زيادة في الحكم هي سبب ذلك التخصيص وقد أغفلها 
المستدل. 

وذلك مثل أن يستدل الشافعي على أن المحرم إذا مات لا يحنط ولا يخمر 
رأسه» بما روي أن محرما وقصت به ناقته» فقال رسول اللَّه ين : (لا تحنطوه ولا 
روا را , 

فيعترض المالكي على هذا الاستدلال بأن يقول: تمام الحديث (فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبيًا)» والحكم يتعلق بجميع هذا السبب» فلو علمنا اليوم من يبعث ملبيًا 
من المحرمين لفعلنا به ذلك»: ولكن لا طريق لنا إلى معرفته© . 

عد عاد عاد 


(1) رواه البخاري فى صحيحه» كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم: : 1186 ؛ وباب الحنوط 
انميق رد 41180 وان كلك كن المحومة رق :11189 ار كات العو ب جاجد اضر 
يموت بعرفة) رقم: : 1717 » ومسلم في صحيحهء كتاب الحج. ٠‏ باب 0 إذا 
ماتء رقم! 3 .. والنسائي في سننه» كتاب مناسك الحجج؛ ٠‏ باب النهي عن أن يحنط المحرع 
إذا ماتء رقم: : 2806 » والدارمي في سننه؛ كتاب المناسك» باب في المحرم إذا مات ما يمنع 
به ركم: 9 . 


الجدل 
09 حخحح 


المبحث الرابع 
الاعتراضات الواردة على الاستدلال 
بأفعال النبى َل 
يرد على الاستدلال بأفعال النبي يكِهِ من الاعتراضات ما يرد على الاستدلال 
بالمتن» وتفصيل هذه الاعتراضات كما يلي : 
المطلب الأول: الاعتراض على الاستدلال بالفعل من جهة أن المستدل لا 
يقول به 


ومثاله: أن يستدل الحنفي في قتل المسلم بالكافر بأن النبي كَِ قتل مسلمًا 
بكافرء وقال: (أنا أحق من وفى بذمته)”'2: فيقول له الشافعي أو الحنبلي 
معترضًا: هذا لا نقول به» فإن الذي قتله به كان مستأمئا لأنه كان رسولاء 5 
أبي حنيفة لا يقتل المسلم بالرسول الكافرء وجواب الحنفي أن يقول: إنه لما قتل 
المسلم بالرسول دل على أنه بالذمي أولى أن يُقْتَلء ثم نُسِمَ ذلك في الرسول 
وبقي في الذمي على مقتضاه © . 

ومثاله كذلك: أن يستدل الظاهري على جواز التقصير في ثلاثة أميال بما روي 


عن النبي يكِةٍ أنه صلى العصر بذي الحليفة ركعتين”© . 


)21 أحخ رجه الدارقطني» وقال: لم يسئده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث» وروي 
مرسلا من طريق عبد الرحمن بن البليماني» وعن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي» أخرجهما 
أبو داود في مراسيله» وقد أوفى الحافظ الزيلعي على الغاية في الكلام على هذا الحديث؛ فانظر: 
نصب الراية؛ ج: 4.: ص: 335 . (الواضحء لابن عقيل» تحقيق وتخريج: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» ج: 2. ص: 2.171 ه: 2). 

(2) المعونة في الجدل ٠‏ للشيرازي» ص : 187 » الواضحء لابن عقيل» ج 0 172-1. 

(3) انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الجمعة» باب يقصر إذا خرج من موضعه؛ رقم : 1027 . صحيح 
مسلمء كات هيادة المتتائرين وقضوهاء باب صلاة المسافرين وقصرها. رقم: : 1114 . وسئن 
الترمذي» كتاب الجمعة عن رسول اللّه؛ باب ما جاء فى يي التقصير في السفرء رقم: 01 ». سق 
النسائي ١‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب عدد صلاة الظهر في الحضرء رقم : : 465 ١‏ سنن أبي داود» كتاب 
المناسك » باب في وقت الأحرام» رقم: : 1510 ؛ كلهم يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


الحدل 
حهح 400 


فَيُعْتَرضٌ عليه بأن يقال له: أنت لا تقول بمقتضى الحديث» لأن عندك لا 
يجوز القصر إلا في غزو أو حج أو عمرة» وليس في السفر إلى ذي الحليفة شيء 
من ذلك» فكيف يستقيم لك الاستدلال هذا الحديث؟ ! 
وطريق الظاهري في الجواب عن هذا الاعتراض» أن يقول: إن هذا الحديث 
يقتضي أمرين : أحدهما جواز القصر في مثل هذه المسافة» والثانيى جواز القصر 
في غير حج أو عمرة» ثم دل الدليل على إبطال الثاني وبقي الأول على أصله في 
0 ار 1 
الجوار ٠.‏ 
المطلب الثانى : الاعتراض على الاستدلال بالفعل من جهة المنازعة فى 
مقتضاه 


وهذا النوع من الاعتراض يتوجه على الاستدلال بفعل النبي يَلْةِ من طريقين : 

1 - أن ينازعه في ما فعل: وذلك مثل أن يستدل الشافعي في تكرار مسح 
الرأس في الوضوء بما روي أن النبي يك توضأ ثلانًا ثلانًا وقال: (من توضأ نحو 
وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه). 

فيقول الحنفى معترضًا: قول الراوي: «توضأ ثلاثاك» معناه: غسل». لأن 
الزقيوة :في اللعد: هق اللقلافة جرم فل وا الوعداء 6< وذلك 1ئا بخص بالعيال 
دون المسح. 

والجواب عن هذا الاعتراض يكون من وجهين : 

أحدهما: أن يبين المستدل أن الوضوء في عرف الشرع هو الغسل والمسح 
جميعًاء وفي اللغة عبارة عن الغسل» فوجب حمله على عرف الشرع . 

والثاني : أن يبين بالدليل من جهة السياق أو غيره أن المراد به الغسل والمسح» 
مثل أن يقول الشافعي في جوابه: لما كان قوله في الأولى: توضأ مرة مرة» رجع 
(1) المنهاج في ترتيب الحجاج؛ للباجي» ص: 128 . در 
(2) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم: 155 . وملم في 

صحيحه» كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله» رقم: 332 » والنسائي في سئنه» كتاب 


الطهارة. باب بأي اليدين يتمضمض؟ رقم : 204 روأحمد في مسئده» كتاب مسئد العشرة 
المبشرين بالجنة» باب مسند عثمان بن عفان» ركم : 5 . 


الحدل 


01 حص 


إلى مسح الرأس مع غسل الأعضاءء وجب أن يكون قوله: ثم توضأ مرتين 
مرتين» راجعًا إلى جميع الأعضاء دون أن يخرج الرأس من الثانية والثالئة» وقد 
النظمها يف17 , 

ومثاله كذلك: أن يستدل المالكي على أن الموالاة شرط في صحة الوضوءء 
بما روي عن النبي يَلةٍ أنه توضأ مرة» وقال: (هذا وضوء من لا يقبل اللّه منه 
صلاة إلا به)”2 2 ولا يجوز أن يكون وضؤوه ذلك متفرقا لإجماع الأمة على أن 
الموالاة أفضل» فلم يبق إلا أنه والى الطهارة. 

فيعترض المخالف بأن يقول: إنما كان قوله ذلك راجعًا إلى عدد الأفعال دون 
موالاتها وسائر هيئاتهاء والدليل على ذلك أنه علق الحكم على مرة» ولو أراد به 
الموالاة لعلق الحكم عليه. 

وجواب المالكي عن هذا الاعتراض أن يقول: أن الحكم إنما علقه النبي يَكةٍ 
بالوضوء فقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)» وهو يشتمل على عدد 
الأفعال وصفاتها من الموالاة وغيرهاء فيجب أن يحمل على جميعها إلا أن يخص 
الدليل ةا , 

2 - التسليم بالاستدلال بالفعل مع المنازعة في مقتضاه: وذلك مثل أن يستدل 
الشافعي أو الحنبلي في وجوب الاعتدال في الركوع والسجود بأن النبي كه فعل 
ذلك . 

فيعترض المخالف بأن فعل النبي كَكِةِ لا يقتضي الوجوب. 

والجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

أولها: أن يقول المستدل: فعِل النبي يَكةِ عندي يقتضي الوجوب. 

والثاني : أن يقول: هذا بيان لمجمل واجب في القرآن» وبيان الواجب واجب. 


(1) المعونة في الجدل» للشيرازي» ص: 28 الواضح في أصول الفقه. لابن عقيل ١‏ ج: 2 

(2) رواه ابن ماجه في سئنه» كتاب الطهارة وسثئهاء باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاء 
الحديث رقم: 3 . 

(3) المنهاج في ترتيب الحجاجء ص: 129 . 


الجدل 


كت +2402 
الف ا ار وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (صلوا 
كما رأيتمونى أصلي)”! ': والأمر يقتضى الوجوب. ومئاله كذلك: استدلال 


البالك فى ووب استيعاب الرأنين في الوشتوينا بورق عه الندن كل اند توضأ 
فمسح رأسه بيديه. فأقبل بهما وأدير. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم 
ردهما إلى المكان الذي بدأ منه2 » وأفعاله َك تقتضي الوجوب. 

فيعترضه الحنفي بأن يقول: هذا لا يصح الاحتجاج بهء لأن أفعال النبي ككِةِ لا 
نسلم أنها تقتضي الوجوب» وإنما تقتضي الاستحباب» ومسح كل الرأس عندنا 
مستحب وليس بواجب . 

والجواب”" أن يقول المالكي ال 0 
لهال ١‏ لون راقبا اتتحك قوز 11834 ولايهلان أن أنعالهإذا 
كانت بيانا للمجمل الواجب إنما تكون على 2 وهذا بيان للمجمل من 
قوله يَكهِ: (لا تقبل صلاة بغير طهور)””'؛ وفي رواية: (لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور)2.. وكذلك فإنه إذا دل الدليل على أن بعض أفعاله في الوضوء على 


(1) جزء من حديث رواه البخاري فى صحيحهء كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة 
والإقامة كذلك» رقم : 5 . وفي كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم: 5549 ع 
وفي كتاب أخبار الآحاد؛ باب ما جاء في إجازة خبر الواحدء رقم: 6705 » والدارمي في 
سننهء كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم: 1225 . 

(2) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوء» باب مسح الرأس كلهء رقم: 179 . ومسلم في 
صحيحه» كتاب الطهارة؛ باب في وضوء النبي يَكةِ رقم: 346 » والنسائي في سننته؛ كتاب 
الطهارة. باب حد الغسل؛ رقم: 96 » وأبو داود في سئنهء كتاب الطهارة» باب صفة وضوء 
النبي كَل رقم : 103 “وان والح قي سه كتاب الطهارة وسثئها. ا كر > 
الرأس ع رقم: 428 . وأحمد في مسندهء كتاب أول مسئد المدنيين أجمعين» باب حديث 
عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» رقم: 15836 . 

(3) المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي؛ ص : 2128 10 : 

(4) سورة الأعراف» من الأية: 158 . 

نا سد مسي و ارافان ورت رار ا 3 رقم: 329 » والترمذي 
في سننهء كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهورء رقم: 1 . 

(6) رواه النسائي في سننه؛ كتاب الطهارة»؛ باب فرض الوضوءء رقم: 139 ٠‏ وابن ماجه في سئنه» 
كتاب الطهارة وستئهاء باب لا يقبل الله صلاة بغير طهورء رقم: 269 » والدارمي في سئنه» 
كتاب الطهارة»؛ باب لا تقبل الصلاة بغير طهور» رقم: 683 . 


الجدل 
3 هه 


الاستحباب» لا يمنع ذلك من حمل سائرها - عند الإطلاق - على الوجوب» 
فإن بعض أوامره تحمل - بدليل - على الندب» وإن كان سائرها يحمل - عند 
الإطلاق - على الوجوبء, وكذلك فإن بعض أفعاله في الصلاة يحمل على الندب 
يه أنه قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)”!. 

المطلب الثالث: الاعتراض على الاستدلال بفعل النبى بدعوى الإحمال 


وذلك أن يكون الفعل الصادر عن النبي يَلعِ محتملًا لوجهين» دون أن يكون 
هناك دليل يرجح أحدهما على الآخرء وليس في سياق الرواية قرينة تنبئ عن 
رجحان أحد الوجهين» فيدعي المعترض إجماله ليمنع المستدل من الاحتجاج به. 

من ذلك : أن يستدل الشافعي على الصلاة على القبر بعد أن صلى على الميت» 
بما روي عن النبي يكئِةٍ أنه صلى على قبر امرأة سوداء كانت تقم المسجد©. 

فيعترضه المالكي قائلا: لا يصح الاحتجاج بهذا الخبر لأننا لا نمنع الصلاة 
على كل قبرء وإنما نمنع الصلاة على قبر من صَليَّ عليه قبل دفنه ونجيز الصلاة 
على قبر من لم يُضَلّ عليه ولا نعلم أن هذه المرأة صلّيَ عليها قبل الدفن» 
فيحتمل أن يكون قد صلي عليها ويحتمل ألا يكون صلي عليهاء وإذا احتمل 
الأمرين وجب التوقف حتى يقع البيان0©©. 

ومثاله أيضًا: أن يستدل الشافعي في طهارة المني بأن عائشة رضي الله عنها 
قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله يَكِيِ وهو يصلي عليه»”» فلو كان 


(1) انظر تخريجه فى الصفحة السابقة . 

(2) انظر: صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب الخدم للمسجدء رقم: 440 . صحيح مسلمء 
كتاب الجنائزء باب الصلاة على القير» رقم * 15358 ؛ سئن أبن ماجهء كتاب ما جاء في 
الجنائز» رقم : 6 . 1520 . 

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظء وإنما بلفظ : «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله يكل فيصلي فيه؛. 
رواه أبو داود في سئنه؛ كتاب الطهارة» باب المني يصيب الثوب» رقم: 317 » وبلفظ: «كنت 
أفرك المني من ثوب النبي ككِخِ ثم يذهب يصلي فيه»: رواه أحمد في مسنده» كتاب ياقي مسند 
الأنصار» باب حديث السيدة عائشة» رقم : 9 . 


الجدل 

حت 404 
المني نجسًا لقطع النبي كله الصلاة. 

فيقول الحنفي معترضًا: هذا الحديث مجمل» لأنه متعلق بعين» فيحتمل أنه 
كان قليلا ويحتمل أنه كان كثيرّاء فوجب التوقف فيه. 

والجواب أن يبين المستدل بالدليل أنه كان كثيرّاء لأن عائشة احتجت بهذا 
الخبر على طهارته» فلا يجوز أن يُحتج بما يُعفى عنهء ولأتها أخبرت عن دوام 
الفعل وتكرارهء ويبعد مع التكرار أن يكون ذلك قليلًا مع الكثرة”" . 


المطلب الرابع : الاعتراض على الاستدلال بفعل النبي بدعوى المشاركة في 
الاستدلال به 


وذلك مثل أن يستدل المالكي أو الحنفي في جواز ترك قسمة الأراضي 
المغنومة بأن النبى كَل ترك قسمة بعضص خيبر© » ولو كان ذلك واجبًّا لما تركه 
عليه الصلاة والسلام . 

فيعترض عليه الشافعي أو الحنبلي, بأن يقول: هذا دليل مشترك بينناء وكما أنه 
حجة لكم فهو حجة لنا أيضًاء إذ أنه عليه الصلاة والسلام إذا كان ترك قسمة 
البعض فقد قسم البعض الآخرء وإن جاز لكم أن تتعلقوا بما تركء جاز لنا أن 
نتعلق بما قسم . 

والطريق في الجواب عنه» أن يقول المستدل مالكيًا كان أو حنفيًا: إن القسمة 
تجوز عندنا إذا رأى الإمام ذلك مصلحة وأداه اجتهاده إلى ذلك» وأنتم توجبون 
الفسينة على 5[ الف ولو كان ذللك زاحنا لما اتحاز له الترك” 7 , 


(1) المعونة في الجدل. للشيرازي: ص: 191 . الواضح في أصول الفقه. لابن عقيل» ج: 22 

)2( انظر : صحيح البخاري» كتاب المزارعة» باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر 
حلا رقم : 200 ٠‏ صحيح مسلمء كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 
والزرع» رقم: 2899 . 

0) المعونة في الجدل» للشيرازي» ص : : 192 » المنهاج في ترتيب الحجاج » ان 2131 
الواضح في أصول الفقه لابن عقيل اج: طن 5 . 


الحدل 
5 - 


المطلب الخامس : الاعتراض على الاستدلال بفعل النبى باختلاف الرواية 


وذلك مثل أن يستدل الحنفي في جواز نكاح المحرمء بأن النبي كل تزوج 
500000 بعد ا 1 

فيعترضه الشافعي أو الحنبلي قائلا: قد روي أنه تزوجها وهما حلالان© . 

والجواب عنه من أحد وجهين: 

الأول: أن يجمع المستدل بين الروايتين إن أمكنه . 

والثاني : أن يرجح روايته على رواية المخالف© . . 

ومن أمثلته كذلك: أن يستدل المالكي في أن التكرار في مسح الرأس غير 
مسئون» بما روي عن النبي تَكِهِ أنه توضأ ثلاثا ومسح رأسه مرة واحدة؛ وهذا 
دليل على عدم سنية تكرار المسح. 

فيعارضه الشافعي بما روي أن النبي تَلِةِ توضأ ثلانًا ومسح رأسه ثلدنًة . 

وطريق المالكي في الجواب عن هذا الاعتراض أن يبين أن التعلق بالرواية التي 


)1( رواه البخاري في صحيحه» كتاب الحج. باب تزويج المحرم. رقم: 2010006 ومسلم في 
صحيحه ) كتاب النكاح» باب تحري نكاح المحرم وكراهة خطبته» رقم: 2528 » والترمذي في 
سننه» كتاب الحج عن رسول الله باب ما جاء في الرخصة في ذلك» رقم: 771 و772 » 
والنسائي في سننه» كتاب التكاح» باب الرخصة في نكاح المحرم. رقم: 3219 » وأبو داود في 
سننه» كتاب المناسك» باب المحرم يتزوج» رقم: 1 . 

(2) انظر: صحيح مسلم» كتاب النكاح» باب تحري نكاح المحرم وكراهة خطبته» رقم: 2527 » وسنن 
الترمذي» كتاب الحج عن رسول الله باب ما جاء في كراهية ترويج المحرم. رقم: 770 . 
(3) المعونة في الجدلء للشيرازيء ص: 193 » الواضحء لابن عقيل» ج: 2؛» ص: 175 - 176 . 
(4) انظر: صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين إلى الكعبين» رقم: 180 » صحيح 
مسلمء كتاب الطهارة؛ باب في وضوء النبي» رقم: 346 » وسنن الترمذي؛ كتاب الطهارة عن 
رسول اللّهء باب ما جاء أن مسح الرأس مرةء رقم: 32 ؛: وسئن النسائي» كتاب الطهارة. باب 
صفة الوضوء»ء رقم: 94 » وسئن أبي داود» كتاب الطهارة؛ باب صفة وضوء النبي» رقم: 99 . 

(5) لم أقف على لفظ ينص على أنه يَليْةِ مسح رأسه ثلاناء لكن قد يوهم ذلك ما رواه البخاري عن 
عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض 
واستنشق ثم غسل وجهه ثلانًا وبديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 
ثلاث مرار إلى الكعبين» ثم قال: قال رسول الله يكي: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 
ركمتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه'» صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب 
الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم: 155 . 


الحدل 
صصح 406 


استدل مها أولى» فيقول: هذه رواية الحفاظ من أصحاب الحديث» وأما رواية 
الثلاث فلم تثبت عن النبي يَلِْهِ ولا هي في الكتب الصحاحء وأيضًا فإن الرواية 
التي استدللنا مها يعضدها النظرء وذلك أن المسح مبني على التخفيف» والتكرار 
فم ا ل 


المطلب السادس: الاعتراض على الاستدلال بفعل النبي بدعوى النسخ 

وذلك مثل أن يستدل الحنفي على أن سجود السهو في النقصان إنما يكون بعد 
السلام» بما روي عن المغيرة بن شعبة أنه سهاء فقام في .الركعتين الأوليين» 
فسبحوا لهء فمضىء فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين بعد السلام» ثم قال: 
هكذا صنع رسول الله 6و( . 

فيعترض المالكي أو الشافعي عليه بأن هذا منسوخ بما روى ابن بحينة أن النبي 
يِهِ قام من اثنتين» فلما كان في آخر صلاته وانتظر الناس تسليمهء سجد سجدتين 
وهو جالس قبل السلام» ثم سلم””» وقال الزهري: كان آخر الأمرين من رسول 
لاه نجوه كل التلام -. والآخر من الفعلين ينسخ الأول منهما. 

وطريق المستدل في الجواب عن هذا الاعتراض أن يتكلم على الناسخ بما 
يسقط الاعتراض بهء ا من الحديين إن :ويد إلى ذلك و73 , 


المطلب السابع: الاعتراض على الاستدلال بفعل النبي من جهة التأويل 


وهذا الاعتراض يتجه إلى الاستدلال بالفعل من جهتين : 
إحداهما: جهة اللفظ الذي حكى به الفعل. 


(2) رواه الترمذي في سننه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسياء رقم : 
2 . 

)3( رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» نامع امن لماير التشهد الأول واجبا» رقم: 7856 . 

(4) السئن الصغرى للبيهقي. ج: 1؛: ص: 316 ٠‏ (نقلا عن: تخريج عبد الله التركي على الواضح 
لابن عقيل » ج: 22 ص: : 176 ه: 4). 

)25 المعوئة في 3 للشيرازي» ص . : 194 7 155 0 المنهاج في ثرتيب الحجاج. ٠‏ للباجي » 
ص: : 132 2» الواضح في أصول الفقهء لابن عقيل» ٠ج:‏ 001 ص : : 176 . 


الجدل 
7ح 


والثانية : جهة الحال التي وقع فيها الفعل. 

1 - نأما من جهة اللفظ الذي حكي به الفعل: 

فمثاله: أن يستدل الحنفي بما روي أن النبي كلد تزوج ميمونة وهو محرم 

فيعترض عليه المالكي أو الشافعي أو الحنبلي» قائلا: يحتمل أن يكون المراد 
أنه تزوج وهو في الحرمء فإنه يقال لمن كان داخل الحرم؛ محرم. . وإذا احتمل 
اللفظ كلا المعنيين» لم يصح حمله على أحدهما إلا بدليل. 

والطريق للحنفي في الجواب عن هذا الاعتراض» أحد أمرين: أن يسقط 
التأويل ويبين أن اللفظ لا يحتمله» أو أن يتكلم على دليل التأويل ليسلم له الظاهر 
ويستقيم له ترجيح المعنى الذي استدل 25 , 

2 - وأما من جهة الحال التي وقع فيها الفعل: 

فمثل أن يستدل الشافعي في جواز مسح بعض الرأس بما روي عن النبي كله أنه 


010 


؟ (4 
بالدليل وجوب مسح جميع الرأس ‏ . 
المطلب الثامن : الاعتراض على الاستدلال بالفعل بالمعارضة 
أ - المعارضة بالظاهر: 
والظاهر قد يكون 0 وقد يكون قولا. 
أ - 1 - فأما الفعل: فمثل أن يستدل المالكي أو الشافعي على رفع اليدين إلى 
)22 المعونة ة في لد للشراري» ص : : 195 - 196 2 المنهاج في ترتيب الحجاج ١‏ للباجي» 
ص : : 133 ٠‏ الواضح في أصول الفقه لابن عقيل» ج: 2 ص: 7 . 
(3) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوء؛ باب المسح على الخفين» رقم : : 198 » ومسلم في 
صححيححة ) كتاب الطهارة: باب المسح علي الناصية والعمامة. رقم: : 411 » والنسائي في سئنه» 
كتاب الطهارة» باب كيف المسح على العمامة» رقم: 108 ٠»‏ وأبو داود في سئنه؛ كتاب 


الطهارة» بياب المسح على الخفين» رقم: : 129 . 


الجدل 
403 
المنكبين في تكبيرة الإحرام بالصلاة» بما روي أن النبي يكم رفع يديه حذو 
0000 

فيعارضه الحتفي بما روى وائل بن حجر أن النبي ككِِ رفع يديه حيال أذنيه©) 

والجواب عن هذا الاعتراض» إما أن يكون بالجمع بين الدليلين» فيحمل ما 
رواه أبو حميد على الكفين» وما رواه وائل على أطراف الأصابع انا لفك 
الأذنيقة البكوق الك ما به الخو >واتععيالة للدليلية ::. أو يكون الحراف 
بالترجيح» أن يقول: 0 أولى. فإنه رواه مع أبي حميد عشرة من أصحاب 
النبي َم ووافقوه عليه فهو بالصواب أولى”© . 

أ - 2 - وأما المعارضة بالقول: فمثل أن يستدل المالكي على أن استيعاب 
مسح الرأس واجب في الوضوء بما روي عن النبي يَلِ أنه مسح رأسه بيديه فأقبل 
مهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى الموضع الذي 
معنف وو "كي عار فك "الفا للق مقو جساتية ٠.‏ الور مكدر 

رَمُوسِكٌ . . . 2704. والباء تقتضي التبعيض في كلام العرب. 

والطريق في الجواب عن ذلك أن يمنع المالكي. وهو المستدل» ما ذكره 


(1) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأذان» باب إلى أين يرفع يديه؟2» رقم: 696 . ومسلم في 
صحيحه» كتاب الصلاة؛ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم : 586 - 587 » والترمذي 
في سننه » كتاب الصلاة» باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع » رقم : 237 ١»‏ والنسائي في سننه» 
كتاب الافتتاح » باب العمل في افتتاح الصلاة» رقم : 866 » وأبو داود في سئنه؛ كتاب الصلاة» باب 
رفع اليدين في الصلاة» رقم: : 6199»: 6120 » وابن ماجه في سلنه» كتاب إقامة الصلاة والسنة 
اتات ريع اليقين إذا ركع وإذاارقع راصدين الركوع» فم : 848: 850 » والدارمي في سننه» 
كتاب الصلاة» باب في رفع اليدين ة في الركوع والسجود. رقم : : 1222 . 

)22( انظر: صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام» 3 
رقم : 608 » وسئن النسائي» كتاب الافتتاح » باب رفع اليدين حيال الأذنين» رقم: 869 . وسنن 
أبي داود» كتاب الصلاة؛ باب رفع اليدين في الصلاة» رقم: 625 ؛ وسئن ابن ماجه؛ كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع» رقم: 857 . وسئن 
الدارمي» كتاب الصلاة» باب صفة صلاة رسول الله يلق رقم: 1323 . 

)23 المعونة في الجدل» للشيرازي؛ ص: : 197» المنهاج في ترتيب الحجاج ١‏ للباجي. ص: : 133 
2134 الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل») ج: 22 ص: 177 - 178 . 

(4) سبق تخريجه» في ص : 

(5) سور لاط تمن الكية 6 


الجدل 
9 لح 


يد نه 0-0 الباء لا ته ا د ا 
ا 

ب - المعارضة بعلة قياس : 

وذلك أن الفعل لا يخلو أن يكون محتملا أو غير محتمل. 

ب - 1 - فأما الفعل المحتمل؛ فمثل أن يستدل المالكي على أن مسح الرأس 
في الوضوء لم يشرع فيه التكرارء بما روي عن النبي كَِِ أنه توضأ ثلامًا ثلانًا 
ومسح رأسه 2 

فيعارضه الشافعي, قائلا: هذا يحتمل الجوازء ويحتمل أن يكون ذلك حكمهء 
فيحمل على الجواز بدليل أنه عضو من أعضاء الطهارة؛ فشرع فيه التكرار 
كالبليية: 

والطريق في الجواب عنه أن يبين المالكي أنه لا يكون ذلك للجوازء لأنه قد 
شرع في الطهارة على أكمل وجوههاء ولما عدل في الرأس إلى المرة الواحدة 
عله" أنه الحواة ذلك بان حي 

ب - 2 - وأما الفعل غير المحتمل» فمثاله أن يستدل المالكي في الخارج من 

غير السبيلين أنه لا ينقض الوضوء بما ل ا 0 


(1) المنهاج في ترتيب الحجاج؛ للباجي» ص: 134 

اعادو التدارى ل سبيت حوس اللاي مد اله يعن كان سراي ف فدعا بتور من ماء 
فتوضأ لهم وضوء النبي كَل فأكفأ على يده من التنور فغسل يديه ثلانًا ثم أدخل يده في التنور 
فمضمض واستنشق واستثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده ففسل وجهه ثلاث ثم غسل يديه مرتين 
إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدير مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعيين» 
(صحيح البخاري» كتاب الوضوء» باب غسل الرجلين إلى الكعبين» رقم : : 2)180. 

(8) الماع فى ترح الكسا» لاسن عن 133-134 : 

(4) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء» باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل 
الذي 


الجدل 
جح 410 
الوضوء كالبول» وجواب المالكي عن هذا الاعتراض أن القياس لا يعارض النص 
الذي لا يحتمل التأويل» فيسقط الاعتراض ”!1 . 

عد عاد عند 


الجدل 


٠:1 


الفصل الثالث 
توطئة : 
شاع الاستدلال بالقياس حتى صار أكثر الأدلة استعمالا»ء وخاصة عند عدم 
وجود نص من الكتاب أو السنة» وما ذ لك إلا لغناه وثرائه وتنوع صوره وكثرة 
تطبيقاته» لذلك لم يكن غريبًا أن يكون أبرز الأدلة التي يدور حولها الجدلء 
وأكثرها إثارة للاعتراضات بين الأصوليين. 
وإذا نحن استقرينا صور الاعتراضات الواردة على القياس فى مؤلفات علماء 
أصول الفقهء نجدها: ْ 
- إما اعتراضات على الاستدلال به من جهة حجيته . 
- أو اعتراضات على حملة أركان القياس. 
- أو اعتراضات على العلة من جهة التأثير. 
- أو اعتراضات عليها من جهة الطرد. 
ونتناول كل نوع من هذه الأنواع في مبحث مستقل» كل مبحث تنضوي تحته 
مجموعة من المطالب» بحسب صور الاعتراضات المتعلقة بكل نوع . 
عد عد عند 


الحدل 
عت :412 


المبحث الأول 

الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالقياس من جهة الححية 

وهذه الاعتراضات يتوجه بها من قبل نفاة القياس ومثيتيه في أن واحد. 

فأما من جهة نفاة القياس» فإنهم يعترضون على كل حكم أراد المستدل إثباته 
بالقياس» لأنه عندهم ليس بحجة» ويقولون: لا يصح إثبات حكم به أصلاء وقد 
أونى الأصوليون في الرد على هؤلاء بما حشدوه من أدلة لإثبات الاحتجاج 
بالقياس» مما تجد تفاصيله في كتب الأصول”1' . 

وأما من جهة مثبتي القياس» فهم غير متفقين على استعمال القياس والاستدلال 
به في كل المجالات» فهناك مجالات عديدة وقع الاختلاف في إجراء القياس 
فيها . 
المطلب الأول: الاعتراض على الاستدلال بالقياس في إثبات الأصول 

أي أن يستدل بعض الأصوليين بالقياس لإثبات قاعدة أصولية في مذهبه. 
فِيُعترض عليه بعدم صلاحية القياس لإثبات القواعد الأصولية» فهو إنما يصلح 
لإثبات الفروع لا غير» أو أن يستدل به المستدل في أمر لا يصلح فيه إلا القطع. 
فيُعترض عليه بأن القياس مظنون ولا يستدل به فيما لا يقبل فيه إلا القطع . 

فالمسألة محل خلاف بين الأصوليين» يقول الباجي» وهو مالكي: 

يجوز إثبات الأصول بالقياس» وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا يجوز 
20 


ولي كام اميل تواكان الخلاف حول احفية الفقامن بوادلة: كل فريق فى التببعالة + فليرجع مثلًا 
إلى : المعتمد ه فى أصول الفقى ل بي الحسين البصري.ء ج جّ : 22 ص : : 705 - 2724 الإحكام 

اي اصيول الأحكام؛ لابن حزمء - 01 0 : 662 الجدةاض عدرل الفقهء ' لابي 00 
55-6 السنافي: ج: 21 ص: 176 2 0 الفصول في أحكام ان للباجي؛ 
ص: 1 -2552 البرهان في أصول الفقه, لإمام الحرمين الجويني)» ج: 2 ص: 753 »2 


الجدل 
73 


وهو ما يعني أن الاستدلال بالقياس في إثبات الأصول سيثير الاعتراض عليه 
ممن يقولون بعدم جوازهء وذلك مثل استدلال المالكية على أن إجماع التابعين 
حجةء لأنه إجماع من أهل عصر من أعصار المسلمين على حكم الحادثة 

فيخالفهم من يقول: هذا من إثبات الأصول بالقياس» وذلك غير جائزء لأن 
طريق إثبات هذا الأصل الدليل القطعي» وطريق القياس لا يفيد سوى الظن» فلا 
يجوز أن يثبت به ما طريقه العلم والقطع. 70 

وجواب المالكية: أن ذلك جائزء إذا كانت علة اللأصل مقطوعًا بباء و(إنما 
يكون القياس طريقًا إلى الظن إذا كانت علته مظنونة» فأما إذا كانت علته معلومة» 
ودل الدليل على صحتها على وجه يوجب العلم. جاز أن يثبت به ما طريقه 
ا 0 
0 أيضَاء أن يستدل شافعي على إثبات كون البسملة من الفاتحة وكل 
سورة» بأنها مكتوبة في المصاحف بلا نكير» متلوة في المحاريب بغير تغيير» فهي 
كسائر الآى.مخ السوو. 

فيعارضه حنفي أو مُالكي أو حنبلي بأنك احتججت بالقياس في غير موضعهء 
لأنه دليل ظني, وقد استدللت به في محل لا يقبل فيه إلا الدليل القطعي© . 

فيجيب الشافعي بأن يقول: إنني غير مستدل بقياس؛ لكني مستدل بدليل 
قطعيء وهو الإجماع. وقال بعضهم: إني مستدل بعلة توجب العلمء وهي 
إجماعهم على كتابتها في المصاحف, وتلاوتهم لها في المحاريب» فإذا كانت علة 
توجب العلم؛ ثبت بها ما طريقه العلم'” . 
المطلب الثانى: الاعتراض على الاستدلال بالقياس فى إثبات الأسماء 

ْ واللغات ْ 


معلوم أن الأصوليين لم يتفقوا في شأن إثبات الأسماء واللغات بالقياس» فذهب 
10( المنهاج في ترتيب الحجاج » للباجي ١‏ ص: : 152 . 


(2) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» ٠‏ للتلمساني؛ ص: 714 - 715 . 
(3) الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل» ج: 2. ص: 192 - 193 . 


الجدل 

جح 414 
بعض الشافعية إلى جوازه» منهم الشيرازي والرازي والبيضاوي. وأنكره الحنفية 
الشافعة 0 

لمم امعد حر دوع ا ال فقال: 

«اعلم أن محل الخلاف في هذه المسألة في الأسماء الموضوعة للمعاني 
المخصوصة الدائرة مع الصفات الموجودة فيها وجودًا وعدماء كالخمر فإنها اسم 
للمسكر المعتصر من العنب» وهذا الاسم دائر مع الإسكار - وجوذا وعدمًا - 
فهل يقاس عليه النبيذ في كونه مشاركا له في وصف الإسكار ويقال له خمرء 
فتثبت له جميع أحكام الخمر؟ فيه الخلاف. 

فليس الخلاف في أسماء الأعلام لأنها غير معقولة المعاني» ولا فيما ثبت 
أسماء الفاعلين» والمفعولين» وأسماء الصفات كالعالم والقادر.» لأنها واجبة 
الاطراد نظرًا إلى تحقيق معنى الاسمء فإن اسم العالم لمن قام به العلمء فإطلاقه 
على كل من قام به العلم بالوضع لا بالقياس»©) 

وما دامت المسألة محل خلاف ببذه الصورة؛ فلا ريب أن يكون استدلال 
بعض العلماء بالقياس في إثبات الأسماء واللغات مثارًا للجدل والاعتراض. 

وذلك مثل استدلال الشافعي على أن لفظ (التسريح) صريح في الطلاق» 
0 
عصير العنب عا ا 0 فيعترضص 
الحنفي أ و المالكي قاتلا : هذا إثبات لغة بالقياس» وذلك لا يجوز» لأن اللغة إنما 
طريقها التوقيف والإحماع. . والأسماء واللغات مفروغ منهاء وذلك إما بالإلهام 


(1) انظر: الإباج في شرح المنهاج ' للسبكي وولده. اج 3 ص: 33 » تهذيب شرح الأسنوي؛ 
لشعبان محمد إسماعيل» ج: 3 ص: 0 . 

(2) من تعليق للدكتور محمد حسن هيتو على هامش كتاب: التبصرة في أصول الفقه. للإمام أبي 
إسحاق الشيرازي» نشر: دار الفكر - دمشق» ط: 21 1400 هي 1980 م) ص: : 444 , 


الجدل 


5 حححح 


والتعليم من الله سبحانه لآدم؛ حيث علمه أسماء الأشياء» والأعمال كلها داخلة 
فيهاء أو من حيث إن أهل اللغة لم يتركوا شيئًا إلا وقد وضعوا له اسمّاء فلم يبق 
للساس مسا ” 

والجواب للشافعي أو الحتبلي أن يقول. أن إثبات اللغة بالقياس جائزء وهو 
أصل 0 : ْ 
المطلب الثالث : الاعتراض على الاستدلال بالقياس فيما طريقه العادة 

والتجربة 

الاتجاه الغالب عند الأصوليين أن القياس لا يجري في الأمور العادية» ولا 
يكون حجة فيهاء لأن هذه الأمور تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال 
والأزمان» فليس لها ضوابط يمكنه تحققه في غيرهاء والقياس مبني على وجود 
الجامع بين المقيس والمقيس عليه» فامتنع القياس في العادات لأجل ذلك © , 

وقد ذهب الإمام أبو إسحاق الشيرازي إلى التفصيل في المسألة» فقال: 

«أما ما طريقه العادة والخلقة والجبلة» فعلى ضربين: ضرب عليه أمارة» 
وضرب لا أمارة عليه . 

فأما الضرب الذي عليه أمارة؛ فيجوز إثباته بالقياس» وذلك مثل الشعر هل تحل 
فيه الروح أم لا؟ ومثل الحامل هل تحيض أم لا؟ فإن على هاتين المسألتين أمارة. 
ألا ترى أنا في مسألة الشعر والعظم نستدل بالنماء والاتصال ونقيس على سائر 
الأعضاء وهم يقيسون على أغصان الشجر من حيث أنه لا يحس ولا يألم؟ فكل 
واحد منا يتعلق في ذلك بأمارة دالة على الحكم» وهكذا نحن نستدل في مسألة 
الحامل أنها تحيض ؛ أن الحمل لو كان يمنع دم الحيض لمنع دم الاستحاضة» ألا 
ترى أن الصغر لما منع أحدهما منع الآخرء فكذلك الكبر والرضاع لما لم يمنع 


(1) المعونة في الجدل», للشيرازي» ص : 226 . المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي » ص: 154 ., 
الواضح في أصول الفقهء لابن عقيل» ج: 2 ص: 4 195 . 

)2( انظر: الويباج في شرح المنهاج . للسبكي وولده. ج: 3 ص : 6 تبذيبت شرح الأسنوي. 
لشعبان محمد إسماعيل؛ ج: 23 ص: 55 . 


الجدل 

ضح 416 
أحدهما لم يمنع الآخر؟ وهم يقولون: لو كان هذا دم حيض لانقطعت به العدة 
وحرم الطلاق. 

وأما الضرب الذي لا أمارة عليه» وذلك كإثبات أقل الحيض وأكثره فما أشبه 
ذلك مما طريقه العادة والخلقة ولا أمارة عليه» فلا مدخل للقياس فيه»0©. 

ومع هذا الاتجاه الغالب إلى رفض الاستدلال بالقياس في إثبات العادات. فقد 
ضرب الباجي مثالا للاستدلال به والاعتراض عليه . 

وذلك أن يستدل المالكي في أن الحامل تحيض بالقياس» مبررا ذلك بأن الحمل 
عارطن لأ حك الالإكما عن يقل يك ند التسيفن كالرفماء بدن آل امشو ران 
في وقته على صفته ونعته فكان حيضّاء كالدم الذي تراه غير الحامل. 

فيقول الحنفي أو الحنبلي معترضًا: هذا إثبات أمر طريقه العادة والتجربة» فلا 
يجوز إثباته بالقياس© . . والجواب أن يقول المستدل: أسلم أنه لا يجوز أن يثبت 
من ذلك بالقياس مالا أمارة عليه ولا دلالة» فأما إن كانت عليه أمارة ودلالة فإن 
ذلك جائزء وذلك أن دم الحيض ودم الاستحاضة دمان متشاكلان لا يرى أحدهما 
إلا من يرى الآاخرء فالصغيرة لا ترى دم الحيض ولا دم الاستحاضة» لكنها إذا 
أصبحت ممن تحيض فإنها ترى دم الحيض ودم الاستحاضة» فإذا يئست من 
المحيض ارتفع دم الحيض وارتفع دم الاستحاضة» فلما أثبتت العادة والتجربة 
أنهما على طريق واحد في الوجودء وكان الحمل لا يمنع أحدهما وهو 
الاستحاضةء دل على أنه لا يمنع الآخر© . 

وقد ذهب التلمساني” المالكي إلى نصرة مذهب الحنفية في هذه المسألة» 


(1) شرح اللمع» لأبي إسحاق الشيرازي» ج: 2)؛ صن: 797 - 798 . 

)م22( المنهاج في ترتيب الحجاج. للباجي » ص: 22 الواضح في أصول الفقه » لابن عقيل» ج: 
17 

(3) المنهاج في ترتيب الحجاجء للباجبي» ص: 152 . 

(4) هو الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسيني التلمساني» ولد سنة 710 ه وتوني سنة: 
71ه. كان من فحول العلماء وأعلام الصلاح والتقوى» من مؤلفاته: مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول. مثارات الغلط في الأدلة» شرح جمل الخونجي» (راجع ترجمته المفصلة في 
كتابه : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» المقدمة المطولة التي كتبها الدكتور محمد 
علي فركوس محقق الكتاب). 


الحدل 
7 جح 


وقال في التعليق على مسألة قياس دم الحيض بالنسبة للحامل على دم 
الاستحاضة: «هذا قياس العادة» والعادة قد تختلف»)79' . 
المطلب الرابع : الاعتراض على الاستدلال بالقياس في إثيات الأبدال 

ذهب عامة المالكية وأغلب الشافعية إلي جواز إثبات الأبدال بالقياس» وقال 
بعض أصحاب أبي حنيفة : لا يجوز إثباتها بالقياس© » لذلك فإن استدلال مالكي 
أو شافعي بالقياس في إثبات الأبدال» سيثير اعتراض الحنفي بدعوى عدم جواز 
هذا الاستدلال» وذلك مثل أن يستدل المالكي أو الشافعي في أن المحصر في 
الحج ينتقل إلى الصوم إذا لم يجد الهدي» بإجراء القياس» وذلك أنه هدي يتعلق 
وجوبه بالإحرام» فجاز الانتقال عنه إلى الصومء فيقول الحنفي : هذا إثبات بدل 
بالقياس» ولا يجوز إثبات الأبدال بالقياس» فإن ما يقوم مقام الغير في المصلحة 
لا يعلم بالقياس وإنما طريقه التوقيف.. والجواب أن يقول المستدل». عندنا 
يجوز ذلك» ثم إنكم تناقضون أنفسكم في هذاء فإنكم قستم في إجازة الوضوء 
القن عن 'الوعره المادة: رهد إقيات دل بالقياتيء قنشط ما فلتي : 
المطلب الخامس : الاعتراض على الاستدلال بالقياس فى إثبات المقدرات 

هذه مسألة خلافية أيضًاء فقد ذهب الشافعية إلى جواز إثبات المقدرات 
بالقياس» لكن أصحاب أبي حنيفة قالوا: لا يجوز إثبات المقدرات بالقياس© . 
قبل المخالفين» وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن سرقة ربع دينار يجب بها 
القطع. بأن الدينار قدر يحقن الكافر به دمهء فوجب أن يتعلق القطع بسرقة ربعه 
كالأربعة دنانير. 

ومثل أن يستدل الشافعي في حد البلوغ: إن السنة السادسة عشرة سنة يحكم 
)1( 0 الوصول إلى بناء الفروع على 0 ص: 714 . 


(4) انظر: 1 اللمع؛ 0 امعان ل 00 791 . 


الحدل 
حح ‏ 418 
فيها ببلوغ إلجارية» فيحكم فيها ببلوغ الغلام كالثامنة عشرة» فيقول الحنفي: هذا 
إثبات مقدر بالقياس» وذلك لا يجوزء لأن تعلق الحكم بقدر دون قدر طريقه 
التوقيف أو الاتفاق. لا الاجتهاد أو القياس. والجواب للشافعى أن يقول: إن 
إثيات المقدرات عندنا جائز بالقياس» ثم إن الحنفية يناقضون الف في هذا إذ 
قدروا الخرق في الخف بثلاثة أصابع » قياسًا على المسح؛ كما قدروا العدد في 
الجمعة بأربعة بالقياس. وليس في ذلك شيء من التوقيف أو الاتفاق”!'. 


والخلاف في هذه المسألة أيضاء كالخلاف في التي قبلهاء فقد ذهب جمهور 
الأموليين إلن خواق الاكدلالالقياس في رثات اللعديرو» وخالت الحطة تقالو 
> جوازه© . ١‏ 

وهو ما يدعو أيضًا إلى اعتراضهم على من يستدل بالقياس في إثبات الحدود. 

وذلك مثل استدلال المالكي أو الشافعي في إيجاب الحد في اللواط قياسًا على 
الزنا. ْ 

فيعترض الحنفي بأن هذا إيجاب حد بالقياس» وذلك لا يجوزء لأن المعصية 
التي يحتاج في الزجر عنها إلى الحد لا تعلم بالاجتهاد» وإنما تعلم بالتوقيف أو 
الاتفاق. فلا يجوز إثباتها بالقياس . 

والجواب أن يقول المستدل: إن إثبات الحدود بالقياس عندنا جائز» ثم إنكم 
ناقضتم في هذاء إذ أوجبتم الحد على ردع قطاع الطريق قياسًا على الردع في 
الغنيمة» فبطل ما اعترضتم 0 


(1) المعرنة في الجدل» للشيرازي» ص : 227 » المنهاج في ترئيب الحجاج» للباجي» ص: 3 
الواضح في أصول الفقه لابن عقيل» ج: 2 ص: 8 -199. 

(2) انظر: المحصول في علم أصول الفقه؛ للرازي؛ ج: 5. ص: 349 »؛ تبذيب شرح الأسنري» 
لشعبان محمد إسماعيل) ج: 3 ص: 8 . 

(3) المعونة في الجدل» للشيرازي» ص: الا المنهاج في ترتيب الحجاجء للباجي» 
ص: 153 - 154 . 


الجدل 


19 طح 


المطلب السابع : الاعتراض على الاستدلال بالقياس في إثبات الكفارات 

وهذه المسألة كذلك» الخلاف فيها كالخلاف فى سابقتيها» حيث يذهب 
جمهور الأصوليين إلى جواز إثبات الكفارات 56 ويعارض الحنفية ذلك» 
ذاهبين إلى عدم الجواز» ومعترضين على هذا النوع من الاستدلال. 

وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن من حفر بثرًا في طريق المسلمين» فوقع 
فيها رجل فمات» وجبت عليه الكفارة» بأن هذا قتل يجب به دية كاملة» فوجبت 
به الكفارة كمن باشر القتل الخطأ. 

أو أن يستدل الشافعي في إيجاب الكفارة في القتل العمد بالقياس على إيجابها 
فى القتل الخطأ. ' ْ 1 
درس الوقن انرق اناه كار بقاعي ارلا 0ه عرو 1ن 
الكارة تراد لفقطية الات م ومقدار ما يغطي المآثم لا يعلم بالاجتهاد. وإنما يثبت 
بتوقيف أو اتفاق. 

والجواب أن يقول المستدل» عندنا يجوز إثبات الكفارات بالقياس» ثم إن 
الأحناف ناقضوا أصلهم هذا بإثبات الكفارة على من أفطر بالأكل في رمضان» 
قياسًا على من أفطر بالجماع. مع أنه ليس في ذلك توقيف أو اتفاق”/ . 
المطلب الثامن: الاعتراض على الاستدلال بالقياس في إثبات جمل الأصول 

مذهب جمهور الأصوليين جواز إثبات جمل الأصول بالقياس» وقد خالف في 
ذلك بعض الحنفية وبعض المعتزلة» فقالوا: لا يجوز إثبات حمل الأحكام 
بالقياس وإنما يجوز إثبات التفاصيل© . 

ولذلك من الطبيعي أن الاستدلال بالقياس في إثبات جمل الأصول ممن يرون 
جوازه» سيثير الاعتراض عليه من قبل الذين يرون عدم جوازه. 

وذلك مثل أن يستدل المالكي أو الشافعي في إثبات جواز المساقاة قياسًا على 
المضاربة» أو بأن النخل مال يزكو بالعمل» فإذا لم تجز إجارته لمنفعته المقصودة. 


(1) المعونة في الجدل» للشيرازي» ص: 28 المنهاج في ترتيب الحجاج. للباجي. ص: 3 . 
222 انظر: شرح اللمع» للشيرازي؛ اج: 2 ص: 2.91 المحصول» للرازي» ج: 5 ص: 8 . 


الجدل 
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جاز أن يعامل عليه ببعض الثمار الخارج منهء قياسًا على الدراهم والدنانير. 
يجوز إثبات صلاة سادسة بالقياس» ولا إثبات صوم شهر غير رمضان بالقياس» 
فيقول المستدل: يجوز عندنا إثبات الأصول والجمل بالقياس» كما يجوز إثبات 
تفاصيلهاء وأما إثبات صلاة سادسة أو إثبات صوم شهر غير رمضان بالقياس» 
فإنما منع منه الإجماع والنصء ولولا ذلك لجاز إثباتهما بالقياس الصحيح إن 
وجد. . ثم إن الحنفية قد ناقضوا أصلهم الذي اعترضوا به» فاثبتوا وجوب الوتر 
بالقياس» وهو أصلء فسقط ما اعترضوا به(" . 


)21 المعونة في الجدل» للشيرازي» ص: : 2229 المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي » 
ص : : 152 - 153» الواضح في أصول الفقه لابن عقيل») ج: : 22 ص: : 200 


الجدل 


1 ص 


المبحث الثاني 


الاعتراضات الواردة على عموم أركان القياس 

وتتعلق هذه الاعتراضات بأركان القياس بصفة عامة» دون واحد منها على 
الخصوص. وهي على أنواع كما يلي : 
المطلب الأول: الاعتراض عليه بأن ما جعل المستدل أصلا لا ييبجوز أن 

يكون أصلا 

أئ أن يعترن السائل على المسعدل» بأنها اعتيره أضلا فى القياس لا يجوز 
اعتباره أصلا يقاس عليه» وهذا يتوجه على القياس من 00 

أ - أن يدعي المعترض أن أصل المستدل منسوخ : 

ومثاله: أن يستدل الحنفي في جواز صوم رمضان بنية قبل الزوال» بأنه صوم 
متعلق بزمان معين؛ فصح بنية من النهارء كصوم عاشوراء. 

فيقول المالكي معترضًا: هذا قياس على أصل منسوخ » فإن صوم عاشوراء قد 
نسخء فلا يجوز أن يصير أصلا للأحكام الثابتة . 

وطريق الحنفي في الجواب أن يبين أن أصله لم ينسخ» وإنما نسخ وجوبه؛ 
وأصل الصوم باق» فصح القياس لي 
ب - أن يدعي المعترض أن علة الأصل لا يمكن أن تعلم: 

وذلك مثل أن يستدل الشافعي على أن الإحرام لا ينقطع بالموت» بأنه إحرام فلا 
ينقطع بالموت» كإحرام الرجل الذي وقصت به ناقته على عهد رسول الله يك . 

فيقول المالكي معترضًا: لا يصح القياس على هذا الأصل» لأن معنى القياس 
أن يشترك الفرع والأصل في علة الحكم المعلق عليهماء والعلة في الأصل أنه 
يبعث يوم القيامة ملبيّاء ولا طريق إلى معرفة ذلك إلا في زمان النبوة. وهذا قد 
انقطع» فبطل القياس على هذا الأصل© . 


(2) المصدر نفسه» في الموضع ذاته . 


الحدل 
صصح 422 


المطلب الثانى : الاعتراض عليه بأن ما جعله حكمًا لا يجوز أن يكون حكمًا 


وذلك على وجهين: 

أ - الاعتراض على الحكم بكونه مجهولا: 

وذلك مثل أن يستدل المالكي على أنه لا يجوز إزالة النجاسة بالخل بأن هذه 
طهارة تراد للصلاة فأشبهت طهارة الحدث . . فيقول الحنفي: هذا حكم مجهول 
لم يبين في أي شيء شابه إزالة النجاسة في الوضوءء فيلحق هذا بالمجمل» فلا 
يصح العمل به وأيضًا فإن الكلام يختلف باختلاف الحكم» فلما لم يتبين لم 
يمكن الكلام عليه. 

وجواب المستدل أن يقول: إن هذا ليس بمجهول بل هو معلوم مبين» وذلك 
أن الخلاف إنما كان في إزالة النجاسة بالخل» فإذا قال: فأشبه الوضوءء علم أنه 
أراد به أنه لا يجوز ذلك بالخل كما لا يجوز به الوضوء»؛ فقد تبين المراد وعرف 
المقصود» وما عرف بدلالة الحال» كان بمنزلة المنطوق به» ويخالف هذا 
المجمل من الألفاظ لأن ذلك لم يرد على حالة معقولة فيحمل عليهاء وهذا ورد 
على حالة معقولة وحكم معروفء فرجع الإطلاق إليه. . وأما قولهم: إن الكلام 
يختلف باختلاف الحكم» فلا يمكنه أن يتكلم عليه قبل البيان. . فلا يصح, لأنه 
يفصل عليه؛ فيتكلم على ما يحتمله من الوجوه””" . 

ب - الاعتراض على الحكم بعدم التساوي في الفرع والأصل : 

ومثاله: أن يستدل المالكي على أنه لا يجوز بيع الأعيان الغائبة من غير صفة» 
بأن هذا عقد يجوز جنسه في معين وغير معين» فوجب أن يستوي فيه عدم الصفة 
وعدم التعيين» قياسا على الوصية . 

فيقول الحنفي: هذا غير صحيح» لأنك تريد التسوية بين عدم الصفة وعدم 
التعيين في الأصل في تصحيحهماء أو تريد التسوية بينهما في إبطالهما في الفرع؛ 
وهذان حكمان متضادان» فلا يجوز أخل أحدهما من الآخر. 

والجواب» أن يقال: إن مثل هذا يجوز عندناء لأنه من أصولنا. . ثم إن 


الجدل 
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التعليل في الأصل إنما هو للتسوية بين عدم الصفة وعدم التعيين في الأصلء 
وهذا المعنق موجود في الفرع؛ وأما تصحيح العقد أو إبطاله فلم نعرض له في 
العلة» ومتى استوى الأصل والفرع في الحكم المعلق على العلة» صح الجمع 
وإن اختلفا في التفصيل7' . 

المطلب الثالث : الاعتراض عليه بأن ما جعله علة لا يجوز أن يكون علة 


وذلك من وجهين أيضا: 

أ - الاعتراض على جعل الاتفاق علة: 

وذلك مثل: أن يستدل المالكي على وجورب الزكاة في المتولد بين الظباء 
والغنم إذا كانت الأمهات غنمّاء لأنه منفصل من حيوان تجهب فيه الزكاة بالإجماع 
فأشبه المتولد بين السائمة والمعلوفة. 

فيقول الشافعي معترضًا: هذا غير صحيح. لأن الإجماع حدث بعد موت رسول 
الله يِه ووجوب الزكاة عندكم ثبت في عهد رسول الله يك ولا يجوز أن يتقدم 
الحكم قبل العلة. 

والجواب بالنسبة للمستدل المالكي أن يقول: يجوز أن يكون متأخرًا ويثبت به 
الحكم» كالإجماع في نفس الحكم بتأخير عنه ثم يثبت به الحكم. وأيضًا فإنه لا 
خلاف في جواز جعل بعض أحكام الفرع دليلا على الحكم في قياس الدلالة© . 

ب - الاعتراض على جعل الخلاف علة: 

ولاك آله وقد الطالكى عل جلها ره جلن الكليالتكاة أن هذا تحيراة 
مختلف في جواز أكله توش اللو علدا بالذكاة كالضبع . 

فيقول الشافعي معترضًا: هذا لا يصح, لأن الاختلاف حدث بعد وفاة رسول 
الله ل والحكم ثبت في زمانه. والحكم لا يجوز أن يتقدم على علته. 

والجواب أن يقول المالكي: يجوز أن يكون هذا حادثًا ويدل على الحكمء 
فالإماع مثلا حدث بعد رسول الله كَكةِ ومع ذلك يجوز أن يجعل دليلا على 


(1) المصدر نفسهء في الموضع ذاته. 


الجدل 

د +424 
الحكم. . ثم إن المراد بقولنا في أكل الكلب (أنه مختلف فيه): هو أنه يسوغ فيه 
الاجتهادء وهذا كان حاله في عهد رسول الله كل حين ثبت له هذا الحكمء فلم 
يتقدم الحكم على علته”؟ . 
المطلب الرابع: الاعتراض عليه بمنع الحكم في الأصل 

والجواب عن هذا الاعتراض من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يبين الأصل في موضع مسلم: 

وذلك مثل أن يقيس الشافعي في إيجاب الترتيب في الوضوء على إيجابه في 
الصلاة . 300 ش ْ ْ 

فيقول الحنفي : لا أسلم الأصل» فإن الترتيب لا يجب في الصلاةء فإنه لو ترك 
أربع سجدات في أربع ركعات فأتى بن في آخر صلاته أجزأه من غير ترتيب. 

فيقول الشافعي مجيبًا: لا خلاف أنه إذا قدم السجود على الركوع أن ذلك لا 
106 00 

ومثاله أيضًا: أن يستدل المالكي على أن قراءة أم القرآن لا تجب على المأموم» 
بأن هذا مأموم فوجب أن يسقط عنه فرض القراءة؛ أصله قياسه على حالة ما إذا 
أدرك الإمام راكعًا. 

فيقول الشافعي: لا أسلمء فإنه إذا أدرك الإمام راكعًا ورجا أن يقرأها ويدرك 
الإمام قبل فوات الركعةء وجب عليه قراءتها. 

وجواب المالكي أن يقول: إنه لا خلاف أنه إذا خاف فوات الركعة؛ لم تجب 
عليه قراءة أم القرآن» وهذا يكفينا في التسلي» ومتى كان حكم العلة الإثبات» فإنه 
كيان الماح ووس وا 

الثاني : أن يفسر الحكم بما يسلم : 


ومثاله: أن يقول الحنفى: إن الإجارة تبطل بالموت» لأنه عقد على المنفعة 


(1) المصدر نفسه.» ص: 159 . 
(2) المعونة في الجدل؛ للشيرازي» ص: 230 », الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل» ج: 22 
(3) المنهاج في ترتيب الحجاج؛ ص: 163 . 


الجدل 
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فبطل بموت المعقود له قياسا على النكاح» فيقول له المالكي أو الشافعي أو 
الحنبلي: لا أسلم الأصل» فإن النكاح لا يبطل بالموت وإنما ينتهي بالموت كما 
تنتهي الإجارة بانقضاء المدة» فيفسر الحنفي الحكم بأنه يريد أنه يبقى بعد 
الموت»؛ وهذا مسلم؛ فصح الأصل وسقط المنع”؟ . 

الغالثك: الدلالة على الأصل : 

وذلك مثل أن يقول الشافعي أو بعض المالكية في غسل الإناء من ولوغ الخنزير 
سبعا: إنه حيوان نجس في حال حياته.؛ فوجب غسل الإناء من ولوغه سبعا 
كالكلب . ْ 

فيقول الحنفي: لا أسلم الأصل . . فيقول المستدل: أدل عليه بما روي عن 
النبي كَكةٍ أنه قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
أولاهن بالتراب»2 ؛ فإذا ثبت الأصل بالخبر» صح قياس الخنزير عليه . 

ومثاله أيضًا: أن يستدل المالكي على أن بيع مدي عجوة” بمد عجوة ودرهم 
لا يجوزء لأن هذا جنس يجري فيه الرباء فلم يجز أن يكون عوضه من جنسه 
ومن غير جنسهء كدينارين بدينار وسلعة. 

فيقول المستدل: إن لم تسلم به دللنا عليه والدليل ما روي عن فضالة بن عبيد 
قال: اشتريت يوم خيبر قلادة بائني عشر دينارًا فيها ذهب وخرزء ففصلتها 
فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارّاء فذكرت ذلك للنبي يك فقال: لا تباع 


(1) المعونة في الجدل» للشيرازي» ص : 230 » المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي» ص : 3 
الواضح في أصول الفقه لابن عقيل »ج : : 2 ص: 012 

(2) رواه هذا اللفظ : مسلم في صحيحهء كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» رقم : : 420 . وهو 
بألفاظ أخرى في سنن الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله يكل باب ما جاء في سؤر الكلب 
رقم: : 284 سنن النسائي » كتاب الطهارة. باب سؤر الكلب» رقم 64 وسئن أبي داود كتاب 
ل ود سئن ابن ماجه كتاب الطهارة وسئنهاء باب غسل 

)0( المعونة في الجدل. للشبرارئئة ص: : 230 - 231. مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأصول» للتلمساني » ص: : 723 - 24 الواضح في أصول الفقه.» لابن عقيل ج: 42 
ص 219 220:2 , 

(4) العجوة: نوع من التمر. 


الجدل 
صصح 426 
حتى تفصل"”'“, وإذا ثبت هذا الحكم في الذهب والفضة بالخبر المذكور.ء صح 
أن يقيس عليه التمر بالعلة التي ذكرنا© . 

المطلب الخامس : الاعتراض عليه بمنع الوصف 

سواء كان هذا الوصف في الأصل أو في الفرع أو فيهما. 

وهذا الاعتراض قد يكون على أصل المستدل. أو على أصل المعترض . 

أ - منع الوصف على أصل المعترض: 

وهو على ثلاثة أوجه: منع الوصف في الأصلء» ومنع الوصف في الفرعء 
ومنع الوصف فيهما. 

أ - 1 - منع الوصف في الأصل : ومثاله : أن يستدل المالكي أو الشافعي أو 
الحنبلى على أن الموالاة شرط فى الطهارة. لأن هذه عبادة يبطلها الحدث» 
فكانت الموالاة شرطًا في صحتها كالصلاة. 

فيقول المخالف: لا أسلم أن الحدث يبطل الصلاة» وإنما يبطل الطهارة» ثم 
ببطلان الطهارة تبطل الصلاة. 

والجواب عن هذا الاعتراض من وجهين : 

الأول: التفسير: وهو أن يفسر ذلك بمعنى مسلم ويكون موافمًا للفظ العلةء 
وذلك مثل أن يقول: (أريد بقولي إنه يبطلها الحدث؛ أن الحدث يمنع من التمادي 
فيهاء والاعتداد به» وهذا مُسَلْمْ). 

الثانى: الدلالة: وهو أن يدل على أن الحدث يبطلهاء وذلك بأن يقول: لا 
تفع الشسائقة على أعكللكة الأأنك تقول لاإنه لل شيقه الخدت #الضرف الترضاق 
أحدث في طريقه إن صلاته تبطل» وليس هناك طهارة)» فثبت أن الحدث يبطل 


(1) رواه الترمذي في سننهء كتاب البيوع عن رسول الله يلد باب ما جاء في شراء القلادة وفيها 
ذهب)» وخرز» رقم : : 21176 والنسائي في سئنه » كتاب البيوع ‏ باب بيع القلادة فيها الخرز 
والذهب بالذهب». رقم 7 وأبو داود في سئنه؛ كتاب البيرع باب في حلية السيف تباع 
بالدراهم , رقم 22909 وأحمد في مسئده» كتاب بائي مسئد الأنصارء باب مسند فضالة بن عبيد 
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الصلاة على الانفرادء والطهارة على الانفراد”! . 

أ- 2 - منع الوصف في الفرع: وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن قتل 
العبد خطأ لا تجب فيه الكفارة» بأن هذا حيوان تجب بقتله القيمة» فلم تجب بقتله 
الكفارة» كالبهائم . 

فيقول الحنفي معترضًا: لا أسلم أنه تجب بقتله القيمة» لأن عندنا أن بدله يتقدر 
بما دون دية الحر لعشرة دراهم. 

والطريق للمالكي في الجواب على هذا الاعتراض من ثلاثة أوجه: 

الأول: التفسير: مثل أن يقول: أريد بقولي القيمة؛ أن هذا بدل غير مقدرء بل 
تعتبر فيه صفات المبدل منه» وهذا معنى القيمة. . 

الثاني : بيان موخ ضع التسليم ؛ وذلك مثل أن يقول: أردت الذي يبلغ نصف 
الدية أو أقل من ذلك» فإنه مضمون بقيمة بالغة ما بلغت» وإنما يتقدر عندكم بدل 
من زادت قيمته على دية الحر. 

الثالث : الدلالة؛ وذلك أن من ضمنت أطرافه بالقيمة» فنفسه مضمونة بالقيمة» 
فإذا ثبت ذلك صح الوصف 0 

أ - 3 - منع الوصف في الأصل والفرع معًا: ومثاله» أن يستدل المالكي على 
أن التيمم واجب إلى المرفقين» بأن كل طهارة شرعت بالصعيد في محل الوضوء 
' وجب أن تستوعب المحل» كتطهير الوجه. 

فيقول الحنفي : لا أسلم الوصف بأنها طهارة في فرع ولا أصل» لأن الطهارة ما 
طهر المحل ورفع الحدث» وقد أجمعنا على أن التيمم لا يرفع الحدث» فلم 
يوصف بأنه طهارة إلا على سبيل المجاز والاتساع» والتعليل موضع تحقيق. 

والجواب عنه من وجهين: 

الأول التفديير : وهو أن يقول المستدل: إذ التراديقوك النهازة انه تيان 
به الصلاة» لا معنى له أكثر من ذلك» وهذا غير ممنوع . 

الثاني: الدلالة» وذلك بما روي عن النبي يَلْةِ أنه قال: «جعلت لي الأرض 
(1) المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي» ص: 166» الواضح في أصول الفقه لابن عقيل» ج 2. 

ص 224 . 

(2) المنهاج في ترتيب الحجاجء للباجيء ص : 166 - 167 . 


الجدل 

جح 4283 
ةو 1 » وإذا سمى الأرض طهورًاء لم يكن المنع من إطلاق ذ لك 
عليه.» ومن ادعى فى ذلك مجارًا وعدولا عن حقيقة فعليه بالدليل © ,. 

ومثاله أيضا: 0 الحنفي في المتمتع إذا لم يصم في الحج : أنه يسقط 
الصوم لأنه بدل بوقت» فوجب أن يسقط بفوات وقته كالجمعة. 

فيقول المعترض: لا أسلم أن الجمعة بدل» ولا أسلم في الفرع أنه مؤقت. 

فيحتاج التتعدل الك أن مين تشليت من تلعية أو يدل عل , 

- منع الوصف على أصل المستدل: 

من ذلك أن يقول الشافعي في إيجاب الترتيب في الطهارة: إنها عبادة يبطلها 
النوم» فوجب فيها الترتيب كالصلاة. 

فيقول المخالف: لا أسلم أن الوضوء عبادة. 

والجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

الأول: بيان موضع التسليم؛ وهو أن يقول: أعلل التيمم» ولا خلاف أن ذلك 
عبادة . 

الثاني : التفسير بما يسلمء وهو أن يقول: أريد به أنه طاعة للّه عز وجل» فهذا 
5 الدلالة؟؛ وذلك بما روي عن النبى كل أنه قال: «الوضوء شطر 
الإنمان»7؟. فدل. على أنه غباةة : ْ 


(1) هو جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه» كتاب التيمم ٠‏ باب قرل النبي وَقة: «جعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورّاء رقم: 419 » والترمذي في سننهء كتاب الصلاة» باب ما جاء أن 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة ة والحمام؛ رقم: : 291 » ورواه مسلم في صحيحه بلفظ : لاجعلت 
لنا الأرض كلها مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا»؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
0 رقم: 811 . 

)3( الواضح فى أعزن الفقه الاين 5 53 2 ص : : 228-227 . 

عسات ل ا : 3439 » ورواه 
مسلم بلفظ «الطهور شطر الإيمان»؛ في صحيحهء كتاب الطهارة» رقم : : 328 » كما رواه بلفظ 
(إسباغ الوضوء شطر الإيمان؛ كل من النسائي في سننه. كتاب الزكاة» باب وجوب الرزكاة. رقم: 
4 .» وابن ماجه في سئئه» كتاب الطهارة وسئنهاء باب الوضوء شطر الإيمان» رقم: : 276 . 

030 المعونة في الجدل» للشيرازي»؛ ص: 223 . 


الجدل 
429 طح 


ومن ذلك : قول أصحاب أبي حنيفة : إن اللعان فرقة تختص بالقول» فوجب أن 
لا يتأبد تحريمهاء كالطلاق. 

فيقول الشافعي: عندي أن الطلاق لا يختص بالقول» فإنه يقع بالكناية مع 
النية»ء وليست قولاء فإن قال المستدل: الكناية قائمة مقام القول ونائبة عنهء قيل 
له: لا يمنع ذلك صحة الممانعة» لأن الكناية ليست بقول وإن نابت عنه”؟" . 


(1) الراضح في أصول الفقه» لابن عقيل » اج 2 ص : 006 . 


الحدل 
جح 430 


المبحث الثالث 


الاعتراضات الواردة على العلة المؤثرة 
ونعني بالعلة المؤثرة؛ كون الوصف هو المؤثر الموجب للحكم في الأصل 
المقاس عليه . 
والاعتراضات التي ترد على هذه العلة على أنواع» وهي كما يلي: 
المطلب الأول: المطالبة بتصحيح العلة 


وهو أن يطلب المعترض من المستدل الدليل على أن الوصف الذي جعله 
جامعًا بين الأصل والفرع علة» كقوله فيما إذا قال: مسكر فكان حرامًا كالخمرء 
أو مكيل فحرم فيه التفاضل كالبر: لم قلت إن الإسكار علة التحريم؟ وإن الكيل 
علة الريا؟ ولم قلت إن التبديل علة القتل؟ فيما إذا قال في المرأة أنها إنسان بدل 
دينه فقتل كالرجل. . 

وهذا الاعتراض يتضمن اعتراف المعترض بوجود العلة» أي الوصف في الفرع 
والأصلء ويتضمن تسليم الحكم. 

أما تضمنه تسلي الوصف في الفرع والأصل. فلأنه يسأل عن عليته وهو كونه 
علة. وذلك فرع على تحقيق الوصف في نفسه في الأصل والفرع» إذ لو لم يكن 
ذلك لكان منعه وجود الوصف أولى به وأجدى عليه . 

وأما تضمنه تسليم الحكمء فكتسليم تحريم الخمر والربا ووجود القتل في 
الأمثلة المتقدمة. ذلك أنه إذا كانت العلة فرع الحكم في الأصل لاستنباطها منه 
والحكم أصل لهاء فمنازعة المعترض في الفرع الذي هو العلة يشغر بتسلي 
الأصل الذي هو الحكمء إذ لو لم يكن تسليمًا له لكان منعه أولى وأجدى على 

5 رك 

وإذا وجد هذا الاعتراض» تطلب من المستدل أن يستدل على صحة علته؛ 

وهذا التصحيح والاستدلال إما أن يكون بسوق الألفاظ الدالة أو الناطقة من 


)1( نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر» لابن بدران الدمشقي » ج: 62 ص : 2 -313. 


الجدل 
31> ححح 


الكتاب والسنة؛ أو بواسطة الاستنباط . 

أ -- الدلالة على صحة العلة بالنطق: 

والنطق هو الكتاب والسنة» وكل منهما يدل على العلة من جهة النص أو 
الظاهر أو العموم. 

أ- 1 - الدلالة بالنص: ومثاله من الكتاب؛ أن يستدل المالكي على تحريم 
النبيذ بأنه شراب يدعو كثيره إلى الفجور» فكان محرمًا كالخمر. 

فيقول الحنفي: ما الدليل على صحة هذه العلة في الأصل؟ 

فيقول له المالكي مجيبًا: الدليل عليه» قول الله عز وجل : ييا ألَذِنَ امنا 
نا لتر وَالْمتيمٌ صاب ولا ربس يْنْ عَمَلٍ قبن مابعتبوه لمَلكم مُيدِحُونَ (© إِنَما 
يُرِِدُ أَلَّيِطنُ أن يوقم بِنكَكم 0 وَالِحَضَاءٌ في كير وَالْمبير وَيصُدَم عن وم أله وعن 
الصَلرة قَهَلُ َنم جا "فين أن المعق الذي يتعلق يه" تخرئ الكمر أله 
تدعو ال اثرك: العيلكة :وهنا علق علننا'قدل ذلك علن صحتها © . 

ومثاله من السنة؟؛ أن يستدل المالكي على منع الشفعة للجان دأن هذا متمد 
الحق عن ملك البائعم. فلم تصح له الشفعة» كالمتحاذيين اللذين بينهما الطريق. 

فيقول الحنفى : ما الدليل على صحة العلة؟ 

فيقول المالكي مجيبًا: الدليل ما روي عن النبي يِه أنه قال: «الشفعة في كل 
مال لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة»”', وهذا نص في 
نات ه40 , 

أ- 2 - الدلالة بالظاهر: ومثاله من الكتاب؛ أن يستدل المالكي على أن 
السكنى للحامل البائن» بأن هذه معتدة من طلاق» فكان لها السكنى مع الوجدء 
كالجادن و الرعة 


فيقول الشافعي: دل على صحة العلة في الأصل . 


(1) سورة المائدة» الآية: 90 91 . 

020 المنهاج في ترئيب الحجاجء للباجي» ص . : 169 . 

(3) رواه بهذا اللفظ النسائي في سئنه» كتاب البيوع» باب ذكر الشفعة وأحكامهاء رقم: 4625 . 
040 المنهاج في ترتيب الحجاج » للباجي» ص: : 169 . 


الجدل 
جح 432 
فيقول المالكي: الدليل على ذلك» قوله تعالى: #أََكوشَ من حَيْتُ سَكثْر من 
وُبَرح. . . 2174. والأمر ظاهره الوجوب, ولا يخلو أن يريد به البائن أو الرجعيةء 
فإن أراد به البائن لم تحل مخالفته» وإن أراد الرجعية حملنا عليها البائن بالعلة التي 
ذكرناها لورود الأمر بالقياس © ؛ ومثاله من السنة؛ قول الشافعي في بيع البر: إنه 
مطعوم جنسء والدليل عليه أن النبي يه خمى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلًا 
بمثل””©2. وذكر الصفة في الحكم تعليل» فدل على أن الطعم علة© , 

أ - 3 - الدلالة بالعموم: ومثاله من الكتاب؟ أن يستدل المالكي على أن 
الناسي لإحرامه يجب عليه الجزاء بقتل الصيدء لأن هذا عامد لقتل الصيدء 
فوجب عليه بقتله الجزاء» كما لو ذكر إحرامه. 

فيقول الظاهري: ما الدليل على صحة العلة في اللأصل؟ 

فيقول: الدليل على ذلك قوله تعالى : #ومن كَللمٌ نك متَعِيَدًا فَجَرَآهُ يَثْلْ ما كَل مِنّ 
نَمَو . . . 2©04. وهذا يقتضي أن العهد لقتل الصيد في حال الإحرام علة في 


262), 


لإحرامه لوجود العلة فيه وورود الأمر بالقياس 
ومثاله من السنة؛ أن يستدل المالكي على أن الشقص إذا كان عوضًا في النكاح 
ثبت فيه الشفعة» بأن هذا عمد معاوضة يملك بهاء توحية اند قبت فيه الشفعة 


كالبيع . 


(1) سورة الطلاق» من الآية: 6 . 

(2) المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي» ص : 9 . 0" 

)3( روى مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت وماك 2 قال: قال رسول الله عله : «الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضةء والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح, ٠‏ مثلا 
بمثل» سواء بسواءء يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد؛؛ 
صحيح مسلم» ٠‏ كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق تعدا ركم : : 2970 » ا 
أيضا عن حممن زو عن الله يلك قار سمعت رسول الله كي يقول: «الطعام بالطعام مثلًا 
بمثل». صحيح صحيح مسلمء ؛ كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلًا بمثل» ركم : + 235 . 

4 المعونة في الجدل» للشيرازي» ص : 5 . 

(5) سورة المائدق» الآية: 95 . 

(6) المنهاج في ترتيب الحجاجء للباجي؛ ص: 169 . 


الحدل 
3-ت_ 


فيقول الحنفي : ما الدليل على صحة العلة في الأصل؟ 

ول للك + الدليل على ذلك ما روي عن النبى يك أنه قال : «الشفعة فيما 
ارق ! موي علات ونا ريك نهدا بسار لمعلاف التضع "تاذ تييع هنا 
الحكم في المبيع» حملنا عليه المهر بالقياس المذكور© . 

ب - الدلالة على صحة العلة بالاستنباط : 

وذلك من طريقين : التأثير» وشهادة الأصول. 

ب - 1 - الدلالة بالتأثير: والتأثير؛ أن يوجد الحكم بوجود معنى ويعدم 
لعذمدام فذل ذلك على ان الحم متملن به وتائع لود وقةا نا يسنى بالتكن 33 

وهو على وجهين: 

الأول: السلب والوجود: ومثاله؛ أن يستدل المالكي أو الشافعي في النبيذ أنه 
حرام» لأنه شراب فيه شدة مطربة» فكان حرامًا كالخمر. 

فيقول الحنفي : ما الدليل على صحة هذه العلة؟ 

ويجيب المستدل قائلا: الدليل عليه وجود الحكم بوجودها وزواله بزوالهاء 
وذلك أن عصير العنب قبل حدوث الشدة حلال» فإذا حدثت الشدة المطربة حكم 
بتحريمه» فإذا زالت الشدة المطربة حكم بإباحته؛ فلو عادت الشدة عاد التحريم 
كنا كان» تقذل. على أن ذلك هو الغلة”* , 

الثاني : التقسيم والمقابلة : ومثاله؛ أن يستدل المالكي على أن قليل الحنطة 
يجري فيها الرباء لأن هذا مقتات مدخر للعيش غالبَاء فحرم فيه التفاضل كالكثير. 

فيقول الحنفي : ما الدليل على صحة العلة في الأصل؟ 

فيقول المالكي: لا يخلو أن تكون العلة ما ذكرناه» أو الكيل أو الوزن على ما 
تقولهء ولا يجوز أن تكون علة الربا الكيل والوزن» لأنه لو كان الربا في 


1ق لوس من 1ك 
(©) السماع فى 'ترتيب الحجالع » للباجي م170 . 

(3) العدة في أصول الفقهء لأبي يعلى الفراء؛ ج: 5 ص: 1432 . 

)4 المعونة في الجدلء» للشيرازي» ص: : 236 - 237 2 المنهاج في ثرتيب الحجاج. للباجي ١‏ 


الجدل 
حت 194 
الموزونات يجري للوزن لما جاز إسلام الدراهم والدنانير فيهاء لأن كل شيئين 
جمعتهما علة واحدة في الربا لم يجز إسلام أحدهما في الآخرء كالذهب والفضة» 
فلما اجتمعنا على جواز إسلام الذهب والفضة في الموزونات؛ دل على أن الوزن 
ليس بعلة للربا فيهماء فثبت أن علة الربا ما ذكرن”؟ . 

ب - 2 - الدلالة بشهادة الأصول: وذلك مثل أن يقول الشافعي في القيء: إنه 
لا يبطل الوضوءء لأن ما لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثيره الوضوءء كالدمع 
والغوفة: 

فيقال له: ما الدليل على صحة هذه العلة؟ 

فيقول مجيبًا: الدليل هو شهادة الأصول؛ وذلك أن الأصول متفقة على التسوية 
بين القليل والكثير في ما ينقض وفي ما لا ينقض الوضوءء ألا ترى أن البول 
والغائط والنوم والمباشرة» لما نقض استوى قليله وكثيره؟ وما لا ينقض كالدمع 
والعرق والكلام يستوي فيه الكثير والقليل» فدل على ما قلناه© . 

ومثاله أيضًا: أن يقول المالكي في القهقهة: إنها لا تنقض الوضوء في الصلاة» 
لآن ما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة لا ينقضه داخل الصلاة. 

فيقول الحنفى: ما الدليل على صحة هذه العلة؟ 

بتر تسيا الئل عليه ]أن فيو الشروع نشيية على "أنة هالا فصن الر شئرة 
خارج الصلاة فإنه لا ينقضه داخل الصلاة» كالكلام والضحك واللعب والآكل 
وغير ذلك» وما ينقض الوضوء داخل الصلاة فإنه ينقضه خارج الصلاة كاللمس 
ومس الذكر والبول والغائط وسائر أنواع الأحداث» ولما رأينا القهقهة لا تنتقض 
الوضوء خارج الصلاة» دل ذلك على أنها لا تنقضه في الصلاة”© . 

ومثاله أيضًا أن يقول الحنبلي: لا تجب الزكاة في إناث الخيل» لأنها لا تجب في 
ذكررهاء كالبغال والحمير والفيلة وغير ذ لك من الحيوانات؛ وعكسه الإبل والبقر 
والغنم . 
لدي رين السام لداعي من 171 


020 الميوهة 0 الجدل» للشيرازي» ص: 237 . 


الجدل 
5 هه 


فإن قيل له: ما الدليل على صحة هذه العلة؟ 

أجاب قائلا: إذا كانت الأصول مرتبة على التسوية بين الذكور والإناث في 
وجوب الزكاة وسقوطهاء ووجدنا الخيل لا زكاة في ذ كورها إذا انفردت» 
بالإجماع» لم تجب في إنائهاء وكان ذلك طريقًا يقتضي غلبة الظن» لأن الظن يمنع 
وجود الحكم في الغالب7'. 
المطلب الثاني : الاعتراض على العلة بعدم التأثير 

عدم التأثير» معناه: وجود الحكم مع عدم وجود العلة©©2: أو هو ألا يعدم 
الحكم لعدم العلة في موضع من المواضء”© . أو هو وجود الحكم بدون الوصف 
فق العيذا + الذى: أنقت عليه 43 

عوفاله أن يقول الشافعي مستدلا على عدم صحة بيع الغائب: الغائب مبيع 

غير مرئي فلا يصح بيعه» كالطير في الهواء. . فقد جعل العلة في عدم صحة بيع 
الطير في الهواء كونه غير مرئي» ليلحق بيع الغائب به في هذه العلة. . فيقول 
المعترض له : هذه العلة لا تأثير لها في الأصل, لأن عدم الصحة يوجد في الطير 
ولو كان مرئيّاء فإن الطير في الهواء لا يصح بيعه مطلقا مرئيًا أو غير مرئي لعدم 
القدرة على تسليمه» فالوصف غير مؤثر في الحكم لوجود الحكم بدونه© . 

والأوصاف على ضربين: وصف إذا أسقط انتقضت العلةء وهذا الذي يخل 
بالعلة بعدم التأثير فيه والثاني ألا تنتقض العلة بإسقاطه» فهذا لا يخل بالعلة عدم 
التأثير فيه . 

أ - الاعتراض بعدم التأثير في الوصف الذي تنتفض العلة بإسقاطه : 

وهو على وجهين: 

أ - 1 - أن يكون الوصف له تأثير على مذهب المستدل» والحكم يتعلق به 
عنده» ولكن لا تأثير له في الأصول: وذلك مثل أن يقول المالكي: إن من جهر 
(1) العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى الفراء؛ ج: 5.» ص: 1435 . 

(2) المعونة في الجدل؛ للشيرازيء ص: 237 . 


الجدل 

جح 436 
بالقراءة وهو إمام» فلا يقرأ المأموم» والدليل على ذلك أن هذه صلاة جهر الإمام 
فيها بالقراءة» فكان المأموم ممنوعًا فيها من القراءة كما لو أدركه راكعًا. 

فيقول شافعي معترضًا: لا تأثير لقولك «جهر الإمام؛» في الأصل» فإنه لو أسر 
بالقراءة 0 لامر راكعاء لكان ممنوعا أيضًا من القراءة» ومندوبيا إلى اتباع 

ا 5 

الأول: أن يقول: إن عدم التأثير ليس بمفسد للعلة» إذ دل دليل آخر على 
صحتهاء لأننا قد أجمعنا على أن ما جاز أن يثبت بالنص» جاز أن يثبت 
بالاستنباط» ولو نص صاحب الشرع على علة ولم يبين تأثيرها لوجب الحكم 
بصحتهاء فكذلك إذا دل الدليل على صحة العلة المستنبطة ولم يبين تأثيرها وجب 
القول بصحتهاء وإذا ثبت ذلك لم تصح مطالبتك بالتأثير» لأن ذلك اقتراح منك 
فى الدليل على صحة العلة» وذلك مصروف إلى أدلُ على صحة العلة بما شعت 
من أنواع الأدلة غير التأثير. 

والثاني : أن يبين للوصف تثيرًا في الشرع, بأن يثبت ذلك بالنطق والاستدلال 
بالأصولء» فمن الاستدلال بالنطق» أن يقول: الشرع الجهر قد ورد تأثيره وتعلق 
الحكم به» والدليل على ذلك ما روي أن النبي يله انصرف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة» فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفًا؟» فقال رجل: نعمء أنا يا رسول 
الله فقال رسول الله يَكِهِ: «إني أقول: مالي أنازع القرآن؟»: فانتهى الناس عن 
القراءة مع رسول المي ير قدا ١‏ 

فنقل الجهر في هذا الخبر» وتعليق يق الحكم عليه» دليل على كونه علة لهء لأن 
ذكر الرصف في الحكم تعليل» فدل على تأثيره في الحكم وكونه مقتضيًا. . 

وأما الاستدلال بالأصولء فهو أن يقول: إن لجهر الإمام بالذكر تأثيرًا في منع 


(1) رواه الترمذي في سننهء كتاب الصلاة» باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام؛ 
رقم : : 2287 والنسائي في سئنه» كتاب الافتتاح ) باب ترك الجزامة تل اام فيما جهر به 
رقم: 910 », وابن ماجه في سننهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء 
رقم: 839 ١»‏ وأحمد في مسنده؛ كتاب باقي مسند المكثرين» باب مسند أبي هريرة» 
رقم: 6972 . 
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القراءة» والدليل على أنه لا خلاف بيننا أنه يكره أن يقرأ في حين قراءة الإمام 
بالجهر» وإنما يقرأ عندهم في السكت بعد قراءة أم القرآن» وإذا أسر الإمام القراءة 
قرأ في حين قراءته”!» 

أ - 2 - ألا يكون للوصف تأثير على أصل المعلل ولا في شيء من الأصول: 
وهو مثل أن يقول شافعي أو بعض المالكية في الاستجمار: إنه لابد فيه من 
العددء لأنه عبادة تتعلق بالأحجار لم تتقدمها معصية» فوجب فيها التكرار» كرمي 
الجمار. 

فيقول له مالكي مخالف: لا تأثير لهذا الوصف. لأن ما تقدمه معصية وما لم 
يتقدمه في باب العدد سواءء ألا ترى أن في الاستنجاء لا فرق بين أن تتقدمه 


معصية وبين ألا تتقدمهء في أن العدد معتبر به عندكء وكذلك رمي الجمار 
بالإجماع يعتبر فيه العدد سواء تقدمته معصية أو لم تتقدمه. وإنااك. يكن لهذا 
الرصف تأثير على ما بيناه لم يجز أن يجعل علة على أصلك . 

والواي عد أن سردت ارلا - أن له تأثيرًا فيما علق عليه من الأحكام إن وجد 
إلى ذلك اشبيلا برد والثاني : أن يقول: هذا غير لازم لي» لأن التأثير دليل من أدلة 
صحة العلة» وليس إذا عدم بعض أدلتها مما يوجب بطلاهاء لأني أدل على 
صحتها بدليل آخر من نص أو غيره© . 

ب - الاعتراض بعدم التأثير على الوصف الذي لا تنتقض العلة بإسقاطه : 

وهذا الوصف يسمى الحشو في العلة؛ أي أنه وصف زائد لا تأثير له فيها 
وجودًا أو عدمًا. 

والجواب عن هذا الاعتراض إذا توجه به» من وجوه: 

الأول: أن يقول المستدل أن هذه الزيادة ذكرتها للتأكيدء وذلك مثل أن يقول 
شافعي في المتولد بين الظباء والغنم: إنه لا زكاة فيه لأنه متولد بين أصلين لا زكاة 
في أحدهما بحال» فلم تجب فيه الزكاة كما لو كانت الأمهات من الظباء. 


(10) المنهاج في ترتيب الحجاجء للباجي» ص: 196 - 197 . 
)22 المصدر ئفسةء ص : 7 . 


الجدل 

هه 435 

فيقول المخالف: لا تأثير لقولك «بحال»» فإنك لو اقتصرت على قولك: لا 
زكاة في أحدهماء لم ينتقض بشيء» فقولك «بحال» حشو في العلة لا يحتاج 
إليه . 

فيقول الشافعى : هذا ذكرته للتأكيد. وتأكيد الألفاظ لغة العرب فلا يعد حشواء 
ولوق "قال اللدتا تيد التنيكة فل و20 فأكد ثم أكد ولم يعد 
ذلك لغوًا. 

والثاني: أن يقول: هذه الزيادة ذكرتها لتأكيد الحكم. وذلك مثل أن يقول 
الشافعى فى القذف: إنه يتعلق به رد الشهادة لأنها كبيرة توجب الحد فتعلق بها رد 
الفيافه كالرناةء افقو كا لبيك لين ة اقول اروصت العر ستو في ادل لا يحتاج 
إليه . 

والجواب أن يقول: تعلق الحد بها يدل على تأكدهاء وتأكد العلة يوجب تأكيد 
الحكم» وما يوجب تأكيد الحكم لا يعد لغوًا. 

والثالث: أن يقول» هذه الزيادة ذكرتها للبيان» وذلك مثل أن يقول الشافعي في 
التحري في الأواني: إنه جنس يدخله التحري إذا كان عدد المباح أكثرء فدخله 
التحري وإن لم يكن عدد المباح أكثرء كالثياب. 

فيقول المخالف: لا تأثير لقولك (إذا كان عدد المباح أكثرا» فإنك لو قلت 
«جنس يدخله التحري» لكفى» فقولك (إذا كان عدد المباح أكثر» حشو لا تحتاج 
إليه» فهو كما لو قال «مطعوم مقتات الجنس». 

فيجيب الشافعي قائلا: هذا بيان لما تقتضيه العلة» وذلك أني لو قلت اجنس 
يدخله التحري»., لكان معناه: إذا كان عدد المباح أكثر» وبيان ما يقتضيه الكلام لا 
يعد حشوّاء ويخالف ذكر القوت مع الطعم لأن ذلك ليس ببيان لمعنى العلة» ألا 
ترى أن ذكر القوت يخرج من العلة ما ليس بقوت؟ وهذا بيان لمعنى العلة؛ ألا 
ترى أنه لا يخرج من العلة شيء؟ فوزانه أن يضيف إلى الطعم ما هو بيان لمعناه 
بأن يقول: مطعوم للآدميين من جنس فيجوز حين كان ذلك معنى المطعوم. 


)21 سورة الحجر. الآية : 0 وسورة ص2 الآية : 3 . 
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وجواب رابع : أن يقول: هذه الزيادة لتقريب الفرع من الأصل» وذلك مثل أن 
يقول الشافعي في جلد الكلب : إنه لا يطهر بالدباغ » لأن ما بعد الدباغ حالة يحكم 
فيها بطهارة جلد الشاة فوجب أن يحكم فيها بنجاسة جلد الكلب» قياسًا على حالة 
الحياة. 

فيقول الحنفي : لا تأثير لقولكم «ايحكم فيها بطهارة جلد الشاة»؛ فإنك لو قلت 
«حالة يحكم فيها بنجاسة جلد الكلب» لكفى والزيادة عليه حشو. 

فيقول الشافعي مجيبًا: هذه الزيادة ذكرتها لتقريب الفرع من الأصل» وإن ما 
بعد الدباغ يجري مجرى حالة الحياة» بدليل أنهما يستويان في إيجاب الطهارة» 
فإذا لم تؤثر الحياة في طهارة جلد الكلب دل على أن الدباغ مثله» وتقريب الفرع 
من الأصل يزيد في الظن؛ فلا يعد حشوًا(". 
المطلب الثالث: الاعتراض على العلة بالمعارضة 

المعارضة : مفاعلة» من عرض له يعرضء إذا أوقف بين يديه أو عارضه في 
طريقه ليمنعه النفوذ فيه» فكان المعترض يقف بين يدي المستدل أو يوقف حجته 
بين يدي دليله ليمنعه من النفوذ في إثبات الدعوى© . 

وهي قد تكون بالنطق» وقد تكون بالعلة» فأما المعارضة بالنطق» فقد تقدم 
الكلام فيهاء وأما المعارضة بالعلة فعلى علئ ضربين: 

أ - المعارضة بعلة مبتدأة: 

وذلك مثل أن يستدل مالكي على أن السلم لا يجوز أن يكون حالا بأن ما 
اختص بالسلم وجب أن يكون اختصاصه به على وجه التصحيح له قياسًا على 
كون المسلم فيه في الذمة. 

فيعارضه الشافعي بأن هذا هو أحد نوعي البيع» فلم يكن من شرطه الأجل كبيع 
الأعيان. 

والطريق في الجواب عنه أمران: 


)10( المعونة في الجدل» للشيرازي»؛ ص: 0 - 242 . 
(2) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر» لابن بدران الدمشقي؛ ج: 22 ص: 326 . 
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الأول: أن يتكلم على معارضة المعترض بما يسقطها ليسلم له دليله. 

الثاني : أن يرجح دليله على دليل المعترض ببعض أنواع الترجيحات» فإن عجز 
المستدل عن ذلك فقد انقطع”؟ . 

ب - المعارضة بعلة الأصل : 

وتسمى «الفرق»» وهو أن يذكر المعترض ما يوجب الفرق بين الفرع والأصل. 
وذلك أن يذكر معنى في الأصل ويعكسه في الفرع. وهو قد يكون فرقًا بعلة 
الحكمء أو فرقًا بدلالة الحكم. 

ب - 1 - الفرق بعلة الحكم : وهو أن يكون المعنى يتعلق الحكم به في الشرع 
في الأصل» وبعكسه في الفرع. وهذا لا يخلو إما أن يكون معنى متفقًا عليه أو 

فإن كان معنى متفقًا عليه. فالواجب ألا يشتغل المستدل بالقدح في علة 
الأصل» بل يشتغل بالقدح في علة الفرع» وذلك مثل أن يقول شافعي في الطلاق 
قبل النكاح: إنه لا يملك المباشرة» فلم تنعقد له صفة الطلاق قياسًا على 
المجنون . 

فيقرل الحنفي معترضًا: المعنى في الأصل أنه غير مكلف». وهذا مكلف 
أضاف الطلاق إلى ملكه. 

والجواب عليه من وجهين: 

أحدهما: أن يقابل علة الأصل بمثلها في التأثير في الحكم. وذلك أن يقول: 
إن كان في الأصل لم يصح منه لأنه غير مكلف فهذا غير مالك. ولا فرق في 
الأصول بين غير المكلف وبين غير المالك» والدليل عليه أن في البيع من لا 
يملك كمن ليس بمكلف في أنه لا ينفذ بيعه. 

والثاني: أن يبطل الفرق بما يستوي فيه الفرع والأصل» فيبين أن هذا جعل في 
الحكم كالمجنونء ألا ترى أنهما في الطلاق المباشر يستويان» فدل على أنهما 
ميان؟ 
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وإن كانت علة الأصل معنى مختلفًا فيه فالذي ينبغى على المستدل أن يصرف 
عتاينه إليداة أن .يتكل على علة الأضل + وذلك هل أن يقبن الشافس :فى الريا فى 
الفاكهة على البر. 

فيقول الحنفي: المعنى في البر أنه مكيل جنس» وهذا ليس بمكيل ولا 
موزون. 

فالجواب أن يقول المستدل: لا يجوز أن يكون الكيل علة» لأن الكيل يتخلص 
به من الرباء فلا يجوز أن يجعل علة تقتضي تحريم الرباء ولأن الكيل لا يوجد 
الحكم بوجوده ولا يعدم بعدمه؛ ولأن التعليل بالكيل يعود على أصله بالإيطال» 
وها أشي ذلك 7 , 

ب - 2 - الفرق بدلالة الحكم: وهو على أربعة أضرب: 

الأول: الفرق بين الفرع والأصل بحكم يختص بالفرع: وذلك مثل أن يقول 
مالكي : إن العدتين تتداخلان» لأنه أجل» فجاز أن ينقضي بمضي عدة واحدة في 
حق اثنين» أصله أجل الدين. 

فيقول شافعي: المعنى في أجل الدين أن سبب الأجل يجوز إن وجد لاثنين» 
فجاز أن يتعلق بمضي الأجل في حق اثنين» وليس كذلك فيما عاد إلى مسألتناء 
فإن التكاح لا يقع فيه العقد لاثنين» فلا يتعلق بمضي العدة فيه حق اثنين. 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن يكسر ذلك إن ظفر به» مثل أن يقول: لا يمتنع أن يجوز تداخل 
السبب الموجب لأجل» ومع ذلك فإنه يتداخل الأجل» كالرجل في خاصة نفسه 
لاهو أن يتزوج زوجته مع ذلك». فإن عدتيها منه تتداخلان. 

والثاني: وهو الذي عليه المعول: أن يبين المعنى الذي لأجله لم يصح عقد 
النكاح لاثنين وجاز تداخل العدة منهماء فيقول: النكاح شرع لتخليص الأنساب» 
والسفاح محرم لخلطهاء فلذلك لم يجز أن يطرأ نكاح على نكاح؛ وأما العدة 
فإنما هي مدة ضربت لبراءة الرحم» والبراءة تحصل من الزوجين جميعًا بمضي مدة 


)1( المعونة في الجدل» للشيرازي» ص: 02 - 263 . 
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واحدة كأجل الدين الذي ضرب لحلول الدين وجواز المطالبة به» وذلك يحصل 
بمضي مدة واحدة» فاستويا!!. 

ومثاله أيضًا: أن يقول حنفي في سجود التلاوة: إنه سجود يجوز فعله في 
. رالإصلاة» فكان واجبًا كسجود صلاة الصلب» فيقول الشافعي: المعنى في سجود 
صلاة الصلب أنه لا يجوز فعله على الراحلة من غير عذرء وليس كذلك سجود 
التلاوة فإنه يجوز فعله عل الراحلة من غير عذرء فهو كسجود النفل. 

والجواب عنه أن يتكلم على علة الأصل وعلة الفرع بكل ما يتكلم على 
التعليل» والذي يختص به أن يبين علة جواز فعله على الراحلة» وهو أن يقول: 
إنما جاز فعله على الراحلة لأنه وجد سببه وهو على الراحلة» وسجود الصلب لم 
يوجد سببه على الراحلة» فلذلك لم يجز فعله على الراحلة© . 

الثاني : الفرق بنفس الحكم في غير مواضع الخلاف: مثل أن يقول مالكي: إن 
الكتاب يقع به الطلاق» لأنه حروف تنبئ عن المراد» فجاز أن يقع به الطلاق 
كالنطق . 

فيقول شافعي معترضًا: المعنى في النطق أنه يكون طلاقًا وإن قال «لم أرد به 
الطلاق»» وليس كذلك في ما عاد إلى مسألتناء فإنه إن قال «لم أرد به الطلاق» لم 
يكن طلاقاء وكذلك إذا قال «أردت به الطلاق»»2 كقيامه وقعوده. 

والجواب عن مثل هذا ما تقدم. وهو أن يكسر إن وجد كسرّاء فيقول: إنه لا 
يمتنع أن يكون طلاقًا مع النية» ولا يكون طلامًا مع عدمهاء كجميع الكنايات 
عندكم وبعضها عندنا. 

والثاني: أن يبين المعنى الذي لأجله افترق النطق والكناية في باب النية© . 

الثالث: الفرق بحكم يشاكل حكم الفرع: وذلك مثل أن يقول مالكي أو 
شافعي في إيجاب الزكاة في مال الصبي: إنه من وجب العشر في زرعه. وجبت 
الزكاة في ماله كالبالغ . 


)2( المعوثة في 00 ل .م 177 : 263 - 264 . 
)003( المنهاج في تر نيب الحجاج. للباجي) ص . : 204 . 
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فيقول الحنفي : البالغ يتعلق الحج بماله فتعلقت الزكاة بماله» وهذا لا يتعلق 
وجوب الحج بماله فلم يتعلق وجوب الزكاة بماله. 

والجواب أن يتكلم على العلتين بكل ما يتكلم به على العلل» والذي يعنى به 
أن يفسد اعتبار الزكاة بالحج بأن طريق أحدهما مخالف لطريق الآخر في الوجوب 
فلا يصح اعتبار أحدهما بالآخر”'. 

الرابع : الفرق بضرب من ضروب الشبه: وذلك مثل أن يقول شافعي في نفقة 
غير الوالد والولد: إنها لا تجب. لأن كل قرابة لا يجب بها النفقة مع اختلاف 
الدين فلا يجب بها النفقة مع اتفاق الدين كقرابة ابن العم. 

فيقول المخالف معترضًا: المعنى في الأصل أن تلك القرابة لا يتعلق بها تحريم 
المناكحة» وهذه القرابة يتعلق بها تحريم المناكحة» فهي كقرابة الولد. 

والجواب أن يتكلم على العلتين بكل ما يتكلم على العلل» والذي يختص ببذا 
أن يقال: الفرق يجمع مثلهء فيقول: إن كان الأصل والفرع افترقا في تحريم 
المناكحة إلا أنهما اجتمعا في ثبوت الميراث» أو يقول: إن كان إذا افترق الأصل 
والفرع في المناكحة فيوجب افتراقهما في النفقة» فقد استويا في الشهادة فيجب أن 
يستويا في إسقاط النفقة» أو يقول: إنهما قد افترقا في تحريم المناكحة» إلا أنهما 
متساويان في أحكام كثيرة» كقبول الشهادة ووجوب القصاصء» واعتبار أكثر 
عاد ار 


المطلب الرابع : الاعتراض على العلة بالقلب 

وهو أن يذكر المعترض لدليل المستدل حكمًا ينافي حكم المستدل» مع تبقية 
الأصل والوصف بحالهما” ؛ أو هو ربط المعترض حكمًا مخالقًا لحكم المستدل 
بعلة المستدل وأصل المستدل؛ فمثلا إذا قال الحنفي مستدلا على أن الصوم شرط في 
الاعتكاف : الاعتكاف لبث مخصوصء فلا يكون بمجرده قربة» كالوقوف بعرفة . 
(1) المعونة في الجدل» ٠‏ للشيرازي؛» ص : 264 » المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي؛ ص : 205 . 


(2) المعونة. للشيرازي» ص : : 264 - 265 2 المنهاج للباجي ء ص: 205 - 206 . 
)03( نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظرء لابن بدران الدمشقي؛ ج: 2 ص: 323 : 
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فقال الشافعي معارضًا له: الاعتكاف لبث مخصوص. فلا يشترط فيه الصوم» 
كالوقوف بعرفة . 

فالحنفي يعتبر مستدلاء والشافعي يعتبر معترضًاء والقياس الذي أتى به الحنفي 
يعتبر دليلا مثبنًا لدعواه التي ادعاها وهي اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف» 
والعلة في هذا القياس كون الاعتكاف لبئًا مخصوصاء والأصل فيه الوقوف بعرفة؛ 
وبالنظر في القياس الذي أتى به الشافعي نجد أن العلة والأصل فيه هما علة 
الحنفي وأصل الحنفي؛ وقد أنتج هذا القياس حكمًا مخالمًا لقياس الحنفي» وهو 
عدم اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف» فيسمى هذا قلبًا لأن التعريف ينطبق 
يي , 

والقلب في حقيقته نوع من المعارضة؛ إلا أن الفرق بينهما أن العلة المذكورة 
في المعارضة والأصل المذكور فيها يكونان مغايرين للعلة والأصل اللذين ذكرهما 
المستدل» بخلاف القلب فإن علته وأصله هما علة المستدل وأصل© , 

ينقسم القلب إلى قسمين رئيسين: قلب تم فيه التصريح بالحكم» وقلب لم يتم 
فيه التصريح بالحكم ويسمى قلب التسوية. 

أ - القلب الصريح: وهو يفسد العلة المستدل بهاء لأنه يجب أن تكون العلة 
تتعلق بالحكم الذي يعلق عليها وتختص به من حيث لا يصلح أن يعلق عليها 
ضدهء فإذا بين المعترض أنه يصح أن يعلق عليها ضده وما ينافيه» خرجت بذلك 
عن أن تكون علةء وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن الخيار في البيع 
موروث؛» بأن الموت معنى يزيل التكليف. فوجب ألا يبطل الخيار» كالجنون 
والإغماء. 

فيقول الحنفي معترضًا: أقلب هذه العلة فأقول: إن الموت معنى يبطل 
التكليف». فوجب ألا يثقل الخيار إلى الوارث» كالجنون والإغماء. . 

وطريق المالكي في الجواب عن ذلك أن يتكلم على القلب بما يبطله ليسلم له 


)2( نزرهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظرء» لابن بدران الدمشقي ء اج: 2 ص : 45 . 
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دليلهء وذلك أن يقول: إن قولك «لا ينقل الخيار إلى الوارث»» يقتضى أن يكون 
وا رق مرولا نمم روزت مع الختر 0 والاعياء: زايا انه لا يندم انالا بيبطل 
الخيار بالجنون والموت ويستويان في ذلك وان كان الموت ينفرد بنقل ذلك إلى 
الورثة» ألا ترى أن خيار الرد بالعيب قد استوى بالجنون والموت وأنه لا يبطل 
بهماء ومع ذلك فإن الموت ينقله إلى الورثة دون الجنون7/ . 

ومثال ذلك أيضًا: أن يقول الحنفي في الاستدلال على وجوب مسح ربع 
الريأس في الوضوء: مسح الرأس ركن في الوضوءء فلا يكفي فيه أقل ما يطلق 
عليه الاسم» كالوجه. . 

فيقول له الشافعي معترضا: مسح الرأس ركن في الوضوء فلا يكفي فيه الربع» 
0 

فقياس الشافعي أنتج أن مسح الرأس لا يكفي فيه الربع» وهذا خلاف مذهب 
الحنفي» فكان هذا القياس مبطلا لمذهب الحنفي صراحة مع كونه لم يثبت 
مذهب الشافعي» لوجود مذهب ثالث وهو مسح الجميع كما يقول الإمام مالك 
2030 


رضى اللّه عنه 
وخ ذلك كلك :طنيقونالعافعي "قن الليع العو قرفي .نه باطليح أنه عفد 
في حق الغير من غير ولاية ولا استنابة» فلم يعقد في حى ذلك الغير» كالشراء. 
فيقول الحنفي: أقلب فأقول: فلم يبطل لعدم الإذن» كالشراء. 
والجواب بالنسبة للمستدل أن يقول: هذه الأوصاف لا تؤثر في حكم القلب 
لأنك لو قلت «عقد فلم يبطل لعدم الإذن». لم ينتقض بشيء.. ثم إن هذه 
الأومنات: قتعي إبطال: العقد فل رجز أن يغلق عليها اليد 
دمل ]فاه اين :اناق ل بانس أن تحقيان ف :رم اشير لي أنه اران 
عقد على ملك العين بغير ولاية ولا نيابة فلم ينعقد» كما ساغ ملكه لغيره أو لنفسه 


(2) البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين الجويني» ج: 2. ص: 669 . 
4 المعونة في الجدل» للشيرازيء؛) ص: 9 -260 . 
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اتفاقا منه على إذنه بأن يقول : ابتعت عبد زيد هذا بمائة» فيقول الحنفى معترضًا: 
أقلب فأقول: فلم يبطل لعدم الإذن» كالشراء. ْ 

والجواب أن يقول المستدل: هذه الأوصاف لا تؤثر في حكم القلب» فإنك لو 
قلت «عقد فلم يبطل لعدم الإذن». لم ينتقض عليك بشيء.. ثم إن هذه 
الأوصاف تقتضى إبطال العقدء فلا يجوز أن يعلق عليها الصحة لأن العلل لا 
دلق مله 1 

ب - قلب التسوية : 

وهو قياس يكون الأصل فيه مشتملا على حكمين: أحدهما منفي عن الفرع 
اتفاقاء .وثانيههنا مختلفت بين الخضمين على ثبوته له فالمستدل يريك أن يكبت أن 
هذا الحكم المختلف فيه للفرع بالقياس على الأصل» فيقول له المعترض: يجب 
التسوية بين الحكمين في الفرع كما سُوّي بينهما في الأصل» ولكن التسوية بين 
الحكمين في الفرع يلزمها عدم ثبوت الحكم الثاني فيه ضرورة أنهما متفقان على 
نفي الحكم الأول عنه» وبذلك يبطل مذهب المعترض ضمنًا. . 

مثاله : أن يستدل الحنفي على أن بيع الأعيان المجهولة الصفة عند المشتري 
جائز. لأنه عنده يقتضى لتمليك العين» فوجب ألا يفسد بجهالة العين المملكة. 
كالْرضية »فقول الجالكي: أتليه غيذه العلةه فاقؤل ١‏ إن هذا عدي يتتفين تملك 
العين» فوجب أن يستوي فيه عدم الوصف وعدم التعين» قياسًا على أصل هو 
الوصية”2 » ومثاله كذلك: أن يقول الحنفي في الاستدلال على أن طلاق المكره 
يقع عليه: المكره مكلف مالك للعصمة؛» فيقع عليه الطلاق كالمختار» فيقول له 
الشافعي معترضًا: المكره مكلف مالك للعصمة؛ فيسوى بين إيقاع الطلاق منه 
وإقراره به» كالمختار؛ فكل من الحنفي والشافعي يقول: إن المكره لا يؤاخذ 
بإقراره بالطلاق لسلب الاختيار عنه. ولكنهما مختلفان في إيقاع الطلاق منه؛ 
فالحنفي يرى إيقاعه عليه والشافعي لا يرى ذلك بل يقول بعدم إيقاعه عليه؛ 


)1( الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل » ج: 2 ص : 7 - 2785 . 
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والحنفي يستدل على صحة دعواه بقياس المكره على المختار بجامع أن كلا منهما 
مكلف مالك للعصمة» والشافعي يخالفه في ذلك وقول -يجته أن سوق بيق 
إيقاع الطلاق من المكره وإقراره به كما سَوّىُ بينهما في المختار» وبما أن إقرار 
المكره بالطلاق لا يعتبر فيكون إيقاع الطلاق منه غير معتبر كذلك» وبذلك لا يتم 
للحنفي ما ادعاه9 .. 

ومن أمثلته أيضًا: أن يقول الحنفي في النية في الوضوء : إنه طهارة بمائع» فلم 
تفتقر إلى النية» كإزالة النجاسة . 

فيقول الشافعي: أقلب فأقول: فاستوى مائعها وجامدها في النية» كإزالة 
النجاسة» والجواب عنه أن يقول المستدل: لا تجوز التسوية بين المائع والجامد 
في النية» لأن عندك لا يستويان» ألا ترى أن في التيمم يجب تعيين نية الفرض 


ون الامو ا ا 


(2) المعونة في الجدل» للشيرازي؛ ص: 260 . 
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السبحث الرابع 


الاعتراضات الواردة على العلة الطردية 
يوجد الحكم. والاعتراضات على هذا النوع من العلة أنواع , تفصيلها كما يلي : 


المطلب الأول: الاعتراض على العلة بفساد الوضع 


وهو أن يبين المعترض أن الحكم المعلق على العلة تقتضي العلة نقيضه”". 
وسمي بذلك» لأن وضع الشيءء جعله في محل على هيئة أو كيفية ماء فإذا كان 
ذلك المحل أو تلك الهيئة لا تناسبه كان وضعه على خلاف الحكمة»؛ وما كان 
على خلاف الحكمة كان فاسدّاء فنقول ها هنا أن العلة إذا اقتضت نقيض الحكم 
المدعى أو خلافه كان ذلك مخالمًا للحكمة» إذ من شأن العلة أن تناسب معلولها 
لا أها تخالفه. فكان ذلك فاسد الوضع بهذا الاعتبار” » وهو يكون من وجهين: | 

أ - أن يعلق على العلة ضد مقتضاها: 

ويعرف ذلك من طريقين 

أ- 1 - مايعرف بالنطق: وذلك مثل أن يقول حنفي في تنجيس سؤر السباع : 
إنه سبع ذو ناب فكان سؤره نجسًا كالختزير 

فيقول شافعي معترضًا: كونه سبعا جعل في الشرع علة للطهارة» والدليل عليه 
ما روي أن النبي يك دعي إلى دار قوم فأجاب». ودعي إلى دار قوم فلم يجب» 
فقيل له يَككِةِ: دعاك فلان فأجبت ودعاك فلان فلم تجب. فقال: «إن في دار فلان 
كلبًاك» فقيل: وفي دار فلان هرة» فقال: «الهرة سبع»”27. فجعل كون الهرة سبعا 


(1) روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة» ج: 3 ص: 931 . 

(2) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر» لابن بدران الدمشقي» ج: 2» ص: 302 - 303 . 

(3) هذه الرواية ذكرها الشيرازي ولم أقف عليهاء لكن وقفت في مسند الإمام أحمد على رواية تتعلق 
بالسنور لا بالهرة» فعن أبي هريرة هك . كال : كان النبي يَكٍ يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دارء 
قال فشق ذلك عليهم» فقالوا: يا رسول اللهء سبحان الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارناء فقال النبي 
كد «لأن في داركم كلبا». قالوا: فإن في دارهم سنوراء فقال النبي يَكيهْ: إن السنور سبع»» مسند 
أحمد» كتاب باقي مسئد المكثرين» باب باقي المسند السابق» رقم: 7992 . 
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علة للطهارة»ء فلا يجوز أن يجعل علة للنجاسة17) 

ومثاله أيضًا: أن يستدل حنفي على جواز بيع الرطب بالتمر متساويًا حال 
العقد. وأن ما يحدث من النقص في حال النهاية لا يمنع :صحة العقد قبلهء لأنه 
ينقص بحدث الجفوف. فلم يمنع صحة البيع» كبيع التمر الحديث بالقديم. 

فيقول مالكي : علقت على العلة ضد مقتضاهاء ايو ا 
النبي كَلكِهِ في منع الم ل ل «أيتقص الرطب إذا جف؟» قالوا: 
تعمء قال: «فلا إذا» '. وما جعله صاحب الشرع علة في المنعء ؛ لا يجوز أن 
تجعله علة في الإباحة0© . 

والجواب عنه أن يتكلم المستدل على الخبر الذي ذكره السائل» ويبين أن ما 
ذكره علة للحكمء وإن لم يفعل كان قياسه غير صحيح. 

أ- 2 -مايعرف من جهة الأصول: ومثاله: أن يقول حنفي في قتل العمد: ! 
معنى يوجب القتل فلا يوجب الكفارة كالردة. 

فيقول شافعي معترضا: علقت على العلة ضد المقتضى. فإن كونه موجبًا للقتل 
سبب التغليظء فلا يجوز أن يجعل سببًا لإسقاط الكفارة. . 

فالجواب» أن يبين أنه لا يقتضي إلا ما علق عليه» لأنه إذا تغلظ بوجوب القتل 


وجب أن يستغني عن تغليظ آخر 4 


ومثالة كذلك: أن يستدل داس هن ذبن افا فق راق عامدًا بالأكل» 
فلا كفارة عليه لأنه أفطر بما يصح وقوعه من الواحدء فلم تجب عليه كفارة» كما 
لو أفطر في السفر. . 

فيقول له مالكي: علقت على العلة ضد مقتضاهاء لأن وقوع الفطر منه في 
رمضان, مع شدة مآثمه» لا يكون دليلا على سقوط الكفارة» وإنما يكون دليلا على 

والجواب أن يبين أنه لم يعلق عليها إلا ما وافق مقتضاهاء إن وجد إلى ذلك 


(1) المعرنة في الجدلء للشيرازي» ص: 250 . 
(2) سيق تريس في طن :368 : 
)24 المعرنة في الجدل» للشيرازيء ص: 251 - 252 . 
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ب - فساد الاعتبار: 

وهو أن يعتبر الشيء بما لا يقتضي اعتباره بهء أو هو أن يعتبر حكمًا بحكم 
يخالفهء وقد يكون هذا في اعتبار الفرع بالأصل» وقد يكون في اعتبار الفرع 
العو , 

وقيل هو: أن يكون القياس مخالفًا للنص أو الإجماع» وسمي هذا فساد 
الاعتبار. لأن اعتبار القياس مع النص أو الإجماع اعتبار له مع دليل أقوى منه» وهو 
اعتبار فاسد وظلم لأنه وضع له في غير موضعه” . 

مئال ما خالف نص الكتاب قولنا: يشترط تبييت النية لرمضان» لأنه صوم 
مفروض» فلا يصح تببيته من النهارء كالقضاءء فيقال: -هذا فاسد الاعتبار 
لمخالفته نص الكتاب وهو قوله تعالى: #وَاصَّيِيِينَ وَالصَّيمكٍ وَالْتْفِظِينَ هْروجَهُمْ 
وَلْلْطتٍ والذّكرن أله كديرا نكرت أَعَدّ أله هم تَنْفرة وَلعَا عل 334 :اقانه 
يدل على أن كل من صام يحصل له الأجر العظيم» وذلك مستلزم للصحة؛ وهذا 
قد صام؛ فيكون صومه صحيحًا. 

ومثال ما خالف السنة قولنا: لا يصح السلم في الحيوان» لأنه عقد يشتمل على 
الغرر» فلا يصح كالسلم في المختلطات» فيقال: هذا فاسد الاعتبار لمخالفته ما 
روي عن النبي ككِةٍ أنه رخص في السلم. 

ومثال ما خالف الإجماع أن يقول الحنفي: لا يجوز أن يغسل الرجل زوجتهء 
لأنه يحرم النظر إليهاء فحرم غسلها كالأجنبية» فيقال له: هذا فاسد الاعتبارء 
لمخالفته الإجماع السكوتي» وهو أن عليًا غسل فاطمة ولم ينكر عليه» والقضية في 
مظنة الشهرة» فكان ذلك إجماعًا . . 


003 "الساع تررح اسان ابام دن + 119 
)2( المصدر السابق» ص: : 179-178 . 

)03( نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر» لابن بدران الدمشقي ء اج 2 ص: 0 . 
(4) سورة الأحزاب» الآية : 5 . 

050 شرح مختصر الروضة» للطوفي» اج 3 ص: 7 . 
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وفساد الاعتبار إنما يعرف من طريقين: 

ب - 1 - ما يعرف من جهة النطق: هو أن يعتبر أحد الحكمين بالآخر» وقد 
ورد من الشارع ما يفرق بينهماء وذلك مثل اعتبار أصحاب أبي حنيفة تخليل الخمر 
بالدباغ. . فيقول شافعي معترضًا: النص فرق بينهماء لآن النبي كل ندب إلى 
الدباغ في شاة مولاة ميمونة”!». ونهى عن التخليل2': فلا يجوز اعتبار أحدهما 
الك اك 

ومثاله أيضًا: أن يستدل حنفى فى أن الطلاق بالنساء بأنه عدد تتعلق به البينونة » 
فاعتبر بالنساء كالعدة.. ا 

فيقول له مالكي: هذا اعتبار فاسدء لأنه روي أن النبي يَْةِ قال: «الطلاق 
للرجال. والعدة للنساء»”. ففرق بين الحكمين؛ فمن جمع بينهما فقد عاند الشرع 
وخالته للب نوهد ل رن 

والجواب للمستدل أن يبين صحة اعتباره» وأن يتكلم على الحديث بما 
يسقطه؛ أو يتكلم عليه بما يوافقه ليصح له الجمع بين الاعتبارين”© . 

ب - 2 - ما يعرف من جهة الأصول: وهو من وجوه متعددة: 

أحدها: أن نعتبر حكما بحكم وأحدهما مبني على التوسعة والآخر على 
التضييق ؛ كاعتبار الكفارة في رمضان بالقضاء والقطع بالغرم» فيعترض عليه بأن 


(1) صحيح البخاري» كتاب البيوع ) باب جلود الميتة قبل أن تدبغ» رقم: 2069 ؛ صحيح مسلم. 
كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» رقم: 542 » سنن أبي داودء كتاب اللباس» 
باب في أهب الميتة» رقم: 02 سنن الترمذي» كتاب اللباس عن رسول الله باب ما جاء 
في جلود الميتة إذا دبغت» بألفاظ مختلفة» رقم: 1649 . 

(2) صحيح مسلم» كتاب الأشربة» باب تحريم تخليل الخمرء رقم: 3669 ؛ سنن الترمذي» كتاب 
البيوع عن رسول الله باب النهي أن يتخذ الخمر خلاء رقم: 1215 . سنن أبي داود؛ كتاب 
الأشربة؛ باب ما جاء في الخمر تخلل» رقم: 3190 » مسند أحمد» كتاب باقي مسئد المكثرين» 
باب مسئد أنس بن مالك» رقم : 4 . 

(3) المعونة في الجدل. للشيرازيء ص: 253 . 

(4) هذه العبارة لم تثبت نسبتها إلى رسول الله يكلِ كحديث» وقد أوردها الإمام مالك في الموطأ على أنها 
من كلام سعيد بن المسيب» قال مالك : «عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب» أنه كان يقول: 
الطلاق للرجال والعدة للنساء؛» الموطأء كتاب الطلاق» ياب جامع عدة الطلاق» رقم: 1067 . 


الحدل 
لل 452 


هذا اعتبار باطل». لأن أحدهما مبناه على التضييق والآخر مبناه على التوسعة فلا 
يعتبر أحدهما بالآخرء أو يعتبر الابتداء بالاستدانة كاعتبار ابتداء النكاح باستدامته 


في الإحرامء فيقال: الاستدامة أقوى والابتداء أضعف.». فلا يعتبر أحدهما 
بالآخرء أو يعتبر الرق بالعتق» أو العتق بالبيع» ومبنى أحدهما على الضعف 
ومبنى الآخر على القوة» فلا يجوز اعتبار أحدهما بالآخرء والجواب أن يبين أنهما 
في الموضع الذي علل سواء” . 

الثاني : أن يعتبر حكمًا بحكم وأحدهما أوسع» وذلك مثل أن يستدل المالكي 
على وجوب الكفارة في رمضان بأن هذا حكم يلزم المنتهك لحرمة رمضان 
بالجماع» فلزم المنتهك لحرمته بالأكل كالقضاء»ء فيقول الشافعي: هذا اعتبار 
فاسدء لأنك اعتبرت الكفارة بالقضاءء والقضاء أوسع من الكفارة» ألا ترى أنه 
يجب في موضع النذر ولا تجب الكفارة» فلا يصح اعتبار أحدهما بالآخرء 
والجواب أن يبين أن في الموضع الذي علل هما سواءء وذلك أن صوم النذر لا 
مدخل للكفارة فيه وللقضاء فيه مدخل» وأما في هذه المسألة فإن صوم رمضان 
للقضاء وللكفارة فيه مدخل» ألا ترى أنه إذا جامع وجب على كل واحد منهماء 
فلن تعلق الال عمدًا اخدهماء وحنب أن يتعلق هه الكو 

الثالث: أن يعتبر فرعًا بأصل وهما مختلفان في نظائر الحكم» كاعتبار الصغير 
بالكبير في الصلاة والصوم والحج» وكاعتبار المرأة بالرجل في القتل بالردة وهما 
مختلفان في القتل بالكفر الأصلي؛ وما أشبه ذلك» والجواب أن يبين أن ما ذكر 
أنه نظير للحكم ليس بنظير له» وإنما نظير الحكم غيره» وهما متفقان فيه0©, 

من ذلك مثلاء اعتبار المسلم بالكافر» فيستدل الحنفي على قتل المسلم بالذمي 
قصاصّاء بأن الذمي محقون الدم على التأبيد» فوجب أن يقتل به المسلم 
كالمسلم ؟ فيقول المالكي : اعتبرت الكافر بالمسلم» وذلك لا يجوز لأن الأصول 
قد فرقت بينهماء لأن المسلم أتم حرمة من الكافر» ألا ترى أنه لا يحد بقذفه 


)201 المعرنة في الجدل» للشيرازي» ص: 5 . 
(3) المعونة في الجدل للشيرازي؛ ص: 255 . 


الجدل 


3 تت 
ويحد بقذف المسلمء ولا يثبت للكافر على المسلم حق ويثبت للمسلمء 
والجواب أن يبين أن حكم القتل مخالف للحد والاقتصاص» ألا ترى أن الحد 
يجب بالعفة والصلاح ولا يجب للمسلم الفاسق» بخلاف القتل فإنه يجب للمسلم 
الفاسق على المسلم العفيف. وأما الاقتصاص فلا يجوز أن يستوفيه الكافر من 
المسلم وإن ثبت له عليه حال الكفرء بخلاف القتل فإنه يستوفى للكافر من 
المسلم حال الإسلام إذا ثبت له عليه حال الكفر» فافترقا . 

هذاء ويرى الإمام الطوفي أنه «إذا توجه سؤال فساد الاعتبار على المستدل» 
انقطع مطلقّاء لتجرد دعواه عن لم20 أي أنه إذا ثبت سقوط دليل المستدل 
ومخالفته لأصول أقوى منهء فإن الاستدلال يعتبر باطلاء فيسقط ما بني عليه» وما 
ذلك إلا لأن فساد الاعتبار «قادح في عمدة الحكم. وهو الدليل» كما عبر الإمام 
الطوفي0 , 
المطلب الثاني : الاعتراض على العلة بالنقض 

وهو إبداء العلة بدون الحكمء أي أن لا تكون العلة مطابقة للحكه© . 

أو هو أن يبين المعترض وجود الوصف المدعى كونه علة في محل» مع تخلف 
الحكم عنه في ذلك المحل» مثل أن يقول الشافعي في من ترك النية في الصوم 
ليلا: تعرى أول صومه عن النية» فلا يصح؛ فيجعل العلة في عدم صحة الصوم 
عراء أول الصوم عن النية وخلوه عنهاء فيقول له الحنفي معترضا: هذه العلة 
منقوضة بصوم التطوع» فإنه صحيح إذا أحدث النية فيه نهارا. . وبذلك تكون العلة 
- وهي عراء أول الصوم عن النية - قد وجدت في صوم التطوع. وتخلف الحكم. 
وهو عدم صحة الصوم عنهء لأن الصوم في هذه الحالة صحيح© . 

ومثاله أيضًا: أن يقول المستدل في مسألة النباش أنه سرق نصابًا كاملا من حرز 


)2( شرح مختصر الروضة. ج: 3 ص: 1 . 

(3) المصدر نفسهء في الموضع ذاته. 

4 روضة الناظر وجلة المناظر» لابن قدامة, ج: 2.3 ص: 7 ., 

(5) تهذيب شرح الأسنوي» لشعبان محمد إسماعيل» ج: 3. ص: 124 - 125 . 


الجدل 

جح 454 
مثله؛ فيجب عليه القطع كسارق مال الحي. 

فيقول المعترض : هذا ينتقض بالوالد يسرق مال ولده؛ وصاحب الدين يسرق 
مال مديونه؛ فإن الوصف موجود فيهما ولا يقطعان» ففي هذا المثال أبديت العلة 
لكن الحكم لم يترتب عليها"" . 

والعلة إنما وضعت على ضربين : علة وضعت للجنس» وعلة وضعت لإثبات 
الأحكام في الأعيان. 

أ - العلة الموضوعة للجنس: 

وهذه تجري مجرى الحد» يعتبر فيها الطرد والعكس فإن انتقضت في إحدى 
الجهتين انتقضت في الأخرى» حيث تفسد بأن ينتقض طردها أو يحيل عكسها. 

وذله يفل كر ايد ل الشركة هي الموجبة للشفعة؛ والعمد المحض هو 
الموجب للقود؛ فمتى تعلقت الشفعة بغير الشرك أو لم تثبت مع الشركة» بطلت 
العلة» وكذلك متى وجد العمد المحض مع التكافؤ بلا قود أو وجد القود بلا 
عمدء انتقضت العلة. . وكذلك لو قال قائل: إن المبيح للدم هو الردة» كان ذلك 
منتقضاء لأن الدم يستباح بغيرها© . 

هذا إذا كان الحكم المعلل له لا يثبت في غير تلك العين» فإن كان في غير 
تلك العين» احتاج في ذكر العلة إلى اليب وذلك مثل أن يقول: إن علة تحري 
الربا في الأعيان الأربعة» الاقتيات والادخار للعيش غالبّاء فهذا التعليل صحيح لا 
ينتقض من أحد طرفيه» لأنه قد قيد ذلك بالأعيان الأربعة» ولو قال «علة الريا 
الاقتيات والادخار للعيش غالبًا؛» لانتقض ذلك بالربا في الدنانير والدراهم». فإن 
الربا يجري فيها مع عدم هذه العلة» فعلى هذا يجب أن يجري حكمهما. 

ب - العلة الموضوعة لإثبات الأحكام في الأعيان: 

وهي على نوعين: علة موضوعة للوجوب؛ وعلة موضوعة للجواز. 

ب - 1 - العلة الموضوعة للوجوب: هذه العلة متى وجدت دون الحكمء 


22( لسع للباجي ؛ ين 1857 لاضع يإ الفقهء ل 5 2 5 253 . 


الحدل 
5 2ح 


كان ذلك نقضا لهاء وذلك مثل أن يقول الحنفى: إن الوضوء طهارة» فلا يفتقر 
إلى النيةء: كإزالة التجامةء فينتقض عليه بالتيمعء الأنه طهازة فتن إلى زيدةة . 

فإذا ما اعترض معترض على قياس يستند إلى علة من هذا القبيل» كان الطريق 
في دفع نقضه من ثلاثة أوجه: 

الجواب الأول: منع مسألة النقض: 

وهو نوعان: 

أحدهما: أن يقول «لا أسلم هذه المسألة» فإن المذهب عندي خلاف هذااء 
وذلك إذا كان للمستدل في مذهبه قولان» فلا يسلم أحدهما؛ مثاله أن يستدل 
المالكي على أن الاستثناء لا يرفع حكم الطلاق» بأن هذا استثناء يرفع حكم 
الطلاق فى الحال والمآل» فوجب أن يبطل» كما لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا 
اث :تقول العا مسدرم + رقف بهذا نوكل مخبينة النضع: الإنارعندا المغنن 
موجود فيه. ومع ذلك فإنه لا يبطل الاستثناءء والجواب عنه أن يقول: عن مالك 
فنْهروآيتان: إحداهما أن الاشضاء يطل كالاأسعاء بمشيتة الله تعالى». وعلن 
هذه الرؤاية بنينا الذليل :» فلا يلزهنا هذا النقض 2 , 

ومثاله أيضًا: أن يقرر شافعي في المخالف عند هلاك السلعة: إنه فسخ بيع 
يصح مع رد العين؛ فيصح مع رد القيمة» كما لو اشترى ثوبًا بعبد وتقابضاء ثم 
هلك العبد ووجد مشتري الثوب بالثوب عيبا . 

فيقول الحنفي ناقضًا: هذا يبطل بالإقالة. 

فيقول الشافعي مجيبًا: لا أسلم النقض بالإقالة» فإنها تجوز عندي مع هلاك 
اللحة230, 

والثاني: أن يقول «لا أعرف في هذا نصّاء ولا يلزمني النقض»» وذلك مثل أن 
يستدل المالكي على اعتبار النية في الوضوء بأن هذه طهارة تتعدى محل موجبهاء 


ات 20 242 - 245 » الواض في أصول الفقه. لابن عقيل » اج : 2» ص: 
5 . 


الجدل 

ججح 456 
فافتقرت إلى النية كالتيمم» فيقول الحنفي: هذا ينتقض بغسل الإناء من ولوغ 
الكلب» فإنها طهارة تتعدى محل موجبهاء ولا تفتقر إلى النية» فيقول المالكي 
كنك الجن لحالقه فى هذا تفن وسيل :الا سمه قل بار لل ان 

الجواب الثاني : دفع النقض بمنع العلة: 

وهو أيضًا على ضربين: 

الأول: أن يكون للمستدل فيها مذهب مسطور: وذلك مثل أن يستدل الحنفي 
على وجوب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة» بأنه عضو يجب تطهيره من 
النجاسة» فوجب غسله من الجنابة كسائر الأعضاء. فيقول له المالكي أو 
الشافعى: هذا ينتقض بداخل العينين» فإنه يجب غسله من النجاسة ولا يجب 
غسله ناسنال فيقول له الحنفي مجيبًا: لا يلزمني هذاء لأن داخل العينين 
مي ل تل يله ون فقا فلا يلزمني النقض © . 

فهذا الجواب منع للنقتض» ولا يجوز للمعترض أن يستدل على أن العينين 
يجب غسلهما من النجاسة ليلزم النقض. ولكنه يجوز له أن يقيس أن النقض يلزمه 
بأن يقول: لا خلاف بيني وبينك أنه لو اكتحل بالبول لوجب عليه تطهيره من 
النجاسة» إما بغسل وإما بمسح.» وإنما الخلاف بيننا في صفة التطهير”© . 

الثاني : أن لا يكون للمستدل في المسألة مذهب مسطور: فهنا يمكن أن يدفع 
النقض بما طريقه الشرع»؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن الأجرة لا تجهب 
بعقد الإجارة» بأنه عقد على المنفعة» فلا يجب تعجيل العوض بنفس العقد 
كالمضاربة» فيقول الشافعي : هذا ينتقض بالنكاح» فيقول المستدل: التكاح ليس 
بعقد على منفعة» وإنما هو عقد على الحل والإباحة» ولكي يلزم النقض لابد 
للمعترض أن يثبت - إن استطاع - أن التكاح عقد على منفعة» وإلا فإن النتقض لا 
يكون الازها للمستدل» ويمكن أن يدفع النقض بما طريقه العرف والعادة» وذلك 
مثل أن يستدل المالكي على أن الدنانير والدراهم لا تتعين بالعقد» بأنها لا تختلف 


20( المعونة في الجدل» للشيرازي» ص: 3 . 


الجدل 
7 جح 


الأغراض في أعيانهاء للم عم بالعدد الماكو الب والعيزاق فيقوت الشافعي : إنها 
تنتقض بالصنجء فإنها لا تختلف الأغراض في أعياهاء ومع ذلك فإنها تتعين 
بالعقد» فيقول المالكي : بل «الفسيع جلف الأغرامل :في أعيائهاء 0 
يكون من النبحاس »2 ا يكون من الحديد» ومتها ما يكون من الرصاص 
والحجارة» وتختلف أثمانها والأغراض فيها باختلاف أجناسهاء وإنما لا تختلف 
الأغراض في الوزن بباء فلم يتعين الوزن بها بالعقد. وكذلك الدنائير 
والدراهه”؟ . 

الجواب الثالث: دفع النقض ببيان الاحتراز: 

الأول: الدفع باللفظ: وذلك مثل أن يقول الشافعي في مهر المستكرهة على 
الزنا: ظلمها بإتلاف ما يتقوم فلزمه الضمان كما لو أتلف عليها مالهاء فيقرل 
الحنفي : هذا يبطل بالحربي إذا وطئهاء فيقول: قولنا «ظلمهاأ» ير جع إلى هذا 
المستكره الذي هو من أهل الضمان, إذ لا يجوز أن يخلو قولنا #ظلمها» من فاعل 
صعين »2 وليس إلا هذا المستكره الذي هو من أهل الضمانتء» فصار كأنا قلنا: هذا 
الذي هو من أهل الضمان ظلمهاء ومثل أن يقول الشافعي في ضمان المنافع 
بالغصب» إن ما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح جاز أن يضمن بالإتلاف 
بالعدوان المحضص كالأعيان. فيقول الحنفى: هذا يبطل بالحربىء فإنه يضمن 
المنافع بالمسمى في العقد الصحيح ولا يضمن بالإتلاف» فيقول الشافعي: هذا لا 
يلزم لأنا لم نقل «إن من ضمن بالمسمى ضمن بالإتلاف4؛» وإنما قلنا «ما ضمن 
كماء 0 : 5 2 
أتلفها مسلم أو دمي 2٠‏ فلا يلرم لق ا 

ومثاله أيضًا أن يستدل المالكي على تكرر قطع السرقة في عين واحدةء بأنه حد 
يتعلق بفعل » فتكرره في عين كتكرره في عينين» كحد الزناء فيقول الحتفي 


١ )2(‏ يسنان للحبوازي عن 2 - 243 . الواح ٠‏ لابين عقيل» ج: 22 
ص: 256 - 257 . 


الجدل 
هه 455 
معترضًا: هذا يبطل بحد القذف». فيجيب المالكي قائلا: ذلك يتعلق بالقول» 
ونحن قلنا: حد يتعلق بفعل» وإطلاق الفعل لا يدخل فيه القول» فهذا الجواب 
يجوز أن يدقع به النقض» ويلزم المعترض في مثل هذا أن يكشف عنه ليلزم 
ال 

ومثاله كذلك: أن يقول الشافعي في الرجعة بالوطء: إنه فعل من ناطق فلم 
تحصل به الرجعة» أو فعل من قادر على النطق فلم تحصل به الرجعة» كالضرب» 
فيقول المعترض : ينتقض بلفظ الرجعة» فإنه فعل اللسان وتحصل به الرجعة, 
فيقول المستدل: اللفظ لا يسمى فعلا في العرف والوضع» ولذلك قالوا: أقوال 
وأفعال» وفي الشرع أيضًا قد علق على كل واحد منهما من الأحكام ما ميز 
أحدهما من الآخر حتى منع من أن يكون إطلاق الفعل يقع على القول” . 

الثاني : الدفع بتفسير اللفظ: وهو مثل أن يستدل المالكي على وجوب وضع 
الجائحة فيما زاد على الثلث بأن هذه ثمرة أصابتها الجائحة قبل أن يجتنيها المبتاع ؛ 
فجاز أن يرجع بها على البائع» دليله إذا تلفت قبل أن يخلى بينه وبينهاء فيقول 
ا ل ل ا 
اأضاعيا الجائحة» يقتضى (أصابت جميعها؛» فإنما كلامي معك في وضع 000 
وقبنى كاانطاافن وذ ان اللسائيقة الى توصي وكديره من المقدار الذي لا يوضه© 


المطلب الثالث : الاعتراض على العلة بالكسر 


1 4 5 1 2 
والكسر: هو وجود معنى العلة ولا حك وقد عرفه كل من الامدي وابن 
الحاجب بأنه «تخلف الحكم عن الحكمة التي قصدت منه»© . 


ويسمى النقض من جهة المعنى2؟: ولذلك عرفه الطوفي بقوله: «هو نقض 


(1) المنهاج في ترتيب الحجاجء للباجي» ص: 187 - 188 . 

(2) الواضح في أصول الفقهء ج: 2. ص: 260 . 

)3( المنهاج في ترتيب الحجاج » للباجي» ص: : 188 . 

(4) المعونة في الجدل» للشيرازي» ص: : 246 . 

)5( تبذيب شرح الأسنوي» لشعبان محمد إسماعيل ١‏ ج: :23 ص: : 140 . 
(6) المنهاج في ترتيب الحجاجء للباجي» ص: 191 . 
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على المعنى دون اللفظ)”؟'. 

وهو على ضربين: 

أ - الكسر بتبديل وصف من أوصاف العلة بما فى معناه: 

وهو مثل أن يقول المالكي : إن الدنانير والذرافف لا تتعين بالعقدء والدليل 
على ذلك أنها ثمن»ء فوجب أن يكون محل الذمة» كما لو أطلق العقد. فيقول 
الشافعي : لا يمتنع أن تكون عوضاء ومع ذلك فإنها تتعين بالعقد. كالطعام» فهذا 
نقض من طريق المعنى» وإلزام من طريق الفقه. وذلك أن الدنانير والدراهم 
والطعام يجريان مجرى واحذا في كونهما عوضًا يقصد منه الزيادة والنقص 
والجودة, ألا ترى أنه لو كان في البلد نقود كثيرة لم يصح العقد عليها إلا بالصفة» 
كالطعام لما كان مختلف الصفات لم يجز العقد عليه إلا بالصفة» فلما ثبت أن 
التعيين في الدنانير والدراهم كذلك» والطريق في الجواب عن مثل هذا: أن يبين 
الفرق بين الدنانير والدراهم» وبين الطعام» وذلك أن الطعام حجة لناء وذلك لأنه 
لو قال «بعتك طعامًا»» لم يصح العقد. ولو قال «بعتك دينارًا»» أجاز العقد 
وصح.ء ولذلك افترق الثمن والمثمن» وأيضًاء فإن الطعام تختلف الأغراض فيه. 
ولا يكاد توجد فيه المساواة من جميع وجوهه المقصودة. فلذلك تعيق بالعقد. 
وهذا حكم المثمنات» وليس كذلك الدنانير والدراهم» فإن المساواة من جميع 
الوتقية الماقصسو كف و تشائنة نا بيط المكنالنه والم و 

ب - الكسر بإسقاط وصف من أوصاف العلة: 

وهو على نوعين : 

ب - ١‏ - إسقاط وصف غير مؤثر في الحكم الذي علق على العلة: وذلك مثل 
أن يستدل الحنفي في النية في الوضوءء أنبا لا تجب». لأنه سبب يتوصل به إلى 
الملا 7 فلن ترجه البذله ادل قل وبالية كإزالة التسابية كول له"المالكن : 
هذا ينكسر بالتيمم؛ فإنه سبب يتوصل به إلى الصلاة» ثم يفتقر إلى النية» فهذا 


الحدل 
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كسر صحيح» لأن الوصف الذي احترز به من التيمم غير مؤثر في إسقاط النية» 
ألا ترى أن الأصول والأبدال في باب النية في الشرع واحدء يدلك عليه أن 
الكفارات لما افتقرت إلى النية استوى أصلهاء والعدد لما لم تفتقر إلى النية؛ 
استوى أصلها وبدلهاء والطريق في الجواب أن يبين أن للبدل من التأثير في 
إيجاب النية ما ليس لأصل» ألا ترى أن المبيت بمزدلفة لما كان أصلا لم يفتقر 
إلى النية» والهدي الذي يخرجه لما كان بدلا افتقر إلى النية» فجاز أن يكون 
الوضوء في مسألتنا أيضًا لما كان أصلا يراد للصلاة لم يفتقر إلى النية» والتيمم لما 
كان بدلا افتقر إلى النية0؟ . 

ب - 2 - إسقاط وصف مؤثر في الحكم الذي علق على العلة: ومثاله أن يقول 
الشافعي في بيع ما لم يره المشتري: إنه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال 
العقدء فلم يصح بيعه» كما لو قال: بعتك ثوبّاء فيقول المخالف: هذا ينكسر به 
إذا تروج امرأة لم يرهاء فإنها مجهولة الصفة عند العاقد حال العقدء ثم يصح. 

فيقول المستدل مجيبًا: ليس النكاح كالبيع في هذا الحكم» لأن للجهالة من 
التأثير في باب البيع ما ليس لها في التكاح» ولهذا لو تزوج امرأة لم يرها ثم رآها 
لم ينبت له الخيار» ولو اشترى سلعة لم يرما دم رآها لثبت له الخيارء فجاز أن 
يكون عدم الرؤية في النكاح لا يمنع الصحةء وفي البيع يمنع الصحة© . 

ومثاله كذلك: أن يستدل المالكي على أن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح على 
الإطلاق لا يجوزء لان هذه ثمرة نامية أفردت بالبيع قبل بدو الصلاح من غير 
شرط القطع» فوجب ألا يصح.ء كما لو اشترط التبقية» فيقول الحنفي: لا يمتنع 
أن تفرد بالبيع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع. ومع ذلك فإنه يصح العقد 
كما لو جفت الأصولء فهذا الكسر ليس بصحيح.» لأنه أسقط من العلة وصفا 
مؤثرا للحكم الذي علق عليه. 

والطريق في الجواب بالنسبة للمستدل : أن يبين فساد هذا النوع من الكسرء ثم 
يبين تأثير الوصف الذي أسقطء فيقول: إن وجود النماء مع التبقية غرر وتعريض 
(1) المنهاج في ترتيب الحجاجء» للباجي» ص: 192 . 

(2) المعونة في الجدل» للشيرازي» ص: 246 . 
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للعاهة. ولذلك مى النبي يَكهٍ عن بيع الثمار حتى تزهي أي تحمر”2 وحتى تنجو 
من العاهة» فإذا أزهت وكمل نماؤها نجت من العاهة وقل الخطر فيهاء وليس 
كذلك إذا يبست الأصولء فإنها قد انتهى نماؤها ونجت من العاهة» فكان ذلك 
حتزلة إن تزع 7 
المطلب الرابع : الاعتراض على العلة بأنها لا تجري في معلولاتها 

وهذا الاعتراض قريب من معنى الكسر» ومفاده» أن يعلق المستدل على العلة 
دكا عا قطالنه المعترض بأن يعلق على تلك العلة بات الل الحكمء 
ويقول له: لو كان علة في أحد الحكمين» لكان علة في الآخر ". 

مئال ذلك أن يقول حنفي: إن صوم رمضان لا يفتقر إلى تعيين النية لأنه 
مستحق العين» فهو كرد الوديعةء فيقول شافعي معترضًا: استحقاق العين كما 
يوجب إسقاط العين والتعيين يوجب إسقاط النية» فلو أسقط التعيين لأسقط النية» 
والجواب: أن يبين المستدل اختلاف الحكمين» وذلك أن يقول: النية تراد 
لتحصيل القربة» والزمان يحتمل القربة وغير القربة» فافتقر إلى النية لتحصيل 
القربة» والتعيين يراد للتمييز بين أصناف القرب» والزمان لا يحتمل أصناف 
القرب» ولهذا المعنى افتقر طواف الزيارة إلى النية لتحصيل القربة ثم لا يفتقر إلى 
اليك لكان ارقف لاتيسقيل متناف الل 

ومثال ذلك أيضًا؛ أن يقول حنفي: إن العشر واجب على المكاتب» لأن كل 
من وجب عليه كراء المزدرع وجب عليه عشر الزرع» كالحر المسلم» فيقول 
مالكي معترضا: لو كان هذا علة في وجوب العشر في زرعه؛ لكان علة في 
وجوب الزكاة في ماله» لأنهما يجريان مجرى واحدًا ويصرفان إلى وجه واحدء 
ومن وجب عليه أحدهما وجب عليه الآخرء كالحر المسلم» فلما رأينا المكاتب 


(1) رواه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها... 
رقم: 2048 . 

(2) المنهاج في ترتيب الحجاج؛ للباجيء ص: 193 . 

(3) المصدر السابق نفسهء ص: 195 . 

(4) المعونة في الجدل» للشيرازي» ص: 249 - 250 . 
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لا تجب عليه الزكاة في ماله وإن كان يجب عليه كراء المزدرعء فكذلك أيضًا لا 
ذلك: أن يبين أن العشر مخالف للزكاة» وأن العلة التى علل بها تقتضى إيجاب 
العشر اذو الوكافه إن وه إل للف و 
امتقاء البخلدف20 , 
الخلاف بينهما في الحكم المتنازع فيه ذلك أن المستدل يخيل إليه أن الدليل 
الذي أتى به - وهو هنا القياس - يستلزم حكم المسألة المتنازع فيهاء ولكنه في 
الواقع لا يستلزمه». ولذلك فإن المعترض يسلم له ما أنتجه دليله. ولكن النزاع 
بينهما لا ينقطع لأن الخكم المشازع اف الم عد الاي 3 

وهذا الاعتراض هو في حقيقته نوع من المنعء لأن المعترض يمنع دلالة 
القياس الذي أورده المستدل على محل النزاع» وأنه بمعزل عنه . 

ويرى الإمام ابن عقيل الحنبلي أن القول بالموجب هو أوفى اعتراض «يرد على 
العلة» لأنه يسقط احتجاج المحتج بباء لأن الحجة إنما تقوم على الخصم فيما 
ينكره لا فيما يقول به0””". 

كما يرى ابن قدامة أن القول بالموجب «هو آخر الأسئلة» إذ بعد تسليم الحكم 
والعلة» لا تجوز له المنازعة فى واحد منهما» بل إما أن يصح فينقطع المستدل» 
وإما أن يفسد فينقطع المعترض» © . 
(1) المنهاج في ترتيب الحجاجء ص: 195 . 
)22( المحصول في علم أصول الفقه. للإمام فخر الدين الرازي» اج: ئ ص : 9 . 
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. 206 الواضح في أصول الققف لابن عقيل اج 22 ص:‎ 59١ 
. 4 روضة الناظر وجنة المناظر» اج: 3 ص:‎ (6) 
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والعلة نوعان: أحدهما: تعليل لإثبات مذهب المستدل» والثاني: تعليل 
لاطال ندهب ماله 

أ - التعليل لإثبات مذهب المستدل: 

وهو أيضًا نوعان: 

أ ١-‏ - تعليل عام للوجوب أو للنفي : 

في هذا النوع من التعليل لا يكفي من القول بموجب العلة إلا العموم في كل 
موضع توجد فيه على حسب ما نصبها المستدل». فإن بَيّن المعترض القول 
بموجب العلة في موضع من المواضع فقط. لم يكن ذلك اعتراضا صحيحًاء مثال 
ذلك في التعليل للوجوب: أن يستدل المالكي أو الشافعي أو الحنبلي في إيجاب 
القيام على المصلي في السفينة: بأن القيام فرض يجب على المصلي في غير 
السفينة» فوجب على المصلي في السفينة كسائر الفروض» فيقول الحنفي 
معترضا: أقول بموجب هله العلة» فالقيام عندي فرض في الصلاة في السفينة إذا 


كانت واقفة» وجواب المستدل هنا أن يقول: هذا قول بموجب العلة في بعض 
أحوالهاء فلا يكون ذلك قولا بموجبهاء لأن العلة تثبت ذلك في كل حال”/ . 

ومثل ذلك أيضًا: أن يقول الحنفى مستدلا على أن الخيل تجهب فيها زكاة 
العين: الخيل حيوان يسابق عليهء فتجب فيها الزكاة كالإبل» فيقول الشانعي : 
مسلمء لكن لا يفيدك» لأن مقتضى دليلك أن الزكاة من حيث هي تجب في 
الخيل» ونحن نقول بذلك فنوجب فيها الزكاة إذا كانت من عروض التجارة» 
فدليلك مطلق» والمطلق يتحقق ولو في صورة واحدة لأنه لا عموم له وقد عملنا 
به في زكاة التجارة» فدليلك لمشت ما تدغي77 , 

وجواب المستدل أن يقول: هذا قول بموجب العلة فى بعض أحوالهاء فلا 
يكون ذلك قولا بموجبهاء لأن العلة تنبت ذلك فى كل عال» وكذلك في النفي 
العام إذا قال الحنبلي في المائعات: إنه مائع لا يرفع الحدثء فلا يطهر المحل 
الجن كالذهن». تقول المعتزظن* اقول بموني في الكل الجس» لم يكن 


010 المنهاج, للباجي» ص : 24 الواضح . لابن عقيل ؛ ج: 2 ص: 6 . 
(2) تهذيب شرح الأسنوي» لشعبان محمد إسماعيل» ج: 3» ص: 149 . 
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هذا الاعتراض صحيحًاء لأن العلة تقتضى أن لا يطهر بكل حال» لأن النفى على 
2 

٠. العموم‎ 


أ - 2 - تعليل للجواز: 

وهنا يكفي من القول بموجب العلة» أن يبين المعترض القول بموجب العلة في 
موضع من المواضع» لأن التجويز يقتضي موضعًا واحذاء ويكون المعترض قد 
شارل المستدك في العلة على وجه ما نصبهاء مثل أن يستدل المالكي على أن مدة 
الخيار يجوز اشتراطها في البيع أكثر من ثلاثة أيام بأن هذه مدة ملحقة بالعقدء 
فجاز أن يشترط منها أكثر من ثلاثة أيام» كالأجل في البيع» فيقول الحنفي أو 
الشافعي: أقول بموجب هذه العلة» لأنه قد يجوز ذلك إذا حكم به حاكم برأه 
وأمضاه فإني أجيزه حيتئذ ولا أرده» والجواب أن يقول المالكي : هذا ليس بقول 
بموجب العلة» لأني قلت «فجاز أن يشترط منها أكثر من ثلاثة أيام»» وأنت لا تجيز 
ذلك بوجه ابتداء» وإنما تمنع من فسخه إذا حكم به حاكم» والامتناع من فسخه 
حكم آخر غير الحكم الذي عللت له من الجواز© . 

ب - التعليل لإبطال مذهب المخالف: 

وذلك مثل أن يقول الحنفي: إن الحج عبادة» فلا تجب ببذل الطاعة» 
كالصلاة» فيقول المعترض: أقول بموجب هذه العلةء فإنها لا تجب عندي ببذل 
الطاعة» وإنما تجب ببذل الاستطاعة لأنه لو علم أنه إذا أمره أطاع لزمه الحج» وإن 
كان لم يبذل له الطاعة» فيجيب المستدل قائلا: إنما سألتني: هل يجب الحج 
ببذل الطاعة؟ ولأنه إذا علم أنه يطيعه إذا أمرهء فقد علم أنه باذل للطاعة» كما 
يمكنه أن يجيب قائلا: إنما دللت في الموضع الذي بذل في الطاعة» ولم يكن 
واثقا ببذله قبل ذلك» كما قد يجيب قائلا: إنما صار مستطيعًا ببذل الطاعة» فبها 
تعلق الوجوب”© . 

ومثاله أيضًا: أن يقول المالكي أو الشافعي في الإجارة: إنها لا تنفسخ 


(1) الراضح في أصول الفقه» ج: 2؛: ص: 267 . 
)03 الراضح في أصول الفقهء لابن عقيل) ج: 2 ص: 8 . 
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بالموت» لأن الموت معنى يزيل التكليف» فلا تبطل الإجارة مع سلامة المعقود 
عليه» كالجنون أو الإغماء» فيقول الحنفى معترضًا: أقول بموجب هذه العلة» 
لأن الذي يزيل التكليف هو الموتء 0 عندي لا يبطل الإجارةء وإنما 
يبطلها انتقال الملك. فلهذا نقول: إذا كان المؤجر وصيًا في حق اليتيم فمات لم 
تنفسخ الإجارة بموته حين لم ينتقل الملك بموته» فلو انتقل بغير موت بأن باع 
المستأجر منه بإذن المستأجرء بطلت الإجارة وإن لم يوجد الموت المزيل 
للتكليف» فدل على أن المبطل عندنا ما قلناه. 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يقول المستدل: هذا رجوع عما سألت» لأنك سألتني عن الإجارة 
هل تنفسخ بالموت» فلما أجبت أنها لا تنفسخ بالموت» طالبتني بالدلالة عليه 
فدل على أنها عندك إنما تنفسخ بالموت» وقد دَلْلْتَ على أن الموت لا يجوز أن 
يبطل الإجارة» فلا يقبل رجوعك بعد التسليم. 

والثانى هو أن يقول : معنى قولي «يزيل التكليف فلا تبطل الإجارة1» يقتضي أنه 
لا يبطل الإجارة ولا يكون سببًا في إبطالهاء وعندك وإن كان المبطل هو انتقال 
الملك» إلا أن الموت هو سبب في ذلكء» لأن بوجوهه ينتقل المِلّك إليه. 

والثالث: أن يدل على أنه لا يجوز أن يبطل أيضًا بانتقال الملكء» لأنه لو كان 
ذلك يبطل الإجارة لوجب إذا أجر عبده ثم أعتقه أن تنفسخ الإجارة» لأن الملك 
فيه قد انتقل» ولما لم تبطل دل على أن انتقال الملك لا يوجب الفسخ”؟'. 

ومن أمثلة هذا النوع أيضًا: أن يقول الشافعي في القاتل الملتجئ إلى الحرم؛ 
وجد سبب جواز استيفاء القتصاصء فكان جائرّاء فيقول الحنفي معترضًا: أقول 
بموجب الدليل وأن استيفاء القصاص جائزء وإنما النزاع في جواز هتك حرمة 
الحرمء فيرد الشافعي مجيبًا: إنما كان نزاعنا في جواز استيفاء القصاص من 
الملتجى» وأنت تقول بهء فلا معنى للنزاع بعد ذلك© . 


0 ادل قن 3 الجدلة للطوفي» قن : 279 - 80 . 


الحدل 
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الفنصل الرابع 
الجدل فى الاستدلال ببقية الأدلة الشرعية 

١ : توطئة‎ 

نعني ببقية الأدلة الشرعية: الإجماع» والاستصحاب». ومذهب الصحابي» 
وفجوى الخطاب» ودليل الخطاب. 

وهذه الأدلة هي التي ذكر الأصوليون تطبيقات الجدل حولها إلى جانب الكتاب 
والسنة وَالعاني :“لكين الجدل في هذه الأدلة المتبقية أقل بكثير من الجدل في 
الكتاب والسنة والقياس» لأن الاستدلال بهذه الأخيرة أكثرء لذلك ناسب أن يكون 
الجدل حولها أكثرء وتطبيقاته فيها أوفر. 

وقد خصصت للحديث عن تطبيقات الجدل في هذه الأدلة المتبقية» جملة من 
المباحث التى يتضمنها هذا الفصل » بحيث يتناول كل مبيحث من هذه المباحث 
تطبيقات اللجدل فى كل دليل من تلك الأدلة» كما يلى: 

المبحث الأول : الجدل في الاستدلال بالإجماع . ْ 

المبحث الثاني : الجدل في الاستدلال بقول الصحابي. 

المبحث الثالث: الجدل في الاستدلال باستصحاب الحال . 

المبحث الرابع : الجدل في الاستدلال بفحوى الخطاب. 

المبحث الخامس : الجدل في الاستدلال بدليل الخطاب . 


الجدل 
7 دح 


المسبحث الأول 
الجدل في الاستدلال بالإجماع 


الإجماع - كما هو معلوم - اتفاق مجتهدي أمة محمد يَكِةِ بعد وفاته في عصر 
من العصور على حكم شرعي في حادثة2» وهو دليل شرعي» فإذا اتفق 
المجتهدون على حكم ما في مسألة معينة» كان اتفاقهم ذاك ملزمًا لبقية المسلمين 
في الأخذ بهء ولا يجوز العدول عنه إلى اتباع الهوى أو الرأي المستند إلى دليل 
أقل قيمةٌ من دليل الإجماع» قال الإمام أبي إسحاق الشيرازي: «وهو - أي 
الإجماع - حجة من حجج الشرع؛ ودليل من أدلة الأحكام»”© . 

لكن؛ مع ذلك» فإن القول بحجية الإجماع لم تكن محل تسليم مطلق» كما أن 
الاستدلال بالإجماع في جزئيات الأحكام لم يكن يسلم دائمًا من النقد» أو يُسَلْم به 
لأول وهلة» بل لقد وجهتء إلى مفهوم الإجماع بعض الانتقاضات» كما رأى 
البعض عدم اعتباره» وحتى الذين يقولون به كانوا أحيانًا يعدلون عن الأحذ به إذا 
لم يثبت» أو كان مخالمًا لدليل أقوى منه في نظرهم» إلى غير ذلك . 

وهو ما يعني أن الإجماع أيضا كان الاستدلال به مجالا للجدل والنزاع بين 
الأصوليين» حيث يثور النزاع في حكم مسألة جزئية معينة» فإذا ما استدل أحد 
المخالفين بدليل الإجماع لرأيه في المسألة» انتقل الخلاف إلى المسألة إلى جدل 
في المكانة الأصولية للدليل المستدل به وهو الإجماع. 

وقد كانت الاعتراضات التي وردت في هذا الشأن الجدل حول الإجماع كما 
يلي : 


(1) بشأن تعريف الإجماعء انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ج: 2» ص : 665 » المحصول في علم 
أصول الفقهء للرازي» ج: 4» ص: 20 » منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» 
لابن الحاجب» ص : 2 شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول» للقرافي» ص : 2 
الإباج في شرح المنهاج» للسبكي وولده؛ ج: 2؛ ص : 349 » البحر المحيط في أصول الفقه 
للزركشي»؛ ج: 4؛ ص: 463 » وغيرها. 

)02( شرح اللمع» ج: 22 ص: 5 . 


الحدل 
جح 468 


المطلب الأول: الاعتراضات من جهة الحجية 

أي أن يستدل مُدَّعْ بالإجماع في حكم مسألة من المسائل» فيواجهه المعترض 
بأن الإجماع لا يحتج به في الأحكام الشرعية» ولا يصلح دليلا تستنبط به 
الأحكام. 

والواقع أن حجية الإجماع هي محل اتفاق بين جمهور الأصوليين ولم يخالف في 
ذلك إلا شواذ لا اعتبار لرأيهم ولا سند له. 

قال الإمام سيف الدين الآمدي رحمه الله : 

«اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل 
مسلمء خلافًا للشيعة» والخوارج» والئَظام من المعتزلة»10 . 

وقد استدل علماء الأصول للقول بحجية الإجماع بأدلة كثيرة» وهذه الأدلة أورد 
عليها المخالفون جملة من الاعتراضات التي لم ترق إلى درجة رد تلك الأدلة أو 
منع الاحتجاج بهاء وهذه الأدلة والاعتراضات مفصلة في كتب أصول الفقهء 
ونكتفي هنا بإيراد دليل واحد منها مقرونًا بالاعتراضات عليه والردود على تلك 
الاعتراضات . 

فقد استدل جمهور الأصوليين للقول بحجية الإجماع من القرآن. بقوله تعالى : 
وَمَن يُسَاقَيَ لرسُولَ عِنْ بَعدِ ما لبي له لْهُدَى وَيَتَيِعْ عبر سيل لْمؤْمِنِينَ نوو مَا نول 
وَنضَلِوء جَهَتَم وَسَعَتْ مسبو 20 . 

ووجه الاحتجاج بالآية» أن الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول وي واتباح غير 
سبيل المؤمنين في الوعيدء حيث قال تعالى: «.. .نَل مَا تَوَلَ رضيو 
كي نا كه الالرس ير ولك انا كر تناع لاصيال الموسيى زا لان لوق 
لم يكن حرامًا لما جمع بينه وبين المحرم الذي هو المشاقة في الوعيد» فإنه لا 
يحسن الجمع بين حرام وحلال في وعيد» وإذا حرّم اتباع غير سبيل المؤمنين 
وجب اتباع سبيلهم» لأنه لا مخرج عنهماء ويلزم من وجوب اتباع سبيل المؤمنين 


)2( سورة الساى الآية : 0 


الجدل 
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كون الإجماع حجةء لأن المراد بالسبيل ما يختارونه من قول أو اعتقاد أو عمل”' . 

وقد اعترض المخالفون على الاستدلال بهذه الآية» بعدة أوجه من 
الأعير قرايكة ع مكار خيلةا مده قر رن رالا سر ناي كاي 

أولها: أن اللّه عز وجل رتب الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين ومشاقة 
الرسول عله كا فيدابعة غير ميل المؤشية حرمة إذا7اتزيك جمسافة الرسول 

وأجيب على هذا الاعتراض» بأن الوعيد إنما هو مرتب على كل منهماء ولو 
لم يكن الأمر كذلك لما فصل بينهماء فإذا كان الفصل لغير معنى كان ذلك لعوّاء 
واللش قيال علي" الله الى : 

الثاني : حتى مع التسليم بأن الوعيد مرتب على كل منهماء لكن لا نسلم تحريم 
اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقّاء بل بشرط تبين الهدى» لأن تبين الهدى شرط في 
50000 من بكر ما تين له الهدئ ..... 4« فكون يمنا 
شرط في المعطوف ل ا فتكون حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين 
متوقفة على تبين جميع أنواع الهدى؛ وأجيب على هذا الاعتراض بأن القول بأن 
الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف لا يضرهء فإنه لا نزاع في أن الهدى 
المشروط في تحريم المشاقة إنما هو دليل التوحيد والنبوة» لا أدلة الأحكام 
الفرعية» فيكون هذا الهدى شرطا في اتباع غير سبيل المؤمنين» وهو مسلم. 

الثالث: مع التسليم بأن قول الله تعالى: ا. . . وَيتَِّعَ غَيْرَ سيل المُؤْميِنَ. .. » 
يوجب تحريم المخالفة» لكن لفظا (غير)؛ و(سبيل)؛ مفردان» والمفرد لا عموم 
له؛ فلا يوجب ذلك تحريم كل ما غاير سبيلهم» بل يصدق على صورة متفق عليها 
وهي صورة الكفر ونحوه مما لا خلاف فيه. 

والجراب : أنه وإن كان مفردا إلا أنه يقتضي العموم لأنه مضاف» ويدل عليه 
أنه يصح الاستثناء منهء فيقال: إلا سبيل كذاء والاستثناء معيار العموم. 


(1) تهذيب شرح الأسنوى على المنهاج للبيضاوي؛ لشعبان محمد إسماعيل» ج: 2. ص: 256 . 
(2) مستقاة 0 د الخهاجء دي السبكي » وولده الإمام 


الجدل 
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الرابع : لا نسلم أن السبيل هو قول أهل الإجماع. بل دليل الإجماع وبيانه أن 
السبيل لغة هو الطريق الذي يمشى فيه» وقد تعذرت إرادته هنال فتعين الحمل 
على المجازء وهو إما قول أهل الإجماع أو الدليل الذي لأجله أجمعواء والثاني 
أؤلى لقلة العلاقة بينه وبين الطريق» وهو كون كل واحد منهما موصلا إلى 
المقصد»ء والجواب أن السبيل أيضًا يطلق على الإجماع» لأن أهل اللغة يطلقونه 
على ما يختاره الإنسان لنفسه من قول أو فعلء ومنه قوله تعالى: قل هلزوء 
سَبِقَ... 2174 وإذا كان كذلك فحمله على الإجماع أولى لعموم فائدتهء فإن 
الإجماع يعمل به المجتهد والمقلد» وأما الدليل فلا يعمل به سوى المجتهد. 
الخامس : لا نسلم أنه يجب اتباع سبيل المؤمنين في كل شيءء بل في السبيل 
الذي صاروا به مؤمنين» ويدل عليه أن الآية الكريمة نزلت في رجل ارتدء 
والجواب: أن هذا الاعتراض يلزم منه أن تكون مخالفة سبيل المؤمنين هي 
المشاقةء لأنه لا معنى لمشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ترك الإيمان» فلو 
حمل على هذا لزم التكرارء والتكرار مما يخالف البلاغة» ولا يكون من الله عز 
وجل. 
لسادس : مع التسليم بتحريم اتباع غير سبيل المؤمنين» لكن لا نسلم وجوب 
اتباع سبيلهم» لأن هناك اختيارًا وسطاء وهو ترك الاتباع أصلا فلا يتبع سبيل 
المؤمنين ولا غير سبيلهم؛ والجواب أن ترك الاتباع بالكلية» هو من اتباع غير 
السابع : مع التسليم بوجوب الاتباع» إلا أنه لا يجب في كل الأمور, لأنهم لو 
وإذا لم يجب اتباعهم في الكل لم يلزم اتباعهم فيما أجمعوا عليه لجواز أن يكون 
المراد هو الإيمان أو غيره مما هو متفق عليه» والجواب: أن اتباع سبيل المؤمنين 
كاتباع الرسول يك فاتباعهم في المباح أيضا واجب. ومعنى وجوبه: وجوب 
اعتقاد إباحته وأن يفعله الفاعل على جهة الإباحة لا على جهة أخرى. . ثم إن 


(1) سورة يوسفء من الآية: 108 . 
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المباح قد أخرج من عموم التأسي بالنبي كَل ولم يقدح في الدلالة على وجوب 
اتباعه. فكذلك الحال في اتباع سبيل المؤمنين. 

الثامن: عدم التسليم كذلك بأن المتابعة تجب في جميع الأمورء وذلك لأن 
المجمعين إنما أثبتوا الحكم المجمع عليه بالدليل لا بإجماعهم» لأن كل إجماع لابد 
له من مستندء فإذا قلنا بوجوب إثبات الحكم بإجماعهم لا بالدليل كان ذلك اتباعًا 
لغير سبيلهم - (لآنهم يتبعون الدليل) - وهو لا يجوزء وإن قلنا بوجوب إثبات 
لبحو بالداال تويكو الجا فى نميه جيه رجالا كات روغ حلت معورى 
حجية الإجماع» والجواب: أن اتباعهم واجب في كل شيء إلا ما خصٌ بدليل» 
وهذه الصورة قد خصّت بالاتفاق لأن الحكم قد ثبت بإجماعهم» وإذا ثبت فلا 
يحتاج في إثباته إلى دليل آخر. 

التاسع: مع التسليم بكل ما قيل» إلا أن الآية تدل على وجوب اتباع سبيل كل 
المؤمنين» لأن لفظ المؤمنين جمع محلى ب«الا» فيفيد العموم . وكل المؤمنين هم 
الذين يوجدون إلى يوم القيامة» فلا يكون إجماع أهل العصر الواحد حجة لكونهم 
بعض الأمة. والجواب: أن المراد بالمؤمنين: الموجودون في كل عصرء فإن الله 
تعالى لما علق العقاب على مخالفتهم زجرًا عنها وترغيبًا في الأخذ بقولهم ؛ علمنا 
أن المقصود هو العمل» فانتفى أن يكون المراد - جميع المؤمنين الموجودين إلى يوم 
القيامة . 

فهذا نموذج من الجدل حول حجية الإجماع. وقد ذكر الأصوليون أدلة عديدة 
استدلوا بها على حجية الإجماع وحرصوا معها على إيراد اعتراضات المخالفين 
عليهاء وقد اكتفينا هنا بهذا الدليل والاعتراضات عليه؛ لأن الغرض هو بيان كيفية 
جريان الجدل حول الدليل لا استقصاء الأدلة والاعتراضات عليهاء ومن شاء مزيد 
تفصيل في شأن كيفية جريان الجدل حول كل دليل يمكنه أن يعود إلى كتب 
الأصول ففيها البيان الشافي لذلك كله”" . 


(1) انظر على سبيل المثال: شرح اللمع؛ للشيرازي؛ ج : 2» ص : 665 - 682 . إحكام الفصول في 
ام را و 441 0 ٠»‏ للرازي» ج : 4 ص : 101-35» 


الحدل 
472 


المطلب الثاني : المطالبة بتصحيح الإجماع 


وذلك ابآذ بيطانته المترمن الميقدل بلهون القول لكل متعديز 47 إن أن 
يطالبه بإثبات حصول الاتفاق» وحصول الاتفاق إنما يثبت إذا صرح كل فقيه أو 
مجتهد برأيه وثبت لدينا اجتماع هذه الآراء واتفاقها في حكم المسألة. وذلك مثل 
أن يستدل الشافعي في تغليظ الدية بالحرم» بأن عمر بن الخطاب وعثمان وابن 
نفر من الصحابة» وليس بإجماع؛ وإن كنت تدعي أنه إجماع فعليك بإثباته بالدليل» 
والجواب أن يبين المستدل ظهور ذلك بأن يقول: أمر القتل مما يشيع ويذيع 
وينتشر ويُتحدّث به وينقل القضاء فيهء ولاسيما في قضية عثمان رضي الله عنه» 
فإنه قضى في امرأة قتلت في زحام الطواف بتغليظ الدية© » والطواف يحضره 
الناس من الآفاق ولم يخالفه أحدء فدل على أنه إجماع©: لأن الصحابة لا 
يسكتون على خطأ في مثل مسألة خطيرة كهذه. وسكوتهم دليل على أنهم يقرون 
عثمان في ما ذهب إليه» ومثله أيضًا: أن يستدل المالكي في صلاة التراويح في 

8 5 1 ع 3 5 4 520 
الصحابة على ذلك ولم يظهر له مخالف» فثبت أنه إجماع» فيقول المخالف في 
ذلك: إن هذا لا يصح فيه دعوى الإجماع. لأنه لا يعلم في ذلك انعقاد الإجماع, 
لاسيما مع افتراق الصحابة في الأوطان» والجواب أن يقال: إن هذا مما يشيع 
ويعرف؛ ولا يجوز أن تخفى مثل هذه القضية العظيمة على أحد من المسلمين في 
أقطار الأرض» ولا قاصي البلاد» كما لا يجوز أن يخفى عليهم إحداث صلاة 
سادسة وصوم شهر ثان أو قتل خليفة» فإن ذلك من الأمور التي جرت العادة 


010 الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي؛ اج 2 ص : 9 . 

20( أحكام القرآن» للجصاص » ج: 3 ص: 210 ؛ تلخيص الحبير» اج: 4 ص: 3 . 

(9) الصبرة في التعدل» للشيرازي :صن 203-2027 

4 صحيح البخاري. كتاب صلاة التراويح » باب فضل من قام رمضان» رقم: 271 وموطأ 
مالك. كتاب النداء للصلاة؛ باب ما جاء في قيام رمضان» ركم : 1 . 


الحدل 
مام ا 


بظهورها وانتشارهاء فإذا لم يعلم فيها خلاف. ثبت أنه إجماع”" . 

وفغال ذلك أيكاة نانورة أن ذلك اقلعم :إن :عمالكف واحذون الحمز 
والخنازير في الخراج» فقال: لا تأخذوها منهم» ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم 
الغمن'» فاحتج أصحاب أبى حنيفة بهذا الحديث على أن الخمر مال في حق 
أهل الذمة يصح بيعهم لها وتملكهم لثمنهاء فطالبهم أصحاب الشافعي بظهور هذا 
القول من عمر وانتشاره حتى عرفه كل مجتهد من الصحابة وسكت عن مخالفته» 
وإذا لم يتمكنوا من ذلك بطل دعوى الإجماع فيه”©©. 

فجواب هذا الاعتراض - إِذَا - أن يثبت المستدل صحة دعوى الإجماع. بأن 
السكوت دليل الموافقة» لأن السكوت في موضع البيان بيان. 
المطلب الثالث : الاعتراض بنقل الخلاف عن بعض المجتهدين 

بحيث يبين المعترض ظهور الخلاف عن بعض المجتهدين”'؛ فيكون ذلك 
دليلا على بطلان الاستدلال بالإجماع لثبوت عدم وقوعه؛ وذلك مثل أن يستدل 
الحنفي في توريث المبتوتة بإجماع الصحابة؛ حيث إن عثمان رضي الله عنه ورّثْ 
تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف بعدما بت طلاقها!©, 
فيعترض الشافعى قائلا: روي عن ابن الزبير أنه خالف» فإنه قال: ورث عثمان 
تماضرء وأما أنا فلا أرى توريث المبتوتة©". والجواب أن يتكلم المستدل على 
قول ابن الزبير بما يسقطه ليسلم له الإجماع””". ومثاله أيضًا: أن يستدل المالكي 
في الرد بالعيوب الأربعة في النكاح بأنه قول عمر وعلي؛ ولا مخالف لهما من 


)010( المنهاج في ترتيب الحجاج . للباجي ١‏ ص: 140 . 

(2) أورده ابن حزم في : : المحلى بالآثاره ج: 8 ص: 148 2 وابن قدامة في: : المغني» اج : 29 
ص: 280 . 

(3) الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» اج 202 ص : 49 . 

(4) المصدر نفسه) في الموضع ذاته . 

(5) السنن الكبرى للبيهقي» ج: 7: ص: 362: رقم: 14901 . 

. 14902 : : المصدر نفسه. في الموضع ذاته) رقم‎ 6١ 

(7) المعونة في الجدل» للشيرازي» ص: : 203 - 204 . 


الحدل 
ححدد 474 


الصحابة» فوجب أن يكون إحماعاء فيقول الحنفى: روي عن ابن مسعود أنه قال: 
لا ترد الحرة بعيب”!'» وإذا ثبت ذلك بطل دعوى الإجماع» والجواب أن يتكلم 
المستدل على ما قل من الخلاف بما يبطله ليثبت له الاحتجاج بالإجماع, وذلك 
أن يقول: إن المراد بقول ابن مسعود أن الحرة لا ترد بالعيوب التي يُرد بها الرقيق» 
ولا تجري في ذلك مجرى الرقيق الذي يرد بسائر العيوب» وإذا حمل على ذلك 
00 02 


(1) هذه العبارة بهذا اللفظ نسبها ابن قدامة في المغني إلى علي رضي الله عنه» ونسب إلى ابن مسعود 
عبارة: (لا ينفسخ النكاح بعيب)» انظر: المغني » اج 1 ص: 0 وهي نفس العبارة التي 
نسبها إليه المرداوي صاحب كشاف القناع» ج: 5. ص: 106 . 


الجدل 
25- 


المبحث الثاني 
الجدل في الاستدلال بقول الصحابي 

والمقصود بقول الصحابي: ما انتشر وغرف ولم 37 له مخالف من 
الصحابة» وقد اختلف الأصوليون في الاحتجاج بهء وقد ذ كر ابن قدامة ككُآَدْهِ 
مذاهبهم في المسألة» فقال: 

«من الأصول المختلف فيها: قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف» فروي أنه 
حجة يقدم على القياس ويّخْصٌ به العموم» وهو قول مالك والشافعي في القديم 
وبعض الحنفية . 

وروي ما يدل على أنه ليس بحجة؛» وبه قال عامة المتكلمين والشافعى فى 
التنديف رايكا روزن الكقطاي! 27م وفال كوم سج قزل اناد الوادييو+ 
وذهب آخرون إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. . .)© 

وذكر الإمام نجم الدين الطوفي مذهبا آخر في المسألة» فقال: 

«وقال قوم: إن خالف القياس فهو حجةء وإلا فلاء لأنه إذا خالف القياس» 
دل على أنه توقيف من صاحب الشرع» فيكون حجة لا لذاته» بل لدلالته على 
الحجة عند هذا القائل» وإذا لم يخالفه؛ احتمل أنه عن اجتهاد فيكون كاجتهاد غير 
الي 

لذلك كان الاحتجاج بقول الصحابي محل خلاف بين الأصوليين» وإذا تم 
الاحتجاج به في المسائل العملية كان سببًا إلى إثارة الجدل في شأن الاحتجاج به. 

والاعتراضات التي ترد على الاحتجاج بقول الصحابي» لا تخرج عن نوعين: 
المطلب الأول : الاعتراض بتقديم القياس عليه 

فقد يأتي قول الصحابي على خلاف القياس» ولا يعمل به من يرى حجية عمل 


(1) هو أبو الخطاب الكلوذاني» صاحب كتاب «التمهيد في أصول الفقه؛» وقد سبقت ترجمته في 
ص: 108 . 
(2) روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه» ج: 2 ص: 5 - 526. بتلخيص . 


شْ الجدل 
جد 476 
الصحابي إذا خالف القياس ويذهب في المسألة مذهيًا مخالقًا لقول ذلك 
الصحابي» فيعترض عليه بأن قول الصحابي مخالف لقياس» وإذا كان كذلك كان 
عيذ قط كرس العمل بل لها للق 

وذلك مثل أن يحتج المالكي على أن من ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة 
تلزمه كفارة واحدة. بما روي عن عمر أنه قال فيمن ظاهر من أربع نسوة أنه تلزمه 
كفارة واحدةء. فيقول الحنفيى: هذا قول واحد من الصحابة» فلا حجة فيه؛ 
والطريق في الجواب أن يقول المستدل: إن ذلك عندي حجة في إحدى الروايتين 
عن مالك. . وأيضًاء فإنه عندك حجة إذا خالف القياس» فإن كان موافقًا لقياس 
وجب أن يعمل بمتضمنهء لأن خلافنا في الحكم لا في الدليل» وإن كان مخالفا 
للقياس وجب عليك الأخذ بهأ©» لأن من أصولك العمل بقول الصحابي إذا 
خالف القياس . 


المطلب الثاني: الاعتراض عليه بنقل الخلاف 

وذلك أن يستدل مدع على حكم مسألة بقول صحابي» أو عدد من الصحابة 
باعتباره دليلًا شرعيّاء فيواجهه المخالف بنقل رأي مخالف لصحابي آخر أو عدد 
من الصحابة الآخرين مخالفين في قولهم قول الصحابة المحتج بقولهم» ومثاله 
استدلال المالكى على أن العِدَّتين لا تتداخلان» لما روي عن عمر وعلى رضي 
الله عيماء ع قالا: تعتد من الأول بقية العدة ثم تستقبل العدة من الثاني» 
فيقول الحنفى: قد روي عن معاذ بن جبل مثل قولناء فصارت المسألة خلافا 
ال ا 00 ا 
قول عمر وعلي رضي الله ل 

ومثاله كذلك: احتجاج الجمهور غير المالكية بعمل علي وقوله على أن الرجل 
إذا عقد على امرأة معتدة من زواج سابق ودخل بها فإنه يفرق بينهما لكنها لا تحرم 
عليه على سبيل التأبيد؛ قال الإمام الشافعي رحمه اللّه : 


(2) المصدر نفسهء في الموضع ذاته. 


الجدل 
77 


«أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج» قال: أخبرنا عطاء أن رجلا طلق امرأته» 
فاعتدت منه حتى إذا بقى شيء من عدتها نكحها رجل في آخر عدتها - جهلا 
ذلك - وبنى بهاء فأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك؛ ففرق بينهماء 
وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها الأولى ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة» فإذا 
انقضت عدتبا فهي بالخيار إن شاءت نكحت وإن شاءت فلا20 . 

فيعترض عليهم المالكية بما تُقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حكم 
بتأبيد تحريمها عليه» فقد روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب الزهري عن سعيد 
ابن المسيب وسليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرق بين طليحة 
الأسدية وزوجها رشيد الثقفي لما تزوجها في العدة من شخص آخرء وقال: «أيما 
امرأة تكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم 
اعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان الآخر خاطبًا من الخطاب. وإن كان دخل بها 
فرق بيتهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخرء ثم لا يجتمعان 
أبد»2 . 

وقد أجاب الجمهور على هذا الاعتراض بأنه ثبت رجوع عمر رضي الله عنه 
إلى قول علي رضي الله عنه» وذلك في الحادثة المذكورة نفسهاء فقد روي أن 
امرأة من قريش قد تزوجها رجل من ثقيف في عدتهاء فلما بلغ عمر ذلك أرسل 
إليهما ففرق بينهما وعاقبهماء وقال: لا ينكحها أبدّاء وجعل الصداق في بيت 
المال» وفشا ذلك بين الناس» فبلغ عليّاء فقال: «رحم اللّه أمير المؤمنين؛ ما بال 
الصداق وبيت المال؛ إنهما جهلا فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة»؛ قيل: فما 
تقول أنت فيهما؟ قال: «لها الصداق بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا جلد 
عليهما وتكمل عدتبا من الأول» ثم تكمل العدة من الآخرء ثم يكون خاطبًاة) 
فبلغ ذلك عمرء فقال: «أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة»”© . 
اه : 22 ص: 2536 رقم: 1115 ٠»‏ وأورده القرطبي في تفسيره» 

ع 3 عن 195 عدوابن رشد في بداية المجتهدء ج: 2ن : 36 . 

(3) تفسير القرطبي» ج: 3» ص: 194 - 195 . 


الجدل 


حص 478 
المبحث الغالكث 
الجدل فى الاستدلال باستصحاب الحال 
توطئة : 


واستصحاب الحال معناه: «البقاء على حكم الأصل)7'. 

وحكم الأصل هو الإباحة أو البراءة» فإذا توقف المكلف في حكم مسألة أهي 
حلال أم حرام؛ ولم يجد في شأنها دليلا من نص أو قياسء» فإن حكمها هو البراءة 
الأصلية. أي الإباحة» حتى يرد فى انا دليل» وقد ذهب جمهور علماء الأصول 
إن اعتبان 'الاستمحات ليلد ا يسوغ العمل به في الأحكام الشرعية» قال 
الإمام الباجي : «اعلم أن حكم استصحاب حال العقل دليل صحيح.ء وبهذا قال 
جمهور )2 

وقال الإمام ابن عقيل: «وهو - أي الاستصحاب - أصل من أصول الدين» 
ودليل من أدلة الع 

لكن جمهور علماء الحنفية وأبو الحسين البصري وجماعة من المتكلمين خالفوا 
في ذلك» وقالوا بعدم اعتبار الاستصحاب حجة شرعية أو دليلًا شرعيًا” . 

ونتيجة هذا الخلاف في الاحتجاج باستصحاب الحال» فإن الاستدلال به من 
قبل القائلين به في المسائل العملية لم يكن يخلو من اعتراضات من قبل 
المخالفين» وتلك الاعتراضات تنقل الخلاف من تنازع في شأن واقعة عملية إلى 
جدل حول الدليل الذي أقيمت عليه؛ ويُعترض على استصحاب الحال من 
وجهين : 
المطلب الأول: المعارضة بالمثل 

أي أن يستدل المدعي بالاستصحاب في حكم سألة» فيقابله المخالف 


2010 الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل » ج: 2 ص: 0 . 
)3( الواضح في أصول الفقه» ج: 2.22 ص: 0 . 
4 شرح مختصر الروضة» للطرفي؛ اج 3 ص : 8 . 


الجدل 


9 حص 
بالاعتراض على استدلاله بالاستدلال باستصحاب مماثل على رأيه فى ذات 
السالة. 

وذلك مثل أن يقول الشافعي في من قتل مسلمًا في دار الحرب وهو لا يعلم 
إسلامه: إنه لا يجب عليه الدية لأن الأصل براءة الذمة وفراغ الساحة» وطريق 
اشتغالها الشرعء ولم نجد ما يدل على الاشتغال» فبقي على الأصل» فيقول من 
يعترض عليه : هذا يعارضه أنا أجمعنا على أنه قد اشتغلت ذمته بالقتل» فمن زعم أن 
بإخراج الكفارة تبرأ ذمته فعليه الدليل؛ والجواب أن يبين المستدل أن القدر الذي دل 
الدليل على اشتغال الذمة به هو الكفارة» وفيما سوى ذلك فهو باق على البراءة . 

ومثاله أيضًا: أن يستدل المالكي على أن قاتل العمد لا كفارة عليه» لأن الأصل 
براءة الذمة وفراغ الساحة» فمن ادعى اشتغالها بالكفارة احتاج إلى دليل» فيقول 
الشافعي أو الحنفي معترضا: هذا يعارضه أنه لما قتله اشتغلت ذمته بالإجماع» فمن 
زعم أنه إن يغرم القيمة تبرأ ذمته» احتاج إلى دليل» والجواب أن يبين المستدل أن 
القدر الذي اتفقا على اشتغال الذمة به هو القيمة خاصة» وفيما سواها ذمته على 
البراءة» فمن ادعى اشتغالها احتاج إلى دليل© . 

وقد أورد الإمام ابن عقيل مجموعة من الأمثلة التي يختلف فيها النظر إلى 
حكمها الأصلي» فيختلف نتيجة لذلك حكمها العملي عند الوقوع» فقال: 

(إننا نجد مسائل معارضة للأصول» فيختلف قول العلماء فيها: 

منها: إذا قطع الرجل عضوا باطشًا من رجل» واحتلفا في سلامته وشلله؛ 
فالأصل سلامة العضوء والأصل براءة الجاني مما زاد على صورة العضو من 
البطش الزائد على غرامة عيئه دون بطشه. 

فمن الناس من يجعل القول قول الجاني لأن الأصل براءة ذمته» ومنهم من 
يجعل القول قول المجني عليه لأن الأصل بقاء العضو على سلامته الأصلية وعدم 
شلله وتعطله . 


)1( المعرنة في الجدل» للشيرازي» ص: 9 - 270 , 


الحدل 
جح 4850 


ومن ذلك: إذا ضرب ملفوفًا في كساء فقُّدٌ بنصفهء ثم اختلف الضارب له 
وأولياء المضروب في حياته. فقال الجاني : كان ميئّاء وقال الأولياء: كان حيّاء 
فإن الأصل بقاء الحياة والأصل براءة الذمة20© . 
المطلب الثاني : النقل بالدليل 

وذلك أن يستدل المدعى باستصحاب حال البراءة الأصلية» فيواجهه المعترض 
بأن هناك دليلا في المسألة» فلابد من نقل حكمها إلى ذلك الدليل؛ إِذْ لم يبق 
مبرر للعمل بالاستصحابء مثاله : أن يأتى المالكى بالدليل السابق ذاته فى المسألة 
ذاتهاء فيواجهه المعترض بقوله: إن الأصل براءة الذمة بالعقل» إلا أن الشرع قد 
دل على اشتغال ذمته.. ثم يذكر ما يستدل به على اشتغال ذمته, أو أن يأتي 
الشافعي بالدليل السابق ذاته في المسألة ذاتباء فيواجهه المعترض بأن ينقل الحكم 
عن الأصل بدليل» وهو أن يذكر ما يدل على وجوب الدية» والجواب عنه أن 
يتكلم المستدل على ما يورده المعترض من الدليل بما يسقط الاستدلال به» حتى 
تقى يراءة الدقة على موتحت العفا "2 . 

ومما هو محل اتفاق بين القائلين بالاستصحاب أن العمل به يترك إذا ورد 
الدليل بحكم من الشرع في المسألة» سواء كان هذا الدليل لفظا من الشارع أو 
دليلا اجتهاديًا كالقياس أو غيره. . قال ابن عقيل : 

«اعلم أن هذا الأصل يترك لدليل شرعي بنطق أو استنباط؛ فالأصل أن لا 
وضوء من ملامسة امرأة ولا مس ذكرء فأوجبناه بدليل الكتاب والسنة» والاأصل 
أن لا وضوء على من مس الدبر ولا على المرأة إذا مست زوجهاء فأوجبناه 
بالقياس» وإذا قال الرجل لزوجته: إن حضت فأنت طالق؛ فقالت: قد حضت» 
وكذبهاء فهي تدعي الحيض ووقوع الطلاق» والأصل عدمهماء إلا أنه جعل 
القول قولها لتعذر إقامة البينة وأن الحيض هي أعلم به منه»© . 
(1) الواضح في أصول الفقه؛ لابن عقيل» ج: 2») ص: 314 . 


(2) المعونة في الجدل» للشيرازي.» ص 0 لحو نر تريب الات للباجي.» ص: 9 . 
)03 الواضح في أصول الفقه؛ ج: 2 ص: 4 35315 . 


الحدل 


1 حح 

لكن الاتفاق على الأصل لا يعني الاتفاق على الفروع المبنية عليه» فتقض 
الوضوء بلمس المرأة مثلا ليس محل اتفاق بين القائلين بالاستصحاب أنفسهم» 
فضلًا عن غيرهم. 


عد عاد عد 


الجدل 


جح 452 
المسبحث الرابع 
الحدل في الاستد لال بفحوى الخطاب 
توطتة : 


فحوى الخطاب يسمى أيضًا مفهوم الموافقة» وهو - عند بعض الأصوليين - 
ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق7 . 

ورأى بعض آخر من علماء أصول الفقه أن من شرط الحكم بمفهوم الموافقة أن 
يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق بهء فقال التلمساني مثلا في 
تعريقه : «أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق ا 

فالمفهوم تارة م ا و ل 0 
تعالى: #. . .قلا تفل المآ أن . .204 على تحريم الضرب وكل أنواع الأذى 
لش عن مل لان ومن ذللك قرله تعال:: «امين يتمق ونمكال 37 2 
جَرَهْ 6 رسن يَمْمَلْ منككال دَرَوَ سَنًا يَرَمْ 7469 . فإذا كان مثقال ذرة من 
العمل يؤجر عليه الإنسان إن كان خيرًا ويوزر عليه إن كان شرّاء فإن ما زاد على 
الذرة من ذلك أولى بأن يؤجر عليه الإنسان أو يوزر. 

وهذا النوع إما أن يكون جليًا أو يكون خنيًا. 

فالجلي هو القطعي إذ تظهر فيه مناسبة الحكم للفرع واضحة جذاء وذلك كما 
فى الأمئلة السابقة . 

"لكاي عي الغجي» الذي وإن كان يعدو القع :ينه أرلى ببالجكم من الأصل. إلا 
أنه يبقى متك وواقعا في محل الاجتهاد» كما في قول المالكية قش أن تارك 
الصلاة متعمدًا مطالب بقضائها وجوبًا بقوله ككِ: (من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها)”“'» قالوا: فإذا كان النائم والساهي يقضيان الصلاة وهما غير 


(1) الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي وولدهء ج: 1 ص: 367 . 
)2( مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» للتلمساني» ص: : 552 . 
(3) سورة الإسراءء من الآية: 23 . 

(4) سورة الزلزلة»؛ الآيتان: 7 و8 . 

(5) سبق تخريجه في ص: 348 . 


الجدل 
3 ه- 


مخاطبين» فقضاؤها من قبل المتعمد تركها أولى. 

لأن للمعترض أن ب يمنع الأولوية بأن يقول: لا يلزم من وجوب قضاء صلاة 
النائم والناسي وجوب قضاء صلاة المتعمد الترك» لأن القضاء جبر ولعل صلاة 
العامد بتركه لها أعظم من أن تجبر. . لأجل ذلك كثر الاختلاف في هذا النوع من 
السا 00 

وتارة يكون المفهوم مساويا للمنطوق في استحقاق الحكمء وذلك مثل قوله 
تعالى : ا. . . مان يرون وَأتَكوأ ما حكتب اله لك وَطُوأ وأشْربوا حَقّ ينبن لكر 
لعن الام عن ليل الكنو بن التق ني 4126 قدو لسعو ان المباشر اسم 
الفجرء على جواز أن يصبح الصائم جنبّاء لأنه لو لم يجز ذلك لما جاز للصائم 
مد المباشرة إلى طلوع الفجر. بل كان يجب قطعها بمدار ما يسع فيه الغسا قبل 

005. 

ومع أن الاستدلال بمفهوم الموافقة أمر يكاد يكون محل اتفاق» إلا أنه مع ذلك 
كان اتفافًا في الجملة» أما في التفاصيل فهناك اختلافات فرعية» ولدلك فإن 
الاستدلال به لا يسلم من الاعتراض. 

فترد عليه ستة أنواع من الاعتراضات: 
على الأصل وذلك أن يستدل المدعي بمفهوم الموافقة باعتبار أن علة الحكم في 
الأصل موجودة بشكل أولوي أو موافق» فيعترض عليه المخالف بمطالبته بإثبات 
أن علة الحكم هي ما ادعاه» ويطالبه بإثباتها بالدليل» ومثاله : أن يقول الشافعي في 
إيجاب الكفارة في قتل العمد: إنما وجبت الكفارة لتغطية المأثم أو رفعهء فإذا 
وجبت في قتل الخطأ ولا إثم فيه؛ ففي العمد أولى» فيقول الحنفي أو الحنبلي : 
لا أسلم أن الكفارة وضعت لرفع المأثم لأنبا لو كانت لرفع المأثم لما وجبت في 
القتل الخطأ لأنه لا مأثم فيهء والجواب أن يقول الشافعي : الكفارة ججعلت للإثمء 


(1) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» ص: 554 - 555 , 
(2) سورة البقرة» الآية: 187 . 
)3 الإبباج في شرح المنهاج. للسبكي وولده» اج 21 ص : 367 5 


الجدل 
سصحع 454 


والدلالة على أنها وضعت لذلك؛ تسميتها بكفارة» وكذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام في عتق الرقبة في قتل الخطأ: (اعتقوا عنه رقبة» يعتق الله بكل عضو منها 
عضوا منه من النار)19' . 

وإذا لحظ وضعها وأنها متتبع بإيجابها مواضع الجرائم والهتوك. فلا تتعدى 
قتلاء أو هتك صيام أو إحرام» أو قتل صيدء أو ارتكاب محظور في الحجء أو 
هتك حرمة اسم أقسم بهء علم بذلك أنها وضعت مكفرة للذنوب» وشذ قتل 
الخطأ من بين هذه الجرائم فوجبت فيه. لأنه صورة جريمة» فهو قتل نفس بغير 
حق» وغالب الحال فيه أنه لا يخلو من تفريط في الاحتياط والتأمل» وإن لم يكن 
فهو نادر من الجنس» فألحق بالغالب كما ألحق المتودع في سفره في استباحة 
الرخص بالغالب من المسافرين من أرباب المشاق» وكالآيسة في العدة والطفلة 
ألحقا بمن يتصور في حقهن شغل الرحم بإيجاب العدة والاستبراء” . 
المطلب الثاني: أن يقول المعترض بموجب التأكيد 


وذلك أن يوافق المعترض المستدل في القول بمفهوم الموافقة واعتبار أن 
في موضع النزاع. . مثل أن يقول صاحب القول بوجوب القَّوّد في القتصاص من 
القتل العمد: لما كان القتل العمد آكد. غلظ فيه بإيجاب القودء فيقول الشافعي: 
القود من حق الآدمي» ولذلك يسقط بعفوهء ويؤخذ فيه المال بصلحهء وينحط 
الله سبحانه وتعالى من القتل» كما لم يقض في شبه العمد والقتل في الحرم تغليظ 
الدية عن إيجاب الكفارة» فكما لم ينُب إيجاب القيمة من الصيد المملوك عن 
الجزاء» ولا وجوب المهر في الوطء بشبهة في نهار رمضان عن كفارة الصوم». بل 
حق الله تعالى إذا تغاير لم يسقط بالتغليظ غيره» كإيجاب الحد على الزاني في 


)1( أحخرجه الإمام أحمد في مسنده» ج: 3 ص: 2492-1 وأبو داود في سئئه» برقم : 3064 5 
,222 المعونة في الجدل» للشيرازي » ص: 3 -214 2 الواضح في أصول الفئقف لابن عقيل » 
اج 02 صص: 153 184 5 


الحدل 
55 خحح 


مار رمضان لا يُسقط عنه كفارة الصيام» فأولى أن لا يُسقط تغليظ حق الآدمي هنا 
عن الله تطالي 1 
المطلب الثالث : الاعتراض بالإبطال 

وذلك بأن يعترض على الاستدلال بمفهوم الموافقة بأنه باطل» وبطلانه من 
ذات الدليل . 

ومثاله في المسألة السابقة» أي مسألة إيجاب القود في القتل العمد» إذ يرد 
المعترض قائلا : يبطل هذا بالردة» فإنها أعظم في المأثم من قتل الخطأء ثم لم 
تجب في الردة مع وجوبها في قتل الخطأء فقد بان أنها قد تجب في الأدون ولا تجهب 
في الأغلظ . 

فالجواب للشافعي أن يقول: إن الردة محبطة للأعمال عند كافة العلماءء 
فكيف تكفر أعمال الخير وهي لا تقع معها إلا منحبطة» ولأنه ليس من جنس 
الردة من الكفر ما يوجب تكفيرّاء والقتل فيه ما يوجبء. وهو الخطأء وعمد 
الخطأء فنبه إيجابها في أدونه على إيجابها في أعلاء©© . 
المطلب الرابع: المطالبة بحكم التأكيد 

حيث يستدل المدعي بمفهوم الموافقة في مسألة معينة» فيعترض عليه 
المخالف بأن مذهبه في الفروع يخالف استدلاله بمفهوم الموافقة كأصل» وذلك 
مثل أن يقول الحنفي أو الحنبلي لأحد مذهبيه في إزالة النجاسة بالخل : إنه إذا جاز 
بالماء فبالخل أجوز لأنه أبلغ في الإزالة» فيقول له الشافعي: دليلك لا يطابق 
مذهبك» لأن مذهبك أن الماء أفضل من الخل . 

وجواب المستدل أن يقول: لالم راوزو وار ماك 
الفضيلة به لأجل 33 


)1( المعونة. ص: 24 الواضح ١‏ ج: 22 ص: 4 - 185 . 
)02 المعونة. للشيرازي» ص : 4 - 215 2 الواضح . لابن عقيل» ج: 2 ص: 5 . 
)3( المعونة» ص : 5 »2 الراضح . ج: 202 ص: 5 186 . 


الحدل 
هه 486 


المطلب الخامس : الاعتراض بجعل التأكيد حجة على المستدل 

فإذا استدل مدع بمفهوم الموافقة على حكم معين في مسألة» واجهه المعترض 
بأن مفهوم الموافقة إنما هو في المسألة حجة على المدعي لا حجة له» فهو دليل 
عليه لا لهء ومثاله: استدلال الحنبلي أو الشافعي في اللواط بأنه إذا وجب الحد 
بالوطء و ل ا ا فلآن يجب في اللواط وهو 

فيقول الحنفي: هذا هو الحجة. لأن اللواط لما كان أغلظ في التحريم لم 
يجعل الحد مكفرًا لهء ولا مطيقًا لتكفيره لتغلظه» فيقول الشافعي أو الحنبلي 
مجيبًا: ليس وضع الشرع على ما ذكرتء بدليل أن العقوبات تتغلظ بتغلظ 
الجرائم» فقطعت اليد بسرقة المال؛: ثم ضوعفت بقطع الرجل مع اليد بأخذ المال 
والسعي في الأرض بالفساد في حنّ قاطع الطريق» وتغلظ القتل فيه بالانحتام؛ 
واقاتضل كان لتاقي باللراظة عورا ول د 1 


المطلب السادس: الاعتراض بمةابلة التأكيد بما يسقطه 

فإذا استدل مدع بمفهوم الموافة: على أولوية مسألة ما بحكم مسألة أخرى 
اعترض عليه من قبل المخالف بأن المسألة الثانية آكد بالحكم وأولى منه من 
المسألة الأولى من وجه آخرء وذلك كما فى المسألة السابقة» وهو أن يقول: إذا 
كان اللواط آكد في التحريم» إلا أن لفاك فوط النساء أعظم» لأنه يفضي إلى 
خلط الأنساب» وإفساد الفراش» فهو بالحد أولى» فيقال في الجواب: الفساد في 
اللواظ أخمدع لأنه يقطع النسل بوضع النطف في غير محل الحرث» وقد أشار الله 
سبحانه وتعالى إلى ذلك» فقال: #.. .أَيدَّكُ لتأثويت ألرْجَالٌ وَيَقَطعُونَ 
َلتَبِيلٌ. .. 74. والمراد به سبيل النسل» واللّه أعلمء ثم لو صح هذا 


(1) المعونة؛ ص: 215 50073 ج: 2 ص: 186 - 187 . 
(2) سورة العنكبوت» الآية: 29 . 


الجدل 


7 ددح 


لوجب ألا يجب الحد في الزنا بوطء من لا زوج لها لأنه ليس فيه خلط النسب ولا 


إفهاه ال 1 
علد عاد 


(1) المعونة في الجدل. للشيرازي: ص: 216 » الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل» ج: 22 


الجدل 


هد 4853 
الفحشة اللخاسين 
الجدل فى الاستدلال بدليل الخطاب 
توطئة : 


دليل الخطاب يسمى كذلك مفهوم المخالفة» ومعناهء «الاستدلال بتخصيص 
الشيء بالذكر على نفي الحكم عن ما عداه»”؟'؛ أو هو «أن يعلق الحكم على أحد 
وصفي الشيء فيدل على أن ما عدا ذلك بخلافه»© . 

ومن أمكلة هذا التوع من الاستدلال» 0 تعالى : ايكيا الَدِينَ امَو إن جَآمكدٌ 
وآ 1 1 3 ا ا 1 عل ما 0 ارايو 4 : :4 3 
يلزم التبين» بل يصدق مباشرة؛ وكذلك قوله كَلِ: (في سائمة الغنم زكاة)© ؛ 
فهو يدل بمنطوقه على أن الغنم التي ترعى تجب فيها الزكاة» وفي المقابل يدل 
بمفهومه المخالف على أن الغنم التي يعلفها صاحبها في بيته أو مزرعته ليس فيها 
زكاة؛ والجدل في الاستدلال بدليل الخطاب جار مجرى الخطاب الشرعي 
المباشر - أي المنطوق - في أكثر الاعتراضات» إلا أن الذي يكثر فيه وجوه: 
المطلب الأول : الاعتراض بالرد ومنع الاحتجاج به 

وذلك أن يستدل المدعي في حكم مسألة ما بمفهوم المخالفة» فيعترض عليه 
المخالف برد الاحتجاج بدليل المسألة أصلا. 

مثل أن يستدل الشافعي أو الحنبلي في أن الثمرة تتبع الأصل في البيع قبل 
التأبير» بما روي عن النبي كَِةِ أنه قال: (من باع نخلا بعد أن تؤبرء فثمرتها للبائع 
إلا أن يشترطها المبتاع)””*. فدل الحديث بمفهومه أن المشتري إن باع قبل أن يؤبر 


(10) روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة, اج 22 ص : 5 . 

)03 سورة الحجرات» من الآية : 6 5 

(4) سبق تخريجه في ص: 366 . 

5) اخ جد بحري ىمسيو كتاف سانانا باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو 
نخل» رقم: : 2204 و2716 . ومسلم في صحيحه» كتاب البيرع. باب من باع نخلا عليها - 


المحدل 


9 


فثمرتها له. 

فيقول الحنفي: هذا استدلال بدليل الخطاب» وعندنا أن ذلك ليس بحجةء 
والجواب للشافعي أن يقول: هو عندنا حجة» فالاحتجاج بمفهوم المخالفة أو 
دليل الخطاب ليس محل اتفاق بين الأصوليين» فهو «حجة عند جمهور الفقهاء 
والمتكلمين ما عدا مفهوم اللقب» وأنكر أبو حنيفة والظاهرية جميع المفاهيم» 
وببذا قال أبو بكر القفال وأبو العباس بن سريج والقاضيان أبو حامد المروزي 
والباقلاني وأبو الوليد الباجي وأبو حامد الغزالي» ومن المعتزلة أبو الحسين 
البصري والقاضي عبد الجبار» وهو اختيار الآمدي»2 4 . 

والاختلاف في دليل الخطاب لم يتوقف عند حجيته كدليل» بل امتد إلى 
أنواعه» فإن القائلين به في أصله لم يتفقوا على حجية كل أنواعه. 

قال ابن عقيل : «وفيه خلاف كبير بين أهل العلم الأصوليين والفقهاء في أصله ؛ 
هل هو دليل أم لا؟ ثم في تفاصيله إذا علق الحكم على وصف أو شرط أو غاية أو 
اسمء هل يدل على نفي الحكم عما انتفى عنه ذلك الوصف وتلك الغاية وذلك 
الشرط أو الاسمء أو لا يدل على النفس بل يكون الحكم فيما علق عليه» ويكون ما 
لم يعلق عليه على حكم الأصل إلى أن تقوم دلالة» أو يكون دليلا في تعليق الحكم 
بالغاية خاصة أو الشرط والغاية دون الرصف أو بالثلاثة دون الاسم أو بالجميع»© . 

وفي كتب الأصول عرض مفصل لأدلة كل فريق واعتراضاته على أدلة الفريق 
المخالف؛ وليس من شأن هذا البحث أن يستعرض تلك الأدلة 00 لأننا 
بصدد البحث في تطبيقات الجدل وصورها لا في جزئيات المسائل وأدلتها"© . 


- ثمر» وهو في شرح النوويء ج: 0 صص: 3 . كما أخرجه الترمذي» رقم: : 1244 2 
يا ع بز اللارين عرر رضي الله ضنهما: 
الأرل: للتلمساني» ص: 556 هامش : 1 . وقد أحال إلى مدت لاا 

)2( الواضح في أصول الفقه» ج: 2 ص: 3 . 

30 سن من ا ممدرفة امل اللاك في وق امات رانزاه إلى اين لاا ومنها مثلا: 
إحكام الفصول في أحكام الأصول. للباجي » ص - ص: : 520 - 534 2 شرح اللمعء 
للشيرازي) ج: ٠.1‏ ص - ص : 441-428 وقيرها من متب الأصضول» 


الحدل 
490 


وذلك أن يستدل المدعي بمفهوم المخالفة في حكم مسألة ماء فيواجهه 
المعترض بدليل آخرء إما أن يكون تنبيهًا على حكم المسألة أو قياسًا يخالف 
من قول الإمام الشيرازي : المفهوم الخطاب عندنا حجة يجوز إثبات الأحكام به إذ 
لم نجد نطقًا ولا تنبيهًا ولا قياسًا0”" . 

والجواب: أن يتكلم عن هذه المعارضات بما يسقطهاء فيبقى الدليل. 
المطلب الثالث : الكلام على الاستدلال بالتأويل 


بحيث يستدل المدعي بدليل الخطاب في مسألة» ويقول بأن تخصيص الشارع 
الحكم بالمسألة المتصفة بوصف معين إنما كان لأجل ذلك الوصف» فإذا غاب 
الوصف انتفى الحكم. 

فيعترض عليه المخالف ببيان أن ذلك الوصف ربما دعا إليه سبب معين مما 
يتعلق بواقع عمل المكلفين أو عاداتهم اللغوية أو العرفية» ولا يعني ذلك أن 
الحكم مرتبط بالوصفف. 

فيبين المعترض فائدة التخصيص» بأن يقول: إنما خص هذه الحال بالذكر» 
لأنه موضع إشكال؛ مثل أن يستدل الحنفي في إسقاط الكفارة في قتل العمدء 
بقوله تعالى : ومن كل مُؤْمِنًا حَطَنًا هَتَحِرُ ربق مُؤْمِمَةَ ووه مامه ِل أهَيء 
إل أن يصَدوا ...24 . فدل على أنه إذا قتله عمدا لم تجب الكفارة. 

فيقول الشافعي أو الحنبلي : إنما خص الخطأ بالذكر لأنه موضع إشكال» حتى 
لا يظن ظان أنه لا يجب عليه الكفارة ما دام مخطنّاء أو خص بالذكر لأن الغالب 
أنه لا يقع قتل مؤمن لمؤمن إلا على هذه الصفة. 

ومثله أيضًا: أن يستدل الحنفي ذ 0 نول تفال : 
#وإن كم تق أو عَلَ سَمَرٍ أو جل عد يَ ين التليط أو نمسم اناه كلم 


)2( سورة النساء)» من الآية: 2 , 
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عدوا عاق توتترا روج كو نفدل علق أنه رذ لم ريك فى القن الم مج 
فيعترض الشافعى أو الحنبلى قائلا: إنما خص السفر بالذكرء لأن غالب تعذر 
الماء يكون في السفرء فأحمله على ذلك بالدليل. 


والجواب : أن يتكلم على الدليل المعارض بما يسقطه» ليسلم له استدلاله© . 


(1) سورة النساء» من الآية: 43 . 
(2) المعونة في الجدل» للشيسرازي» ص : 1 - 2282 2 الواضح» لابن عقيل » ج: 22 
ص: 189 - 190 . 
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نتائج البحث وآفاقه 
الخاتمة 

الهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت . 

هانحن أولاء نصل إلى خاتمة المطاف في هذه الرحلة الممتعة والقاسية في آن 
اهمد نيا البديك الذي ستفيناء الدراسة تقزر زه الوق :راكاج قات عد علماء 
أصول الفقة» وهى رحلة قادثنا - والحمد لله تعالى - إلى استخلاض مجموعة 
من النتائج اناج عفني ناما أبوابًا إلى آفاق رحبة من البحث العلمي في 
امتدادات هذا الموضوع وتداعياته» ونود فيما يأتي أن نسجل ما وصلنا إليه من 
نتائج وما فتح أمامنا بهذا البحث من آفاق. 

أولا: نتائج البحث : 

1 - لعل أول نتيجة تبينت لنا من هذا البحث» هي تلك المتعلقة بأصل الجدل 
في الفكر الإسلامي عمومًا وفي الفكر الأصولي بصفة خاصة» فإن الجدل ليس 
منهبجا جديدًا ولا طارئًا وإنما هو منهج قديم تعود أصوله إلى عناصر الفطرة التي 
بني عليها الإنسان في أصل خلقه وتكوينه؛ ولذلك وجدنا أن القرآن الكريم 
استعمل هذا المنهج واستخدم صورًا كثيرة منه بغرض إتقناع الناس بحقيقة الإسلام 
في عقائده وأحكامه أو الدفاع عن تلك الحقيقة في وجه المهاجمين لها بغير حق 
لإفحامهم ولجم ألسنتهم عن أن تنطق بالسوء؛ وكذلك وجدنا النبي يَكِةِ استعمل 
هذا المنهج كذلك. سواء في توجيهاته التي كان يلقيها على أصحابه أو في 
مواجهته لتتخرصات المشركين وأهل الكتاب وشبهاتهم التي يثيرونها في وجه 
الإسلام وعقيدته وشريعته. 

2 - لذلك لم يكن غريبًا أن يظهر استعمال الجدل في الخلافات التي نشأت 
بعد ذلك بين الصحابة أو بين التابعين أو أتباع التابعين والأئمة المجتهدين. 

3 - شهد الجدل الأصولي أول ظهور له في صورته التطبيقية مع الإمام الشافعي 
رحمه الله في كتبه.؛ وخاصة منها كتاب «الرسالة» وكتاب «جماع العلم» الذين 
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ضمنهما العديد من صور الجدل حول المسائل والقواعد الأصولية. 

4 - بعد الإمام الشافعي كمه الله بدأ التطور التصاعدي للبحث في الجدل 
الأصولي» ويمكن اعتبار القرن الرابيع الهجري هو بداية المرحلة الثانية التي 
شهدت تطور وتكامل المنهج الجدلي عند الأصوليين في صورتيه النظرية 
والتطبيقية على سواء»ء ويعتبر الإمام أبو بكر الباقلاني مؤسس هذه المرحلة وواضع 
لبناتها الأولى» حيث كان في حياته مشهورا بطول نفسه في المناظرات وقدرته على 
محاجة الخصوم ومجادلتهم والظهور عليهم؛ إضافة إلى أن آراءه الأصولية 
ومنهجه في البحث الأصولي كان لهما تأثيرهما العميق في الدراسات الأصولية 
اتى ظهرت بعد ذ لك. 

5 - مرحلة التطور والتكامل هذه شهدت ظهور أكبر وأضخم الدراسات 
والمؤلفات الأصولية التي هي بمثابة الدراسات التطبيقية للجدل الأصولي» كما 
شهدت أيضًا ظهور الكتب الشهيرة في الجدل الأصولي» وقد ساهم في تأليف 
هذه المؤلفات - التطبيقية والنظرية - مشاهير الأصوليين» ومنهم الجويني» 
والغزالي» والشيرازي» والباجي» وابن حزمء وابن عقيل» وأبو الخطاب» وابن 
برهان» ماني وغيرهم . 

6 - تلت مرحلة التكامل هذه مرحلة أخرى شهدت تراجعًا في قوة وتوهج 
المنهج الجدلي عند الأصوليين سواء في صورته التطبيقية أو النظرية» حيث غلبت 
اطي وي وا رامع عي ة التأليف المستقل التي كانت معروفة 
في المرحلة السابقة» ولذلك جاءت مؤلفات الأصوليين في هذه المرحلة تكاد 
تتسم بسمة واحدة هي التقليد والتكرار لا غير؛ لكن مع ذلك ظهر في هذه 
المرحلة بعض الأصوليين الذين مارسوا البحث المستقل في التأليف الأصولي 
وكانت لهم إضافات واضحة في مجال البحث الجدلي الأصولي» ونعني بالتحديد 
الإمام نجم الدين الطوفي في كتابيه «شرح مختصر الروضة»» و«علم الجذل في 
علم الجدل». 

7 - انتهى البحث في العلوم الشرعية عامة» وعلم الأصول خاصة:ء إلى 
التوقف التام بعد القرن العاشر الهجري؛ ومعه توقف البحث في الجدل الأصولي 
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على مستوى التطبيق كما على مستوى النظرية أيضًا. 

8 - عَرّف الأصوليون الجدل بعدة تعريفات» وقد نَاقَعْتُ هذه التعريفات في 
المواضع التي أوردتها فيها من هذه الرسالة» وانتهيت إلى وضع تعريف حاولت 
من خلاله تلافي كل النقائص التي لاحظتها على تلك التعريفات» وقد قلت في 
التعريف الذي انتهيت إليه بأن الجدل «منهج في دراسة المسائل الأصولية» ب 
على الحوار الذي يديره الأصولي مع مخالف حقيقي أو مفترض» الغرض منه 
الدفاع عن المذهب الأصولي وإقناع المخالف به» بحيث يعرض كل منهما وجهة 
نظره فى المسألة الأصولية المختلف فيهاء مبيئًا ما يقصده» مستعرضًا أدلته التى 
كنك ااه واعتراضاته التى يراها على الأدلة التى يسوقها المخالف لرأيه 0 
المسألة ومجيبًا أيضًا و انا هن ار اناك عل ار هوا 15 
تعريف للجدل باعتباره منهجا للبحثء» أما باعتباره علما فقد عرفته بأنه: «علم 
يعنى بدراسة القواعد والمبادئ التي على أساسها يجري الخلاف بين علماء 
الأصول فى دراسة مسائل أصول الفقه». 

وت عل التعدل انض كن عله آذك التضيك «القناط 2 لأنه يختص بمسائل 
أصول الفقه دون غيرهاء أما علم آداب البحث والمناظرة فهو قوانين تستعمل في 
أي حوار حول أي مسآلة علمية مهما كان العلم الذي تنتمي إليه من بين العلوم 
الشروف: 

0 - وكما يفترق علم الجدل عن علم آداب البحث والمناظرة فهو يفترق 
كذلك عن علم الخلاف» بحيث إن هذا الأخير يختص بدراسة المسائل الفقهية 
الفرعية المختلف فيها بين فقهاء المذاهب خاصة.» بينما يختص الجدل بدراسة 
مسائل الأصول وكيفية دوران النزاع بين الأصوليين في شأن المسائل المتنازع فيها 
منها؛ هذا من حيث الموضوعء أما من حيث المنهج فالعلمان يسيران على نفس 
القواعد لأممما ينبعان من مشكاة واحدة وقد دعت إلى نشأتهما وتطورهما أسباب 
مشتركة» ولذلك كانا يسيران جنبًا إلى جنب خلال تاريخهما الطويل. 

1 - يقوم الجدل عند الأصوليين على أسس منهجية ثلاثة» هي: النظر 
العقلي» والحد أو التعريف» والاستدلال. 
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2 - وقد عَرَفْتُ النظر العقلي في أصول الفقه بأنه «البحث الفكري والتأمل 
العقلي في الأدلة لاستخلاص القواعد الأصولية» وتحقيقهاء ودفع ما قد ينقضهاء 
وبيان حدودهاء ومجال عمل كل منها.. وقد اشترط الأصوليون لسلامة النظر 
العقلي وتحقيقه لنتائجه : أن يكون الذي يمارس هذا النظر مكتمل الإدراك 
العقلي» وأن ينصب نظره على دليل علمي سليم ولا يتعلق بشبهة أو مغالطة» وأن 
يكون عارًا بطرق دلالة الأدلة على معانيهاء وأخيرًا أن يوجه النظر إلى ما يكون 
موضع اختلاف الأنظار وتباين الآراء ولا يتم إهداره في ما هو محل اتفاق من 
البدهيات والمسلمات. 

3 - أما الحد أو التعريف فالمراد به» الكشف عن طبيعة المعرف وبيان 
خصائصه التي تكشف عن حقيقته وتميزه عن غيره» والحد والتعريف بمعنى 
واحدء غاية ما هنالك أن القدامى من الأصوليين وحتى المتأخرين منهم جروا على 
إطلاق لفظ الحدء في حين أن المحدثين والمعاصرين أصبحوا يفضلون إطلاق 
مصطلح التعريف» ولا مشاحة في الاصطلاح» ما دام المعنى متفقا عليه. . وقد 
اشترط الأصوليون لصحة الحد أو التعريف : أن يكون مطردًا ومنعكسًا أو كما عبر 
بعضهم جامعا مانعاء وأن يتم اجتناب الغموض ومظته فيه وألا يتوقف فهم 
التعريف على معرفة سابقة بالمعرف.. وقد جرى الأصوليون على منهج واضح 
في بناء التعريفات يقوم أساسًا على : الجمع بين اللغة والاصطلاح» والاحتراز في 
التعريف». نقد التعريفات المخالفة.. أما أنواع التعريفات كما استخلصتها من 
استقراء كتب الأصول فهي: التعريف بالتمييز» والتعريف بالضد أو التضادء 
والتعريف بالمثال» والتعريف بالتقسيم . 

4 - أما الأساس الثالث من بين أسس المنهج الجدلي عند الأصوليين» وهو 
الاستدلال»: فالمراد به إقامة الدليل على صحة الدعوى. وقد سماه بعض 
الأصوليين «التقريب»» وعرفوه بأنه اسوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب "١.‏ 
والأدلة التي استخدمها الأصوليون في الاستدلال لآرائهم هي إما أدلة نقلية من 
الكتاب أو السنة أو الإجماع أو عمل الصحابة أو مألوف العرب في الخطاب» أو 
أدلة عقلية وقد ذ كرت منها في هذا البحث مقرونة بأمثلتها التطبيقية من واقع 
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البحث الأصولي : الملازمة» والسبر والتقسيمء وقياس الأولى» وقياس 
المختلف فيه على المتفق عليه» وقياس التمثيل» والاستدلال بحكم الكل على 
الجزءء وقياس العكس . 

5 - ذلك عن منهج الأصوليين في الجدل. أما طريقتهم العملية» فتجرى 
على عدد من المراحل» فهذه الطريقة لها ميزة أساس أو طابع عام. وهي أن 
الأصوليين يستوفون عادة كافة المسائل الخلافية في أصول الفقه بالطريقة الجدلية» 
وهي في الحقيقة طريقتان: طريقة المتقدمين القائمة على إيراد أدلة أو اعتراضات 
الممخالفين وكل دليل أو اعتراض مقرون بما يرد عليه أو يجيب عنهء وميزة هذه 
الطريقة أنها أيسر للفهم.. وطريقة المتأخرين التي تقوم على إيراد الأدلة أو 
الاعتراضات مجتمعة متتابعة بعضها إثر بعض. ثم إيراد الأجوبة التي ترد عليها 
كذلك مجموعة بعضها إثر بعض» وميزة هذه الطريقة أنها أكثر اختصارًا إلا أنها 
بست مستورة مكل الا ولين.: 

6 - يقوم الجدل في كل مراحله وفي كلتا طريقتي المتقدمين والمتأخرين على 
السؤال والجواب المتبادلين بين المستدل والمعترض» والسؤال فى الجدل كما 
عرفه ابن عقيل «هو الذي يقصد به نقل الخصم عن مذهبه بطريق المساجةةء أما 
الجواب فهو كما عرفه الجوينى «الخبر المضمن بمعنى السؤال. .» والسؤال 
والحوات ات الكيول الأضولى + أريئة الواعة"الزز لعن المتعنة والجوات عند 
السؤال عن الدليل والجواب عنه» السؤال عن وجه دلالة الدليل والجواب عنهء 
السؤال على وجه الاعتراض والقدح والجواب عنه» وهذا النوع الأخير يرد بصور 
متعددة» منها: الاستفسارء المنع» النقض. المعارضة» القلبء» الإلزام» القول 
بالموجب . 

7 - وكما أن للجدل بداية فإن له نهاية» وهذه النهاية تحصل بعجز أحد 
المتجادلين عن الاستمرار ويسمى هذا انقطاعاء وقد عرفه الباجي بأنه اعجز أحد 
المتناظرين عن تصحيح قوله. . .»2 وهذا الانقطاع له صور كثيرة» وهو إما أن 
يكون انقطاعًا من المستدل وهو المسئول الذي توخه الاعتراضات إلى دعاواه 
وأدلته» أو يكون انقطاعًا من السائل وهو المعترض» أو يحدث هذا الانقطاع من 
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الطرفين» وقد تناولت بالتفصيل والتحليل مجموعة من صور الانقطاع وهي : 
الانقطاع بالمكابرة» الانقطاع بمناقضة المذهب, الانقطاع بالمشاغبة» الانقطاع 
بالاستفسارء الانقطاع بالرجوع إلى التسلي» الانقطاع بجحد المذهب. الانقطاع 
بالمسابة . 

8 - من أبرز صور الانقطاع وأشهر أنواعه: الانتقال» وهو أن يترك أحد 
المتجادلين ما هو فيه من استدلال أو جواب قبل أن يتمه وينتقل منه إلى غيره. 
فيكون ذلك دليلا على عجزه وانقطاعه عما كان فيه؛ وهو إما أن يكون انتقالا 
محمودًا فلا يكون انقطاعًاء أو يكون انتقالا مذمومًا فيعتبر انقطاعاء وهذا النوع 
الثاني قد يرد بعدة صور : انتقال من دليل إلى آخرء انتقال من مذهب إلى مذهب 
أو من جواب إلى جواب» انتقال من ترجيح إلى ترجيح» انتقال من اعتراض إلى 
غيره . 

9 - عادة ما ينتهي الجدل في المسائل الأصولية إلى نتيجة علمية من نوع ماء 
وقد تبين لي من استقراء هذه النتائج» أن الجدل الأصولي عادة ما يفضي إلى : 
الوصول إلى الحق في المسألة المختلف بها تصحيح الأقوال المنسوبة إلى 
الأئمة والعلماء؛ء تصحيح الأقوال الظاهر ضعفهاء رمتل إلى تقرير القواعد 
الأصولية» بيان أسباب الاختلاف» تحرير موضع النزاع والجمع بين الآراء ما 
أمكن» تنقيح الأدلة التي يجري الاستدلال بها تنقيحًا علميّاء حسم النزاع في 
المسائل التي لم يقع الاختلاف فيها حقيقة» التفصيل في المسائل المختلف فيها 
وعدم الحكم عليها جملة» الكشف عن الأصول التاريخية لنشأة بعض المسائل 
والآراء فيها. 

0 - الجدل الأصولي منهج علمي رصين يبتغى به أساسًا الوصول إلى الحق 
والتعاون لإظهاره» ولذلك فهو لا يتوفر فحسب على الأسس والطريقة وإنما يمتاز 
أيضًا بآدابه الخاصة الفريدة التي يطلب من كل مجادل أن يتحلى بهاء وهذه الآداب 
إما أن تتعلق بشخصية المجادل» أو بالعلاقة بين المتجادلين» أو بموضوع 
الجدل» أو بأسلوب الجدل. 

1 - فأما الآداب التي تتعلق بشخصية المجادل» فهي : القصد إلى إظهار 
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الحق والتقرب به إلى الله التواضع. المرونة الفكرية والاستعداد لتقبل الحق عند 
ظهوره» التميبز بين مراتب من يجادلهم» عدم التسامح مع المخالف فيما يتعلق 
بالحق» التيقظ لكلام المخالف وتفهمه جيداء التخلي عن التعصب لوجهة النظر 
السابقة في الموضوع . 

2 - وأما الآداب التي تتعلق بالعلاقة بين المتجادلين» فهي: احترام بعضهما 
البعض وعدم استصغار أحدهما للآخرء الرغبة المشتركة في تبادل الرأي والتعاون 
لإظهار الحق» توفر الحرية الفكرية لكلا الطرفين» تكيف المتحدث مع مستوى 
المستمعء عدم مؤاخذة المخالف فيما يزل به ولا يقصده» تنبيه كل منهما الآخر 
إلى ما يقع في كلامه من متناقضات؛ صبر كل منهما على الآخر حتى يتم كلامه. 
صدق كل منهما في ما يحكيه من مذهب الآخر. 

3 - أما موضوع الجدل» فإن الآداب التي تتعلق به هي : المعرفة بموضوع 
الجدل» أن يكون هذا الموضوع محل إشكالء» أن تكون مشكلته المتنازع حولها 
محلدة بذقة. 

4 - وفيما يتعلق أخيرا بأسلوب الجدلء فإن له هو الآخر آدابه الخاصة التي 
تتعلق بهء وهي: الإلتزام بإيراد ما يحتاج إليه في الجدل فقطء التمسك بأقوى 
الأدلة» ضرورة التثبت في الكلام» التقيد بالقول المهذب. التزام الطرق المنطقية 
السليمة فى الجدل» التحرز من استعمال الحيل والمغالطات. 

5 ندل الأصولي تطبيقات كثيرة» وقد استقرأت التطبيقات التي ذكرها 
الأصوليون في مؤلفاتهم الجدلية خاصة والأصولية الشاملة عامة» فوجدتمها 
اعتراضات مقرونة بأجوبتها تدور كلها حول الأدلة المستعملة في الاحتجاج لما 
يراه كل أصولى من رأي فى مسألة ما من مسائل أصول الفقه» وقد رأيت تقسيمها 
إلى أربعة أنواع : اغير اضناك حول الاستدلال بالكتاب.ء اعتراضات حول 
الاستدلال بالسّنَّهُ اعتراضات حول الاستدلال بالقياس» واعتراضات حول 
الاستدلال ببقية الأدلة الشرعية وهي الإجماع وقول الصحابي والاستصحاب 
ومفهوم الموافقة «فحوى الخطاب» ومفهوم المخالفة «دليل الخطاب»» وما من 
اعتراض إلا وله جواب يرد به عليه. 
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6 - أما الاعتراضات التي ترد على الاستدلال بالكتاب فهي ترجع إلى ستة 
أنواع : 

- فهي إما اعتراضات من جهة أن المستدل بالآية القرانية على معنى ما لا يقول 
بدلالتها أصوليًا على ذلك المعنى. 

- أو اعتراضات بالتسليم بموجب الآية أصوليا لكن مع المنازعة في مقتضاها 
الذي تدل عليه عمليا. 

- أو اعتراضات من جهة أن الدليل الذي أخذ به المستدل يأخذ به المعترض 
كذلك ولكن يستخرج منه معنى آخر غير المعنى الذي استخرجه المستدل. 

- أو اعتراضات من جهة اختلاف القراءات حيث يأخذ المستدل بالآية على 
قراءة ماء ويأخذ المعترض بالآية نفسها لكن على قراءة ثانية قد تفيد معنى غير 
معنى الأولى . 

- أو اعتراضات من جهة النسخ. حيث يستدل المدعي بآية ماء فيعترضه 
المخالف بأنها منسوخة أو تتضمن معنى منسوخا. 

- أو اعتراضات من جهة التأويل؛ حيث يستدل المدعي بآية لمعنى ماء فيؤول 
المعترض الآية لمعنى آخر مباين. 

7 - وأما الاعتراضات التي ترد على الاستدلال بالسنة : 

- فهى إما اعتراضات من جهة الطعن فى الإسناد. 

_- 55 على الاستدلال بمتن التق وهي اعتراضات لا تختلف عن 
تلك التى يتوجه بها على الاستدلال بالكتاب. 

: أن امعواديات على الاستدلال بالسنة الواردة على سبب. 

- أو اعتراضات على الاستدلال بأفعال النبى . 

8 .رابا الاعتزاقنات الراروةأعلن الأمعدلان بالعبانى :كه كدر ومشترعة: 
وقد حصرتها بعد الاستقراء في أربعة أنواع : 

- فهى إما اعتراضات على الاستدلال به من جهة حجيته . 

عاد اسزاضات من عله أنكان القياس . 

- أو اعتراضات على العلة من جهة التأثير. 
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- أو اعتراضات عليها من جهة الطرد. 

9 - أما بقية الأدلة الشرعية فترد عليها اعتراضات قليلة مقارنة بالاعتراضات 
التي ترد على الاستدلال بالأدلة السابقة . 

فيرد على الاستدلال بالإجماع : اعتراضات من جهة الحجية» ومن جهة 
المطالبة بتصحيحهء ومن جهة نقل الخلاف عن بعض المجتهدين. . 

ويرد على الاستدلال بقول الصحابي: الاعتراض بتقديم القياس عليه؛ أو 
الاعتراض عليه بنقل الخلاف عن غيره من الصحابة . . 
وأما الاستدلال باستصحاب الحال فيرد عليه: الاعتراض بمعارضته بمثله. أو 
الاعتراض بنقل المسألة إلى حكم جديد غير البراءة الأصلية بدليل. 

أما فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة» فيرد عليه من الاعتراضات 
الاعتراض من جهة المطالبة بتصحيح المعنى الذي يقتضي أولوية الفرع على 
الأصل» والاعتراض بالقول بموجب الأولوية» والاعتراض بالإبطال» 
والاعتراض بالمطالبة بحكم الأولوية» والاعتراض بجعل الأولوية حجة على 
المستدل» والاعتراض بمقابلة دعوى الأولوية بما يسقطها. . 

وأخْيرًا فإن دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة يرد على الاستدلال به هو الآخر 
من الاعتراضات: الاعتراض برده ومنع الاحتجاج بهء معارضته بمنطوق أو 
فحوى منطوق» الاعتراض عليه بتأويل الوصف المستدل به. 

ثانيا: آفاق البحث: 

إن هذا البحث ما هو في الحقيقة إلا بداية أو مفتاح لبحوث أخرى ظهرت 
معالمها إثر الانتهاء من دراسة هذا الموضوعء ويمكن أن نؤشر هنا على بعض 
الموضوعات التى يمكن أن تتخذ مجالا للبحوث العلمية من قبل الباحثين 
0 ٍِ 

[ - ظهرت مجموعة من الدراسات التي تناولت البحث في موضوع «الجدل 
في القرآن الكريم» حيث أحاطت بالموضوع من جميع جوانبه تقريبّاء لكن بالمقابل 
لم نقف على كتاب أو رسالة أو بحث متعلق بالجدل في السنة النبوية الشريفة» 
فهذا موضوع مهم جذًا يكتسي أهمية بالغة» ويتطلب أن ينهض باحث أو مجموعة 
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من الباحثين لدراسته من جوانيه الممختلفة . 

2 - كتب علماء الأصول مجموعة من الكتب الخاصة بالجدل» وقد عرضنا 
للحديث عنها بصورة مختصرة جدًا في الباب التمهيدي؛. وهذه الكتب تحتاج هي 
ذاتها إلى دراسات علمية خاصة بكل منهاء فيمكن لمجموعة من الباحثين أن 
يتناول كل منهم موضوعًا من الموضوعات الآتية مثلا: «الجدل عند إمام الحرمين» 
أو «الجدل عند الشيرازي» أو «الجدل عند الباجى» أو «الجدل عند ابن عقيل» أو 
«الجدل عند الطوفي»... ْ 

3 - معلوم أن اليونان كان عندهم منهج في الجدل» وهذا المنهج انتقل إلى 
العالم الإسلامي عندما ترجم المسلمون كتب اليونان بداية من عصر المأمون 
الخليفة العباسي» فهل كانت للجدل الأصولي علاقة بالجدل اليوناني وهل تأثر 
الأصوليون المسلمون في كتاباتهم الجدلية بكتابات اليونانيين الجدلية» وخاصة 
منها مؤلفات أرسطو؟ أم أن الأصوليين المسلمين لهم منهجهم المستقل الذي لا 
علاقة له بمنهج اليونان؟ إن هذا التساؤل جدير بالطرح» ويتطلب أن يقوم باحث. 
أو مجموعة من الباحثين بدراسة هذا الموضوع» ويمكن أن يتم تناوله تحت عنوان 
«علاقة الجدل الأصولي بالجدل الأرسطي أو اليوناني»» بحيث يكون البحث 
مقارنا بين المنهجين . 

4 - هناك العديد من كتب الأصوليين في الجدل لا تزال مخطوطة وبعيدة عن 
أن تتناولها أيدي الباحثين المهتمين» وهذا يتطلب أن يتجرد مجموعة من طلاب 
العلم والباحثين في الدراسات العليا الشرعية للبحث عن هذه المخطوطات في 
مظانها ومحاولة الحصول عليها بنسخها المتعددة - إن وجدت - ثم دراستها 
دراسة علمية» بحيث يتم تسجيلها كرسائل جامعية للحصول على الماجستير أو 
الدكتوراه في شكل «تحقيق ودراسة»» ويمكن أن نشير هنا مثلا إلى كتاب «المنتحل 
في الجدل» لأبي حامد الغزالي» «المنقذ من الذلل في مسائل الجدل» لعبد العزيز 
النسفي» و«الجدل والكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل»». لفخر الدين 
الرازي» و«منهاج العمل في صناعة الجدل» لأبي عبد الله اللآردي» و«كتاب 
المناظرات في الأسئلة والاعتراضات على أنواع الاستدلالات» لابن المعمار 
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البيغدادي» و«القوانين الجلية فى الاصطلاحات الجدلية»» لابن الجزري» وغيرها 
وزدالكعي الق دك مقلم يعن من'فولفاك"الاصولبين فى الجداد. 

5 - يعيش عالمنا المعاصر صراعًا حادًا بين مختلف الاتجاهات الدينية أو 
الفكرية أو السياسية» وهذا الصراع كثيرًا ما يخرج عن طابعه المهذب ليتحول إلى 
حروب مستعرة. وهو ما يجعله لا ينتهي في العادة إلا إلى مزيد من الأحقاد 
والعداوات؛ لذلك كان الإنسان المعاصر - أفرادا وجماعات - بحاجة إلى منهج 
الحوار وتبادل الرأي حول المسائل التي هي موضع خلاف حتى يمكن الوصول 
إلى تقارب وجهات النظر في شأنهاء وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة من دراسة 
منهج الجدل عند الأصوليين» وخاصة الآداب التي حددوها للجدل» في وضع 
منهج معاصر للحوار يكون كفيلا بتحقيق النقاشات والحوارات لنتائجها المرجوة» 
وهنا يمكن لباحث ما أن يتناول موضوعًا بعنوان «منهج الجدل الأصولي وعلاقته 
بالحوار المعاصر» أو بأي عنوان آخر يختاره. 

تلك بعض الآفاق العلمية التي تحيل إليها هذه الرسالة» يمكن للباحثين في علم 
أصول الفقه ارتيادها وتناولها بالبحث والدراسة. 

وفي الختام أسال الله عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل وأن ينفع به المسلمين 
عامة وطلبة العلوم الشرعية خاصة» وله سبحانه عز وجل الحمد والثناء في البدء 
والختام» ومنه وحده رجاء الثواب الجزيل يوم القيامة» إنه عز وجل خير مسؤول 
وأعظم مأمول. 

ود نانم قينا لادان د رانانا سمه ود لل وس ا 
وآخر*دعوانا أن الحمث لله رن العالعية: 

د عاد عاد 
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- كتج هم فا أن ال بالكفس - م م ا ل سر 1 قد ع 354977 
- «لَقَذ كَفْرَ الزين: الوا :إن "اللد تلك 5859 ام حسما سدم مويع اد سكف 5013 


- طِيَاأنًا الذِينَ آمَنُوا إِنّمَا اْحَمْرُ وَالْمَئِسِرٌ . الوق اط دو لووول اما ال كي 11 43 
اانا الّذِينَ آمَنُوا لا تَفْبُوا الصَّيْدَ َأَكم حُرُم...» .ل .. .. .. 334, 342 432 


عْيَااا الْذِين مثا شَهَاق كم | ا ذاللخه ونه 4د مجه ماو وطق بو اوه :3217 
5 سورة الأنعام 400 5 


- وَمِْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إِلَنِكَ وَجَعَلَْا عَلَى كُلْوهمْ . مدعا تال وو اد نانفا 27 
- لوَلَقَدْ جِنْتْمُوا قُرَادَى كُمَا حَلَفَاكُمْ أَوْلَ مَرَةٍ مله مجني وهو حسام اس ا 231 
- لوَآنُوا حَمَهُ يَوْمَ حَضَادِه. . .» 4 اراق لح افده ان م أ نم نزم 340338607 
- «#نَمَانيَة أَزدَاجٍ مِنْ الضّأْنٍ التيِن ...> اممف او لخق كواقو وطر و لس 35 
- طثُل لا أَجِد فِي ما أوجيّ إِلَّ مُحَوْمَا . 4 امجر سان اسان د 391-3727 


الحدل 


- سورة الأعراف (7) - 
- لوََمَد حَلَفَْاكُمْ ثُمْ صَوْرْنَاكُمْ ....» 
- لوَكُلُْوا رَاشْرَيُوا. .© 220....... 
- موَانِعُوُ لعْلَكمْ مَنَدْرنَ» 02 55 
- ايزا في كرت الشتازات فالأزض. ٠‏ 000 : 
- «خذ الْعَفْرَ. ...» 00 
- ٍَإذًا قرعا الْفْرآنُ اسْتهِمُوا له ...> 

0 
- اما كَانَ لني أَنْ يَكُونَ لَهُ أْرَى ...»4 


- سورة التوبة )29 2 
- طفَاقئُلُوا الْمُشْرِكِينَ . . . » 
- سورة يونس (210 2 
- #ثُل النْظُرُوا مَاذَا فِي السَمَارَاتِ رَالأْض ...»© 
- سورة يوسف (212 2 
- كزان عَرَييًا. . . © 
- لوَاتَبَعْتُ مِلْةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمٌ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُتَ. .. »* 
- لكل هذه سَبِيلي. .. * 
سورة الرعد (13) س 
- ظِرَكَدَلِكَ أَنرْلناُ حُكُمًا عَرَيئًا. . .» 
- سورة ة إبراهيم (14) - 
- وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ. #0 1 
- طقالت رسلهم أفي اللّه شك. # : 
ا رك 
- لكَرْمَادٍ اشْتَدْتْ به الرْيحُ في يَوْم عَأصِفتَ . ل الل 


- سورة ة الحجر 050 2 


- إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيِهِمْ سُلْطَان إلا مُنْ اْبَمَكَ مِنْ الْمَارِينَ» 


- لنَسَجَدَ الْمَلاِكَةُ كلهم أَمْمْرنَّ» 


اا 0 


37 


352 


وتان مع تدان يو 07 47 


090... 


216 


دم وم وم ماوت ا 320134 


اقم ديه 2097 
محا و 1 438 


الحدل 
ججح 503 


- سورة النحل (16) - 

- طقلا تَضْرِبُوا لِلَهِ الأمال إِنْ الله يَعْلمْ وَأنتم م لا تَعْلَمْرنَ© 2...2..22......... 248 

- طضَرَبٍ اللَهُ متلا عَْدَا ممْلُوكا لا يَقدِرُ عَلَى شَيْءٍ ...> قلا ملف افا 4ف <وال ‏ بورك 1 234 248 

- «وَلَقَد َم أَمُمْ يَمُولُونَ نما يعلمهُ ب يَشَو نان الذئ للحدرة' ...4 90 

- مإاذعٌ إل سَبيل رَبك ِالْحكمَةٍ وَالْمَوْعِظّة الْحَسَئدَ ...»*# 228 32, 43, 249 315 
ال ا 3 

داطاتل نقزه توما أل4 مدع اد ما 3 ث3 3 452 
0 0 

- طوَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا القَرْآنِ لئاس ...» ا 20 

- وما تسل الْمُرْسلِينَ إلا شري وَمطرِينَ ٠:‏ اطاط كلاس ا و ا 00 
- سورة طه (20) - 

نراقم العنتكةة الذكرق 18 ماقا سي اد مسد مسد سوام :2 ردقه وس ةبس 348 
- سورة الأنبياء (21) - 

تعز لو كاك شيعا الك 'إلخالله لتمذقاهاد , محم مس و ان مدي الح عمف 37 

9-2 إن المو تحت لي وار الفسن ووو ٠‏ اسع لي عد 1 0 3917 
- سورة الحج (22) - 

- #رَمِنْ الئاس مَنْ يُجَادِلُ فِي الله بغَيْرِ عِلْم وَيتَبِعُ كل شَيْطانٍ مَرِيدٍ» 25 

- لوَمِنْ الئاس مَنْ يُجَاوِلُ في الله بميْرِ عِلْمْ وَلَا هُدَى وَلَا كتَابٍ مُبيرٍ. َ# 5) 308 

- طْرَِنْ جَادَلُوكَ كَقُل الله عل ما تَعْمَلُوف. .# لي مع ع م .32 
- سورة النور (24) - 

- ؤَرَآنُوهُمْ مِنْ مَالٍ اله الَذِي آنَاكُ» ا ل 3517 

- «تَلْيَخَْدَر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ #0 ا مو م طقد ا أل تيه ا دي + :209 
- سورة الفرقان (25) - 

- طوَقَالَ الّذِينَ كَنَوُوا لَوْلَا بُزْلَ عَلَيْه الُْرْآنُ خُلَةَ وَاحِدَةٌ ...»2 .. .. .. .. .. .. .. 47 
0 

- لوَإِنهُ لَْزِيلٌ رَبٌ الْمَالَمِينَ . ك6 حويان احا قا اق وما مو لد كي 9089 


الجحدل 


- سورة ة القصص (228 3 


- لقال إِنّي أ أَنْ أنكسَك إخدى بتي هَاتَيْنِ ...> 


- سورة العنكبوت (29) - 
1 «أبكم لَتَنُونَ الرْجَالَ وَتَمطَعُونٌ السَِيلَ» 
- موَإِنَ ْوْمَنَ البيُوتِ يت العَدْكبُوتِ » 


- لوَالصَائِيِينَ وَالصَّائِمَاتٍ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ. .. »4 
- 8فإِدًا طَمِمْتُمْ فَالْتَشِرُوا. . .»4 0000 
ٍ - سورة يس (36) - 
- هأوَلْمْ ير الإنسَان أنا حَلََنَاهُ مِنْ تُطَفَةِ فَإِذَا هْرَ حَصِيمٌ مُبِين» 
- 9رَضَرَبَ لَنَا ملا وَنَِيَ خَلْقَهُ ثَالَ مَنْ يُخي الْعِظَامَ وَحِيَ رَميمْ. 4 
- أوَّلَئْسَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض بِقَادِرٍ #0 
1 - سورة ة الصافات (37) - 
- طأَبذَا مِنَْا وَكَْا ثرَابَا وَعِظَامًا أينا لَمبْعُوِئُونَ» 
- طِقَلَمًا بَلَمَ مَعَهُ السّحْيَ قَالَ يَابِتَيّ إِنّي أَرَى . . . 4 
- هوَقَدَيئَاهُ بذِبْح عَظِيم» ‏ ... 
- سورة ص (238 2 
- #قال بعرت لأغوينهم أجمعين . # 
- قال فَبعِرَتِكَ لأغريكهم 5 # 
- سورة ة الزمر (239 5 
- إن الله يَحْحُمْ يَننّهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلِفُون» 
- #الْذِينَ يَسْتَمِعْولٌ الْقَوْلَ فِيَنبعُونَ أَحْسَئَهُ 4 
- #ثرآنا عَرَبِيًا غَيْرَ ذِي عِوْج لَعَلْهُمْ يفون » 
د سورة غافر (40 0 
- #وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. . . »# 


09 طح 


سام ل .38561 


ب مولا تاولا هل الْكِتَاب ِل بالَني هي د : # .... 29, 49 316. 369 


ب 00 
لاص اعت 189 


اخ 24 


عق 210 


303 .. 


90 


8ه طه5ظ 


الحدل 
حت : :510 


2 سورة فصلت (2)41 و 
عرزي اثاندا انه وى الا رف افق تم ف ل عا اا ا اك 3 
- لوَلَوْ جَعَلَاهُ كُرْآنَا أَعْجَمِيًا لَقَالُوا لَؤلَا فُصْلْتْ آيائهُ أأغجمئ وَعَرَبِيُ © .... .... ..90 
- سورة الشورى (42) - 
- لوَكَذَْلِكَ رخن إِلَنِكَ قُرآنًا عَرَيئا لِتَئْذِرَ أ م الْقُرَى رَمَنْ خَوْلهَاة ‏ ..............90 
- سورة الزخرف (43) كم 
- حم (1)رَالْكِتَابٍ الْمبِين(2)ِنا جَعَلْئاهُ قُرآنًا عَرَييًا لَعَلْكُمْ تَعْقِلُنَ4 .. .. .. .. .. .. 90 
3 شورةا الات 04 - 
ب سورة ممحمد 0 - 
- طقَإِمًا مما بَعْدُ وَإِمَا فِدَاءَ حَتّى تَضَمَّ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَاء 2 .. .. .. .. 329. 347: 354 
- سورة الححرات (49) - 
- لِيَاأَيًا الْذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ينبا فتكتُوا ننه امي سام ا قن 1 488 
- ِيَاأَعها النّاسٌ إِنَا حَلَفنَاكُْ مِنْ كر وَأَنتَى امش سمط اسان اج لمر خا بكي 19:4 


- سورة الطور (52) - 
- طأمْ خَلِقُوا من غَيْر هَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُون ...© الي مال بن م ...5 ...36 
- سورة القمر (54) - 
- لِيَوْمْ يُسْحَبُونَ فِي النّارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مل سَفَرَ. . . * 
- سورة الواقعة (56) - 
- طلا يْمَسْهُ إلا الْمُطَهُرُونَ . يه لتخي اوس لوحو و قالع و 337-4336 
- سورة المحادلة (58) - 
- سورة الجمعة (62) - 
ضكرا لي نوكن للم ردروا الغ 8 ٠‏ ما لئاه ديه بن قو الم سا و 391 


د اللو ل لو 417 


الجدل 


2 سورة المنافقون 60) ح 
- ِيَقُونُونَ لَيْنْ رَجَعًْا إِلَى الْمَدبئة لَبُخْرِجَنٌ الأَعَرٌ مِنهًا الْأَذْل. . 
- سورة الطلاق (65) - 


2 لوَأَشْهِدُوا ذُوَى عَذْلِ ملكم» 


رو لات الأخمال أعلين أن يفن خنلل» ‏ 
- لأَسْكِنُومُنٌ مِنْ حَيِتُ سَكَتُمْ مِنْ وُجدكم» 

- سورة القيامة (75) - 
ماج اف اا ور اليل و مم ا 1 25 


دهي بريد الإنشان: فكو أمامة: 


- لدْجُوة يَؤْمَذٍ اضِرَة. ...»> 


- في صُحُفٍ مُكَرّمَة. . .» 


ب سورة الغاشية 98" 35 


ش# 


- +أئلا يَفُرُونَ إلى الإبل كنف حُلِقَث» 


5-5 سورة البلد (290 0 
956 


سورة 00 99 7 
ا ل 1 4827 


- ألم تجعل لَهُ تين »..٠‏ 


- قْمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَدَةِ خَيْرًا يَرَه 


3-35 


0 


51 ةصح 


432 6 


169 3 


337 .. 


17. 


حت .512 


ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية 
1 

«أتانا كتاب رسول اللّه يِِ أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» 
أجاز رسول اللّه َك في الرجل يبب الرجل تمر نخلة 
«أحلت لكم ميتتان : السمك والجراد» 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» ...» 
«إذا زادت الإبل على مائة وعشرين» ١...‏ 
«إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب . 
«أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟! 
«الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة» 
«الاسجعذان ثلاث» فإن أذن لك وإلا فارجع؛ 
(أعتقوا عنه رقبة» ل ا ا 
«اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» 
«أفطر الحاجم والمحجوم) 1 7 
«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى 5 ذكرا : 
«الحقي بأملك» 
«أمعك ماء يا ابن مسعود؟» 
«أنا أحق من وفى بذمته» 
«(إن الصعيد الطيب وضوء المسلم 5200 
إن كان رطبا فاغسليه» وان كان يابسا فحكيه؟ 
«إن الله زادكم صلاة إلى صلواتكم وهي الوتر» 
«إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة . 
(إنما اللأعمال بالنيات» 
لإنما الماء من الماء) : ٍ: 
أن النبي يله أمر من قهقه خلفه بإعادة د لا 
أن النبي كلل توضأ فمسح رأسه بيديه» فاقبل بهما وأدبرء 
«أن النبي ككهٍ جعل المضمضة والاستنشاق 
أن النبي يَكلِيخِ رجم ما عرًا ولم يجلده 
أن النبي يَلِةِ رجم -بوديين زنيا بعد إحصاههما 217 
- أن النبي يك رفم يديه حذو متكبيه وروي أنه يلخ رفم يديه حيال أذنيه 


اللجدل 


.... 384 
تا لد 4 4242 3171 
ا 6 211 
1 3867 
-0... 484 
5300 

م 393 


63 


377 

ماب ا أ 355 
ا ل او 36:1 
من لماي نوي 361 
...0 .. 408 

و1 ادو كز 386 

367 
408 . 0.0... 


الحدل 


أ 


ل 

- أن النبي ود قام من 5 5 

ا ا :1 
أن النبي يلج ندب إلى الدباغ في شاة مولاة ميمونة 

«إنه شهد بدرًا وما يدريك لعل الله 

«إني قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» 

«أوقد فعلوها؟ حولوا مقعدي إلى القبلة» 
«أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي 
اأيما إهاب دبغ فقد طهر» 5 
«أيما رجل مات أو أفلس» قصاحب المتاع 80 بمتاعه إذا وجذه بعيئه) 


(#أينقص الرطب إذا جف؟21 وفى رواية (إذا يس؟» ...4.2.2.42 .. 368» 


2-2 ريه 


ترك النبي يَلِْقْ فسمة بعض حيبر 
تزوج النبي كَل ميمونة» وهو محرم وروي أنه 0 008 حلالان 


توضأ النبي يَكِةِ ثلانًا ثلانًا ومسح رأسه مرة واحدة » نن 840520 


«توضؤوا مما مست النار» 0 
ارق - 
«ثللاث لا يفطرن الصائم ؛ الحجامة والقيء والاحتلام» 


دج - 


لالجار أحق بصقبه) 


«جدال في القرآن كفر» 


خاصم المشركون رسول الله كل في القدر 
«خذوا عني؟ خذوا عني؟ قد جعل الله لهن سبيلا: 
د 


الدباغ الأديم ذكاته» 


3ح 


ونوك 1 ا اد 3847 
374 


314 


404 .. .. 
405 .. 


409 


393 


...ل 389 
.. 41 


اجعلت لي الأرض مسجذا وطهورًاة -.5.5 22.252.255 ...225 .. 382 428 


ا 2 30 


خضت 514 


«ذكاة الجنين ذكاة أمه» 


«الشفعة في كل مال لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وغرفت الطرق فلا شفعة» 


- ص - 


الجدل 


383 ... 


431 . 


«الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطرا وفي رواية «أمين نفسهه 210 
صلى جبريل عليه الصلاة والسلام بالنبي يِ العشاء حين غاب الشفق 2 ...... 379 
صلى النبي كَكِةِ على قبر امرأة سوداء كانت تقم المسجد ان مح :403 
«صلوا خمسكم وصوموا شهركم) ا جحي 3177 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» 2 .. . .. 402 
نت لاب 
«الطلاق للرجال» والعدة للنساء» 68ظ2ظ .... 451 
«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع 3 أولاهن ا .. 425 


العليكم بذلك عهد الله وميثاقه. لئن أنا أخبرتكم بذلك لتصدقنني 
داف - 
«فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة» استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة» 
ارش ارحول 1 7ه زعا الفطرومرربقبان ا ' 
فرضت الصلاة أول ما فرضت : 
جلي و بك ان نك حا هيك إنر كت من 
افي أربعين مسنةء وفيما زاد فيحسابه» 
في سائمة الغنم الزكاة» ف التي مناه 
(فيما سقت السماء بعتن ونيا د كفم رغرب تعفن لمر 
دق - 
قضى رسول الله صلى الله علب وسلم بالشفعة 
لكات 


اكان آخثر الأمرية: من -رسول الله كلق ترك. الوضو+ هما مست النان 


49 


.. 386 
لوجم ب 351 
ونام اذ الى 2107 


53. 


50607 11 
9592 


389 .. 


ااه ابو :م4 383 


الجدل 


١ 


1 


515 
كان آخر الأمرين من رسول الله عد السجود قبل 0 
«كتاب اللّه؛ القصاص» ١‏ 
«كل ذي ثاب من السباع فأكله 00 
ٍِّ 9 ب 
الا تباع حتى تفصل» 
ولا تبع ما ليس عندك» . 5 
لا تبيعوا الدينار بالدينارين . ولا الدرهم سا 
«لا تحنطوه ولا تحمروا رأسه» 


«لا تقبل صلاة بغير طهور؛. ال 000 ل 55 


يي ل حو م 
«لا عدوى ولا صفر ولا هامة) 3 ع ا 
الا صلاة بعد الصيع حتى تطلع الشمرء ولا صلاة بعد العصر . 0 
«لا ضرر ولا ضرار») 
«لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» 
«لا يطيب مال امرئ إلا بطيب نفس منه) 
«لا يقبل الله صلاة بغير طهور» 
«لا يقتل مسلم بكافر) 
«لا يمس القرآن إلا طاهر» 10 
لبن ى جا دود لحن أو د ار صدقة» 
-ام- 
«ما بالها قتلت وهي لا تقاتل» 00006 
«ما بي ما تقولونا 5700 
ا 0 
مل ثم بد مد تا عله 9 ا ا 
اما قطع من حي فهو ميت» : 
"لخاد بلضقها الطلوى عا اف لي العدية ا 
«المراء في القران كفرء. وفي لفظ آخر: «مراء في القرآن كفرة . 
المزي لور اسه نحي لطررة شما اك او ع وام و ل 
بسع ادي عقرب دراب يلقو 2 
«مطل الغني ظلم» وإذا أحيل أحدكم على مليء 00 


516 


ا 


«من باع نخلا بعد أن تؤبرء فثمرتها 0 المبتاع» 
«من بدل دينه فاقتلوه» ا 000 
من ترك حقا فلورثته» وروي: امن ترا مالا فلورئئه» 
«من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلي ركعتين 
«من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبدذهة جدعناه») 3 
امن نسي صلاة» فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» 
«من وقع على ببيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة 
دان - 
«نعم» حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟» 
0 ا ل سي 
وح سا ند 500 
نبى النبي كَل عن التخليل 
- هم - 
«هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به» 
هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟» 
«هل قرأ معي؛ 0 
«هل لك من إبل؟» 2 
«هو لك عبد بن زمعة» الولد ال لاس اشير 
وات 
ا 5 
«وفي بضع أحدكم صدقة») 
مومسم يي سمي 
«يا معشر الشباب من 57 الماءة 30 فإنه أغض للبصر وأحصن لس 


اخ اي من جمد 3667 
د ما 3171 
لماي ا ا 33 1 40 


شخ ا خط 4011 
م ب 1 3037 


212010101711711 11 
537 


. 392 
ع 51 


الجدل 


77 حر 
النًا: فهرس الآثار 
عات 
- «أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كان رخصة ام ا ل 38474 
- «إنما كان يجزثئك إن رأيته أن تغسل مكاله ...2.542.542 54 22.0.2.242 ...2 351 


سيم تِ بدت 
اتعتد بأبعد الأجلين) (علي) 
(تعتد بوضع الحمل» (ابن مسعود) 000ظ 
((تعتد من الأول بقية العدة ثم تستقبل العدة من الثاني 2 ل 
اج 5-5 
«جلدتمها بكتاب الل ورجمتها بسنة نبي الله ٠‏ (علي) 
وا 
«رحم اللّه أمير المؤمنين» ما بال الصداق وبيت المال؟ 
عد هل 
«طلقني زوجي ثلائا, 
«عجبًا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن 
3 ف 53 
قال عمر فيمن ظاهر من أربع نسوة أنه تلزمه كفارة واحدة 


كه - 


ميان ل 61 
وعد 476 


.. 386 
عو ع 4777 
63 


متشا معو 476:7 


لكان زوج بريره ة حرا) (عائشة) 6 . 306 
«كان زوج بر بره ة عبدا أسودا يقال له مغيث )ا (ابن 5 ع هه 306 
«كنا نخرجء إذ فينا رسول الله كل زكاة الفطر 373 

403 . 0.6 


«كنت أفرك المني من ثوب رسول الله يله وهو يصلي عليه» (عائشة) 


هه 15د 


الجدل 


كت لت 
(لكترو التعزة وحيت ا (عية اللمين اممكوة)ة ٠‏ :1 ع سحي بع حدر عاسم ل ا 474 
«لم يرد عمر أن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوفا2 .... 62 
«لولا رأيكما لاجتمع رأي ورأي أبي بكر في الجد ا ل ا ا 12 6 
1 ام 3 
«مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله َل شيكا .. .. .. .. 62 
ماللكرنى نان اللمفو تمي سيم امن مك مكمه لقا و وممصم 621 
لاض سد 
«هب أن أباهم كان حمارّاء ا الا ...64 
«هكذا صنع رسول الله يََِا (المغيرة وين شعية) اندي ند اانه ... 406 
و- 
ورث عثمان تماضر بنت الأصبغ الكلبية سح اند لاد لمع من فش اع قد انور 1 4131 
«ورث عثمان تماضر» وما أنا فلا أرى توريث المبتوتة») 0 الزبير) لقعم وم امم 013 


الجدل 


519 


رابعًا : فهرس الأشعار 
5 


إذا اجتمعوا على ألف وياء 
إذا كنت ذا فضل وعلم 
فناظر من تناظر في سكون 
يفيدك ما استفاد بلا امتنان 
وإياك اللجوج ومن يرائي بأني 
فإن الشر في جنبات هذا 


وتاءء هاج بينهم جدال 
بما اختلف الأوائل والأواخر 
حليما لا تلج ولا تكابر 
من النكت اللطيفة والنوادر 
قد غلبتء. ومن يفاخر 
قمين بالتقاطع والتدابر 


قات 


في مجدل شيد بئيانه يزل عنه ظفر الطائر 
داق 5 

قد أركب الآلة بعد الآله وأترك العاجز بالجدالة 
ك - ش 

كأن بني الدعماء إذ لحقوا بنا فراخ القطا لاقين أجدل بازيا 
0 ش 


مدل يتكسى جلده دمه 


كما تقطر جذع الدومة القطل 


و - 


وإذا تنقل في الجواب مجادل 


وسارت إلى يبرين خمسا فأصبحت 


دل العقول على انقطاع حاصر 
يخر على أيدي السقاة جدالها 


139 
87 
37 
37 
37 


37 


136 


137 


1137 


1137 


264 


كحت 520 


_- الانتقطاع بمناقضة المذهب 


1 
إيطال الدور والتسلسل 


الجدل 


لقم اس اا ار من لوق اوناك تسح مسد أ اود 52 


أخذ الخصم بموجب كلامه 
لاحتراز في التعريف 

ذش القدل 

لأدلة العقلية 

لاستحسان 

لاستدلال 

لاستدلال بالملازمة 
لاستصحاب 
الاستفسار 
الاستقراء 
الاطراد 
الأقيسة الإضمارية 
الإلزام 
الانتقال 
الانتقال المحمود 

الانتقال المذموم 

الانعكاس 

الانقطاع 56 
الانقطاع بالاستفسار 0 . 
الانقطاع يجحد المذهب 
الانقطاع بالرجوع إلى 0 
انتقطاع السائل 
اتقطاع المسؤول 
الانقطاع بالمكابرة 
الانقطاع بالمشاغبة 


194 . 
2718 . 


مام عط و ون مسقاو وو ل م مانا ال ا ااي 24 


215 


93 77 75 4 


201 


202 


215 


تع ا د +199 


018 


188 . 


262 . 
262 . 


24 


2255 


1م 1 259 
. 261 
... 260 


ا 


21ح 


لعن دوت ب المج 3 اموا ب كا و 10 


التقوتت بالفتد أن بالتفكاك ص مو ل عن لق لوه ل ا اف 19837 


اوراس انان يكن اردور لقو مشا عو الخ ا ا و سا 190 


ال ايل لي ل ب ل 


امورو اعدو تطو يد ف ا ا ل ل ل 11 
التعوين "بير “نا لتاق عتها قال ١١‏ ست جاه كرحتا ابحو مق م لالد وخر ل ا 5310 


ا 
الجدل؛ الجدال 134» 135». 2»136 137. 2138 139 2.140 2141 142 2296 297 


اللخف +د ا عبد ماس ام سام لابو عوية لوا ولو ولد ا تل ل باو 1835-18 
الحديك المرسل ‏ « حدمو اماي امد حار قم ل ما لل لا لاع وا مل اي بوة 364-3637 


اليل والخالطات: و اللقة مناه سجر هه شع بج 5071204319 


الجدل 


هه 522 


- الدليل اليي.ثيي يي لال ل ل م ف .. .. .. 202ء 203» 204. 205. 206 
من 

287 »233 .»231 230 .. 0.6 .. .. 6 ....  لاؤسلا‎ - 

- السؤال على وجه 00 00 00 00 مك بد عا ممه 14 245-244 

ت:السؤ ال دعن الذليل احم ع بق لودل ايه اند كبحي ولا عه كن وود :نا 2391 

2 السؤال عن المدهب. .امات ا م لال الا لواو لوا يك يت امن ل املو 2367 

5« السوال حكن وخه الذليل ١‏ متسس عار وا اموه امم لعافم م انلامو قل ا 243 


جين راع" ميدس جوتو وود وكا وق و و 1000 


ال .جيه ا مب اا 4 الس لي 3 10013 


عا عدم التأثير فق ون مار لين وها 148 لها الف قر مر أكون هجوو ماخ أده مه" كيو ف “عقو وار خورف ااه نوا واو اكه 0435 
لجيجب يم مام وس ا ا عر ل يه 
- العلم فقي لق فو ا مود و فاو مفو الات أو ل خا وب 4180 18511 199 


الجدل 


ع قنات المحكلية فيه علق المدق عله 
فيان الغائب عن الشاهد 


علم آداب البحث 
علم الخلاف 
العلة الطردية 
العلة المؤثرة 
عمل أهل المدينة 
عمل الصحابة 
الععووة 


الفوضن. د م 
الفرق بدلالة الحكم 
الفرق بعلة الحكم 


الفرق بين الجدال والنظر 


الفزق مين القاليل والأماوة” اك عردو ا شامية اكات الى يوم موا ليام 
ابطق و و رو وا اد راطما فيد طم لذ الو ليوز م4501 


فساد الاعتبار 
فساد الوضع 
الفقه 


ا .1 
قلب التسوية 
القلب الصريح 
القول بالموجب 
قرول الصحابي 
القياس 


قياس الأولى والاستدلال به 
قياس التمثيل » و لشبيه الشيء بنظير 


قياس الخلف 
قياس العكس 


23 د 


233 2 

ا او ل ل حو في لاي 24407 
وماطو وان تمكنن ووو اله 
7 158 

213 


امن ف وو لما رن حو ورك بها به 
ا بي 1957 


443 0 


ع ا جنر ا جروا اموا مل م تار اليك زو كو 60 44 


دعت تسب يزجي 4445 
2 329 
68 75 76 45 


287 .286 1 77 76 5 68 64 1 


ةنيم تجن 56 2.15 
مر ا 2197 
عاد در اا ب ا د 31/7 
الح مخ لك 18 46 22065:7 


القياس في معنى الأصل بتنقيح المناط وإلغاء 00 الى قله مامد تبات لدعا ورا ه56 


ا وان :218 
3 


هد 524 


غ الكنات 
ف اتير 


- مألوف العرب في الخطاب 
51 ب 

- المجادلة 2 .... 
- مجاراة الخصم 
- المجمل 1 
- مراعاة الخلااف 
- المصلحة؛ المصالح 0 
- المعارضة 

- المعاندة 

- المفسر 


- مفهوم المخالفة (دليل الخطاب») 2 .. 
ب مفهوم الموافقة (فحوى الخطاب») 


- المكابرة 
- المكروه 
- المناظرة 
- المندوب 


مع 


- النص 

- النظر ... 
-النفل: العقلى 
0 


الجدل 


م سي 209 
ا 458 


211 
198 7 


339 7 


فل لل لل ل لل لل عل ل ل ل م 264 275 68 348 


تع نحطي امام مز 249 
ا 20 
٠.‏ 327 


حب خطلمدع اعيي :75: :488-241 


482 75 . 


م 8 19 


ا افع الوا ار الأ و لي لاي اي ات 1 1 2154101532 :156::41535 


246 . 


330 9 


لاخو اي 1173 
. 247 


عض 
حِى نوي ١جرٌيَ‏ 


الحدل جه 0س 
521 ”» #"قخ)7+4_ ئئئئٌّّّْْشٌقشققغه 3ق آىا ا تا تل]دتدرلدلت تت اللي الت 


سادسًا: فهرس القواعد والمسائل الأصولية 


5 2 

- الإباحة» هل هي تكليف أم لا؟ 2 .. م لو ا ا ا ا أ :189 
دع طرق كلت جما ةيطاق ل نب جت عا ا ودع خسو مح ومنو 209 
- كيفية الوجوب فى الواجب على الكقاية .ب يبن ب ب ب ا ...ب ...2 274 
- المندوب لا و بالشروع فيه بع لش حا ان ع ع 2107 

- الواجب في اواجب المخير واحد لا يقب اين قال ات 

الجميع 2 .. مع مه 2 64274 302 

- الكتاب والسنة ولالاينا 2 

ا 
ابه لكل للق .د امددة لاي 0 04 75 
- إذا : ب الشارع عن أحد اشن كان ذلك ميا عن الج ينهم ع جواذ فل 

أحدهما 5 .... 219 

- الأسماء ري ل ل ع بسار ماقا 00 ع ممع 0 2ب 249 

- أصل السمعيات كلام اللّه؛ وما عداه فهو طريق نمله أو مستند إليه ‏ .. 207. 208 
خا اقوكناءة ضطفة "لأف الالفعال يدعم منايه ب لاعف ل ا مقاب ول الا طلم :2:12 
- اقتضاء صيغة الأمر المرة الواحدة أو التكرار؟ ...د ثبت بت بت ...5 ...6 .. .. 213 
- الأمر المجرد عن القرينة» هل يقتضى الإيجاب؟ ‏ 2.209 212. 224. 271. 306 

سانا ديد ها المفظة دلوطلى الكل 1" مود ورا ب رع ا يي م ك2 
- «أيما» من حروف الشرط 52.2.2.220 0.... سم اد بطم لخي ماتة 3/١‏ 

- الباء» هل تقتضي التبعيض أم أنها بحسب مقتضى ى الكلام؟ عم ايد :409 
- بعض الدلالاات أقوى من بعض 9 177 
- الحديث على ظاهره عند الشافعي» وإذا يل اماي فم أشبه منها ظاهر 

أ لهاست ب اس وروكم اما رو لمي حل سنيف عله موف ق امرك واحوار باتو ار وت ب 3 175 
- حجية خير الواحد 2 .. .. .. لو م و 77 52 
- الحقيقة والمجاز في الألفاظ 0 اماس 7 اننم تمن أبن موه في 2176-6602 
- خبر الواحد المخالف للقياس» لا يؤحذ به عند أبي حنيفة 2 .. 365 
- دليل الخطاب حجة عند جهور الفتهاء والمتكلين ما عذا فوم ل اللقب يه 
والظاهرية جميم المفاهيم 5 : ل ا 4892 
- دليل الخطاب معتير إذا اخ ل حسا عا عد نوهد وم 320 


الجدل 
> 526 


- رد الحديث بسبب الشك في وهم راويه نح تار وروي وا وك اق ا 62 
-«الثرات الكرين عنمدة الأدلة: وتصدرها لكوك خنطا أ عدو معاي 324 
وو امسر دروي وكا ييه مق الخ ما اخ الوص وي 174 
- لا يقبل خبر الواحد فيا : تعم به البلوى عند أبي حنيفة م ا عا 1 جعي 565:74 
- اللفظ العام قطعي في 55 كالمخاصن عت أبي عحمقة ٠ ١‏ .تح ع م عن عار رض ع 74 
- ليس من شروط الاستثناء كون المستثنى ا ع تيو يد :209 
- المجمل لا يصح الاحتجاج به عند الحنفية ‏ ..... كتج بود ين 327 
- مفهوم الشرط والصفة لا اعتبار له عند أبي حنيفة اناس فوفر اس السام او 1 
- مفهوم الغاية حجة عند الحتقية .دي .تابث .ل ب لي ل الال ل م م .. 366 
- مفهوم اللقب ليس بحجة 707 غظ5 أ كران ارا دل اام افج 2 اج در 2201 
ضح الام وجوت قاب اقريرد ساوقا مز ان دده مس ف حو 


ره ين ا م 75 


كك «الواو) للجمع 0000 : .. 270 


- يأخذ الإمام أحمد بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يجد أ 00 1 
العام ايد وول يسطان القناس .انه سفنو ا و لسو ف ند مما عو وم 70 


> البيان 7ت 


- إذا كان لأهل العصر الأول استدلال أو تأويل» ل 0 
لاو عم ب ٠‏ 226 
ندال رضن كل هل ندل سقسها على الو جرلا م ابد أذ يخجها الب مخ اليا 
حتت ::تكوندذالة علي الوحسويت د 1 ند سق اام رد كا ممق 40143397 
- بيان الواجب واجب 2 .. .. لابح السو لق أو بك وا الفا و الم 1ج 4011 
- التوفيق بين القرآن 00 لصوي ارو ال و م 636 
- جواز ا م ال قو الما مو كو لو جنب 210 
- جواز النسخ قبل دخول الوقت . .. .. .. ادا قو نا او المع 4 2527 
ا لم مم م ا 1 1 62 
- فعل الرسول يِل المجرد. ملعل حل حك جنا 0/1 وا 4 مف 806 
- الفعل الصادر عن النبي يَكَِهْ محتملا لوجهين» دون أن يكون هناك دليل يرجح أحدهما 
على الآخرء وليس في سياق الرواية قرينة تنبئ عن رجحان أحد الوجهين؛ هل هو 
ا ع دوا كوف واب د رط لجا ا حون انال ا يق 2:12 
- إذا اختلفت طرق المسائل هل يجوز بناء بعضها على بعضص؟ ل ل 4 6 241 


المجحدل 
7. : د 


- الإجماع - 


ري أجد من الخبر لك عند الشافعي في فاق تفي بهو دجاو مويه ماق رونلل ولق ساهك اهف فق م 2 1/5 


ف إنكار تمن لاج فم كوي حونو جواهد ع او ازيل" مقا هلف ويه فيه هاه جمعة وحه “هه جوع مي مو دواو اعرف له الي د 7 


- ل 00 ار الإجماع استنادًا | إلى الخد والقياسس؟ امجن باد ل ف 227 
- القياس - 
عد إنيات الأب د اله السام 9 خم سن رائة حي ازا باد ا اا اق ليك للا م اا طلم ال مااي 4177 
مذ نرق لأ مما و اللناس لماي ٠١‏ ون ري ما خا سف ا 1 
-دإشنات مل الاأضول «القياي 39 ما ينه مواقي لم لاو لل عن لا ا لكي 4197 
خ إثنات: الخحدوذ القناس 09 ور م ما حم م اي امم الك و لواف الس اماه ب لودو 807 41 
حد ]نانك الكفا راك بالقنافئن 519" .وي ل و ا ا ا ال ار ا ل ل ا ان ا بطي 401159 
- إثيات ما طريقه العادة والتجرية بالقيايس؟ .د ...ب ا يي نال لال من ل .. 415 
3 إثنات؛ المتدوات «القدامق ؟ ‏ # ادي تومن ةع للدم ة وأية بعائين أ عاو لد لمم رجو و لبوق لو رطاف و 922 
- الأصول» هل يجوز إثباتها بالقياس؟ 2 .. .. .. ل 21 4127 
إكار اشافي الاحتجا قاس لا يقوم على علة ظاهرة ممضيطة 2 175 
- بطلان الفرع ببطلان الأصل الذي قيس عليه .. .. .. .. .. وا 20 328 
- جواز جعل بعض أحكام لف دليلا على 0 قن قياس الدلالة, .عمد ل 423 
محم القاق * نمه : 900 24100 
- الحكم لا يجوز لاجد عن ييا ا ا ريم 2ه 
9 تلوط نول وال مطل من االقاقة ٠‏ . ل د بدو جه لج مس سي 2 
- القياس - عند الإمام أحمد - دليل ضرورة 2 .. .. .. 176 
- القياس دليل ظني» لا يستدل به في محل لا يقبل فيه إلا الدليل القطعي ‏ .... 413 
- بقنية الأدلة - 
- إذا وجد الإمام أحمد قولا لصحابي لا يعلم له مخالفًا ا 9 غير و 
قت عليه دك والكير انا ولااقباشاك سوه ود لمن هوا رح مونم ب 76 
2 الامتختصلنان تعفد غدل الإلغاغ ضاللة. ‏ منية مع مسي ممه وم دود صم كه بها 3 1715 


لح 5285 
ادل الأخي سطان الراةة ".دم مو مه ا لي ا ب هه 
ص إنكار الإمام الشافعي اللاحتجاج ل قي لوح هق لايع الاك اام ع1 برف ا م د 05 02 
8 إنكار الإمام الشافعي الاحتجاج بعمل أهل المدينة ا ا ا ا ا ا ا ا ل 00 1/5 
- إنكار الإمام الشافعي الاحتجاج بالمصالح المرسلة ‏ .. .. .. .. .. ...2 .. .. .. ...75 
- حجية 0 العقلنة 4 .(دئق ماس اووا أ و و الاو لاما "وار بلك ماك م2094 


عر اهل 0 0 


- العمل بالمصالح ل للك . .ده ذا نخ و ف تمر و ابن 173 
- قول الصحابي»؛ هل هر نحجة؟ ...ا لل ل ل مل ل 268 475 
- قول الصحابي معتبر عند مالك» إذا صح سنده 50 الأعلام . 1 د 170 
- لجوء أبي حنيفة إلى العمل بأقوال الصحابة إذا لم يجد نصًا من الكتاب أو السنة .. 74 
- ما لا يعين العقل فيه قبحًا ولا حسئاء هل هو على الحظر ا 251 
- مذهب الصحابي على خلاف العموم مخصص له عند أبي حنيفة عن ار خ وال 1741 
يرك العملييا و متضيات زلور الدلل حك ين الخرج فين الحضالة + ران عا 
لفظا من الشارع أو دليلا اجتهاديًا كالقياس أو غيره 242.24.45.22 2.2.2.454 ...2 .. 480 


- الاجتهاد - 

- الاختلآاف سيت ثناين الرأي والاجتهاف نع مدا ما له عون اقل امم عند ب ع لي .64 
- الاختلاف يسبب التباين في فهم دلالات القران م.م يدث اث .ا .. 60.6 

- الاختلاف سيب تعارض ظواهر التصوض 2.2.220 2... 61 
- اختلاف الصحابة بسبب تفاوتهم في السماع من الرسول كَكئِةِ 000 في الخد بالسنة 
والاجتهاد فى فهمها ‏ 2............ ان فيج 61 

-"الأدلة: ليست كلها قن فربة واحدة» لها و ين بعس الى الع 00 أحن 
بالتقديم عليه في النظر والاستدلال 2 .. ...مل او كم مي 24407 
- إذا لم يجد الإمام أحمد نصا في المسالة انتقل 02 ا م 0 17-5 
- الفرق بعلة الحكم .. .. .. م بسن وعد كي 244034 


- العمل بالظن واجب إذا كان عن 58 مقتضية للحكم " 1853 
ِِ المصيب في مسائل الاجتهاد واحد والمخطئ معذور مأجور وخ لوي 211 


- هل الأصول هي الحقائق أنفسها أم العلم بها؟ ‏ .. ...... ...5.2 ...6.2.5.0 275 
- هل يجوز أن يكون للعلم أكثر من موضوع واحد أم لا امعو لق قاد لوازي ابعال الول عوك 215 


الجدل 
و طح 


-- التعاررض والترجيح 0-7 

- الأخذ بالقياس وترك الاستحسان عندما تظهر إلى ذلك حاجة عند أبي حنيفة ‏ .... 74 
- إذا اختلف الصحابة» تخير الإمام أحمد من أقوالهم أقريها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج 
عن أقوالهم» فإن لم بتضح له الأقرب إلى الكتاب والسنة حكى الخلاف ولم يجزم بقول 
منها 2 2 5 753 
- إن تعارض الخ مع الآ على وج لايدكن الجمع ينهم ١‏ بكرن الأ بل وى لاما 
00 اي 3910 

- إذا تكافأت الأحاديث ا إسنادًا أولاماء عند الشافمي 0 1 21210010 
- إذا كان الجمع بين الآيتين ممكنًا فلا يجوز أن نصير إلى السخ ...... 2347 348 
- الآية التي قصد بها بيان الحكم المختلف فيه أولى من الآية التي لم يقصد بها ذلك 2 .. 355 
- ترجيح المائع على المقتضي .د .يد .. تت ب يدث بع ل ل مال مال ...34 
- تقديم القياس على قول الصحابي 20........ .. بادا ظ وه 41641157 
- الجمع بين الآيتين واستعمالهما ادق من إسقاط إحداهما ...542 2. ...5 .... 354 
- رد القياس ذا غازضق النقن ٠‏ خوك ناا لعو اموي مد عه اواو م وو 34 
- لا يجوز معارضة نص الكتاب بالقياس ولا بغيره من الأدلة ‏ 2.............. 356 
- يتقدم القياس الجلي على خبر الواحد المعارض له عند أبي حنيقة ' .. .. .. .. .. .. 74 


جح 550 


الجدل 


سابعا: فهرس الأحكام والمسائل الفقهية 


5 الطهارة - 


إزالة النجاسة بغير الماء 


لاستجمار» هل يعتير فيه العدد؟ 
ام التساتوي هل برسي افيد ؟ 
لترتيب في الوضوءء هل هو واجب؟ 
لتيمم؛ حر لاس الس امدق ا 
القوت» اهل يكدف يله من :لمن » 0 
جلد الكلب» هل بطهر بالدبا» 7 

جلد الكلب» هل يطهر بالذكاة؟ 

جلد الميتة» هل يطهر بالدباغ؟ 

جواز التيمم بالحصى والحجارة 

الحامل» هل تحيض أم لا؟ 1 
الخارج من غير السبيلين» هل بتقض الوضوء؟ 
خروج الدم؛ هل يوجب الوضوء؟ . 
الزوجة» هل يجوز لزوجها أن يغسلها إذا ماتت؟ 
سونو الساع» حل عو سين 1 
العو عل رفن ١‏ المرة؟ 5 
غسل الإناء من ولوغ الخنزيرء هل 0 
غسل الجنابة» هل يجب فيه المضمضة والاستنشاق؟ 
الفيتية ان العتلوة عل تفن الرشذء؟ 
العوايه حل يكل لضيو 

المحدث» هل يجوز له مس المصحف؟ 
مس النساء» هل ينقض الوضوء؟ 

مسح الرأس في الوضوءء هل يسن تكراره؟ 


مسح الرأس في الوضوءء هل الواجب فيه هو الربع؟ 


- مسح الرأس في الوضوءء هل يجب الاستيعاب فيه؟ 


الفحاسةه عل يوق إزاقها باهر ؟ 


- الموالاة في الوضوءء هل هي شرط في صحته؟ 


240 .. .. 
4317 


28 


اح ع ما وا به 87 3106:0383 
امح اولواحي 4091 


فا ا ادام 335:1 5388 


32305 


3534 
352 


30 


500 اخ امم انو لد 8 4ه 


عا 4257 


361 


2,86 


لل ع م ل .. م 6.400 2,405 
ا ا ل 44 
...6 .. 62402 407 


مد ا را ليك الح حوري املد في و 456 


434 


ش خرف ناوا اد ارق روم اه يوه 39160 


245 
009 


0408 


404 .... 


كالمو دي بن “0422 


3755 


0415 
401 


الجدل 


- الموالاة» هل هي شرط في الطهارة؟ 

- نقض المرأة شعر رأسها إذا اغتسلت 

- النية؛ هل هي واجبة في الطهارة؟ 

#دوجوين القترد ره المنافي واي جنا 
+ الوضر ةسل يضر بالنيد؟ 

- الوضوء. هل يجب مما مست الئار؟ 


6 


29 


[53 حح 


04141 


210 


3011 


ذ :و شوخ ركشن ]ل الققف ب تيد امه موام نض بو لفق 455 


- الصلاة - 
- الإحرام في الصلاة بقوله «اللّه الأكبر»» هل يجوز؟ 
- تارك الصلاة متعمداء هل هو مطالب بقضائها وجويًا؟ 
- محديد وقت العشاء 


- رفع اليدين في تكبيرة الإحرام؛ 0 هو ا حذو 0 أم 3 حيال ا الانين؟ 


- سجود التلاوة» هل هو واجب؟ . 

- سجود السهو في النقصان؛ هل يكون قبل السلام 0 

- هل يحكم ببلوغ الغلام في السادسة عشرة؟ اله 
- الصلاة على القبرء ٠‏ هل تجوز؟ 


- الصلاة ة في الدار المخغصوبة. هل تصح؟ 5 01 219 


- الصلاة في المقبرة والحمام» هل تصح؟ 

- فضيلة إتيان الجمعة؛ هل لا تكون إلا في أول التهار؟ 

- قراءة الفاتحة في الصلاة» هل تجب على المأموم؟ 

- قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة 

- قصر الصلاة في ثلاثة أميال» هل يجوز؟ 

- القيام فى الصلاة» هل يجب على المصلي في السفينة؟ 

- الوترء هل هو واجب؟ 7 
52138 _- 

- استئناف الفريضة في زكاة الإبل 

- إناث الخيل. هل تهب فيها الزكاة؟ 

- الخيل. هل تجب فيها زكاة العين؟ 


ران 


مس و ا 355 


039 


339“ 


407 


مو 2450 
310 


408 


442 ..: 
406 . 


.368 


61 


اب م نقيت 418 


003 
212 
2069 


وال ان وا عو اكوا 370 
طب و د ات اه ورا نو يه 424 
مج ف ا نمع ل اق 4637 


000 


463 . 


- زكاة الفطر هل تجب بغروب شمس آخ يوم من رشان أم بطلو الفجر من أل بع من 


372 . 


532 
- الزكاة في الغنم المعلوقة 2 .. .... .. .... 366 
- الزكاة» هل تجب في المتولد بين الظباء والخدم» إذ إذا كانت 00 غنما؟ 423 437 
- صدقة الفطرء اال اا لشي باهر شاع ع حخ رعو كل رست م 3737 
- العشرء هل يجب زكاة في زرع المكاتب؟ 2 .. .. ...ل.. 461 
- العشر» هل يجب في ابل والكثبر مما بت الأرض مما ستته السماءة 392 
>> غراله "الضيى + تعل بعد فيه الوكاةة >" جد +ع مح ع ل ده عا مادا بم ب 2442 
- تصاب زكاة البقرء وما يجب إلطخراجة مئها 2.20 .... يت نا ل ا ل 6 20 .. 359 


م الصوم تٍِِ 

- الاعتكاف» هل يشترط فيه الصوم؟ ”5 ا و لل ل و و 343 
- تيت اليةه هل يشترط لصحة الصوم وخاصة في رمضان؟ ...6 .... 2.450 453 
- جواز أن يصبح الصائم جببًا الام با لما 1 ا 2 
- الحجامة. هل تفطر الصائم؟ ا الال الاو قطي يت ::. 959173947 
ران كر حجان لي را ا 210 
- صوم رمضان. هل يفتقر إلى تعيين النية؟ اوه ا واو ا واد اح ا ع 4611 
- صوم رمضانء. هل يجرز بنية من الزوال؟ و ل مود ا خط وي 4 42117 


بر 53 
- الآحرا م بالحجء هل يصح في غير أ را ا طن لاسو لسو ا حر 7 9334 
- الإحرام»ء هل ينقطع بالموت؟ .. .. .. .. سوا باو مف ويك 42 
- الحج؛ هل يجب ببذل الطاعة أم بيذل الاستطاعة؟ 2..220... 54 43 2.2.4.4 2.0 .. 464 
- الحجء هل يسقط بالموت؟ 2 .. .. .. 1 و ةا 242 
3 الحصدير في الحجء هل تقل إلى الصوم. إذا ل يجد لوقي 41 


- الناسي لإحرامه. اا ا من اق قزةا* ود جرع تولك لات وا ام 4032 


- الأطعمة والأشربة - 
د إنالجحة اللجندة بنذ كاة مدا . * مام مد ايند ذف مه بو مس و وتيك ينا مجايون ”383 


- تخليل الخمر 0 ايو 1017 
- التسمية» ١‏ هل هى شبرطظ فن صبحة الذكاة وجوان أكل الأبيحةة ...لظ 331 369 


- عضو الحيوان الحي إذا قطع منهء هل يحل أكله؟ ‏ .. .. ........ .0 ...2 .. 372 


الجدل 


- البيو 2 

- الأعيان الغائبة المجهولة الصفة. هل يجوز - 
- الأعيان الغائبة» هل يجوز بيعها بالصفة؟ 
- البائع إذا وجد عين ماله عند المفلس رجع به 5 
- بيع الثمرة قبل بدو ا 
- بيع الرطب بالتمر 

بيع العرايا بخرصها تمرا 5000 
0ه 1 : 
ف د ل 1 لمر 

بيع الفضولي» هل هو باطل أم مقف 
عاج لل عدر بعد سر ودرهمء هل يجوز؟ 
- تحريم التفاضل في الحنطة» قليلها وكثيرها 
- الثمرة» هل تتبع الأصل في البيع قبل التأبير؟ 
- جواز بيع درهمين بدرهم ومد تمر 
- الخيار في البيع؛ هل يورث؟ 
- خيار المجلس 
- الدنانير والدراهم؛ هل تتعين بالعقد؟ 
- ربا الفضل. هل يجوز في الفواكه والخضر؟ 
- الربا في المطعومات المدخرة للعيش غاليا مما لا يكال 
- السلمء هل يجوز أن يكون حالا؟ 5 
- الفاكهة؛ هل يجري فيها الربا قياسًا على البر؟ 


- مدة الخيار» هل يجوز اشتراطها في البيع أكثر من ثلاثة أيام؟ 
مل ل ا رن 215 


- هلاك السلعة» هل يوجب رد العين أم رد القيمة؟ 
- هل يجب وضع الجائحة فيا زاد على الثلث؟ 
- المعاملات المدنية - 
- الإجارة.؛ هل تبطل بالموت؟ 
- الأجرةء هل تجهب بعقد الإجارة؟ 
- استحقاق الشفعة بالجوارء هل هو مندوب 75 واجب؟ 
- ثبوت اخيار الشفعة للورثة 5 
- الشركة» هل هي الموجبة للشفعة؟ 


عم ...422 446 


6 كا 


000 


د امع ام" 3176 
ابض ع ا ين 3175 
ام 4607 


2394 375 .367 0.0.0 


0449 


371 .. 


13 
01 
488 .. 
326 . 
444 . 


6 


039 


240 .. 2... 


اوه بج و وت د كد كاقة 
24647 


لل ل ل ل ل مم ع ل 424 2425 464 


59 


06 


431 


381 .. 
454 ... 


جه 534 
- الشقص» إذا كان عوضًا في النكاح. هل تثبت فيه الشفعة؟ 
- ضمان المنافع بالغصب 4 4 
> انان بي على اسفن حورة الشعال عد ل 

- المساقاة» هل تجوز قياسا على المضاربة؟ 
- نقض دار الغاصب ورد الساجة 

- وضع الجائحة 


5 الزواج 35 
- الأمة المعتقة تحت الحرء ٠‏ هل يثبت يثبت لها الخيار؟ 
- الأمة هل تصير فراشًا بالوطء؟ 
- جواز نكاح حرائر أهل الكتاب؟ ...م 
- الحائض إذا انقطع دمهاء 0000 0 
- الحر الموسرء هل يجوز له أن يتزوج الأمة؟ 5 
- حكم الزواج بمن دخل بها في عدة الطلاق 
- الرد بالعيوب في التكاح : 
- فسخ النكاح بالعيوب ثم ه.ا .مث اوم . 
- لفظ (التسريح). 0 
- المرأة» هل يصح منها مباشرة عقد النكاح أم لا؟ 
- منفعة الحره هل يجوز أن تكون صداقا؟ 
- مهر المستكرهة على الزنا 
- النكاح بغير ولى» 0 
- نكاح الشغار 1 3 
- نكاح المحرم. هل يجوز؟ 
- نكاح المرأة على عمتها وثامة ا قما. 
حدر بجر الف ويه لاسن ولك ال ؛ 50 
- الولي» ؛ هل يجوز أن يعفو عن الصداق قبل الدخول وبعد 00 
- الطلاق والعدة - 
- الاستثناء» هل يرفع حكم الطلاق؟ 
- إسقاط المتعة للمطلقة المدخول بها 
- اعتداد المطلقات بالقروء 1 . 
- الرجعة على من طلق في الحيض» ع 


الجدل 


ا ته 432 


457 .. 
244 .. 


236 


الم د ا وتوا كو 419 
ما ا اا ا 1 93807 


اطق مف د 396 
ع به بح وا بن 3901 


23534 


عب 335 


474 


414 .. 
232 ... 


390 .. 


ا :14051 
م د 3927 
م اس ا 4657 
خم عت 34:1 


407 


455 . 


الحم ونب 320 


60.0.0 


دح ع 3887 


الجدل 


السكنى للمطلقة المبتوتة» هل تجب؟ 

الصخيرة المترفى عنها زوجهاء هل عليها. عدة؟ 

الطلاق» 0 يعتبر بالرجال أم بالنساء؟ اسح مو موا سكف أده رجي 23437 
الطلاق.؛ هل يقع بالكتابة؟ ل ل 
العدتان» هل تتداخلان؟ 00000 ااا 
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 

اللعانء هل يتأيد به التحريم؟ 


توريث المبتوتة 


الحد "عل يحفب الاحرة: في الميراث؟ ‏ 
المشركة فى الميراث 
ميراث الجدة 

حٍ الحدود والكفارات والشهادات - 
إيجاب الفدية على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان؟ 
إيجاب القصاص في الطرف بين الرجل والمرأة 
عن أولقاد الكو من لفو وال 
تغليظ دية من قتل في زحام الطواف 
تكرر القطع يسبب السرقة في عين واحدة 
الثيب. هل يجلد مع الرجم؟ 
جواز تحرير الرقبة الكافرة في الظهار 
جواز العفو عن القصاص إلى الدية من غير رضا الجاني 
الحاكم في جزاء قتل الصيد هل يمكن أن يكون المحكوم عليه؟ 
الدية ا ل ا 
وجو "المي المشطيق: ٠‏ 42 يودب واس وام امد سوب 1 
سرقة ربع دينار» هل يجب بها القطم؟ 
الزناء هل ترد الشهادة يسببه؟ 205 
القاتل الملتجئ إلى الحرمء هل يجوز استيفاء 00 منه 5 الحرم؟ 
قتل الجماعة بالواحد 


5 صصح 


ا 347 
2457 

ز زد ز دز دز 11 1 2111110101 
كع ا :35306 
.. 479 
اال ووو 381/7 
ا ام كال يم عا 41577 
... 438 
0 .. 465 
64 


الجدل 
536 
عتقرق الكل بلطن - 1 وا م ا 386 
- قتل العبد خطأء عل ب فيه الكارة أم ب لتبنق؟ ققاوة اوم قف عع قم عن مر امي 010 


- قتل المسلم بالكاقر مد يي م يت مي .اع مي عي مه م م ال ل لي .ال ...6 241 
- قتل من وقع على بهيمة 2 .. .... .. -.... 360 
- قضاء الفواتت» هل يجب وهل يجوز حتى في ي الأوقات 0 عن الصلاة 

فيها؟ 1 . 348 2.393 394 
5 لقره فين التصااس .من القئل الععلية. 0 ا ل 1 24545 
- الكفارة» هل تجب على من أفطر بالأكل في رمضان عامدا؟ .. .. 419, 449, 452 
- الكفارة. هل تجهب فى القتل العمد؟ 2 .. .. .. .. .. .. .. 419, 449. 425. 490 
جريا يكر جه ناتل: العجد فى الطرهه ععال اهو كقارة 1 جزاء هق لبيك ويد بين “3421 
جلف ا ا لس 1 سد كه 
- المظاهر من أربع نسوة» هل تلزمه 5 واحدة 1 7 ا ل ل 6 476 

2 الناقه اهل القطم يك قرااجا على بالسازفا؟ .د عمد يكحن ويه كم حم 43316 
دهعل يحت العذاى اللراط قباننا على لزنا 1 اجن ع لق اع و في :486 
ته ينعي قط بو اللستعيني 31 انهه لماي ...عل ار ماني و اموي المي ك1 396 
> وبدوتق الجزاء غلى عن كتل اليد في الخرة "تعد ا امكو مم اف :334 


- العلاقات بين ن المسلمين - 
- حكم الاسكذان ...525 6.... ا 61 
- نفقة غير الوالد زالرات عن 18 0 ا ب 4437 


- العلاقات بين المسلمين و 000 ب 
- أخذ الجزية من المجوس 2..2202..... اا 62 
- إيجاب الإيتاء في الكتأية؟ ب ب ب ميب مي مي عه بن منامة ام 351 
«جواز المق 'والقداء في الأسرى. مداع وه ده .. 329 347 3254 
- الخمرء هل هى مال فى حق أهل اللمة؟ ...بت بد بت ني نب ...0 .. 473 
2 للخت ل كن :لين منود 2 الكبع د دب وبع امو جه دي 391 
- قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين ...يد .تي ثبت م م ميث ل ...0 327 
ع قل اقعوك امسق اقيق ”.عام ادامل من و اج دكن مشتجا بوط ا 1 313 
0 0 
ذل لحيل كار ل تن امن تسيو قد ملتع اورم واب لو د 81011 389:23 


#تخاطة الكقار بفزوع الشريعة ان اج مين انان ا راد لد انيب 1 21 


صن 
0 
«سص << «دزوى 
الحدل روت هي زو 


الاقتى النيهها السي كد امون مكنون يد ص حيو كا جار الس ا ل 12101 
ع إيخ ايو رن ماعل رن عطيبة الملالق ٠‏ اسه ته شدوت د لبا واو مسي 3561 
- إبراهيم التحعي لنب ب بد ب يايد عن بام مد ب د ع امه عن عه مالعالل 66 
00 ا 1 1 1 0000000 
ع الأوري ابو كل محمل اين عبد اللد -. تدده ما امد ام و لخ ا 1 96 
-الأبناوئ» أن الحسين عل بن إسماعيل د 07 ع اي م طائي اماي قن الع لي 1207 
حدايق "الأثيل ةا السين ااتتدية ساب لاس دو وا اخ ا 1 42 
- أحمد بن حتيل؛ الإمام صاحب الملهب .نبي ب با لال ل ل م 22 75 
- أحمد بن عبد الرحمن بن وهب 11[ 1 1[ |[ 00 


ريط ام زر زد 0 0 0 0 000000 
3 الأرموي ؛ سراج 9 محمود بن 0 8 ع ا مش وال وسو الي ا وو 1234 
- الأزدي؛ سند بن عئان 20....... ا ا 00 
- الأزدي؛ سهل بن محمد 114 ا فوا او و أن للا ا ف قل مك ارم وو مأك طحو عي 121 
- الأزهري ١‏ م ا ا و 11 
-* إميحا ف ود و قولف ٠‏ جام داه ل دتماو لكر و مسحي مسل ادص ف و87 
- الإسفراييني؛ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد .............. .. .. .. 115. 215 
- الإسقراييتي؟ أبو القاسم عبد الجبار ين علي .د ...ثب بت ...5 ...6 .. 115 
+ الأشعرئى أبن الحسن غلق يبن إششافيل. دا اس او عه ل د ام لاك محا 2 94 
- الأصفهانى ؛ أبو تكن ابن أذااوف عد مد خط مسي م دا امالس وو ال وف 80021 22 266 
3 الأسقيائ؛ الزراقتت: الحسو ين مففنل و نت ا مف كاله بجدام خاي م 139 
عاذ منوا. ا نسي الننة محم رواحمو جا نه الع حون ا ان 1 
- الألمعى ؛ زأمؤ هوض ٠‏ موه مكب ديكا لس اا اا او وق الع و 14 
]ابرق امحعيه الطب 0 مالعاو لطا و ان وعم مه واف 1297 


مكار سال لني دي مركا ١م‏ اسه انسطة دلت وو ا 117 


- الأوزاعى 00 


حج 5535 


الباجي؟؛ أبو الوليد سليمان بن خلف 

الياقلاني ؛ القاضي أبو بكر 

البردعي ؛ أبو بكر 

لبروي؛ أبو حامد محمد بن محمد 1 ا 
اذاي امامل دان 

الرطي سرت رد ل 


اليهتئ؟ 0 


التبريزي؟ المظفر بن إسماعيل 

تركى؟ عبد المجيد 20 
التلمساني ؛ الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد 
التومي؛ محمد 2700000 

ابن تيمية (الحفيد) : ل أبو الاي اذيك 

ابن تيمية (الجد) : مجد الدين عبد السلام بن عبد الله 


ارك ل 


أبو ثور؛ إبراهيم بن خالد 
الثوري ؛ سفيان 


ام د 
الجرجاني؛ علي بن محمد 

ابن جرع عبد الملك بن عبد العزيز 
ار 01 


الجدل 


الجدل 


- الجزري؛ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد 
- الجصاص؛ أبو بكر أحمد بن علي 
د الإمام 0 
90-8 35 0 
2-2 ب 
- ابن الحاج؛ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الغرناطي 
- حاجى خليفة ؛ مصطفى بن عبد الله القسطنطينى 
- ابن حجر؛ أحمد بن علي العسقلاني 
+ أبن حرم؛ أبو محمد 5 : 
00 100) 58 
- الحكيم السمرقندي؛ 2 شمس الدين محمد بن أشرف 
- ابن الحنبلي؛ عبد الرحمن بن نجم 3 
ِ- أبو حنيفة ؛ النعمان بن ثابت» صاحب المذهب 
دخ 3 
- الخاصى ؛ الموفق بن محمد 1000 
- خالد بن أبي الصلت 
- خالد الحذاء 
- الخبازي ؛ لال الدين : 
0 أبو بكر أحمد بن علي 
ا 
- ابن خلكان 
و اٍ- 
- الداركي؟ أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله 
- داود بن على الظاهري 270 


3 الدمشقى ؛ محمد بن عبد الر 


39 دح 


معنا 1602 


11 
100 . 


ع ممع و ماج خا لاز 
1 
5 مانن بط عل مني ج1166 


١ 


540 
- الديب؛ عبد العظيم محمود ولو ماه 17 10611 
ل 
- الذهبي؛ أبو عثمان 6 1158 
د را- 
- الرازي؛ أبو عمر فخر الدين 5 10 
ابن رشد (الحفيد): أبو الوليد محمد بن أحمد 166 
- الربيع بن سليمان المرادي 87 
- الروياني؛ عبد الواحد بن إسماعيل 1537 
نت 5 
- الزبيدي: أبو الفيض محمد في محمد 113 
- الزجا ج؛ أب إسحاق إبرامهم بن السري الا ا و ا 1407 
- الزحيلي؛ محمد رف كمف مكو المك يوي 190:1632 
أبو زرعة العراقي؛ ولي الدين 20008 1130 
الزركشى؛ بدر الدين أزو عي الله فحمة ين شادز 130 
أبو 0 محمد .34 
الزهري 0 
أن راثلا 302 
دس - 
سبط ابن الجوزي أبو المظفر شمس الدين يوسف بن قزاوغلي 166 
الس ررخسى ؛ أبو حقص عمر بن محمد 1 165 
كران مزه »ابو اسان 95 
سعيد بن المسيب 00 65 
السمعانى؟ أبو مظفر منصور بن محمد 137 
باقن عمجل فاق 34 
سوار بن عبد الله ؛ الفقيه التابعى 71 
5 ْ 17 
ابو شيونن:. + 1 361 
السيوطي؛ جلال 00 3 353 


الجدل 


٠. 

ا 
الشاطبي؛ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشافعي : محمد بن إدريس صاحب المذهب 
أبن شبرمة؛ القاضى المشهور 
شريح ؛ القاضي الشهير 
الشعبي؛ أبوعمرو بن شراحيل 
الشنقيطي؛ محمد أمين 
الشيرازي؛ أبو إسحاق 
الشيرازي: أبو عبد الله محمد بن خفيف 
الشيرازي: قطب الدين محمود بن مسعود 

0 
0 ا والصوعه الود ين كد 
لد البغدادي ؛ ا ل 
الصيرفي ؛ أنق نكر 
الصيمري؛ أبو بكر 

دوف ”ب 


الطاووسي؟ ركن الدين أبو الفضل 
الطبرسي؛ الفضل بن الحسن 
الطبري؛ ابن جرير 

0 ا 0ه 
ا ضياء 00 ا 
ابن عاشور؛ محمد الطاهر 0 


عيد الجباز» القاضى المغترلن 
عبد الحميد؛ محمد محيى الدين 


5341 


وان نسحمو و قي 160 
و 12441 


ل ا و1607 
للا م ل نيا 1297 
961 


214 


و 164 


104 .. 


واسامة سات ا ا اب 1647 
ال جا 124 


242 


20... 


22 


خا ا ا د بف 1007 


حتت :542 


عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عثمان البتي 0 
خا ار ال 
عبد الرازق؛ مصطفى؛ أحد شيوخ الأزهر 
عبد الوهاب؛ أبو محمد بن نصر 
العز بن عبد السلام؛ أبو محمد عبد العزيز 
ابن عقيل؛ أبو الوفاء علي بن عقيل 2١‏ .. .. 
العكبري ؛ ل 0 0 
العلواني ؛ طه جابر 
عمر بن عبد العزيز 


- علمرو بن حرم 


العميدي ؛ أبو حامد السمرقندي 
- ابن عميرة المخزومي ؛ حول بن عبد الله 


- ابن عصرون الشافعي؛ أبو سعد عبد اللّه , ا ل 
- علي بن حمزة الكسائي 


- عيسى بن ابان 


- الفاكهاني؛ عمر بن أبي اليمن 


عم 


الغرناطي ؛ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم 


ابن فارس؟؛ أبو الحسين أحمد 


الفراء؛ أبو يعلى 
فرعرن 


شت امقر 


- ابن فورك؛ أبو بكر محمد بن الحسن 
- الفيرو زأيادى 


الجدل 


10000 


ل م مادق الم امي و 127 
ع ف :364 
16) 
كه ودمتره 12214 


1539 


165 .. 


124 .. 


134 0 


34 


لمع ا ا 1ل 124 
241 

ادع 4ن 233 
لحي ا 134 


الجدل 


5-0007 
- القاسمي؛ حمال الدين بن محمد 
- ابن قدامة المقدسي؛ أبو محمد عبد الله بن أحمد 
- القرافي؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس 
- القرضاوي؛ يوسف ا 
ل ل 0 م 
- ابن القطان؛ أبو الحسين أحمد بن محمد 
- القفال الكبير؛ أبو بكر الشاشي 1 
- القليوبي؟ كمال الدين أبو العباس أحمد بن عيسى 
- ابن القيم؛ محمد بن أبي بكر 

2 


- الكرخى؛ أبو الحسن 
- الكعبي؛ أبو القاسم 
- الكفوي؛ أبو البقاء أيوب بن موسى 
- الكلوذانى؛ أبو الخطاب محفوظ بن أحمد 

- اللآردي : أزق غيق: الله محمد :زن :عق 
- الماتريدي؛ أبو منصور 

- ابن الماجشون ا ا 50 

- المازري؛ أو عبد الله محمد بن علي 

- المأمون فناء. مثاعه 
مالك ون انك النثية ساضية اماه 
12150 
- محمد بن يحيى؛ تلميذ أبي حامد الغزالي 


3 لح 


174 
.... 214 
: ا لخ 124 


108 ... 


6د 127 


ما و ام 95 

تلم و ا جني 193 
501 

01 

فا يعد عمسو 211 


حتت - 544 
- المدائنى؛ أبو المعالى موفق الدين أحمد 
- المراغي؛ أبو الثناء البرهان محمود بن عبيد الله 
- المراغى؛ شرف شاه بن ملكداد 
- المروزي؛ إبراهيم بن أحمد 
- معبد الجهني عالاد الويف فعا لوزن 
0 00 
- الملطي؛ زين الدين سريجا بن بدر الدين 
- المناوي؛ زين الدين محمد عبد الرؤوف 
ابن المنذر: أبو بكر 

ابن 0 1 
ل 

- الموصلى؛ عماد الدين أبو حامد محمد بن يونس 


ح مسلم بن الحجاج الإمام المحدث صاحب الصحيح 
- الميدانى ؛ عيد الرحمن حسن حبتكة اك ا واه 


حاق ات 
- ابن النجار؛ تقى الدين أبو بكر محمد بن أحمد الفتوحى 
الست رات الديى معيك بع ممرد 
0-5 عبد العزيز قرت 1 ع 
00-7 ا 

2 ين 
- الهاروني؛ أو سنسك 1 
5 0 الوزير عون الدين أ و اقفر 
- هيتو؛؟ متحمل حسرا' 


الجدل 


ا ماه ناه 5 127 
لوم ا ع د 1117 
اانا موا 0 3506017 


128 .... 


د15 


363 ٠. 


63... 


تناه عد 4.156 


0ظ16 


كا و ات د وف 2 131 


128 . 


مجه الكو وا 124 


165 .. 


مو 1651 
م ماحل الحو بكو رم 142 4 


الجدل 
45 صصح 


و- 

- الوارجلاني؛ أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم السدراتي 2.2....5.2....... .. 112 

+ واصل مولى أب عييئة عجو ع لدع مان يده وال يها عا جر يه وو عم * أعبا ‏ ميد ااهة اي لم مجه عي م7 ايده 363 
حا بد 

- يعقوبي؟ محمود مقاعة ا فو وو وه قف هه فر وف فم وو وف فر مو موه ور وف عم مع مم امم اوم .. 34 

ب يوسف بن أسباط وقااعة مو فم وو عع وو ورا مهم مه هر فو مع مور وي ووه له فم عه مه 6ه ارم 361 


جح 546 


جر هع وات 
«شكس «دين وروئوسى 


حت أحوى بمدك 0 د 


الحدل 


تاسعًا: فهرس الكتب المذكورة في المتن 
دك 


إنطال: الالنككسان الما الشاففي: حو يو قا مع اعم او 492757 93 
إبطال التقليدء لداود الظاهري .د .. .ب بي ب ب ا م ع عت ل لي م .ال ل م م 94 
الاج في شرح المتهاج؛ للسيكي وولدة 2ب ب ثبل ل لاي عيي اث ...13 
الابقان فى علوم القرآن الجعلال الذين الشبوطي:. حم هه يادي ممم ا ادبي 35 
إثنات: القناسس»- لأين: لجسن الالشعر ين . خم هه سدس مط لم و ارا ادي م94 
إثبات القياس» ا فق اأدإلل” ١‏ 2 هه حم نيت أ برط ام شد كف لبي انعا فط ب 95 
الأجماعء للاوة الظاهويى” حت مت را اا اام ا 94 
إجماع أهل المدينة» لأبي بكر الأببري © .. .. .. .. 97 
أحكام الجدل والمناظرة على اسطلاح الخراسانيين 0 انين ا المعالي 

الوذاقوي «ب هماد 1 ٠‏ 127 
إحكام الفصول في أحكام الأصول» 7 ارد ان 0 13 112 
أحكام القرآنة الأمام العنافضي عق امنضحية داه بحي مه العم رو ا 0 93 
الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم الأندلسي ع سد" وه اول ود 1117 
الإحكام في أصول لحك لسيف الدين الآمدي ...2.2.2.2 .... .. 13» 120 
اختلاف الإمامين الشافعي وأبي حنيفة» لأبى بكر البيهقي ‏ .. .. ...2 .... .... 164 
اختلاف العلماف لأبي جعقر الطجاوي .دب .د ب يي ثد بات نا لاا ...164 
اختلاف الفقهاء. لابن جرير الطبري ا ل ل ا مي 164 
اختلاف الفقهاء؛ لمحمد بن محمد الباهلي الشاقعي ‏ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 164 
ديب الجدل)»» لأ الحا اللأشموق: جمد ب كه خاب ا اما ول اسلا ع 98 
اذى العدن ”اذى لمجاب الإسر نامويه دع مدو تو ما نعلت وبين 1157 


أدب الحوان والعتاظوة» لعلق خريشة ا مامه اسل ع لدج اح لمع اا مه 160 


> الإرشاد الأبي حامد العسيدئ الشخرقدلي . + جن ضما حاف ا وتو وحمي 160 
- الأساليب في الخلافيات» لإمام الحرمين الجويني ‏ .. .. ...2.2 ...2 .. .. 165 
- الإشراق على الأضولء لأبى بكر البردعى ...دي يي ثيب ب ب ...2 0 20 6 95 
- الإشراف على مسائل الأشراف. لابن 0 حيط لطت ل رم ل لج ب 1657 
- الإشراف في مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب المالكي ‏ .............. 164 
الاير ١‏ وك ١‏ مرو لد و شع ل ا تس د لا 01 


الحدل 


ممرطلجلللل7ج7ج7 ضر 47 


- أصول الجصاص » ع بكر الجصاص 5 97 
- أصول الكرخي؛ لأبي الحسن الكرخي ١ك‏ 
- الاعتصام في الخلاف» لأبي حفص السرخسي 165 
- الأمء للومام الشافعي 5 .93 
- الانتصاف في مسائل الخلاف» 9 سعد سور 165 
- إيثار الإنصاف في آثار الخلاف». لسبط ابن الجوزي 0 ل 166 
- الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل الأصولي الفقهي» لابن 0 188 269 
دب- 
- البحر المحيط فى أصول الفقه؛ للزركشى . .. 13 130 
دوداة الجهيان زجالة المتص” لكين رد 7 164 
- البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين الجويني .. .. .. .. 13 105. 106. 275 
- البرهان ف الخلاف» لأبي المظفر السمعاني معنو الوا نم 165 
رقع د 
- تأسس النظطنة لأس ريك الدنوسق» ‏ عض معرب نظ مم عه اس مله مضا لخونادي 164 
د تالبك فى الجدل» القند من دان الأرد ٠‏ 117 
- رودي أصول الفقهء لأبي إسحاق الشيرازي للع ل .ا 104 
- التحرير والتنوير؛ لمحمد الطاهر ؛ بن عاشور 000 
- التحصيل في الجدل». لعماد الدين الموصلي ا رأ وم موه ف د وم م ين 12607 
- التحصيل من المحصول» لسراج الدين الأرموي 7 ا 12 
- تحقيق الأمل في علم الأصول والجدل» لصفي الدين البغدادي دم :129 
- تصنيف في الجدل» لأبي القاسم الإسفرايينى ين قم ووه شعت 1135 
- تصنيف في الجدل» لشرف شاه المراغي ا 117 
- تعليق على كتاب المستصفى» هل بن محمد الأندي كن اا 1217 
- التقريب والإرشادء لأبي بكر الباقلاني ع ب 213 101 
- 1 الأذهان في علم الجدل والبرهان» لزين 53 الملطي . موا و ا ون 129 
تلخيص المنقح في الجدل؛. لصفي الدين البغدادي بدا ياد 129 
3 50 في أصول الفقه. لأبي الخطاب الكلوذاني لني نخدي عاو 101827 
فيد ادن الغافل على تمويه الجدل الباطل» ؛ لشيخ الإسلام 0 ...0 .. 128 
- تنقيح الفصول في اختصار المحصولء لشهاب الدين القرافي ‏ ............ 123 
ا 01 99 


جح 545 


تبذيب اللغق للأزهري 
العوراة : 
الشسيز ف الخللاف» لاع عصرون ن الشافمي 


025 ب 
الجذن فاق اريف النعيات 111 طفيل 

الجدل في القرآن الكريم» لمحمد التومي 5 0 
الخدل الكتار والفجدل العقر ا د امي 


الجدل والكاشف عن أصول الدلائل وفصول 0 ا 


جماع ع اجيع ا 0 
ل في الجدل. للكمال 6 5 
دع ب 
يخ الساطي ةا أذي البحث والمناظرة» للمرتضى الي 
ا 7 
خبر الواحد» لعيسى بن أبان 


الخلاصة في الجدل» للبرهان المراغي 


حك ر د 
رد الجدل؛ للفخر الرازي : : 
الرد على ابن داود في إبطال القياس » للأبي الجاتى بل ترق 


الرد على كتاب المعالم في أصول الفقه للرازي» الت اي 55 
1 129 


تاي نت 15677 


رجز في الجدل؛ لابن الحاج الغرناطي 
رحمة الأمة في ا.:تلاف الأئمة» لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي 
الرسائل في الجدل» لسراج الدين الأرموي 
الرسالة. ؛ للومام الشافعي 


وخ أملفي ماو ل 239 


١ 6‏ اد ج د /120 


118 ... 


122 


127 


. 280 282 8 0 و3 6 97 08 


رسالة الآداب فى علم آداب لمك 50 لهند محيى الدين عيدك الحميد 16060 


روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه» لابن قدامة المقدسي 


125 .120 3 


الجدل 
9 ع 


خ النطتع * الإذاء :عليه بك متيل مسرسم عتمم امس وده انه الوا محم و هو 
- السيرة النبوية» لابن هشام 000008 0 0 ا 
م 
دش - 
عع أن عله أن ةا لباقي ٠‏ ا ما ماي ما لش ا ف 114 
- شرح الإشارة للباجي» لأبي جعفر الغرناطي -.. ...2.2.2.2 ...2 .2 2.0 .. 124 
- شرح البرهانء لأبي الحسن الأبياري ا.. .دمي ب ثم ما .اله .. .. ٠...‏ 120 
ب شال تقح الفصر ل القدهات النين القزاقي : يمسيو مو او ا د 1231 


عاطرح:الرسالائة لكي كر السيوقي)» ".رفوه لكام عدي مايه ديم لديم 9614 
شرح الرسالة» لأبي بكر القفال وما عم عه عقا عه عهاوف ا هوه فه ا مث مه وقافة مم مث مم 096 


- شرح اللمع في أصول الفقهء لأبي إسحاق لكر 7 لل ل 7» 13. 104 
ترح كتاب الشزيف الفراغي في التعدل+ لسيف الدين الآمدائ: ٠‏ مداه ممعم 127 
دتفوح الكو كي العليوة لابن العخان المتوطي م ع ممت مو ع ل و 130 
شرح: المخضول+ لشمس_الدين اللأضفهاتي. ١‏ مدس د يام درن عد ادق لل 124 
- شرح مختصر الروضة» لنجم الدين الطوقي 2.2 .. ...2.4.4.2 .. .. .. 13غ 125 
- شرح مختصر ابن الحاجب,. لعبد العزيز الطوسي 00 
- شرح مختصر ابن الحاجبء للقطب الشيرازي ...ب ب .4.4 ...5 ...2 .. 123 
- شرح نكت الشيرازي في الجدلء لأبي زرعة العراقي 2 .. .... ...5 ........ 130 
- شرح ورقات إمام الحرمين» للفركاح الشاقعي ‏ .. .. .. ...5 .5 2. .5 5.20 .2 .. 124 
- ض - 
- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» لعبد الرحمن حسن حبككة الميداني ‏ .. 160 
عدت 
الطريقة في الجدل. للفخر الرازي .يي ...يي م عيب مال مال ل ل ...118 
- العدل والإنصاف في أصول الفقه 00 ا يعقرب الوارجلاني .. .... 112 
- العدة في أصول الفقهء لأبي يعلى القراء ‏ .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13» 102. 108 
- عشزة الاقف تكنة في الجدلء اللقدر الرائق: اه نه للق ا لم ع ا و 1 118 
< علم آذابة البحت والمناظرة ع لمضطقى :صضيرق اعد للد مود عه ولايد عدا م .160 
- علم الجذل في علم الجدل» لنجم الدين الطوفي ملل عل لم رم م ... 6ء 13غ 130 


تح 550 


- العموم والخصوص» لإبراهيم بن أحمد المروزي مس ناخد ام اي 023 9650 


حغاية الأمز كفي خلم بالجدلة لنيفه الذين الأعلاى .سي عد نه مدن سو 127 
2 ف 5 

< الفرع غلن الوغير لايق برهان؛ لابق الفصل: الخاكطي: . ٠‏ +دلمم ا لاو اعمة م122 

ب“ الفطنول تفي الأصول لآى عيذ الله الظير افق ٠‏ جاسم ند اده لبد لاون ارط ه9672 

ب التضر لاني الجدلم؟ الترضاك' الذين الستى ٠‏ ' + حدم ايه عد مدوه وشم ني 1 127 

- الفصول في علم الأصول» للموفق الخاصي و ا لمم لمم ا لل رتو د ووم 1217 


- الفصول في معرفة الأصول. لإبرأهيم بن أحمد المروزي 5 م مم بويع يه الوابان ود را .. 96 


-- ى لسع 
- القوانين الجلية في الس قلات جات الجدلية» لأبي إ- إسحاق 00 8 501. 502 
- القياس والعلل» ٠‏ لأبي بكر الصيمري ا فل « نهد مويه" القع اه روه ودف طيغ عله عوط مره 14 تمه 2 .. 96 
يلقع 
د الكافة فى" الخدل): العام السرنين السريق» ٠‏ و م مم ا انم 7 116213 


- كتاب في الجدل» لأبى علي الطبرق .ب ...ب :. .. .. 99 
- كتاب المناظرات في الأسئلة والاعتراضات على » أن الاستدلالات» ٠‏ لابن لضا 
الف لال .عي مساك اج او بن ل ار ا قن و ا ا م 5011219 


دالا م 


ا يبي2>2>2>2727 000002 


- مآخذ الشرائع؛ لأبي منصور الماتريدي 0 موسا ابا مان اخ و و 99 
د المخصر لان أصرن: الفقف الأب كر اراق 13 135-41201191 
تكس ان أضترك لتقام الكمان الذيه الملنوقي -ماشرام دنه عدم لخم ب 124 
اوح روقنة انكر تفيل الفلوتين عن لاسن مم ا ب ل مان لف 125 


الجدل 


1 حح 

مختصر المحصولء لعبد الرحيم الموصلي ا اس 120 

مختصر المحصول في أصول الفقه؛ لعماد الدين الموصلي . 120 122 

مختصر المحصولء للخطيب التبريزي ا .. 120 

مختصر المستصفى وحواشي على مشكلاته: لأبى لالم ل الحجاج 1 

- مختصر المنتهى (مختصر ابن الحاجب».: لابن الحاجب ماسو و اق يا 122 
- المدخل في الجدل. لأبي القاسم الداركي 3 العام و9 
- مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة القراعد الأصولية المسعود 0 ود 7 
- المستصفى في أصول الفقهء لأبي حامد الغزالي .. 107» 2.120 125 
ط لويس ردم ا مدو ل ٠‏ ننجي رج يوس مجه برطو المت م 21 
- المسودة في أصول الفقه لآل تيمية 7 2 12554122 
- المعتبر في علم النظر وشرحه؛ لمحمد 00 م 3 129 
- المعتمد في أصول الفقه؛ لأبي الحسين 5 : 102 
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» للمستشرق فنسنك .41 
- معجم مقاييس اللغة» لابن قارس 10 
- المعونة فى الجدل» لأبى إسحاق الشيرازي .. 6 7. 13. 115 
- المغنى ف اول النقن» لجلال الدين الخبازي 13 
د لفكي فى طم:السل» لانن الذين الأبيرفة .+ ٠‏ 128 
- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء للتلمساني 13 
- المفسر والمجمل» لداود الظاهري 20009 94 
- مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني 1 1 
- المقترح في المصطلح في الجدل» لأبي حامد 0 5 117 
- مقدمة فى الجدل والخلاف والنظرء لبرهان الدين النسفى 127 
جود فى العدن الاين وكير العبلن : 18 
فلم شعن تن العذل لطر امداق الشيزازدى 115 
2 ستاك فى اسوك الغريدة لالناضية» لم البجية تركن 7 
- مناهج الجدل في القرآن الكريم؛ لزاهر عوض الألمعي .14 
- المتتحل في الجدل» لأبي حامد الغزالي م ان لاص اللا لم 1 501 
- منتهى السول والأمل فى علمي الأصول والجدل. لابن الحاجب ‏ .... 121غ» 130 
#الستكرل من تعلقات"الأضول؛ الأ حافد الخزالى 0000 
- المنقح من الخطل في علم الجدل» لأبي البقاء العكبري ‏ .. .. ...5 ........ 127 
- المنقذ من الذلل فى مسائل الجدل» لعبد العزيز النسفى 6 501 
: ' 7 501 


- منهاج العمل في صناعة الجدل. لأبي عبد الله اللآردي 


الجدل 
552 
- المنهاج في ترتيب الحجاج . لأبي الوليد الباجي لل ل .. 7 13ء 116 160 


- منهاج الوصول إلى 0 للبيضاوي 22........ ...2 .. .. .. 123» 125 
- الموطأل للومام مالك بن وفع عو وه وها مه فود وفه وف فم وهف مه مو ا فم .ةا ف6 دافم .253 84 


5 
- الناسخ والمنسوخ. للإمام أحمد بن حنبل 2 ... 30 

- نتائج الأنظار ونخبة الأفكار في الجدل» لعبد ويد المكناسي ب 130 
- نفائس الأصول في شرح المحصول» لشهاب الدين القرافي ا يد +123 
- النفائس في الجدل» لأبي حامد العميدي السمرقتدي 2 .. ...2 ...2 .... .. .. 126 


و- 
- الواضح في أصول الفقه. لأبي الوفاء بن عقيل 2 .. .. .. .. 13. 109. 110». 116 
- الوصول إلى الأصول. لابن ترافان؟ ‏ صن جد لطب وكا م ممح لاد ووو ا 1107 


عد 


حت 


عاشرا: قائمة المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم 
4 

1 - الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج» لعبد الله بن محمد بن الصديق الغماري علق 
عليه وضبط تخريجاته سمير طه المجذوب» ط: 61 عالم الكتب» بيروت 1405 ه 
1985 م 

2 - أبجد العلوم المسمى بالوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم؛ لصديق بن حسن 
العلمية - بيروت» 58 مم. 

3 - الإبهاج في شرح المنهاج» لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت: 756 ه) وابنه تاج 
الدين (ت: 771 ه) تحقيق: جماعة من العلماء دار الكتب العلمية - بيروت» بدون 
تاريخ . 

4- أبو يعقوب الوارجلاني وفكره الأصولي» مقارنة بأبي حامد الغزالي» لمصطفى بن 
صالح باجو رسالة ماجستير بجامعة الأمير عبد القادر - قسنطيئة» (1413 ه - 
3ظظ]1 م). 

5 - اتجاهات النظر العقلي في الدين عند مفكري الإسلام» لعلي عبد الفتاح أحمد 
المغربي مكتبة الحرية الحديثة» القاهرة, 1988 م. 

6 - آثار اختلاف الفقهاء فى الشريعة لأحمد بن محمد عمر الأنصاري ط: 1 مكتبة 
الرشد - الرياض» 116 ه - 1996 م 

7- إحكام الفصول في أحكام الأصول؛ لأبي الوليد الباجي (ت: 474 ه) تحقيق عبد 
المجيد تركي ١‏ ط: 2 دار الغرب الإسلامي » بيروت» 11415 مر - 105 م. 

8 - الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين علي بن محمد الآمدي (ت: 634 ه) 
تحقيق الدكتور سيك الجميلي ط: 2 دار الكتاب العربي - بيروت» 106 كل ب 
6ؤظ1 م. 
لجنة من العلماءء» ط ا دار الحديث» القاهرة. 4 ه - 1984 م6. 

0 - أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (305 - 370 ه) 
تحقيق : محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» 1405 ه. 


ججح 554 


11 


الحدل 


- الأخلاق الإسلامية وأسسهاء لعبد الرحمن حسن حينكة الميداني ط: 2» دار 
القلم - دمشقء 1407 ه - 1987 م. 


2 - آداب البحث والمناظرة» لمحمد الأمين الشنقيطى نشر : مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» 


13 


14 


5 


لسر 


16 


17 


21 


ومكتبة العلم بجدة» بدون تاريخ. 

- أدب الاختلاف في الإسلام» لطه جابر فياض العلواني ط : 1 سلسلة كتاب الأمة 
- قطر 1403 ه - 1983 م. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكانى (ت: 1255 ه) دار الكتب العلمية - بيروت. 

- الإرشاد إلى قواطم الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني (ت: 478 ه) تحقيق: أسعد تميم مؤسسة الكتب 
الثقافية - بيروت (لبنان)» ط: 1. 1405 ه - 1985 م. 

- إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها وبيان العلل المؤثرة» للإمام 
محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية الدمشقي دراسة وتحقيق: أيمن عبد الرزاق الشوا 
ط: 1 1417 ه - 1997م دار الفكر - دمشق. 

- استخراج الجدل من القرآن الكريم» للشيخ ناصح الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
ابن نجم بن عبد الوهاب الأنصاري» المعروف بابن الحنبلي (554 - 634 ه) 
تحقيق محمد صبحى حسن حلاق» مؤسسة الريان - بيروت» ط: 21 1413 هم - 
عدا 0( 

- استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية» لعياض بن نامي 
السلمى» نشر: المؤلف الرياض» ط: 1ء سنة: 1418 ه. 

كارا جمس بملياي بويت المركارى موسي ال جالع رروفما وك 
7 ه. 

- الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل لأبي الوليد سليمان بن 
خلف الباتل الأندلسى دراسة وتحقيق وتعليق: محمد على فركوس ط: 1» 
المكتبة المكية - مكة المكرمة 1416 ه - 1996 م. 2( 

- أصول الخطاب الفلسفي لمحمود يعقوبي الجزائرء ديوان المطبوعات الجامعية 


بدون تاريخ . 


حقق أصوله أبو الوفا الأفغانى. عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية 


الجدل 


5 حجح 


بحيدر أباد الدكن» الهندء تصوير دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ . 


3 - أصول الفقه الإسلامي» لمحمد الزحيلي مطبعة جامعة دمشق 1395 م - 
5مم. ْ 

4 - أصول الفقهء للشيخ محمد الخضري ط: 1.ء دار القلم» بيروت» 1407 ه - 
7 مم. 

5 - أصول الفقه تاريخه ورجاله لشعبان محمد إسماعيل ط: 1 دار المريخ - 
الرياض . 

6 - أصول الفقه منهج بحث ومعرفة» للدكتور طه جابر العلواني ط: 2» المعهد 


العالمي ار ا 0 ين ه - 1996 م. 


القن لسرت ان قم الجر ,691 01517 ره .وروت 
سعد ») دار الجيل - بيروت» 1/3 م6 


8 - أقرب الموارد إلى فصح العربية والشوارد لسعيد الخوري الشرتوني مطبعة مرسلي 


اليسوعية سيروت» سنة 1889 م. 


9 - الأمء لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (150 - 204 ه) ط: 2» دار 


المعرفة - بيروت» 1393 ه - 1973 م. 


0 - الإمام الجويني » لمحمد الزحيلي في سلسلة أعلام المسلمين (26)» ط: 1.» دار 


31 


القلم - دمشقء 1406 ه - 1986 م. 
- الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد للدكتور أحمد نحراوي عبد السلام 
الإندونيسي, ط: 1ع القاهرة. 8 ه - 1988 م2 بدون أسم الناشر. 


2 - الإمام الشيرازي: حياته وآراؤه الأصولية لمحمد حسن هيتو ط: 1» دار الفكر» 


33 


دمشقء 1400 ه - 1980 م. 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
لإسماعيل باشا ابن محمد أمين بن مير سليم دار الكتب العلمية» بيروت» 1413 ه 
- 1993 م. 


ب 


4 - البحر المحيط في أصول الفقهء لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 


الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» ط: 2. 1413 ه - 1992 م. 


الجدل 
556 
5 - البداية والنهاية» لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفدا (ت: 774 ه)ء 
مكتبة المعارف - بيروت» بدون تاريخ . 
6 - بذل النظر فى الأصول لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي (ت: 552 ه) حققه 
ونع شه كي وك هيه لتك لقاع وه سك وان الراك :14د 
2 م. ' 
7 - البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
(ت: 478 ه) تحقيق وتقديم وفهرسة الدكتور عبد العظيم الديب ط: 2 دار الوفاء 
- المنصورة مصر 1412 ه - 1992 م. 
8 - البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» لمحمد بن يعقوب الفيرو زأبادي (729 - 
7 ها)ء تحقيق: محمد المصري. ط: 1» جمعية إحياء التراث الإسلامي - 
الكويت» 1407 ه. 


رت) 

9 - تاج العروس من جواهر القاموس» لأبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني 
الواسطي الزبيدي دار ليبيا للنشر والتوزيع» بنغازي. 1966 م. 

0 - تاريخ بغدادء لأبى بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي 
مطمة التفانجي ,ا الفاعزة :1349 هه 

1 - تاريخ التشريع الإسلامي» لمحمد الخضري» دار اشريفة - الجزائر بدون تاريخ . 

2 - تاريخ الجدل» للشيخ محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي - القاهرة» بدون 
تاريخ . 

3 - تاريخ الفقه الإسلامي» لعمر سليمان الأشقر قصر الكتاب - البليدة بدون تاريخ . 

4 - تاريخ المذاهب الإسلامية؛ لمحمد أبي زهرة دار الفكر العربي - القاهرة» بدون 
تاريخ . 

5 - تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشرء لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدروسى (978 - 1037 ه). ط: 1» دار الكتب العلمية - بيروت» 1405ه. 

6 - التبصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي 
الشيرازي (ت: 476 م) شرح وتحقيق الدكتور محمد حسن هيتوء» ط: 1» دار 
الفكر - دمشق 1400 ه - 1980 م 

7 - تجديد المنهج في تقويم التراث» للدكتور طه عبد الرحمن؛: ط: 1» المركز 
الثقافي العربي - بيروت. 


الحدل 

7 هه 

ار 0 الي بن عاشور الدار التونسية للنشر - تونس » 
دراسة ونين الدكتور عبد المخينيق 0 و5 زنيد» اط 1 بيروت») مؤسسة 
الرسالة . 

0 - التحقيق في أحاديث الخلاف» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي (508 - 597 ه) تحقيق : مسعد عبد الحميد محمد السعدني» ط : 1» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 1415 ه. 

1 - تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقهء لأبي إسحاق الشيرازي» خرج أحاديثه 
وعلق عليه يوسف عبد الرحمن المرعشلي» ط: 2» عالم الكتب» بيروت 1406 
ه - 1986 م 

000 الحفاظ» لأبى عبد الله شمس الدين محمد الذهبي (748ت: ه/ 1374 م) 

ر إحياء التراث العربي ؛ سيروت» بدون 0 
بيروات . ٍ 

4 - التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» لعبد اللطيف عبد الله بن عزيز 
البرزنجى» دار الكتت العلمية - بيروت» ط: 1 1413 ه ‏ 1993 م6. 
ووضع فهارسه: إبراهيم الأبياري القاهرة دار الريان للتراث» بدون تاريخ . 
الشافعي البغوي (ت: 516 ه) إعداد وتحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان 
سوار» ط: 02 دار المعرفة, بيروت 107 هم - 17 م. 

7 - تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدين الحسن بن محمد القمي 
النيسابوري ضبطه وخرج آياته وأحاديثه : زكريا عميرات ط: 1 دار الكتب العلمية؛ 
بيروت 6 ه - 1996 م. 

8 - تفسير المراغي» للشيخ أحمد مصطفى المراغي دار الفكرء بيروت» بدون 
تاريخ . 

9 - التقريب والإرشاد «الصغيرا» لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت: 403 م) 
قدم له وحققه وعلق عليه: عبد الحميد بن علي أبو زنيد ط: 2 مؤسسة الرسالة - 


الحدل 
جح 555 


بيروت 1418 هم - 1998 م. 

0 - التلخيص في أصول الفقهء لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد اللّه بن يوسف 
الجويني (ت: 478 ه) تحقيق الدكتور عبد اللّه جولم النيبالي وشبير أحمد العمري 
مكتبة دار الباز - الرياض» ط: 1» 1417 ه - 1996 م. 

1 - تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت: 403 
ه) تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» ط: 23 
4 ه/ 1993 م. 

2 - التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسين الكلوذاني 
الحنبلي (ت: 510 ه) تحقيق الدكتور مفيد محمد أبو عمشة (ج: 1 و2)) 
والدكتور محمد بن علي بن إبراهيم (ج: 3 و2)4 ط: 1غ مركز البحث العلمي 
والتراث الإسلامي. جامعة أم القرى» مكة المكرمةء 1405 ه - 1985 م. 

3 - تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» لمصطفى عيد الرازق ط: 23 لجنة التأليف 
والترجمة والنشر. القاهرة» 1386 ه - 1966 م» توزيع مكتبة النهضة المصرية. 

4 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي (368 - 463 ه) تحقيق: محمد 
التائب» سعيد أعراب نشر وزارة الأوقاف المغربية توزيع مكتبة الأوس بالمدينة 
المنورة (د ت) 

5 - تهذيب شرح الأسنوي على منهاج الأصول للبيضاوي لشعبان محمد إسماعيل 
مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة بدون تاريخ . 

6 :اننا اللنة لآنى متصور محمد بن أحند الأزهرى: 3707/2829 محتيق: 
تجبوع ةاون الالح دراعنة الأبدان يدان اسان لان المفيردية تاك 
والترجمة بدون تاريخ . 

7 - التوقيف على مهمات التعاريف» لزين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين 
المناري (ت: 1031 ه) تحقيق: محمد رضوان الداية ط : 1 دار الفكر - دمشق. 


ل( 
8 - جامع الأصول من أحاديث الرسول لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري المعروت بابن الأثير حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد القادر 
الأرنؤوط» ط: 2» دار الفكر - بيروت» 1403 ه/ 1983 م. 


الجدل 


9 ع 


تحقيق : أحمد عبد العليم البردوني ط : 2 دار الشعب - القاهرة 1392 ه/ 1972م. 

0 - الجدل على طريقة الفقهاء؛ لأبي الوفا على بن عقيل بن محمد الحنبلي البغدادي 
الظفري المعروف بابن عقيل (ت: 513 م). محقيق: جورج المقدسي . مكتبة 
الثقافة الدينية - القاهرة» بدون تاريخ . 

71 - الجدل في القرآن الكريم فعاليته في بنا العقلية الإسلامية لمحمد التومي شركة 
الشهاب - الجزائر» بدون تاريخ. 

2 - جماع العلم للإمام محمد بن إدريس الشافعي تعليق وتحقيق: أحمد محمد شاكر 
خرج أحاديثه : عبد الرؤوف عبد الحنان ط: 1» دار الفتح - الشارقة (الإمارات 
العربية المتحدة)» 1416 ه/ 1995 م. 

3 - الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن أبي الوفا محمد بن أبي الوفا 
القرشي (696 - 775 ه)ء. نشر: مير محمد كتب خانه - كراتشي» بدون تاريخ . 


2 
4 - الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن الشيبانيى (ت: 189 ه) تحقيق: 
مهدي حسن الكيلاني القادري ط: 23 عالم الكتب يه 3 ه. 
5 - اللحدود فى الأصولء لأبى الوليد سليمان بن خلف الباجى (: 474 ه) تحقيق: 
لايد كيافة 111 مولي «الرغتي 4 بيروك 6 :1392 وا 19727 
6 - حقيقة الخلاف بين المتكلمين» لأستاذنا الدكتور علي عبد الفتاح المغربي عليه 
رحمة الله ط: 1» مكتبة وهبة» القاهرة. 1414 ه/ 1994 م. 
7 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت: 430 ه)ء. ط: 4. دار الكتاب العربى - بيروت» 1405 ه. 
8 - الحوار في القرآن» لمحمد حسين فقيل الله دار الصديقية - الجزائر» بدون 
تاريخ . 
© 
9- الدارس في تاريخ المدارس» لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي (ت: 978 ه) 
تحقيق : إبراهيم شمس الدين» ط: 1» دار الكتب العلمية - بيروت» 1410 ه. 
0 - الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» لأبي الفضل أحمد بن علي» المعروف بابن 
حجر العسقلانى (773 - 852 ه) تحقيق الدكتور محمد عبد المعيد خان» ط: 
مطليمة مولس دائر 6 المنازت التكحاية :د كابر اباد (الهفل )4 11972 


الجدل 

560 
1 - دلائل التوحيد» للشيخ محمد حمال الدين القاسمي (ت: 1332 هي نحقيق: 
خالد عبد الرحمن العك» دار التفائس - بيروت» ط: 21 1412ه/ 1991 م 

2 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب». لإبراهيم بن علي بن محمد بن 
فرحون اليعمري المالكي» دار الكتب العلمية - بيروت» 1398 ه/ 1978 م 


ر( 

3 - الرسالة؛ للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت: 204 ه) تحقيق: أحمد محمد 
شاكر» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 

4 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لأبي الفضل شهاب الدين 
السيد محمود الألرسي (ت: 1270 ه) إدارة الطباعة المنيرية - القاهرة بدون 
تاريخ . 

5 - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حتبل» 
لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى (541 - 620 ه)ء 
نمال وستع وعلق خلء "عي الكريم بن على بق تحود الملةة :دار القاضعةات 
الرياض» ط: 26 1414 ه/ 1993 م. 


(س) 
6 - السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي» للدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي ط: 1 دار الفكر - دمشق» 1408 ه - 1988 م. 
7 - سير أعلام النبلاء لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي 
رت: 748 ه/ 1347 3 تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم الع قسوسي» 
ط: 1» مؤسسة الرسالة - بيروت» 1413 ه. 
8 - السيرة النبوية» لابن هشام الأنصاري» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ شلبي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» بدون تاريخ . 
9 - السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري ط: 1» مكتبة العبيكان - الرياض 
(السعودية). 1416 ه .1996 م. 
(رش) 
0 - شذرات الذهب في أخبار من ذهبء» لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي 
المعروف بابن العماد الحنبلي (1032 - 1089 ه) دار الكتب العلمية - بيروت» 


بدون تاريخ . 


الجدل 

61 2ح 

1 - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول؛ لشهاب الدين أبي 
العباس أحمد بن إدريس القرافى (ت: 684 ه) تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء 
ط: 1. مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة» 1393 ه - 1973 م. 

2 - شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر 
في أصول الفقه لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف 
بابن النجار (ت: 972 ه) تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد مكتبة العبيكان - 
الرياض» 1413 ه - 1993 م. 

3 - شرح اللمع لأبى إسحاق إبراهيم بن علي الفيرو زأبادي الشيرازي (ت: 476 ه) 
تحقيق: عبد المجيد تركي ط: 1» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1408 ه/ 
14 م 

4 - شرح مختصر الروضة» لنجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن 
عبد الكريم الطوفي (ات: 716 ه) تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي»: بيروت مؤمسة الرسالة» ط: 1. 1407 هر 1987 م. 

5 - شفاء الغليل فى بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل؛ لأبى حامد محمد بن 
بجحي بن ضحة الراك الطريي الطلافين كم :2505) د سن عدن 
الكسيتي + ط: 21 وزارة الأرقاف جد كناد . 

(ص) 

6 - الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» لإسماعيل بن حماد الجوهري تحقيق أحمد 

عبد الغفور عطار دار العلم للملايين» بيروت» ط: 23 1404 ه - 1984 م8. 


(ض) 
7- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 
دار القلم 2 دمشى . 
رط 


8 - طبقات الحنابلة» لأبي الحسين محمد بن أبي علي (ت: 521 ه) تحقيق: محمد 
حامد الفقي» دار المعرفة - بيروت» بدون تاريخ . 

و قاف لشاف ا لاو كين لحي معو مويه افاي 3517 
تحقيق : الحافظ عبد العليم خان» ط: 1» عالم الكتب - بيروت» 1407 ه. 

0 - طبقات الشافعية الكبرى» لأبيى نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 


الجدل 


سح 562 
السبكي 7270 _- 11 6 تحقيق : عبد الفتاح محمدل الحلو ومحمود محمد 
الطناحي» ط: 22 دار هجر - الجيزة (القاهرة)» 1902 م 

1 - طبقات الفقهاء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيرو زأبادي الشيرازي 
(393 - 476 ه) تحقيق خليل الميسء دار القلم - بيروت» بدون تاريخ . 
ع0 
2 - العدل والإنصاف في أصول الفقه والاختلاف» لآب يعقوب يوسف إبراهيم 

الوارجلاني تحقيق وتعليق عمرو خليفة النامي؛ نسخة مرقونة على الآلة الكاتبة. 

3 - العدة في أصول الفقه. لأبى يعلى الفراء الحنبلي» (ت: 458 ه/ 1066 م) 
حققه وعلق عليه وخرج نصه: أحمد بن علي سير المباركي» ط: 1 طبع 
المحقق» السعودية. 1410 ه/ 1990 م. 

4 - علم الجذل في علم الجدل؛ لنجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن 
عبد الكريم الطوني (ت: 716 ه) تحقيق فولفهارت هاينرشس» سلسلة النشرات 
الإسلامية (32)» ألمانيا دار النشر فرانز شتايئر بفيسبادنء» 1408 ه - 1987 م. 

رف) 

5 - الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة. للدكتور علي عبد الفتاح أحمد 
المغربي ط: 1.» مكتبة وهبة» القاهرة. 7ه - 1986 م 

6 - فقه إمام الحرمين خصائصه. أثره» منزلته للدكتور عبد العظيم الديب ط: 22 
دار الوفاء - القاهرةء 1409 ه - 1988 م. 

7 - الفقيه والمتفقه؛ لأبى بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت: 463 
ه) حققه وعلق عليه : إسماعيل الأنصاري ط: 22 دار الكتب العلمية - بيروت» 
00 ه/ 1980 م6 

8 - الفكر الأصولي : دراسة تحليلية نقدية» لعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ط: 22 
دار الشروق» جدة) 4ه - 1984 م 

9 - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
(1291 - 1376 ه) دار الكتب العلمية - بيروت». ط: 1» 1416 ه - 1995 م. 
- بيروت») 8 ه- 1978 م. 

1 - في رحاب القرآن» لإبراهيم بن عمر بيوض» ج: 4» تفسير سورتي الأنبياء 


الجدل 

3 صط- 
والحج تحرير: عيسى بن محمد بلحاج جمعية التراث - الفرارة (الجزائر)» ط: 21 
7 هم/ 1997 م 
المناري» ط: 2» دار الفكر - بيروت» 1391 ه - 1972 م 

6 

3 - القاضي البيضاوي» لمحمد الزحيلي في سالسلة أعلام المسلمين (27): ط 
1» دار القلم - دمشق» 1408 ه - 1988 م. 

4 - القرآن ومنهجح التفكير» لمحمد عبد الواحد حجازي القاهرة: الزهراء للوعلام 
العربي » ط: 21 1413 ه- 03ؤ0ظ1 م. 

5 - القرآن والنظر العقلي» لفاطمة إسماعيل محمد ط: 1» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي - فرجيئيا - الولايات المتحدة الأمريكية» 13 هه - 1993 م. 
6 - قواطع الأدلة في الأصول» اق مظفر السمعاني (426 - 489 ه) نحقيق: 
محمد حسن هيتو ط: 1 مؤسسة الرسالة - بيروت 1417 ه - 1997 م. 

7 - القواعد الصغخرى» للعز بن عبد السلام السلمي (مت: 660 ه) تحقيق إياد خالد 
الطباع دار الفكر - دمشق» ط: 21 1416 ه - 1996 م. 

ك0( 

8 - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لأبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي 
تحقيق : زهير الشاويش » ط: 5. المكتب الإسلامي - بيروت» 8 م- 1988م. 

9 - الكافية في الجدل لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت: 478 
ه) تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود ط: 2 مطبعة الحلبي القاهرة 1399 ه/ 
137/9 م 
رمضان البوطي دار الفكر - الجزائرء يدون تاريخ . 

1 - كتاب في أصول الفقه لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتريدي 
(عاش في أواخر القرن الخامس وأوائل السادس الهجري) حققه: عبد المجيد 
تركي ط: 1 دار الغرب الإسلامي - بيروت» 05ظ1 م. 

2 - كشاف اصطلاحات الفنونء لمحمد علي الفاروقي التهانوي ترجم نصوصه من 
الفارسية : عبد النعيم محمد حسنين» وحققه : لطفي عبد البديع» وراجعه: الأستاذ 


الجدل 

ضح 564 
أمين الخولي» وزارة الثقافة والإرشاد القومي.؛ مصرء 1382 ه - 1963 م. 

3 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة مصطفى بن عبد الله 
القنطظيئ الزوض العفن + “الشوير بالياة كاتب" التخلى (1017 :2-1067 
بيروت: دار الكتب العلميق» 1413 م - 1992 م. 2 

4 - الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي (ت: 1094 ه/ 1683 م) قابله على نسخة خطية وأعده للطبع 
ووضع فهارسه: عدنان درويش ومحمد المصريء ط: 2)» مؤسسة الرسالة - 
بيروت.» 1413 ه/ 3مم. 

5 - كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال للعلامة علاء الدين علي بن المتقي بن 
حسام الدين الهندي البرهان فوري (ت: 975 ه) ضبطه وفسر غريبه: الشيخ بكري 
حياني صححه ووضع فهارسه ومفتاحه: الشيخ صفوة السقا نشر: مؤسسة الرسالة 
- بيروت» 1413 ه/ 1993 م. 


(00( 

6 - لسان العرب» لأبي الفضل جمال الدين بن مكرم الإفريقي المصري المعروف 
بابن منظور دار إحياء التراث العربي - بيروت» بدون تاريخ . 

7 - لسان الميزان» لأحمد بن على بن حجرء أبي الفضل العسقلاني الشافعي (773 
- 852 ه) تحقيق: دائرة المعارف النظامية بالهندء ط: 23 مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات - بيروتء. 1406 ه/ 1986 م. ١‏ 

رم( 

8 - مالك : حياته وفقهه. للشيخ محمد أبو زهرة دار الفكر العربي - القاهرة» بدون 
تاريخ . 

9 - المبدع» لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي (816 - 
4 ه)ء المكتب الإسلامي - بيروتء 1400 ه. 

0 - مجمع البيان في تفسير القرآنء لأبي الفضل علي بن الحسن الطبرسي 
(«ت: 551 ه) منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت» بدون تاريخ . 

1 - مجمل اللغة» لابن فارس دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان ط: 1 
مؤسسة الرسالة - بيروت 1404 ه - 1984 م. 

2 - محاسن الوسائل في معرفة الأوائلء لمحمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي 


الجدل 
65 جح 


تحقيق: محمد ألتونجي ط: 1 دار النفائس - بيروت 1412 ه - 1992 م. 

3 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن غالب 
الأندلسي المعروف بابن عطية (481 - 546 ه) تحقيق: المجلس العلمي بفاس» 
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» 1395 ه - 1975 م. 

4 - المحصول في علم أصول الفقه. لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
لع :151:606 عق له حابن فيافق العلواق عل 24 مؤيسة الرسالة ديروت 

5 - المحلى بالآثارء لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (383 - 
6 «) تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي» دار الافاق الجديدة - بيروت» بدون 
تاريخ . 

6 - مختصر اختلاف العلماء. لأحمد بن سلامة الطحاوي الجصاص (ت: 321 ه) 
تحقيق عبد اللهتذير حكن ط: :2 دار البشاتة الاملافية د شروت 81417 

7 - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد القادر بن بدران الدمشقي 
صححه وقدم له وعلق عليه : عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» بدون تاريخ. 

8 - المدخل للفقه الإسلامى» لمحمد يوسف موسى دار الكتاب العربى - القاهرة 
سنة: 1961 م. 1 1 

9 - مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة القواعد الأصولية لمسعود فلوسي رسالة 
ماجستير غير منشورة أعدت تحت إشراف : الأستاذ الدكتور يوسف حسين أحمد 
المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم الإسلامية - باتنة (الجزائر)» 1414 ه - 
4 م. 

140 - المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس» دار صادر - بيروت» بدون تاريخ. 

1 - المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت: 505 
ه)ء طبعه وصححه: محمد عبد السلام عبد الشافي دار الكتب العلمية - بيروت 
7ه 

2 - المسودة في علم أصول الفقه؛ لآل تيمية؛ الجد والأب والابن تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد مطبعة المدني» القاهرة» بدون تاريخ . 

3 - مشاهير علماء الأمصارء لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي 
(ت: 354 هم نحقيق : 0 دار الكتب العلمية - بيروت» 09 م. 

4 - المعجزة ة الكبرى القرآن» للشيخ محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي - القاهرة 


الحدل 
جح 566 


بدون تاريخ . 

5 - المعجم الكبير» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (و: 260/ ت: 
0 ه) حققه وأخرج أحاديثه: حمدي عبد المجيد السلفي نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالجمهورية العراقية» سنة: 1405 ه/ 1985 م. 

6 - معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة مؤسسة الرسالة - بيروت. 

7 - معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريمء لأبي الحسين القاسم بن محمد بن 
المفضل؛ المعروف بالراغب الأصفهاني» (ت: 503 ه)». تحقيق نديم مرعشلي 
مطبعة التقدم العربي - بيروت» 1392 ه/ 1972 م. 

8 - معجم منفردات ألفاظ القرآن لأبي الحسين القاسم بن محمد بن المفضل» 
المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: 503 ه) ضبطه وصححه وخرج آياته وأحاديثه 
وشواهده : إبرإهيم شمس الدين منشورات محمد علي بيضون ودار الكتب العلمية 
- بيروت. 

9 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وضعه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الدعوة - استانبول» 1406 ه - 1986 م. 

0 - المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم» إعداد: محمد بسام رشدي الزين» 
إشراف: محمد عدنان سالم ط: 1» دار الفكر - دمشق. 1416 ه - 1995 م. 

1 - معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت: 395 ه) تحقيق 
وضبط : عبد السلام هارون» ط: 22 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
مصرء 1392 ه - 1972 م. 

2 - المعونة فى الجدل» لأبى إسحاق الشيرازي (ت: 476 ه) تحقيق : عبد المجيد 
تركي ط: 1» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1408 ه - 1988 م. 

3 - المغنى فى أصول الفقه لجلال الدين أبى محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي 
(629 - 691 ه) تحقيق: محمد مظهر بقا ط: 1» نشر: مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى - مكة المكرمة 1403 ه. 

4 - مفتاح العلوم لأبى يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي (ت: 
6 ها)ء ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور» ط: 2», دار الكتب 
العلمية - بيروت؛ 1407 ه - 1987 م. 

5 - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الحسيني المعروف بالشريف التلمساني دراسة وتحقيق: محمد علي فركوس ط: 1 


الجدل 
7 صصح 


المكتبة المكية - مكة؛ مؤسسة الريان - بيروت؛ 1419 ه - 1998 م. 

6 - مقدمة ابن خلدون, لعبد الرحمن بن خلدون ط: 7, دار القلم - بيروت» 
9 هم 1989 م. 

7 - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» لبرهان الدين إبراهيم بن محمد 
ابن عبد الله بن محمد بن مفلح (ت: 4 مهاد تحقيق عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين» ط: 1» مكتبة الرشد - الرياض» 1990 م. 

8 - مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي لعبد المجيد تركي 
ترجمة: عبد الصبور شاهين» مراجعة: محمد عبد الحليم محمودء ط: 1» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 1406 ه - 1986 م. 

9 - مناقب الإمام الشافعي» للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت: 606 ه) 
تحقيق: أحمد حجازي السقاء ط: 1.» دار الجيل - بيروت» 1413 ه/ 1993 م. 

0 - مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي» 
لعلي سامي النشار ط : 3» دار النهضة العربية - بيروت» 1404 ه - 1984 م. 

1 - مناهج الجدل في القرآن الكريم» لزاهر عرض الألمعي طبعة مغفلة من بيانات 
النشر . 

162 - مناهج العقول شرح منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي لمحمد بن 
الحسن البدخشي ط: 1» دار الكتب العلمية» بيروت» 1405 ه/ 1984 م. 
3 - منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل؛ لأبي عمرو جمال الدين 
عثمان بن عمروء المعروف بابن الحاجب (571 - 646 ه) دار الكتب العلمية - 

بيروت» ط: 1. 1405 ه - 1985 م. 

4 - المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي الشافعي (ت: 505 ه) حققه وخرج نصه وعلق عليه: محمد حسن 
هيتوء ط: 2, دار الفكر - دمشق. 1402 ه - 1982 م. 

5 - المنطق الفطري في القرآن الكريم لمحمود يعقوبي ديوان المطبوعات الجامعية»؛ 
الجزائر. 

6 - المنهاج في ترتيب الحجاج» لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت: 474 
ه) تحقيق عبد المجيد تركي. ط: 1» - باريس (18 © 261196 113215011 
205 ). 1978 م وط: 2, دار الغرب الإسلامي - بيروت» 1987 م. 

7 - منهاج الوصول في معرفة علم الأصول» لقاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي 


الجدل 


جح 5605 
رت: 5 ه) ضمن الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للغماري, علق عليه وضبط 
تخريجاته سمير طه المجذوب» ط: 1» عالم الكتبء بيروت» 145 ه/ 1985 م. 

8 - المهذب. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي دار الفكر - 
بيروت» بدون تاريخ . 

9 - الموافقات في أصول الشريعة» للإمام أبي إسحاق الشاطبي» شرحه وكشف 
مراميه وخرج أحاديثه: عبد الله دراز واعتنى بطبعه وتخريج آياته وضبط أحاديثه : 
إبراهيم رمضان دار المعرفة - بيروت. ط: 2.2 1416 هر 1996 م. 

0 - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» لأبى عبد الله شمس الدين الذهبى (784 ه - 
7م) تحقيق محمد علي البجاوي» مطبعة الحلبي» القاهرةء 1382 هار 1963م. 

ان 

1 - النبذ في أصول الفقهء لابن حزم الأندلسي تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور أحمد 
حجازي السقاء ط: 1» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 1401 ه/ 1981 م. 

2 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغري بردي الأتابكى (813 - 874 ه)؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترحمة 
والطباعة والنشر. القاهرة» بدون تاريخ . 

3 - نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران 
الدومي الدمشقي» المعروف بابن بدران الدمشقي ط : 1» دار ابن حزم - بيروت» 
رمكتبة الهدى - رأس الخيمةء 1415 ه/ 1995 م. 

4 - النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري المعروف بابن الأثير تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي 
المكتبة العلمية - بيروت بدون تاريخ. 

مو 

5 - الواضح في أصول الفقه لأبي الوفا علي بن عقيل بن محمد الحنبلي البغدادي 
الظفري المعروف بابن عقيل (ت: 3 ه)ج: [: كتاب المذهب» حققه وقدم له 
وعلق عليه: جورج المقدسي. ط: 1. الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت. 

6 - الواضح في أصول الفقه. لأبي الوفا على بن عقيل بن محمد الحنبلي البغدادي 
الظفري المعروف بابن عقيل (ت: 513 ه) خمسة أجزاء تحقيق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي. ط: 1. مؤسسة الرسالة - بيروت» 1420 ه/ 1999 م. 


الجدل 

09 ضح 

دالو سوفن اموق الققد» انر سق بن سين الكزانافتن :0906 عورف : 
الدكتور السيد عبد الطيف كسابء دار الهدىء القاهرة 1404 ه/ 1984 م. 

8 - الوصول إلى الأصول, لأبي الفتح أحمد بن علي البغدادي المعروف بابن برهان 
(«ت: 518 ه) تحقيق: الدكتور عبد الحميد على أبو زنيد» نشر مكتبة المعارف» 
اناي ١‏ 

9 - الوفيات لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي » المعروف بابن رافع السلامي (740 
- 809 ه) تحقيق : عادل نوييض» ط : 2» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1978 م. 

0 - وفيات الأعيان» لشمس الدين أبى العباس أحمد بن محمد بن أبى بكر المعروف 
بابن خلكان تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت: 1968 - 1972 م. 

1 - برنامج الحديث الشريف (الكتب التسعة)» الإصدار الثاني قرص مضغوط من 
إنجاز: شركة صخر لبرامج الإعلام الآلي - الكويت. 

2 - «التطور الدلالي للمصطلح الأصولي وأثره في اختلاف الفقهاء».» لمسعود 
فلوسي»؛ بحث قدم ضمن أعمال الملتقى الدولي حول المصطلح العلمي في التراث 
الإسلامي» المنعقد بمقر المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة الإسلامية 
بوهران» بتاريخ: أبريل 1996 م وقد نشر البحث في مجلة (الحضارة الإسلامية) 
التي يصدرها المعهد المذكورء العدد الثالث» رجب 1418 ه/ نوفمبر 1997 م. 

3 - حول أسئلة الحوار والوحدة» مقال للسيد محمد محسن الأمين مجلة المنطلق - 
بيروتء العدد 2105 ربيع الأول 1414 ه. 

4 - القول بالموجب كأحد الأسئلة الواردة على القياس بحث لمحمد علي فركوس 
مجلة الموافقات - المعهد الوطني العالي لأصول الدين» الجزائر» السنة: 6» 
8 1419 م. ْ 

5 - معضلة المصطلح في واقعنا المعرفي مقال لعبد السلام المسدي مجلة الثقافة - 
الجزائر» س: 13» ع: 76» رمضان - شوال 1403 هء يوليو أغسطس 1983 م. 


المطلب الرابع: تطور الجدل الأصولي يعد الشافعي 


المطلب من التأليف «الخري في الجدل الأصولي خلال هذه الل ا 


جر «دكيى. <ضل يي 
«شكس حي «روئيسسصى 

الجدل 

ججح 570 
فهرس الموضوعات 

الباب التمهيدي: جذور الجدل ونشأته وتطوره عند الأصوليين 2 . .16 
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